
  الرحمن الرحيم بسم االله

  المقدمة
يخْشَـى اللَّـه مـن عبـاده      إِنَّما(( :سـبحانه رب العالمين القائل  الحمد الله

الَّذين آمنُوا منكُم والَّذين أُوتُـوا   اللَّه يرفَعِ(( :والقائل جل وعلا، )١())الْعلَماء
اتجرد لْمالْع اللَّهو لُونما تَعبِم الصلاة والسلام على من بعثه االله و، )٢())خَبِير

   .وعلى آله وأصحابه أجمعينمعلما ورحمة للعالمين، 
 ضاالله فـر  إن( :من خلال قوله صلى االله عليه وعلى آله وسلمإننا و ؛وبعد 
ض فَائِفرلا تضيعوها، وحد لا تَوداً فَحد عتـدوه ا، وحـرـأَ م   ـيشْ لا اء فَ
وأصل العلوم الدينية علم أصول الفقه، أساس نجد الأهمية الشديدة ل ،)٣()اوهكُنتهِتَ

، لا سـيما فـي   الكبرى في كل العصـور و يحتل المكانة الأولىفهو ، والشرعية
فـي  لم نجد لهـا   التيوالأحداث عصرنا الحاضر، حيث تستجد الوقائع والأمور 

الذي بين أيدينا، اب الكتيغوص في هذا العلم مسار الأحكام تصريحا أو إشارة، و
القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول فـي علمـي الجـدل    (

 ،المؤيـد  بن الحسن بن علـي  الحسن بن عز الدين: للمؤلف العلامة، )والأصول
 ،من أول باب القياس إلى نهاية الكتاب منه،الجزء الأخيرو .هـ٩٢٩سنة  المتوفى

  .والتحقيق موضع الدراسةهو 

                                                
 . ٢٨:  فاطر   )١(
 .١١: المجادلة   )٢(
  :تب المطبوعات الإسلاميةمك: حلب. عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق، الدار قطني في سننه أخرجه   )٣(

  : ـه١٤١٤دار الباز؛ : كةم. مجمد عبد القادر عطا: تحقيق. في سننه ، والبيهقي، ٤/١٨٤: هـ١٤٠٦    
  بعةط. مكتبة العلوم والحكمة: الموصل. حمدي السلفي: تحقيق: والطبراني في معجمه الكبير ،١٢/ ١٠   

  . ٢١٣  /١١: م١٩٨٣    
  دار . محمد حلاق: تحقيقفي أصول الفقه، علي أحمد بن حزم،  النبذ: وانظر هذه  المسألة في      

 . ٢٢ص  :ابن حزم     
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  .)١(دراسات سابقة، تحقيق الجزء الأول منه ولتحيث وقد تنا
العديد مـن المسـائل الأصـولية،     تناول المؤلف في هذا الجزء من الكتابوي 

موضحا من خلالها تعريف القياس، والحكم والتعبـد بـه، وأركانـه وشـروطه     
ويذكر  واعتراضاته، وهل يجرى في الكفارات والأسباب ومقادير الزكاة وغيرها؟

وطرقها، وموضوعاتها  أنواعها، وتعريف العلة واطرادها وتخصيصها الأقوال في
  .الأخرى المتميزة بالتفصيل

صاحب الأصل فـي التعريـف، وتوضـيح     ىوفي باب الاجتهاد نجد ما أخذه عل
تحديـد  في باب الحظر والإباحة يبين للمجتهد، و الأفضل، موضحا المسائل المهمة

  .وأقوالهمأهل الأصول للأحكام 
  . ، وفصل في الترجيحم الكتاب بباب في اللواحقويخت  
يشتمل على تعريف الدليل، ومايتصل بـالعلم المعرفـي والتصـديقي،    فالباب  أما

  .ح الفرق بين العلة والسبب والشرطويوض والمجاز والحقيقة والقرينة،
عـارض،  يشتمل على تعريف الترجيح، وذكر الأنواع والقواعد والتفالفصل وأما 

      .يصل في نهاية الكتاب إلى مبحث مفيد حول النقيضينلعقلي والنقلي، لوالترجيح ا
 ، نجدالكتاب من المعاني والأفكار، والموارد والقضاياروح ما يحتويه  ومن خلال

إلـى حيـث    ذا الكتاببهجبرنا على السير نحو الدراسة والتحقيق، والوصول ما ي
  . لحديثةالإستفادة منه بأفضل الطرق والوسائل العلمية ا

  
  
  

                                                
  حمد يحيى شريف م/ الأخدراسة وتحقيق ، الكتاب إلى نهاية باب الإجماعالجزء الأول من أول     )١(

  لنيل درجة  الدكتوراه من جامعة صنعاء، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم الدراسات ، فضائل      
 .الإسلامية     
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  :أهمية الموضوع
ما فيه إحياء لتراث هذه الأمة، ونفع للإسـلام   لقد ارتأيت أن أحقق من التراث   

مـا   ،المخطوطـة  مؤلفات العلمـاء راث وتوالمكتبة اليمنية فيها من ال والمسلمين،
  والصدارة في مد العون والفائدة يجعلها تحتل المكانة 

قيام بالمسئولية ها، والب  لإهتماملا بد من ا، فلمجاللميادين البحوث والعلم في هذا ا
 ،هذه المهمةإنجاز في  ةساهموبالم ،والطباعة والنشر ،تحقيقالو نحوها، بالدراسة

  .نفض الغبار عن الإنتاج العلمي لعلماء اليمنفي تكون المشاركة الإيجابية 
نحو مـا تـم    لةالفعايتضمن المساهمة  يدينابين أ الكتاب الذي  ودراسة وتحقيق  

التي توضحها الموضوعات  الأهمية الأصولية والفقهيةذكره سابقا، وما يحتويه من 
  .والمسائل الواردة فيه

في أصول  موضوعاتمن بين جوانبه  ه الكتابيحمل في أهمية ماية وإن العلة جل  
مسـتهلا   ،لجـل المسـائل   ات، وتوضـيح وأصولية آثار وتعريفات فقهيةو ه،الفق

موضع التحقيق، موضحا لمـا   الجزء الأخير من الكتاب تل موضوعاأو، بالقياس
، ومن خلاله تكـون المعرفـة   تضمنه هذا الباب من الدروس باالشرح والتعريف

، والمطلق والمقيـد ، والأمر والنهي، التمييز بين العام والخاصوالتكاليف،  لأنواع
وما يدل  ،النصب لقا يتعملتوضيح فيه و ،والمكروه والحرام، والمندوبوالواجب 

، راجح من المرجوحومعرفة الدليل ال، ودلالته وإشارته، ومنطوقه ،مفهومهو، عليه
إلـى معرفـة   بـه  صل حتى ي، يوضح الطريق للمجتهد كما أنه، وكيفية الترجيح
 نحو ما يستجد من أمـور ، على ما يتضمنه الشارع والوقوف بها، استنباط الأحكام
  .احأو إيضا افي أدلة الشرع بيانلم نلق لها ، وأحداث ووقائع

الـذي تعمـر مـن     ،حسن بن عز الدين بن علي المؤيدال :العلامة مؤلفاتإن    
والاهتمام، والواجـب   جديرة بالعناية، مؤلفات قيمة هـ٩٢٩وحتى سنة  ٨٦٢سنة

في علم والمنافع لما تحمله من جل الفوائد  ؛وطباعتها اهقتحقيو يحتم علينا دراستها
  . صول وغيرهلفقه والأا
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الكاشف القسطاس المقبول ( :الحسن بن عز الدين المؤيد: المؤلف كتاب كونو    
معيار العقـول  ( :كتابل اشرح ؛)الأصولو ي الجدللمعاني معيار العقول في علم

، لكتـابين ل العظمـى  فإنه قد جمـع الأهميـة   ،رتضىلمبن الا ).في علم الأصول
، عن طريق الشروح مة الإسلام والمسلمينلهما باع طويل في خدجليلين  لعالمينو

  .والمؤلفات في مختلف العلوم
 ـأو ه،نجازمدنا بالعون لإأن ي، جل وعلا ونسأل المولى     أمامنـا  ل مـن  ن يزي

هذا العمل خالصاً يجعل و سبحانه، هرضاو هتوفيقأن يحالفنا و ،صعابوالالعوائق 
  .لوجهه الكريم
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  :الةأسباب اختياري لموضوع الرس
  :وأما الأسباب الداعية للبحث والتحقيق في هذا الموضوع   

موضوعات من  وما اشتمل في محتواه، المخطوط موضوع الكتاب أهمية :أولا   
وحسن العرض من المؤلف في شرحها وتوضـيحها،   .الفقه أصولأبواب تتعلق ب

    .يؤكد لنا اهمية إنجاز التحقيق
 ،والشـرح ، العلـم والتعلـيم   البارز في مجالات التعريف بعالم له دوره :ثانيا   

  . في الفقه والأصول وغير ذلك، والتأليف
من الكتـاب فـي رسـالة    الأول طالما وقد تم الدراسة والتحقيق للجزء : ثالثا   

إنجاز الدراسة والتحقيق لما تبقى من الكتاب في علمية، فإن ذلك يؤكد لنا الأهمية 
  . حتى تكتمل الفائدة

للأمـة،  إلى حيز النفع للمسلمين، والفائدة  إخراج المؤلف القيم المذكور: رابعا   
  .للباحثين وطلبة العلم امرجعويكون 

 إلـى  يضيف  ،االله وفيق منبت، باعة الكتاب المذكور سابقاتحقيق وط :خامسا   
 االله تعـالى  ثواب مـن لوانيل الأجر و، الفائدةرصيد المكتبة الإسلامية زياد النفع و

  .عان على ذلكلمن أ
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  :منهجي في البحث والتحقيق
الوصول إلى غاية معينة من أن يرسـم طريقـا   في ح لأي باحث كي ينجلابد 

وعليه فـإن الطريقـة   ، فضلعلى الوجه الأكمل والمستوى الأ، لتحقيق تلك الغاية
الدراسة والتحقيق لكتاب المؤلف الشارح الحسن  المثلى للوصول إلى إنجاز هدف

القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول فـي علـم   ، الدين المؤيدبن عز 
  :تكون على النحو الآتي، الأصول

  .وقسم التحقيق، قسم الدراسة :ن رئيسيينتقسيم البحث إلى قسمي

  :القسم الدراسي: القسم الأول
  ).معيار العقول( وكتابه ،بصاحب المتن اتعريف ويتضمن ،تمهيدالـ ١
الكاشـف   القسطاس المقبـول ( دراسة الشارح، وكتابـه ن في فصلاالـ ٢

يحتـوي  و، يحتوي كل فصل على العديد من المباحثو ؛)لمعاني معيار العقول
إلى فروع ومسائل حسب الحاجة تفرع كل مطلب كل مبحث على مطالب متعددة، ي

  :ولقد تطلب مني العمل لإنجاز ذلك القيام بالآتي، إلى ذلك
مؤلفه و، معيار العقول في علم الأصول، المخطوطالتعريف بأصل الكتاب ـ ١

قـام  حيث ، الكتاب وعنوانه إليهلشك من نسبة وبما لا يدع مجالا ل، المرتضى ابن
، ي أطروحة الدكتوراهف، أحمد بن علي مطهر الماخذي/ الدكتور، قهيحقته وتدرسب

  .المقدمة في تونس؛ جامعة الزيتونة
وهـو  ، للكتاب المـذكور سـابقا   حوهو شر، ريف بالكتاب المخطوطالتعـ ٢

وغيرها من طـرق  ، ما تحمله النسخ المخطوطةو، نا للدراسة والتحقيقعنوان بحث
القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار (: العنوان لهذا الكتاب هو التأكد بأن
  ، )في علمي الجدل والأصول العقول

المتـوفى   من تأليف الإمام العلامة الحسن بن عز الدين المؤيـد  وأنه 
  . ونفعنا بعلمه سبحانه وتعالى، رحمه االله، هـ٩٢٩سنة
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وبيـان  ، التعريف بالمنهج والطريقة التي سار عليها المؤلـف الشـارح  ـ ٣
وبذلك يكـون  ، ورجع إليها حال تأليفه للقسطاس، المصادر التي نقل منها المؤلف

  .للجانب الأساسي والمهم في هذا البحث الإيضاح
وتوضـيح الرمـوز   ، شرعية والنصوص الواردة في الكتاببيان الأدلة الـ ٤

  .ضمن أبوابه ومسائله، والاختصارات التي اشتمل عليها الكتاب المخطوط
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  :خطة البحث
  ـ : نرئيسيين قسمي لعمل في تقسيم هذا البحث علىولقد اشتمل ا     

  .الدراسةقسم  :الأولالقسم 
أول باب القياس إلى ؛ وهو من التحقيققسم  :الثانيالقسم 

   .الكتاب المخطوط آخر
  لدراسةقسم ا :القسم الأول

أحمـد  مام الإ،)في علم الأصول عيار العقولم( متنصاحب التعريف ب
  .والتعريف بكتابه ،بن المرتضىبن يحيى 
والدراسـة   ،الحسن بن عزالدين المؤيدالمخطوط الإمام مؤلف التعريف ب

 لمعاني معيار العقول الكاشف القسطاس المقبول( :وعن كتابه، عنه
  .)في علمي الجدل والأصول

  :فصلينو ،ويشتمل هذا القسم على تمهيد     
   :التمھید

أحمد بـن  ) الأصول معيار العقول في علم(متن صاحب ب التعريف  
  : هما مبحثين ويشتمل على ،المذكور كتابهب التعريفو ،المرتضى يحيى

   :الأولالمبحث 
 حمـد بـن يحيـى   ا الإمام، معيار العقول كتاب تنم بمؤلفالتعريف    

   .المرتضى
   :الثانيالمبحث 

  .معيار العقول في علم الأصول هكتابب التعريف   
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   :، وھمان فھما في دراسة الشارح، وكتابھ الذي نحققھأما الفصلاو
   :الأول الفصل

  :مبحثان ؛ و فيهالمؤيد بن عز الدين الحسنالإمام  الشارحابالتعريف    
  .حياة المؤلف :الأولالمبحث 
  .المؤلف عصر :الثاني المبحث
   :الثانيالفصل 

 ؛)ولالعق رالقسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيا( دراسة كتابه   
  :ن هماوفيه مبحثا ؛تهومحتويا، والنص المخطوط
  .دراسة الكتاب المخطوط :المبحث الأول
   .  تهومحتويا، دراسة النص المخطوط :المبحث الثاني
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  تحقيقالقسم : القسم الثاني
  :ويشتمل على 

  .وفيه التعريف بمنهج التحقيق، التمهيد :أولا
  .نماذج من النسخ المخطوطة :ثانيا
   .المخطوط كتابالتحقيق الجزء الأخير من  :ثالثا
الحسن بن عز الشارح المؤلف وقد اتبعت في هذا التحقيق الأسلوب الذي اتبعه    

 وهـو  ،ونادرا ما يذكر الفصل ،مسائلو إلى أبواب حيث قسم الكتاب؛ الدين المؤيد
 ـ مامبه مع نفس أسلوب صاحب المتن الإالذي يتقارب  الأسلوب ن يحيـى  احمد ب

التـأليف   ويزيد في، في حسن الأسلوب ترتيبا وتنظيما يضيف، كما أنه المرتضى
 ـ    ا؛والشرح إيضاحا وبيانا؛ وموضوعات أخرى، ذات أهمية وقيمـة فـي ذكره

  :ويشتمل الجزء الأخير الذي نحققه على
  .باب القياسـ ١
  .وصفة المفتي والمستفتي، باب الاجتهادـ ٢
  .والإباحة، باب الحظرـ ٣
  .باب اللواحقـ ٤
  .فصول في الترجيحـ ٥

   :الخاتمة
الفقهيـة   مـن الموضـوعات والمسـائل    الرسالة تحتويهما  وتتضمن خلاصة   

   .ذكرناها بعد ذلك وتوصيات ، ومقترحاتوالأصولية
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  قسم الدراسة: القسم الأول
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

     
   :التمھید

لإمام أحمد بن ا ؛)معيار العقول في علم الأصول(ن مت مؤلفالتعريف ب   
   .وكتابه المذكور، المرتضى يحيى

  الحسن بن عز الدينالإمام  الشارح؛مؤلف الالتعريف ب :الأولالفصل 
  .المؤيد   

  .ها يحتويمبيان ووالنص الشرح المخطوط،  دراسة :نيالفصل الثا
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  التمهيد
في علم  معيار العقول(متن  بمؤلفالتعريف 
 وكتابه، المرتضى أحمد بن يحيى )الأصول
  .المذكور

  :وهمامبحثين،  ويشتمل على     
معيار العقول (كتاب متن التعريف بصاحب  :الأولالمبحث 

  .المرتضىيحيى  بنأحمد الإمام ) الأصولفي علم 
 معيار العقول في علم( التعريف بكتاب :الثانيالمبحث 

  .)الأصول
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  المبحث الأول
  المرتضىیحیى بن  أحمد ؛متنبمؤلف الالتعریف 

  .وأسرته، نسبه :المطلب الأول
  .وتلاميذه، وشيوخه، طلبه للعلم :المطلب الثاني
  .ومذهبه، هجه في العقيدةمن :المطلب الثالث
  .وفاتهو، مؤلفاته :المطلب الرابع
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  نسبه وأسرته
  :نسبه   
 )٣(المهدي لدين االله أحمد : ممن ترجم له فهو)٢(وغيره ، )١(ذكر نسبه  الشوكاني   

مفضل بن حجاج بن علي بن المفضل بن منصور بن البن يحيى بن المرتضى بن 
بن يحيى المنصور بن أحمد بن الناصـر بـن    يحيى بن القاسم بن يوسف الداعي

بن الحسن  بن إسماعيل بن إبراهيم الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم
   .ي بن أبي طالب، كرم االله وجههبن الحسن بن عل
بـابن   تهروشـه  ،ويلقـب بالمهـدي  ، بأبي الحسـن  الترجمةهذه ويكنى صاحب 

  ، ا النسبهذ )٤(ما تم ذكره من على صحةو ،المرتضى

                                                
  ي، إمـام أهلقيه وأصولف، دثـمفسر ومح. هو محمد بن علي بن محمد بن عبداالله : الشوكاني )      ١(

  لوم ـوشيخ الإسلام؛ كان مبرزا في ع، القضاء بصنعاء؛ فهو قاضي القضاة ولي، السنة في عصره       
   منها البدر الطالع في محاسن من: مؤلفاته كثيرة. والفقه والأصول، والسنة، في التفسيرلا سيما ، كثيرة       
  ي ـوالفتح القدير ف، والسيل الجرار ،وإرشاد السائل، صوللم الأوإرشاد الفحول في ع بعد القرن السابع       
  ).  م١٨٣٤ . /هـ١٢٥٠( توفي بصنعاء سنة، وغير ه، ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، التفسير       

  خير ، ٥ ١١/٣: دار إحـياء الترلث العربي: بيروت، ط، معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة: رانظ        
  ، ٧/١٩٠: بيروت، دار العلم للملايين، ط). أجزاء ١٠( الأعلام  ).م١٣٩٧ت ( يزركلال الدين       
 .٢٢٨٧ـ٤/٢٢٥١: له في اليمنهجر العلم ومعاق، الفكردار  ١بيروت مكتـبـة، ط، إسماعيل الأكوع       

  يى    و عبد الواسع يح، )م١٩١٩/ هـ  ١٣٣٧ت (، من أمثال المؤرخ  أحمد بن عبداالله الجندار)      ٢(
  .وغيرهم، المعاصرينلواسعي أحد العلمـاءا        
 . ٢٦٥، ٢٤٢، ٢٣٩ص : تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن. احمد حسين شرف الدين: انظر          

  .وحفيده صاحب كتاب المواهب السنية،  كما ذكر ذلك ابنه الحسن في سيرة وضعها عنه  )   ٣(
  مخطوط بمكتبة الجامع الكبير . الحسن بن احمد المرتضى. ضة العلماءورو، كنز الحكماء: انظر          

  / و أخــرى بمـكـتبة د، ونسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة ،١١٠رقم ،  بصنعاء       
 .١٦، ١٥ : مقدمة البحر الزخار. الفضيلالمسألة في؛ كتاب :  وانظر ،اخذيأحـمـد عـلي المـ       

       البدر الطالع في محاسن من بعد القرن ). م١٨٣٤/ هـ ١٢٥٠ت(محمد بن علي الشوكاني  :نظرا)     ٤(
  مصطفى بن عبداالله القسطنطيني ، اوما بعده ١٢٢/  ١): هـ١٣٤٨(،  مكتبة السعادة، ط. السابع       
  الكتب كشف الظنون عن أسامى ، )م١٦٥٧/ هـ ١٠٦٧ت  ٠)كاتب حنبلي(حاجي خليفة، الحنفي       
   =هـ١١٠٠أو ، هـ ١١٨٠ت(القاسم  يحيى بن الحسين بن،  ٢٢٤، ٧٣، ٢٢ص :البهيةط . والفنون      
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، )١(يذكر الشوكاني ؛ حيثومن ترجم له، بين المؤرخين االاتفاق قائمن ويك واللقب
 ـ٧٧٥كان عام ، المرتضى ى؛ أن مولد أحمد بن يحي)البدر الطالع(في كتابه  ، هـ

ووافقه على ذلك وتابعه البعض؛  مـنهم  ، )٢(هو في مدينة ذمار، وأن مكان ولادته
. )٣(أحمد بن حسين شرف الدين، )مي في اليمنتاريخ الفكر الإسلا(صاحب كتاب 

في مـا  ، ديد الأمرينوالمكان؛ هو الأصح في تح نهذا الزماوهناك من رأى غير 
والقرب ، نظرا لصلة القرابة، ويأتي التأكيد لصحة هذا، ابن المرتضى يتعلق بولادة

لا  وهـذا ، صحة ذلك والطرق الأكثر تحقيقا وتدقيقا في، عن كثب لمعالم الوسائط
فكل ابتغى الأجر من االله ، ومن اعتمده ممن تابعه، يؤثر أبدا في ما ذكره الشوكاني

  . المرتضى كابنوفاء بحق عالم جليل؛ ، في ذلك

                                                
  بالقاهرة،الكتاب العربي  ط دار. سعيد عاشور/ د: تحقيق. يغاية الأماني في أخبار القطر اليمان ،)م١٦٨٩/=

 .      )م ١٩٢٠ /هـ١٣٣٩ت(سليم البابانيإسماعيل باشا بن محمد بن ، ٥٣٩/  ٢).:م١٩٦٨/ هـ  ١٣٨٨(     

  ٢٢٦، ١٣١/  ١: )م١٩٤٧/ ه ١٣٦٦الجليلة فالمعار. ط، .لمكنون في الذيل عن كشف الظنون ايضاح ا   
  /الدكتور، وما بعدها ١٢٥/ ٥: استانبول ؛ أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، طهدية العارفين. أيضا وله   
   ٣١٢ص : أئمة اليمن . محمد زبارةن محمد ب، ٣٩٢ـ ٣٤١: الأعلام ،زهرالأ ط، الزيدية يصبحأحمد   

  : دار المختار، ط. مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني . العمري عبدااللهحسين بن /د، ٣٢٠ــ    
  المولى ، ٢٠٦ص.: أعلام المؤلفين الزيدية، عبد السلام الوجيه، ٢١٧ـ ١٩٢):م١٩٨٠/هـ١٤٠٠(دمشق   
  عبد الواسع بن يحيى ، ٢٨٥ـ  ٢٧٧ص : ط دار الحكمة اليمانية. التحف شرح الزلف .ين المؤيديمجد الد   

  محمد بن ، ٦٢,٦١:بلوغ المرام في شرح مسك الختام. العرشي، ٢٠٥.ـ٢٠٣ص:تاريخ اليمنالواسعي،     
  حمد جواد م/ د، ١/٣٢٥: معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة، ١٠٥ـ ٢/١٠٠:محمد زبارة، خلاصة لمتون    
  مآثر ، محمد بن علي بن يونس الزحيف، حلشرح الملل والن مشكور، مقدمة تحقيق كتاب المنية والأمل    
  كنز الحكماء وروضة العلماء ـ خ ـ، ١٠٧٣ ،٣/١٤٠٧:الأبرار في تفصيل مجملات جواهر الأخيار    
  ، ١٠٣ص  :اللطائف السنية االكبسي، الجامع الكبير بصنعاء    

 .١١ص : سبق ترجمته )  ١(

  دين الأول الميلارويعود تاريخها للق، كيلو ١٠٠أو ٩٥مسافة  ،ذمار مدينة كبيرة جنوب صنعاء )   ٢(
  وهي سهل زراعي منبسط، ل الإسلامولها دور تاريخي قب، بن علي ملك سبأ وتسميتها نسبة إلى ذمار      
  كرسي(بقا سميت سا ،هاركز أكثر أئمة الزيدية فيوبسبب تم، ها يتوسط بين صنعاء ومدن الجنوبوموقع      

  . وكان لها تاريخ حافل بسبب هذا التمركز، )الزيدية      
  ، المؤسسة الجامعية: كلمة، بيروتدار الصنعاء . ي، معجم البلدان في اليمنإبراهيم المقحف: انظر        

 .٦٤٩,٩٥٠/ ١ :م٢٠٠٢      
 .٢٤٢ص : الإسلامي في اليمنكتابه؛ تاريخ الفكر :  انظر   ) ٣(
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لأن  ، من لهم صلة القربى والنسب بـابن المرتضـى  لذكره  ويأتي الاعتماد في   
صـاحب   ،حيث  ذكر حفيد المترجم له، أمر سهل لديهم، على صحة ذلك الوقوف
وزمـان  ، وهو من لديه الدراية و المعرفة بأصح مكـان ، )المواهب السنية(كتاب 
/ هــ  ٧٦٤(ذكر أن ولادة جده كانت فـي سـنة    ابن المرتضى؛ حيث جدولادة 
وهذه الناحية تتبع ، )آنس(إحدى قرى منطقة ناحية  ؛)نهبالها(في قرية ، )م١٣٦٢

الأصح؛ كمـا   وتحديد المكان، معتمدوهذا هو التاريخ ال، الآن) ذمار(محافظة لواء 
الفضيل علي بن عبـد  ) ديباجة مقدمة البحر الزخار(صاحب كتاب ، اعتبره كذلك

الكريم شرف الدين؛ فهو يذهب إلى أن أصح التواريخ التي لا يرقى إليها شك حول 
هو هذا الذي ذكـره  ، والمكان الذي ولد فيه، ولادة المهدي لدين االله اين المرتضى

، )٢()الزيديـة (في كتابـه  ، صبحي أحمد التاريخ وقد اعتمد هذا، )١(لمذكورحفيده ا
مصادر التراث اليمنـي  ( :في كتابه حسين العمري ،أيضا واعتمد التاريخ المذكور
، وغيرهم من المؤلفين ذكروا في مؤلفاتهم وأبحاثهم مـا  )٣()في المتحف البريطاني

  . يوافق ويؤكد ذلك
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  : مآثر الأبرار للزحيف، .وما بعدها ١٥ص : مقدمة البحر الزخار. شرف الدين، الفضيل: انظر     )١(

      ٣/١٤٠٧. 
 .٣٤٠ص : الزيدية. أحمد صبحي/ د: انظر     )٢(
  وما  ١٩٢ص : شق، طبع دار المختار ـ دممصادر التراث اليمني. حسين عبداالله/ د ؛العمري: انظر     )٣(

 .بعدها      
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  :أسرته
قبل وبعـد  ، الأعوام المعاصرة لحياة أسرة أحمد بن يحيى المرتضىي فاليمن    

ومحليا؛ فالإقليمي يتمثل في ، وعدم استقرار إقليميا، عاشت في اضطراب، ولادته
ناحية التعاقب  أما من، والعشائري، والحكم المحلي القبلي، تداول الدويلات وغيره

التي اسـتمرت فـي   ، ني زياددولة ب:  فكان أولها، على الحكم من قبل الدويلات
وكان مقر حكمهم ، )م١٠١٨/  ٤٠٩(وحتى عام ) م٨١٩/هـ٢٠٤(الحكم من عام 

والمخاليف التابعة ، ومدينة صنعاء، )٢(شبام واستولى على .)١(مدينة زبيد ،في تهامة
، م٢٥٧وحتى بعد عام ، هـ٢٤٨من قبل عام ، لذي بدأ حكمهموا، )٣(لها اليعفريون

واسـتمر  ، والاضـطرابات ، موجات من العنف أرجاء البلادوغيره عمت ، ذلكول
وفي غيرها من منـاطق  ، ن الوضع حوالي صنعاءوكا، في اليمن عدم الاستقرار

فقد كانت اليمن ، ليس بأحسن حال من ذلك، اليمن التي يسود فيها المذهب الزيدي
من كما خاض الأئمة ، في صراع مستمر مع عدم الاستقرار والأمان قرونا طويلة

  .)٤(داخل الأسرة وخارجها، والمعارك، الزيدية العديد من الصراعات
                                                

  ست مراحـل  بعد ت ...وموقعها غرب جنوب صنعاء، لإسلاميزبيد أشهر المدن التاريخية في العالم ا )    ١(
  يـة فـي  النهضـة العلم كان لهم الدور البارز في ، لعلماءا نينسب إليها جمع كبير م، من البحر الأحمر      
  ،فت بالحصيبعر صاحب تاج العروس، رتضى الزبيديمثل محمد م، هموتوافد عليها العديد من ،التاريخ     

  .اليمانية الموسوعة: انظر. الحديدة تتبع الآن إداريا محافظة و . أنها مدينة الأشاعرة، كما ذكرالهمداني     
  مجموع بلدان .لمحجريمحمد بن أحمد ا، ٢/١٤٤١): م٢٠٠٣/ـه١٤٢٣( ٢ ط. إصدار مؤسسة العفيف     
  ):م٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥( ٣ط.مكتبة الإرشاد: صنعا. إسماعيل بن علي الأكوع: تحقيق. يمن وقبائلهاال     
  محمد، ٦ص ): م١٩٧٦( صنعاء: دراسات والأبحاث اليمنيةتحقيق مركز ال. النفس اليماني، ١/٢٨١     

 .٥/٣١٨ :الدولة العثمانية، ط  شركة سفير  بالقاهرة. موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي. حرب      

  وكان اسمها القديم ـ ، نها قديماتوط ى شبام بن عبداالله رجل من همدانقيل أنها سميت شبام نسبة إل )    ٢(
  وهي ، ة بني حوالوبها مملك، وشبام قرية في مخلاف  أقيان بن زرعة بن سبأ الأصغر، يحبس ـ       
  وغيرها بالطرق ، ترتبط بالعاصمة صنعاء، ائيةوالمؤسسات  الإنم، الآن مدينة  فيها المدارس الحديثة       
 .٢٣٢، ١٥٢: صفة جزيرة العرب:  انظر . المعبدة الحديثة        

  لدولة وأتى من بعده محمد ابنه ففرض السلطة الفعلية ل، حيم مؤسس الدولةرنسبة إلى يعفر بن عبد ال )   ٣(
 .١/١٦٠:اني أخبار القطر اليمانيية الأماغالقاسم،  ابن:انظر. تمت توليته من قبل الحكم العباسي، أكثر       

  مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة : الأولى ةالطبع ،اليمن عبر التاريخ. دينن شرف الأحمد حسي: انظر)     ٤(
 .٢٤١، ١٨٣ص ): م١٩٦٣(        
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نفسه إماما ، خاله علي بن محمد علي نصبويأتي عصر ابن المرتضى عند ما    
مقرا لحكمـه طيلـة    )٢()ذمار(قبل أن يجعل من مدينة ، )١()ثلا(من مدينة ، شرعيا
، ه في كنفه وتحت تعهـده وقد عاش ابن المرتضى في العقد الأول من حيات، حياته

بـن   يحيىوذلك بعد أن فقد والده ، وأخته الفاضلة دهما ،الهادي هأخيرعاية في و
وحينها فقد والدته الشريفة ، وهو لم يبلغ الخامسة من عمره، ضلالمرتضى بن المف

مما يرتسم عليه ملامح الطفل اليتيم المحروم ، حصينة ابنة محمد بن علي بن محمد
عالما لـه  ولكن ذلك أنجب ، )٣(الظروف القاسية وتتكالب عليه، دينالوالمن حنان 
 ـع اينـاب ت مـن ي ، كيف لا؟ وهو الذي ترعرع في أسرة تشـرب دوره المهم م لعل

لهـادي  أن ا: يذكر الإمام الشوكانيو، يديةأحد علماء الزأبوه كان  حيث، معرفةوال
لشـهيرة عـن   وكذلك أختـه العالمـة ا  ، كان يعطي دروسا لأخيه في علم الكلام

  . )٤(أبيهما
، )٥(أمثال الهادي بن إبراهيم الوزير، ولقد نبغ من هذه الأسرة الكثير من العلماء   

  .    وغيرهم )٧(ومن سبق ذكرهم، )٦(وأخوه محمد
                                                

  هـ٦٥٢ت(ى حميد بن احمد المحل. وما بعدها ٤٨٥/  ١: البدر الطالع الشوكاني،: انظر)        ١(
 . ١/٣٤ :ة في مناقب الأئمة الزيديةائق الورديقالد ،)م١٢٥٤/          

 . كما ذكرنا سابقا، )ي الزيديةكرس( وغيره كذلك مما يؤكد تسميتها )     ٢(

 .١٨، ٥ص: مقدمة البحر الزخار. الفضيل: انظر     )  ٣(

 .نفس المصدر السابق   )   ٤(

  إمام كاشفة الغمة عن سيرة(كثيرة منها له مؤلفات ، الوزيرأحد العلماء الأجلاء الهادي بن إبراهيم)        ٥(
  الرد على(و، )نظم الخلاصة في علم الكلام للرصاص(و) كفاية القانع في معرفة الصانع(و) الأئمة         

  .وغير ذلك) . ابن العربي         
    ).م١٤١٩/ هـ  ٨٢٢ت(         

 .٢٧٩ص: الإسلاميتاريخ الفكر . حسين شرف الدينحمد أ: انظر          

  له ، غزارة علمهو اجمع العلماء على صحة اجتهاده، نأحد أعلام اليم، هو محمد بن إبراهيم الوزير)      ٦(
  بن المفضل يلتقي نسبه مع عند المرتضى و، وكتب الزيدية، رجمات كثيرة في كتب أهل السنةت        
 وما بعدها ٢٧٠ص : نفس المصدر السابق: انظر .يحيى المرتضى  المهدي أحمد بن        

  ، ) هـ٧٧٤ت (محمد بن علي  علي بنأمثال خال صاحب الترجمة الإمام المهدي لدين االله      )    ٧(
  وقد عد بعدئذ من ، ته اقتداء بخاله واقتفاء لخطوا، بخاله تلقب بلقب المهدي لدين االله  ولشدة إعجابه       

  الشوكاني،،  ٢٣١/  ١: البحر الزخار: أئمة الزيدية ، ابن المرتضى: انظر  .أئمة الزيدية المجتهدين       
 .١٨ص : الزخارمقدمة البحر  ،لفضيلا، ٤٨٦، ٤٨٥/ ١: العالبدر الط       
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  وتلاميذه، وشيوخه، طلبه للعلم
 ـبين بساتين العناشئا أن يجد نفسه ، لابن المرتضى أراد االله سبحانه وتعالى    م ل

وما أن يصبح في سن التمييز الـذي أتـى لـه    ، رفة من أول سنوات حياتهوالمع
، إلا ويقتطف ثمارا يانعة تسعى به إلى النضوج المبكر في ميـادين العلـم  ، مبكرا

، فوالده أحد علمـاء الزيديـة  ، والتواجد المؤثر بين العلماء الذي بهم تستفيد الأمة
وخالـه الإمـام    ،عالمة الشـهيرة وأخته ال، ي العلموأخوه الذي تلقى منه دروسا ف

وتواجده بين أسرة ثريـة بـالعلم   ، المهدي لدين االله، الزيدي المجتهد في المذهب
لاسيما وقد حباه االله ، كل ذلك وغيره هيأ له طريقا سهلا يلتمس فيه العلم، والعلماء

بـالرغم مـن   ، مصابيح المعرفـة و، إلى الاقتباس من أنوار العلم به بعقل يتطلع
ولكن ذلك لم يثنـه  ، مثل فقد رعاية الوالدين، الطريق ظروفا وأحداثا تلك مصاحبة

وأينما كانت تنتقل أسرته إلا وتجده يستفيد من تواجده ، عن التعلم واكتساب المعرفة
وحتى تراه في النهايـة  ، وتلقي الدروس، في طلب العلوم، في هذه المنطقة أو تلك

  .  )١(ين جنبات هذ العالميبتغي ألإلمام بملامح الصورة العلمية ب
الذي شمر نحو الارتقـاء  ، ولهذا وذاك تجده نعم الطالب المندفع لتحصيل العلوم  

التي تجعـل  ، لابتغاء الوصول إلى ما أراده االله من تنوير العقول، إلى معالم المجد
نوا منكُم يرفَعِ اللَّه الَّذين آَم: ((قال سبحانه، درجاتصاحبها ينال القبول من رفيع ال

اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذإلـى  ، ابن المرتضـى رحمـه االله   وما إن يصل، )٢())و
ترى الأيام ناطقة بلسان  هاوحين، إلا وهو في رتبة الاجتهاد، العشرينات من العمر

  :هوعن نفسه شعرا، مترجما لها، حاله
  ...قد أتى بعجابوفي كل فن         مره  ـنيف وعشرون ع، رأينا فتى

  ، ومشـكلـة قد حلـها بجواب  ـتر        وتصنيف دف، بدرس وتدريس
  .  )٣(صموتا بفكر ناطقا بصواب        رأينا ذا حجى متوقر: ه تقولوأسرت

                                                
   ٢٣١/ ١: البحر الزخار لابن المرتضى،  ٤٨٦وما بعدها و ٤٣٥/ ١: الطالع البدر: انظر)     ١(

 .وما بعدها ١٥، ٥ص :  ، مقدمة البحر الزخارلفضيلا، وما بعدها       

 .     ١١ : المجادلة)    ٢(
 .١٥ص : مقدمة البحر الزخار للفضيل،   ٢١ص : كنز الحكماء لابنه الحسن بن أحمد: انظر)    ٣(
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قد كان نعم المتعلم حيث تلقى تعليمه على يد جماعة من العلماء في بيت يشـع  لو  
حيث تلقى دروسه الأوليـة علـى أخيـه     ويتألق بنور الحكمة والورع، بنور العلم

وفـاق  ، وعلم الكـلام  ، وعلم الفقه، والخط والحساب، وأخته في القرآن والتوحيد
، قرأ علم العربيـة : )١(أقرانه في العلوم اللغوية و أصول الدين؛ وفي البدر الطالع

وبرع في هذه . فلبث في قراءة  النحو والتصريف والمعاني والبيان قدر سبع سنين
وسمع على القاضي يحيى بـن محمـد   ، وفاق غيره من أبناء زمانه، لعلوم الثلاثةا

، )٢(وشرح الأصول الخمسة للسيد المنكـديم ، وحفظ الغياصة، المذحجي الخلاصة
ويه مرة  بن أبي الخيرتذكرة ابن مثاللهوعلى القاضي علي بن عبدا، وقرأ عليه مرة

، ومنتهى السـول ، )٣(ن البصريوالمعتمد لأبي الحسي، وقرأ عليه المحيط، أخرى
وأصـبح العـالم   ، في العلوم وتبحر، غير ذلك، وعلى غيرهم، وسمع وقرأ عليهم

فأصبح مـن تلاميـذه   ، الذي تتلمذ على يديه الكثير، والمؤلف المشهور، المصنف
  صاحب كنز الحكماء وروضة  ابنه الحسن: ن منهمفون والمجتهدوالعلماء والمؤل

  والإمام المتوكل على ، )٤(العالمة  باستنباط الأحكام الشرعية، وابنته فاطمة، العلماء
  جمال الدين كذلك و ،وبلغ رتبة عالية من الاجتهاد ،أخذ عنه العلم، )٥(االله المطهر

                                                
 .١٢٢/  ١: مام الشوكانيللإ)     ١(

  وهو المستظهر باالله أحمد بن الحسين بن محمد بن ، القمر ديم؛ بكسر الدال وضم الياء؛ ومعناه وجهالمنك)   ٢(
  حسن بن علي بن عمر الأشرف بن عليعلي بن محمد بن الحسن  بن محمد بن أحمد بن محمد بن ال    
  وهوإمام عالم مجتهد من أئمة الزيدية صاحب شرح الأصول، بالري، )م١٠٢٩/هـ ٤٢٠ت(زين العابدين     
  . توزيع مكتبة وهبة بالقاهرة، حققه الدكتور عبد الكريم  عثمان، القاضي عبد الجبارالخمسة أحدى مؤلفات     

  التحف شرح . المؤيدي، ١٠٤ص: الزيديةأعلام المؤلفين . الوجيه: انظر، )م١٩٦٥/هـ١٣٨٤(، ط الأولى    
  لتابعة في علم والغياصة شرح الخلاصة تسمى الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في قواعد ا. ٨٨: الزلف    
  . )هـ٦٥٦ت(  حسين الرصاصن وشارحها العلامة احمد ب، ومؤلفها، الكلام    

 .٩٢ص : أعلام المؤلفين الزيدية. الوجيه: انظر      

 .٨٧ص: في التحقيق ترجمته)    ٣(

  هذه  ية، فاعتبر الشوكانيإن فاطمة ترجع إلى نفسها في استنباط الأحكام الشرع: قال عنها أبوها)     ٤(
 اوما بعده ٢٤/  ٢: مام الشوكانيللإ، البدر الطالع: انظر.  علمها دليلا على قدر الشهادة     

  / هـ ٧٧٩ت(الحمزي الحسني الإمام المتوكل على االله المطهر بن محمد بن سليمان بن يحيى )    ٥(
  معجم ، ١/٣٢٦:ن لزبارةأئمة اليم، ٨/١٦:يالأعلام للزر كل ،٢/٣١١:البدر الطالع: انظر ).م١٣٧٧      
 .١٢/٢٩٦:المؤلفين      
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  .وغيرهم، )٢(وابن المظفر، الزيدية ءفقيه محقق من أكبر علما، )١(النجري
صلاح الدين محمـد بـن   وتوفي الإمام ، وحين ما كان مشهور المناقب والفضائل

وبـايعوا لـه    ،له الرجال الزيديـة  أجمع، بصنعاء) هـ٧٩٣(ن محمد سنةعلي ب
حيث ، وولي الإمامة لمدة سنة، وصار إمام الزيدية ،بالإمامة في مسجد جمال الدين

، وتشتت الناس، ولقبوه بالمنصور، بن الإمام المذكور علي بن صلاح الدينابايعوا 
ن ثم أسره وم، وانهزم الإمام ابن المرتضى، ن الإمامينوكان الصراع والحرب بي

واشتغل في السجن بالتدريس ، لم يبلغ الثلاثين من العمر وهو، وسجنه في صنعاء
وألف الأزهار وشرحه الغيث ، ومسائل العلم، وحفظ أهل السجن القرآن، والتأليف
عن السياسة وبعد خروجه أقلع ، إلى ثلا، وفر من السجن بعد سبع سنين، المدرار

وكتب إليه الإمام الهادي لـدين االله علـي بـن    ، والتصنيف والتأليف، وتفرغ للعلم
 ـ٨٠١(ودخلها سنة ، وأجاب، وطالبه بالوصول إلى صعدة، المؤيد وخـرج  ، )هـ
، م والتأليفوأقبل على العل، ورجع ثلا تاركا الإمامة والسلطان وأهل السياسة، منها

وهو كتاب  ،)خار الجامع لمذاهب علماء الأمصارالبحر الز(:وألف كتابه المشهور
 وتوطنهـا ، ورحل إلى الظفير بحجة، من الكتب غيرهألف و جامع فيه علم كثير،

  .)٣(بسبب الطاعون، هـ٨٤٠عام حتى مات 
  : ومذهبه منهجه في العقيدة

والزيدية؛ لذلك نجده ، ومنذ الطفولة على مبادئ المعتزلة، لقد نشأ ابن المرتضى   
بل إنه كـان حريصـا   ، لا ريب ولا شك في ذلك، زيدي المذهب، ي المعتقدمعتزل

  . على تنقية المذهب من الشوائب
                                                

  أستاذه ابن  هله مؤلفات وتحقيقات هامة أجاز، مال الدين علي بن محمد بن ابي القاسم النجريج    )١(
  ، )م١٤٧٠/ هـ٨٣٩(انه مات في الطاعون عام: وقيل، )هـ٨٤٠ت (، وهـ ٨٢٢في صفر   ىالمرتض      
 .وما بعدها ٣٢٥/  ٢: البدر الطالع للإمام الشوكاني: ظران.  هـ٧٣٨سنة توفي: وقيل      

  أخذ من أستاذه ابن ، أحد أعلام الزيدية، عماد الدين يحيى بن أحمد بن المظفر وه ؛ابن المظفر    )٢(
  .في المذهب الزيدي) البيان(وله ، عودته صعدهو ،المرتضى  بعد  خروجه من السجن      
 .اوما بعده ٢/٣٢٥: عالطالالبدر : نظرا      

  يحيى بن، ٢٧٧,٢٨٥ص :التحف شرح الزلفالمؤيدي، ، وبعدها١/١٢٥: البدر الطالع، شوكانيال: انظر   )٣(
 .٣/١٠٧٣: مآثر الأبرار. الزحيف. ١٠٧: تاريخ الأئمة الزيدية. زبارة، ٥٢٣: غاية الأماني. الحسين     
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تتلمذ على و، أنه كان ضليعا في علم الكلام والأصول، وبشهادة الإمام الشوكاني   
 )١(ا ذلـك ـيتأكد لنويتوضح ، ر شيوخ الزيدية المعتزليينوكبا، خاله الأمام المهدي

  .في العلم المذكور مؤلفاتهشوكاني، وآخرون، ومما ذكره ال
  :ووفاته همؤلفات

سمح له بتأليف مما ، بكرفي وقت م، والتأليف، التصنيف بدأ ابن المرتضىلقد    
مرجعـا مهمـا لطلبـة العلـم     ، وصار متربعا على كرسي التأليف، الكثير المفيد

ابن المرتضى مؤلفـات   وقد خلف الإمامفكان إماما في التعليم والتأليف،  ،والعلماء
، والتاريخ، والمنطق، واللغة، ك في شتى علوم الدينوذل كثيرة معروفة ومشهورة؛
   :وهي، منها المطبوع والمخطوط ،)٢(وفي غيره مذكورة في البدر الطالع

وغرر القلائـد فـي نكـت    ، القلائد في تصحيح العقائد :وعلم الكلام، في العقائد
، مطبوع، والفرائد في شرح القلائد، لواحدك ارفة الملونكت الفرائد في مع، ائدالفر

ورياضـة  ، وشرحه المنية والأمل، مطبوع، والملل والنحل، ضمن البحر الزخار
   .)٣(ةمطبوع وشرحه دامغ الأوهام، وهي ضمن البحرالإفهام في لطيف الكلام 

 ـ، كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: في الفقه والأصولو  و وه
يـث المـدرار   الغ، وومتن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، في كل علوم الاجتهاد
، ادوشـرحه المسـتج  ، للآيات المعتبرة للاجتهاد والانتقاد، المفتح لكمائم الأزهار

، وفائقة الأصول في معـاني جـوهر الأصـول   ، ومعيار العقول في علم الأصول
:  في الحديثو، ـ مطبوع ـ   ولإلى معيار العقول في علم الأص ومنهاج الوصول

  .لى مسائل الأزهارالأنوار في الآثار الناصة ع
                                                

 .   وما بعدها ٣٢٠/  ٢: من بعد القرن السابع في محاسن البدر الطالع ،لإمام الشوكانيا: انظر  )   ١(

   .١٩٢ص :مصاد التراث اليمني، العمري، وما بعدها ١٢٢/  ١: البدر الطالع للإمام الشوكاني: انظر)     ٢(
  محمد جواد / د،  هاومابعد ١٢٢ص: أحمد الماخذي/ تحقيق د. منهاج الوصول. ابن المرتضى       
  ، ٢٠٦، ٢٠٤: لحزنفرجة الهموم وا، الواسعي،  المنية والأمل لابن المرتضىتحقيق   مقدمة، مشكور       
 .٢١٢ـ  ٢٠٢ص : أعلام  المؤلفین الزیدیة، الوجیھ          

  الماخذي، نال بذلك الدرجة العلمية، وهويعمل حاليا،أحمد علي مطهر / توركدراسة وتحقيق الد وهو    )٤(
  .داب، ورئيس قسم الدراسات الإسلامية سابقاأستاذا بجامعة صنعاء، كلية الآ      
 ).م١٩٩٢/هـ١٤١٢(. وكان صدور الطبعة الأولى من الكتاب المذكور من دار الحكمة  اليمانية بصنعاء     
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وتكملة الأحكام والتصفية ، حياة القلوب في إحياء عبادة علام الغيوب: وفي الزهد  
  .والقمر النوار في الرد على المرخصين في الملاهي والمزمار، عن بواطن الآثام

لم الفرائض ـ مطبوع ـ، والقاموس في   الفائض في ع:  في الفرائض والمنطقو 
  .والقسطاس المستقيم في الجدل والبرهان، علم الفرائض

شـرح  ، والكواكب الزاهرة، الشافية في كشف معاني الكافية: في النحو والتاريخو
 .وإكليل التاج وجوهرة الوهاج، المكلل بفرائد معاني المفصل، مطبوع مقدمة طاهر

  ،م العرب ـ مطبوعقانون كلاتاج علو م الأدب و
وشـرحه  ، رالجواهر والدرر في سيرة سيد البشر وأصحابه الغـر : وفي التاريخ

تزيين المجالس بـذكر  ، وتحفة الأكياس في سيرة آل أمية والعباس، يواقيت السير
 ـ  ـ ، التحف النفائس ـ مطبوع  طبقات  .والدرر المنيرة في فقه السيرة ـ مطبوع 

والمحافظـة  ، من حيث حفظها، ربانية بتلك المؤلفاتوإنك تجد العناية ال ،المعتزلة
ومنها وفيها جـم  ، ودراستها والتحقيق فيها، وشرحها والتأليف على منوالها، عليها

  .)١(الفائدة للأمة العربية والإسلامية
 ـ، بمرض الطاعون فكان ،وفاته رحمه االله أما :وفاته ، فرفي الثاني عشر من ص

مـن  ٧٦وهو ينـاهز   ،)٢(م١٤٣٧/هـ٨٤٠في عام ؛ومكانا، عليها زمانا بالاتفاقو
  .)٣(في قرية الظفير منطقة حجة العمر

                                                
  والعلامة ، )هـ٨٢٧ت (وممن برزوا بالاهتمام بمؤلفاته ـ رحمه االله ـ  شقيقته العالمة دهماء )     ١(

  والعلامة محمد بن إسماعيل ، )هـ٩٢٤ت (والعلامة إبراهيم بن الوزير ، )هـ٨٢٢ت  (النجري        
  ، )هـ١٢٤١(والإمام الشوكاني وشيخه العلامة عبد القادر شرف الدين ،   )هـ١١٨٢ت (الأمير       
  ت (الصعدي : والعلامة، )هـ١٠٢٩ت (ابن لقمان : والعلامة،   )هـ١٢٤١ت(والإمام محمد السماوي       
  ، وبين ووضح، وغيرهم الكثير ممن علق وشرح).   هـ١٠٨٤ت (الجلال  والحسن بن، )هـ١٠٦١     
  /  ١: البدر الطالع للإمام الشوكاني:  انظر.  حول تلك المؤلفات العظيمة، وصنف وألف ودرس وحقق     
  ،  ٢٤٧ ،٢٤٥، ٢٤١ص: ف الدينرالإسلامي لش رتاريخ الفك، ٢٣  ـ ١٧: بحر الزخارمقدمة ال، ٢١٤     
     ٢٧٦،  ٢٧٢،  ٢٥٨  . 

  فرجة : عيالواس، ١٠٧ص : تاريخ الأئمة الزيدية، زبارة، ١/١٢٦: البدر الطالع. الشوكاني: انظر)    ٢(
 .  ١٠٠/ ٢: خلاصة المتون، زبارة  ،٢٠٣ص : الهموم والحزن      

  . العديد من العلماء وقد ظهر فيها، هاي منغربالشمال ال في ،الظفير إحدى قرى محافظة حجة)   ٣(
 .٧٣٥/ ٢ :غاية الأماني ،٢/٧١ :عالطالالبدر : انظر       
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  لالأصوالتعريف بمعيار العقول في علم 
، إنتاج مؤلفات تزهو وتفخر بها المكتبة الإسـلامية ى حرص على ابن المرتض    

تلك الكتـب   فلله در، في رف تلك المكتبة تنافس وتزاحم مؤلفات علماء الأمةبل و
، خاصة فيما يتعلق بالفقه وأصوله، وما تحمله من جل المنافع والفوائد، والمؤلفات

بل داخل ، يمن وخارجهاداخل ال، مكتبات الحضرو، )١(الريف رفوففلقد احتوتها 
فإنما يدل على الفطنة لدى  وإن فرضنا أنه دل على شيئ، العالم الإسلامي وخارجه

العـالم   تـأثير وكان له فيهـا  ، تبلك الكأليف تتبوعي وذكاء في وتمعنه ، الرجل
آراء الأئمـة والمـذهب    فـي ، والتأليف، الاختصار والشرحاجتهد في المتمكن، ف

، من العمـد لعبـد الجبـار    ونقل في ذلك، صول وغيرهلأمؤلفات في او، الزيدي
 ،)٣(والمجزي لأبي طالـب ، )٢(والبرهان للجويني، لأبي الحسين البصري والمعتمد

والحـاوي  ، والمستصفى للغزالي، والمنتهى لابن الحاجب ،)٤(والمحصول للرازي
، بـن حمـزة   وصفوة الاختيار لعبـد االله ، والجوهرة للرصاص، ليحيى بن حمزة

، اعتمـدها فـي مؤلفاتـه    التي وغير ذلك من الكتب، مقنع ليحيى بن المحسنوال
احتوى جميع أبواب أصول  والذي، )في علم الأصول معيار العقول(لكتابه ، وتأليفه

، والأفعـال  ،والأخبـار ، والناسخ والمنسوخ، باب الأوامر والنواهي: وهي: الفقه
 ويتفرع كل باب إلـى مسـائل  ، والحظر والإباحة، والاجتهاد، والقياس، والإجماع

بعد المقدمة التي اشـتملت علـى ذكـر تعـاريف الفقـه       وهذا، تتفرع إلى فروع
، والأدلة الشرعية مجملة. وأنواع الحقائق والاشتراك، والحقيقة والمجاز، والأصول

  وتعريف الدليل
، وتعريف الشاذة وحكمهـا ، ف فيهاوالخلا، وحكم القراءات السبع ،الكتاب: الأول

  .في علم الأصول الشروع في سرد الأبواب المذكورة ،لحق بعد ذلكوأ
                                                

 .المالعواليمن  المرتضى، في هذه إشارة إلى الأهمية والشهرة الـي حازت عليها مؤلفات ابن   )١(
  ه الحافظ أبوتفقه على والده، وأجاز ،إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبداالله بن يوسف الجويني   )٢(

  . هـ٤٧٨، وهو أستاذ الغزالي، له البرهان في أصول الفقه، والتلخيص، وغيرهما، ت نعيم    
 .١/٢٨٧:وفيات الأعيان: ، ابن خلكان٥/١٦٥:طبقات الشافعية لابن السبكي: انظر     

 .٥٨ص : ترجمتھ    )٣(
 =الدين، الشافعي، صاحب التفسير الكبير ؛ محمد بن عمر بن الحسين، ابو عبداالله فخرالرازي هو الفخر   )٤(
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  علم الأصولشروح معيار العقول في 
ياتي الاهتمام كثيرا على مؤلفات ابن المرتضى في القـراءة واالشـرح ونيـل       

   :الإستفادة منها
  :منهاج الوصول إلى معيار العقولـ ١  
أن أصحابها أفضل من غيرهم في  ،وشرحها فيما يتعلق بالمؤلفات، من المألوف  

 ،ابن المرتضى مثل وكون ذلك الشرح من عالم متمكن كونهم أعلم بما فيها،، ذلك
والفـرق  ، تناول فيه آراء أئمة المذاهب، شرحا فريدا ومتكاملا، فقد شرح المعيار

تخلو من التعصب ، بعقلية راجحة، وناقش واختار ورجح، والطوائف وكبار العلماء
شـرع  وهكذا ي، والمختار، ولنا، كمثل قلنا، بل يقول ذلك قولا لينا، قوللمذهب أو 

مـن   جعلـت شـرحه  ، أفضلية وأهمية، ذلك وغيرهفاضاف ب، في مناقشة المسائل
، لنيل الدرجة العلمية، الدراسة والتحقيق القيم وقد نال هذا الكتاب. أحسن الشروح

   .نة بتونسجامعة الزيتوب، )١(الماخذي علي مطهر أحمد/ للدكتور
 ـ٢    القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول في علمي الجدل  ـ

   :والأصول
بعـد  في الأهمية والأفضـلية  ، ويأتي شرح الإمام الحسن بن عز الدين المؤيد   

، ونهج عين المـنهج  ،حيث سلك نفس مسلك المؤلف، شرح الإمام ابن المرتضى
  .)٢(اج لهافأورد الأقوال والآراء ومناقشة المنه

أكد وحسنا؛ ، وقبولا، زادت الشرح قيمة وأهمية وأقوالا اآراء، وأضاف إلى ذلك  
، شف النقابويك، يظهر فيه الغموض نهإ :على ما ذكرناه في مقدمة القسطاس قائلا

  .ويذلل المعاني الصعبة
                                                

  ، طبقات ابن ٥/١٨: العبر: انظر. هـ٦٠٦والمحصول في الأصول، وترجمة الشافعي، توفي سنة =       
   ١٣: ، ابن كثير، البداية٥/٢١: ، ابن العماد، شذرات الذهب٢/٨٢: ، طبقات بن شهبة٥/٣٣: السبكي     
  ، تاريخ آداب اللغة،  ٤/٢٤٨: ، الوافي بالوفيات للصفدي٣٨١/ ٣:يان، ابن خلكان، وفيات الأع٥٦،٥٥/     
 .وما بعدها ١٠٢/ ٣: زيدان     

 .٢٢ص : به التعريفسبق     )١( 
 .مقدمة القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول في علمي الجدل والأصول: انظر     )٢(
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ويجمع ما تشـعب  ، وينظم ويهذب، ويقرب وينقح، ويستوفي فيه الدلائل والحجج 
وأضاف وزاد ، يتضح أنه جمع بين أهمية وقيمة المنهاج، وبهذا وذاك، هاجفي المن
   .فجعله في قالب تأليف واحد، من ذلك

عنـوان  ، هذا الكتـاب و ،العقول معيارأكثر أهمية واهتمام بمتن المؤلف كان ولقد 
باب القياس حتـى آخـر   أول من ، وتحقيقه، البحث الذي نحن الآن بصدد دراسته

   .الكتاب
داود  :للعلامة، مرقاة الوصول شرح معيار العقول في علم الأصولـ  ٣   

ـ   ٩٩٠( ،بن الهادي بن أحمد بن المهدي بن عز الـدين بـن الحسـن المؤيـد    
لدراسـة  لغـرض ا الباحثين، هو مع أحد الإخوة و ،والكتاب مخطوط ).هـ١٠٣٥

  .العلمية في ذلك، واالله أعلمدرجة الوالتحقيق، ونيل 
للعلامة محمد بـن عطـف االله العبسـي البركـي     ، العقولشرح معيار ـ ٤   
                                                                                                                              .)هـ٩٦٥ت(
للعلامة عبد العزيز بن أحمد النعمان الضمدي ، السلم على معيار العقولـ ٥   

  . في القرن الحادي عشر الهجري
وكل ، )معيار العقول في علم الأصول(غير ما تقدم من الشروح لمتن  وهناك  

  .)١(، ومرجع مهم لطلاب العلمأهمية وقيمة، ذلك يزيد الكتاب
، لم ينل الشرح فقط ،أن كتاب معيار العقول في علم الأصول لابن المرتضى اكم  

هميـة  لأامن ، وأصحاب اللغة، حيث صار الأدباء، بل نال الاهتمام بأكثر من ذلك
، ؛ حيث نظـم هـذا المـتن   نظم متنه في أبيات شعريةيعملون على ، هذا الكتابل

نظم معيـار  ( في كتابه المسمى، )هـ١٢٤٩ت(العلامة حسين بن يحيى الديلمي 
  .)٢()العقول

  

                                                
  ،١٧٥٧/ ٣: والحواشي، وجامع الشروح ١٦٠ص : مصادر الفكر، عبداالله الحبشي :انظر    )١(

 ، ٤٢١ص : أعلام المؤلفين الزيدية، الوجيه ، ٨٠ص : ذروة المجد الأثيل     
 .نفس المصدرين السابقين، الحبشي: انظر   )٢(
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  الفصل الأول
  الإمام العلامةترجمة المؤلف 

  بن المؤيدبن الحسن  نلديا عزالحسن بن 
  )هـ٩٢٩/ هـ ٨٦٢( 

  المبحث الأول
  عصر المؤلف الشارح

  .الحالة السياسية :المطلب الأول     
  .الاجتماعيةالحالة  :المطلب الثاني     
  .الحالة الثقافية والعلمية :المطلب الثالث     
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  الحالة السياسية
، واستمرار الاضطرابات، بعدم الاستقرار، في أكثر العصورلقد مرت اليمن      

بل حياة المؤلف الشارح يوحي لنا ببروز الصـراع السياسـي   وهاهو عصر ما ق
ملـوك بنـي   ، )١(يالمستمر بين سلاطين اليمن الأسفل الذي تحدث عنهم الشوكان

 ـ٨٤٠ولم تنتـه بحلـول عـام    ، وأئمة الزيدية )٢(رسول ولكـن الحـروب   ، هـ
بعـد ذلـك وبـين    ، والصراعات السياسية استمرت بشكل غير منقطع بين الأئمة

وحـدة الصـراع   ، وتوهجهـا  بلحـر ا نـار ومما زاد من ، ني رسولسلاطين ب
يحدث بين الزيدية أنفسهم من اخـتلاف علـى منصـب     كان هو ماو؛ واستمراره

  .الإمامة والرئاسة العامة
، بأربع سنوات وقبل ولادة المؤلف الشارح، وبنظرة إلى هذه الحقبة من التاريخ  

على آل الرسول فـي   اثاروقد ، ـه٨٥٨عام  ن بدأ حكمهمالذينجد أن بني طاهر 
من حصـلت بيـنهم   وخاصة ، الأئمة قي الشمال احاربوكما ، مناطق في الجنوب

واسـتمرارهم فـي   ، على إمامتهم ازالوآخرون ما  أئمةلكن ، سابقة وبينه حروب
الدعوات والسلطة والحكم في بعض المناطق؛ كأمثال والد المؤلف الشارح الهادي 

وبعد وفاة والده بث دعوته فـي  ، هـ٩٠٠المتوفى عام ، بن عز الدين بن الحسن
، وأمر بذكره في خطبة الجمعة، بالقبول التام صعدهوتلقاها أمير ، سائر بلدان اليمن

وحصلت بينهم معارضة مع الإمـام  ، وامتنع عن مبايعة جماعة من أعيان عصره
المؤلف  واجتمعا للمناصرة بعد ذلك، حيث ترك، يالو شلالمنصور محمد بن علي 

وتلك هي مـن ميـزة المؤلـف     .وأقبل على نشر العلم والتأليف، ةالشارح الإمام
، حيث فضـل العلـم، علـى    والتأليف، والتصنيف ،الشارح في الإقبال على العلم

  .  الإمامة والسلطان
                                                

 . ١٤ص: سبق ترجمته)     ١(

  ،والمجاهد، دوالمؤي وتولاها بعده المنصور والأشرف، رسول أسس هذه الدولة المنصور عمر بن علي  )  ٢(
  وهم الذين ذكرهم الشوكاني  بسلاطين اليمن الأسفل، رت دولة بني رسول لأكثر من قرنينوقد استم       

   ٣٧/  ١: غاية الأماني: يحيى بن الحسين بن القاسم ،٢٢٦/  ٢:  البدر الطالع: وكانيالش:  انظر          
  .اوما بعده ٥٤٢/  ٢، اوما بعده        
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والميزة الحقيقية التي تخصنا هـي   فإن السمة، حتى لا نذهب بعيدا عن الموضوع 
وتـرك هـذه السـاحة    ، سياسةبل ورميه عرض الحائط لل، المؤلف الشارح كتر

، وغيـره علـى إمـامتهم    يشـل الوكالإمام  ،الأئمةالملوك ولسلاطين والمنبوذة ل
متد حكمهم على أغلـب منـاطق   ا، هـ٩٠٤ففي عام وصراعاتهم مع بني طاهر، 

كان هذا العام قـد  ، أيام عامر الطاهري إلا أن غزو الجراكسة في، اليمن الطبيعية
مثـل  ،  نأيديهم أن تطال على حكم أئمة آخريومنع ، هم الضعف والهزيمةفيدب 

لكنه تـوفي  ، ؛ الذي حصل بينه وبينهم المعارضة والصراعالمؤيد محمد بن ناصر
                     .)١(هـ٩٠٨عام 
وتم مطاردة ، طاهر في محاربة الأئمة وتوسيع رقعة الحكم لدولتهم واستمر بنو   

في  لطاهرياواعتقله السلطان الظافر الثاني عامر بن عبد الوهاب ، يالو شلالإمام 
 ـ ٩١٠وبقي في السجن حتى مات في عام ، هـ ٩٠٨مصادرة لصنعاء عام  ، هـ

وهو العام الذي تمكن فيه الظافر المذكور من بني طاهر من احتلال صنعاء علـى  
الشـمال  بعد أن شن العديد من الحروب على مناطق فـي  ، ألف مقاتل ١٧٠رأس 

طرة على أغلـب  ضع السيو، صنعاء وحضرموت وتهامة وغيرها والجنوب  منها
لوقت الراهن لهذه المدة وفي ا، هـ٩٢٣ستمر حكمه حتى عام وا، المناطق اليمنية

وقتلوا ، افسادوعاثوا في الأرض ، على صنعاء حين استولى الجراكسة، المذكورة
 وجرى لأهل صـنعاء  ، محرماتبوا الوارتك، من أهل صنعاء الف وخمسمائة نفس

، حفيد ابن المرتضـى ، إلى الإمام شرف الدين ر، فكان الفزع منهمالمنكالخوف و
فـي   موهوفاجأ، ليهم أهلها ميلة رجل واحدمال ع ،والذي حال وصوله إلى صنعاء

   .وانتهى أمر الجراكسة، المراقد بالموت وهم نائمون
، الحـروب  لـذي تتبلـور فيـه   ا، ومع بداية القرن السادس عشر المـيلادي    

والصراعات في اليمن؛ ممثلة بالسيطرة التقليدية لدولـة الأئمـة علـى صـنعاء     
   .)٢(والمناطق الشمالية

                                                
 .ومابعدها، ٢٠٨: فرجة الهموم. والواسعي، ٢٢٦/ ٢: الشوكاني، البدر الطالع: انظر   ) ١(

  .١٦ـ١٣اليمنتاريخ . العمريو، ومابعدها ٣٧/ ١: غاية الأماني: يحيى بن الحسين بن القاسم: انظر  )  ٢(
 =، سلطان مصر هم الأجناد المصرية المتوجهة إلى اليمن باسم: والجراكسة       
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  الحالة الاجتماعية
  

من بلـدان الـدول    وغيره، لقد كان لتلك المراحل السياسية التي مر بها اليمن   
الضـمان  التي توحي بعدم  خلق الأجواء، والتي اتسمت بعدم الاستقرار ،الاسلامية

في شتى مستويات الحياة بمختلـف  ، الأفضل علمجتملظهور ا، والأمان الاجتماعي
، بل كانت الأحوال الاجتماعية في عصر المؤلف الشارح رحمه االله تعالى، جوانبها

لأي في أسوأ الأحوال، وذلك هو الناتج الطبيعي  المواكبة للقرن العاشر الهجريو
بـارزا،   وغير مستقر؛ حيث نجد ظهور الفوارق الطبقيـة  عصر سياسي ملتهب

وينقسم بوضوح أمامك  ،بين أفراد المجتمع المسلم وخاصة في اليمن، وفي غيرها
  :الآتيةإلى الطبقات 

  .وهم الحكام والسلاطين والأمراء وكبار الجند والمشايخ :ـ الطبقة العليا١
  .قية المشايخوهم أهل اليسار والأشراف وب :ـ الطبقة المتيسرة٢
  .وبعض طلبة العلم، وهم الرعية والعلماء :ـ الطبقة المتوسطة٣
  .وطلبة العلم المعدمين، وهم الفقراء الكادحين :ـ الطبقة الأدنى٤

وبلدان المجتمع المسلم يخلق في نفوس الحكام ، فالاستيلاء على الأقطار الإسلامية
ات والطبقـات  خلق تلك الفجومما ي، الهيمنة والسيطرة على حقوق الناس وأملاكهم

والذي ربما كان بعضهم يتسم بالعدل والإنصـاف   طاهر بنو بين المجتمع، فهولاء
إلا أن هفواتهم مع الغزو والصراع والحروب تظهر متمثلة في أخـذ الأراضـي   

 وكان هذا مشابها للأحداث في عـام ، والخيول والأموال عند الانتصار على الغير
  .في بعض مناطق اليمن هة قبلها وبعدهاوأحداث مشاب، )١(ـه٨٩٣
 ـ لها، وغيره أقطار العالم الإسلامي اتسعت فيالتي  الدولة العثمانيةو     اإيجابياته

  ، أعداء الإسلامضد ، ...وجهادها في أوربا، يالإسلامهذا الدين ومآثرها في خدمة 
                                                

  وهزم الجيش الطاهري رغم ، هـ٩٢١ول حربهم مع بني طاهر في اليمن عام وكانت أ=      
ــرة      ــة ، الكث ــة الجراكس ــا   ، وقل ــي أول ظهوره ــادق ف ــاري بالبن ــق الن ــتعمالهم الطل   .لاس
  .نفس المصادر السابقة: انظر. ولقد شكلت حملة باشا، بما عرف بعدذلك بالفتح العثماني الأول لليمن       

 .اوما بعده ٥٢٤ص...: كتاب قرة العيون بأخبار اليمن : لديبع الشيبانيابن ا: انظر  )١(
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 ـ ؛الحكام نحو رعايـاهم بعض لدى  ق بأصابع الخطأالتي تعلالهفوات  رغم ث حي
ينقسمون إلى الطبقة العليا؛ وهم الحكام والأشراف؛ والذي صار لهـم  ار الناس ص

، صاحب العزةأو، وصاحب السعادة، والباشا فمنهم، طبقة خاصة حتى في الألقاب
وبالعكس تمامـا كنـا نجـد الشـعوب     ، هو صاحب العزة ،ووحده االله عز وجل

فـي   فينادى أحدهم، هدوحتى في ألقابها تضط، من ذوي الطبقة العامة، مضطهدة
أو مـا   الكلمة التي تعني التقليل من شأن المنـادى،  ،يا ولدب اليمن ، أو في مصر

  .)١(ساوى ذلك أو أدنى منه مخاطبة
مـع  ، من مثل تلك المظاهر، سائر البلدان الإسلاميةك ، وكذلك كان اليمن يعاني  

عاني من الفوارق فهو ي، وقبل وبعد دخول الأتراك اليمن، حكم بني طاهر وغيرهم
وبالتـالي  ، كما كانت الانقسامات ظاهرة سياسية ودينية، والطبقات الأعلى والأدنى

  .)٢(والتمايز الطبقي والفردي، تنبثق منها الانقسامات الاجتماعية
من الدور البارز والهام تجاه الدولة العثمانية ولكن ذلك لا ينقص شيئأ مما قامت به 

  .صر الحاضر نجد بصماتها وسماتها المتميزة مستمرةالمسلمة، وحتى  العالأمة 
فإن الصراع السياسي مع بداية القـرن   في ما نحن بصدد دراسته، ا للقولوإيجاز

، كان له أيضا الأثر المباشر يلادي في أواخر سنوات عمر المؤلفالسادس عشرالم
، )٣(ملات المملوكيـة، والسـيطرة العثمانيـة   حمرورا بـال على المجتمع اليمني، 

على المناطق الشمالية لصنعاء، والصراع  حصار الزيدية بقيادة آل شرف الدينوان
النهائي للدولة الطاهرية، كل ذلك وغيره جعل المجتمع غير مستقر في اليمن، مما 
اثر سلبا على الحالات الإجتماعية التي تعيشها الأسر اليمنية، وذلك بالتأكيد يعـود  

  .بنفس الأمر على بقية الجوانب
  

                                                
 .وما بعدها ٣٥٤ص: المجددون في الإسلام: عبد المتعال الصعيدي: انظر   )١(
  هـ، بغية المستفيد في أخبار مدينة٩٤٤ابن الديبع الشيباني، ٥١٤ص: يونقرة الع. ابن الديبع: انظر   )٢(

  يوسف سلحد، مركز الدراسات والبحوث اليمنية ـ / محمد عيسى، والدكتور/تورالدك: تحقيق. زبيد      
 . ١٥٩ص : صنعاء      

  حسين عبداالله العمري، دار/ الدكتور). هـ١٣٦٦/ هـ٩٢٢: (تاريخ اليمن الحديث والمعلصر: انظر   )٣(
 ،وما بعدها ١٣ص: ٣الفكرـ بيروت ـ دمشق،ط     
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  الحالة العلمية
لقد كانت الجوانب العلمية في عصر المترجم لـه فـي نـوع مـن النهـوض         

مما أظهر على الساحة العديد من العلماء ، والانتعاش في العلوم المتعددة والمختلفة
فهـو  ، والكثير من المؤلفات والشروح في شتى أنواع العلـم والمعرفـة  ، الأجلاء

ار الأرض بفنـونهم  والذين اجتازوا من، المبرزينماء عصر حافل بالكثير من العل
، ن لعصور التـاريخ فقهيـا  إلا أننا نجد المقسمي، ن هذا وذاكوبالرغم م، وعلومهم

فيصف ، بل إن البعض يذهب إلى أبعد من ذلك، يصفون هذا العصر بعصر التقليد
هـل  وأن الج، الحالة العلمية بين المسلمين في هذا القرن بالضعف مقارنة بقـوتهم 

والأدب ، وأن المعارف عند البعض في هذا الزمان أصبحت خرافات، فيهم قد فشا
إن : وللتوفيق بين المسارين لـذلك؛ نقـول  ، ذنبا الفنون ويعدون التضلع من، عيبا

كـان  ، فإن وجد الجهل بين مجموعة من الناس، كان منتشرا أيضا، العلم والتعليم
جد الانتقاد لعلم كان التشجيع والإقبال وإن و، العلم موجودا في المجموعة الأخرى

أنه رغم ، اتبين لني وما بين أيدينا من الدراسة العلمية للجانب الأصولي، على آخر
، إلا أن تأثر علم الأصول بذلك كان أقـل ، تأثرت بها العلوم النكبات والتقليد الذي

للشرح والتنظيم ولهذا نجد الاتجاه ، فهو علم يحتاج إلى الماهر البارز في بحر الفقه
ما حفظه االله لنا عبر  ولذلك اتجه جلة المؤلفين في هذا العصر لخدمة، والاختصار

المؤلـف  مـنهم  ، في كتب الأصول وغيـره  التاريخ من الكتب والمؤلفات الكثيرة
وهذه الطريقة يسرت وسهلت علم الأصـول  ، صاحب الترجمة، الحسن بن المؤيد

  .)١(ة لهذا العلم الجليلفكانت الخدمة العظيم، وقربت مناله
هـو هـذا   ، تأليفا وتعليما وشـرحا ، هذا العلم شاركت في التي وكان من الكتب  

) القسطاس المقبول الكاشـف لمعـاني معيـار العقـول    (، بين أيدينا الكتاب الذي
  .الحسن بن عز الدين المؤيد ،والمنتسب إلى عالم جليل من علماء الإسلام

                                                
  شريع تاريخ الت. شرف الدين، وما بعدها ٢٣٦ص : التشريع الإسلاميتاريخ . الخضري بك: انظر    )١(

  المجددون في . عبد المتعال الصعيدي، ١١٧ص: تاريخ الفقه الإسلامي .السايسي، ١٧٤ص : الإسلامي     
 .وما بعدها  ١١٣ص: اسة تاريخية للفقه وأصولهدر، ٣١٥: الإسلام     
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 ـ٩٠٠والشرح والتأليف بعد عام ، لتعليمالذي اتجه إلى العلم واو    بعـد أن   ،هـ
وصل إلى البلوغ والنضوج الذي يهضم ويستوعب العلم على أحسـن مسـتوياته،   

رن ظهر ففي هذا الق، العديد من العلماء تهعاصرم زيضاف إلى ذلك حسنا وفائدة 
 ظهر العديد من الأئمة وعلماء الزيدية فـي هـذا   جلة من العلماء الأفاضل، حيث

فهو أحد تلاميذ ، هوقد سبق ذكر، منهم عماد الدين يحيى بن أحمد المظفر ،لعصرا
عـاش  ، من أعلام المذهب الزيدي، أحد علماء الزيدية المبرزينو، ابن المرتضى

      .بداية عصر صاحب الترجمة، وغيرهحتى 
ه، من العلمـاء المشـهورين،   صراعمن  على مستوى العالم الإسلامي ظهرو    

ه ونشأته فـي مصـر،   دمولوالذي كان ؛ )هـ٩١١ت (ل الدين السيوطيجلا أمثال
جزيل المواهب في ( منها، فعة)١(يدة الناله المؤلفات العد، علماء المبرزينمن الوهو 

، وكانت كتبهم ومنافع علمهم الفقهى تمكنه من النبوغ في دل عل، )اختلاف المذاهب
  .لممتبادلة بين علماء العالم الإسلامي، وطلبة الع

زكريـا  : كان ممن برز في التأليف والتصنيف في هـذا العلـم الشـيخ   أيضا و   
تاب غاية الوصول شرح لب له كالمتفى قبل المؤلف بثلاث سنوات، و، الأنصاري

  .وله غيره في الأصول والفرائض، ئل الأصولية ونقحهاالمسا الأصول، حقق فيه
إن هذه الفترة كانـت مزدهـرة   تطرقنا إلى الجوانب الأخرى من العلوم، ف وإذا   

البتـاني  ، و)هـ٩١٠ـ   ٨٢٧(بظهور علماء العالم الإسلامي، كإسحاق بن حنين 
 الرازيو، هـ٩٣٦الزهري، ولد وهـ، ٩٤٠، البوزجاني، ولد)هـ٩٢٩ـ   ٨٥٠(
   .الطبعلم في حجة والذي يعتبر ، )هـ٩٣٢ـ  ٨٦٤(
أفضل ، العاشر القرني الإنجازات العلمية تعتبر ف يره أنوغويظهر لنا من هذا   

، حيث كثرت الاضطرابات السياسـية ، مما بعده في القرن الحادي عشر الهجري
وبالتـالي  ، وكانت سيطرة الدولة العثمانية على الجزء الكبير من العـالم الإسـلام  

حيث كان المذهب ، سيطرت المؤلفات الأصولية الحنفية على معظم ساحة التأليف
   .هو المذهب الحنفي ،الرسمي للدولة العثمانية

                                                
  :هـ٢٠٠٥مصطفى الجيوسي، دار إسامة، الأردن، / علامهم، دموسوعة العرب والمسلمين وأ: انظر    )١(

 .٢٢٣، ٢١٠، ١٣٠، ١٢٨، ١٢٠ص     
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  المبحث الثاني
  الحسن بن عز الدین المؤید المؤلفحیاة 

  ومولده وأسرتھ، اسمھ ونسبھ :المطلب الأول
  .وطلبھ العلم ،نشأتھ :المطلب الثاني
  .ومذھبھ ،ةعقیدمنھجھ في ال :المطلب الثالث
  .وآثاره، ووفاتھ، مؤلفاتھ :المطلب الرابع
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  ومولده وأسرته، مه ونسبهاس
الدين بن الحسن بن علي بـن  الحسن بن عز الناصر لدين االله الإمام الهادي هو  

بن  بن جبريل بن المؤيد بن أحمد بن يحيى بن الناصراليمني  الفللي الحسني المؤيد
بن إبـراهيم بـن    بن الهادي بن الحسين بن القاسمعبداالله بن المنتصر بن المختار 

إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بـن أبـي طالـب كـرم االله      إسماعيل بن
  .ذلكعلى صحة  ،المصادر الكثيرةتؤكد  كما ههو نسب ؛ فهذا)١(وجهه

إلا أن ، ؛ بناء على ذكـر أكثـر المصـادر لـذلك    هـ٨٦٢وكانت ولادته سنة   
لكـن  ، وحدد عمره بست وثلاثين سنة،، هـ٨٩٣ذكر سنة الولادة عام ، الواسعي
وعلى هذا تؤكد المصادر التي ذكـرت   ،هـ٨٦٢ن تاريخ ميلاده هو عامالأصح أ

  . )٢(تاريخ ولادة صاحب الترجمة
والتصنيف والتأليف ، والإمامة، بالعلم، ولقد اشتهرت أسرة الحسن بن عز الدين  

الحسن علـي   أبودي فمنهم الإمام الها، العصور وتعاقب أجيال آل المؤيد على مر
؛ وهو من العلماء المبرزين، فقيه آل المؤيد، )هـ٧٥٧(سنة  بن المؤيد، والذي ولد

 ـرحل إلى تهامة ،  والد صاحب الترجمةكذلك و، ممن عاصر ابن المرتضى ا طلب
تـرجم لـه   ، وبرع في العلوم وصنف وهو دون العشرين من العمـر ، لعلم فيهال

 ،وشروح في الفقه والأصـول وغيرهمـا   توله مؤلفا، الشوكاني في البدر الطالع
وكنز الرشاد في علم ، جلدفتاوى في ملوا، خمس رسائل في الفقه والأصول: نهام

 فقد كـان ، وشرح البحر؛ بلغ فيه إلى كتاب الحج، والمعراج شرح المنهاج ،الزهد
، ، ولده صاحب الترجمـة وتسلم الإمامة بعده، ملك أكثر بلاد الزيدية، إماما عالما
  .)٣(بها على أبواب الفقه حفيده بدر الدينورت، بعد أبيه أكمل تأليف الفتاوىالذي 

                                                
  ،هـ١٣٤١: هرةالقا. جمع محمد أحمد عبد العزيز سالم. ويليه الملحق للبدر الطالع، البدر الطالع: انظر    )١(

  . التحف شرح الزلف. يأبي الحسين محمد المؤيد، ٢٣٦ص/  ٢: م١٩٧١:العلمية دار الكتب: وبيروت     
  واسعي ؛ فرجة الهموم والحزن في حوادث ال، وما بعدها  ٣٠٦ص: م٣:١٩٩٧ط، مكتبة بدر: عاءصن     
 .٣٣٠، ٣٢٩:أعلام المؤلفين الزيديةعبد السلام الوجيه، . اوما بعده ،٢١١ص : .وتاريخ اليمن     

 .نفس المصادر السابقة: انظر    )٢(
  .المصادر السابقة: انظر .لحسن بن عز الدين المؤيدعز الدين بن الناصر امحمد بن أحمد بن    )٣(



   37 
 

  نشأته وطلبه العلم
  

ساعدهم علـى  ، رفةوالمع، ي أسرة تتسم بطلب العلومنشأ صاحب الترجمة ف  
فاجتمع في هذه الأسرة الإمامة التي تخدم تلقي ، وسهولة المعيشة، ذلك يسر العيش

ي الحنيف بالتدريس والعلم الذي يسعى به صاحبه نحو خدمة الدين الإسلام، العلوم
نهم إذا وجدوا في بل إ، لم تشغلهم الإمامة عن العلمف، والشرح والتأليف ،والتصنيف

وأقبلوا على نـور العلـوم ومصـابيح    ، تركوها لغيرهمانشغالا عن العلم الإمامة 
، الحسن بن عز الـدين ، وتلك سمة كريمة أكدها وأثبتها صاحب الترجمة، المعرفة

حنكـة  الحسـن  قد تعلم منه ولده و، ونبغ فيها، لتلقي العلومل فقد قطع أبوه المراح
من  في الفقه والأصول وغير ذلك قتبس العلوم المختلفة والمتنوعةوأخذ وا، الإمامة

عنـده  حـين تتعـارض    لكن، بأمور الدنيا والدين في حياة المسلم ةتعلقالعلوم الم
ليف علـى كرسـي الحكـم    السياسة والدين فإنه يفضل خدمة الإسلام بالتعليم والتأ

وبايعه الإمام المنصـور بـاالله   ، هـ٩٠٠فقد أخذها بعد وفاة والده سنة ، والإمامة
وبـث  ، والمتوكل على االله يحيى بن شرف الدين، محمد بن علي الوشلي السراجي

تلقاهـا   وحين سمع بها أميـر صـعدة  ، بالقبول وتلقت دعوته في سائر بلاد اليمن
ه في خطبة الجمعة رغم ما سبق من معارضته لأبيه مـن  وأمر بذكر، بالقبول التام

لم يشأ أن يدخل في صـراع  ، وحين ظهرت المعارضة من بعض العناصر، قبله
فقد نشأ في بيت مليئة أركانه بـروح  ، معهم سواء ممن هم في الأسرة أو خارجها

، والإقبال على المعارف في جوانب العلوم المختلفـة ، طلب العلوم وحب، التسامح
 ،من هنا كان اجتماعه مع الوشلي ومن عارضـه . خدمة الين الإسلامي الحنيفو

، ان ويذكران الانقياد إلـى الشـريعة  ووقفا يتراجع، حيث كان الاتفاق بينهما سائرا
وترك الإمامة واستقل بنشـر  ، ويميتان ما أماتته قدر نصف نهار، يحييان ما أحيته

  . )١(بقية عمره المبارك، ليفوالإقبال على التصنيف والشرح والتأ، العلم

                                                
 .٣٠٦ص : التحف شرح الزلف، ٣٢٩ص : أعلام المؤلفين الزيدية. الوجيه:  انظر  )١(
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  ومذهبه منهجه في العقيدة
  

في مسلك العلماء ممن سـبقوه  ، لقد كان صاحب الترجمة في عقيدته ومذهبه  
أو غيرهم من الأسر المرتضى،  أو آل، في آل المؤيد اسواء والأعلام،من الأئمة 

بنـت     عنهـا، رضي االلهوالحسين ابني فاطمة الزهراء  ،التي تنتسب إلى الحسن
  .وسلمآله على وصلى االله عليه المصطفى الرسول 

ممـا   قد تولاهـا،  نهفي من يستحق الإمامة فإ الاختلاف والتناقضكان ومهما     
علـى العلـم    ن الأفضل من ذلك، أنه تركها، وأقبـل يجعله متميزا عن غيره، ولك

  .السبل والمناهج في العقيدة والدينلأفضل  والتأليف، اتباعا
القادر على حمل أعباء السياسة فهم ، طالما وفي آل البيت العالم الزاهد :لوالقو   

 وتولي صاجب الترجمة الإمامة  .و شرط أفضليةوقيل ه، أولى بالإمامة من غيرهم
ينتسب إلى الحسن بـن علـي    زيدي، إضافة إلى أنهال ينتمي إلى المذهب هيؤكد أن

لأي مذهب، لا للمذهب الزيدي  مما يزيد الأمر صحة وتأكيدا؛ ولكنه غير متعصب
الذي ينتمي إليه ولا لغيره، فهو يتحرى الأدلة ويناقش الآراء والأقـوال ويـرجح   

  .الصواب
سائر شأنه كشأن ،  المنهج في العقيدة اعتزالي والإمام العلامة، صاحب الترجمة   

   .)١(الأئمة من قبله ومن بعده
  
  
  
  

  
                                                

  .وللإطلاع أكثر والفائدة    )١(
  واسعي، فرجةال، وما بعدها ٣٠٤/  ١: الملـل والنحـل الشهـر ستتاني،: انظر هذه المسألة في       
  وما ٧٢ص :الزيدية، أحمد محمود صبحي/ الكتور، دهابعوما  ٢١١ص : تاريخ اليمن..الهموم في       
 .بعدها      
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  ووفاته، مؤلفاته
وذلك بعد ، للعلم والتأليفمن أجل التفرغ ، ز الدين الإمامةلقد ترك الحسن بن ع   

، واجتهادمثابرة وبكل حب وجد  العلم علىرحمه االله مقبلا  وقد كان، هـ٩٠٠عام
التي يتهافـت  القيمة المؤلفات  وله العديد من، لإمامةمدبرا عن الحكم والسلطة وا

ففـي  ،  لأصـول وغيـره  وافي الفقه ويتنافس عليها المتنافسون  إليها المتهافتون
 ـفرغ من  ، الذيلقيم الذي بين أيديناا ؤلفالأصول هذا الم  ـ٨٩٣نة تأليفه س ، هـ

 ـ منه نسخة بمكتبةوتوجد  مخطوطـة سـنة   ، امع الكبيـر بصـنعاء  الأوقاف بالج
 ـ١٠٤٢مخطوطة سنة  اوزيانالأميروأخرى بمكتبة ، )١٥٠٠(برقم ،هـ٨٩٦ ، هـ
 ،بمكتبـة آل الهاشـمي  ، ١٦٢بـرقم  ، هـ٩٥٥أخرى مخطوطة سنة و، ٤٠برقم

فـي   وأخرى، جريمحمد الحرثة السيد علي مكتبة ووأخرى قرئت على المؤلف ب
  :  وله أيضا من المؤلفات وما بين أيدينا نفصل فيها لاحقا،،الدين عدلان مكتبة سراج

علـى   واشـتملت ، )من الفوائد المفيدة على المسائل الواضحة الفريدة جمل(ـ  ١
ورتبها على حسب أبواب الفقه حفيده ، جمعها، عز الدين المؤيد ولوالده، الفتاوى له

  .وفي مكتبات صعده نسخ كثيرة منها، بدر الدين محمد المؤيد
في الفهرس جامع ، كتاب مخطوط بالجامع الكبير، )الرسالة الفائقة والرائقة(ـ  ٢

  .٦٥٥مجاميع صفحة ، ٨١
مخطوط ، تبة الجامع الكبيربمك، )فتاوى الإمام الناصر الحسن بن عز الدين( ـ ٣

  .السيد محمد بن عبد العظيم الهادي وأخرى بمكتبة ،ورقة ١٣١في ، هـ٩١٨سنة 
 ١١٢Gبرقم ، وزيانانسخة بمكتبة الأمير، )رسالة جواب على الإمام الوشلي(ـ  ٤

  .لتحقيق والطباعة والعناية العلميةابحاجة إلى  والتي، ها من المؤلفاتوغير 
، )١(فـي منطقـة فللـة   ، هـ٩٢٩مه االله تعالى في شعبان سنة وكانت وفاته رح   

  . إحدى مناطق محافظة صعدة
                                                

  فيما بين، يلوك ١٥بمسافة ، وهي وادي وقرية في بني جماعة بالشمال الغربي من صعدة، بفتح المعجمة   )١(
  هـ، الذي اختطها،٨٣٦قبر المؤلف، والإمام علي بن المؤيدحذيفة وبني سويد وبني بحر من خولان، وفيها    
  ، وآل الهادي، وفيها مساكن آل المؤيد، لعلموهي من القرى المقصودة ل. \وغيرهما من العلماء الأعلام،   
 .٤٧٥ص: هـ١٤٠٤؛ ١مجموع بلدان اليمن وقبائلها، ط: الحجري: انظر. وغيرهم   
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  نياالفصل الث
المخطوط الكتابدراسة   

   .دراسة الكتاب :المبحث الأول
  .ومحتوياته ،نص الكتاب المخطوط :لمبحث الثانيا
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  المبحث الأول
  المخطوط دراسة الكتاب

             .وتسميته ،نسبة الكتاب إلى المؤلف :طلب الأولالم
  .المنهج الذي اتبعه المؤلف :المطلب الثاني
           .المؤلف رجع إليها يالمصادر الت :المطلب الثالث
   .عليها المؤلف اعتمد التيالأدلة النصوص و :المطلب الرابع
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  هوتسميت ،لمؤلفنسبة الكتاب ل
القسطاس المقبول الكاشف ( ،المخطوطي حصلنا عليها من الكتاب الت النسخ من   

 من تـأليف وشـرح   أنه نتأكد ،)في علمي الجدل والأصول لمعاني معيار العقول
خـلال الدراسـة والـتمعن     منف، )هـ٩٢٩ت(بن عز الدين المؤيدالإمام الحسن 

 ـ لالتفصيوالتي سيأتي الأخيرة للثلاث النسخ المخطوطة؛ للصفحات الأولى و ي ف
  .، نتأكد من ذلكحقا بمشيئة االله تعالىوصفها لا

م الحسن بن عـز  من خلال ترجمتهم للإما ن،ووالمترجم، أيضا نوالمؤلفويؤكد   
، )١(في ذيل البسامةحيث أكد  ؛بأن كتاب القسطاس المقبول من تأليفه، الدين المؤيد

ولى في جميـع  وله اليد الط: ؛ يقول)هـ١٠٣٥ت( لعلامة داود بن الهادي المؤيدا
القسطاس المقبول علـى  (سماه ، ـ وله مصنف عظيم مفيد في أصول الفقه،العلوم

: ومن مؤلفاته: يقول زبارة، وفي خلاصة المتون، )معيار العقول في علم الأصول
فـي كتـاب    ذلكووصفه بالمنقح، وذكر ، )شرح معيار العقول القسطاس المقبول(

وبعد أن وصفه خيـر الـدين   ، )٢(اته النافعةأنه من أجل مؤلف: تاريخ أئمة الزيدية
القسطاس المقبول شـرح  : (وله: قال، في كتاب الأعلام، بالفقيه الفاضل كليالزر

لصـاحبه أحمـد   ، وفي كتاب مؤلفات الزيديـة ، )معيار العقول في علم الأصول
تأليف الإمام الناصـر  ، )القسطاس المقبول في شرح معيار العقول(أن : الحسيني

يـار  وهو شرح على كتاب مع، )هـ٩٢٩ت(عز الدين بن الحسن الفللي الحسن بن
، على أن القسـطاس مؤكدا بذلك ، المهدي احمد بن يحيى المرتضىم العقول للإما

في كتابيه ، كما أن الحبشي. الأغنصاحب الروض  وكذلك أثبته، صاحب الترجمةل
 خلال أثبتا من، ةالزيديأعلام المؤلفين  ه فيوالوجي ،الشروح وجامع الفكر مصادر
  .)٣()القسطاس المقبول(أنه مؤلف كتاب ، وذكرهم لصاحب الترجمة، ترجمتهم

                                                
  : ذيل البسامة تفصيل مجملات الأخبار؛ ومطبوع معه لأبرار فيمآثر ا. محمد بن علي الزحيف     )١(

     ٣/١٠٣٥. 
 .٣/٤٢: وله أيضا؛ خلاصة المتون، وما بعدها ١١٥ص : تاريخ أئمة الزيدية في اليمن. زبارة    )٢(
  ومكتبة ، مطبعة إسماعليان. مؤلفات الزيدية. السيد أحمد الحسيني، ٢/١٩٩: الأعلام. الزركلي    )٣(

 =همتالروض الأغن في معرفة المؤلفين باليمن ومصنفا، ٣٤٤/ ٢:هـ١٤١٣: ط .آية االله المرعشي    
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  منهج تأليف الكتاب
صـوليين فـي التقعيـد    أن مناهج الأ كما هو معروف لدى المؤلفين والباحثين   

 ـ  جاءت على ثلاثلمؤلفاتهم الأصوليةوالتأليف  مدرسـتها،   ةطرق، لكـل طريق
 الطـريقتين، او  والجمع بـين  ،الفقهاء طريقةو، المتكلمين طريقة :وعلماؤها وهي

خـر مـن التقسـيمات    الآنوع نذكر ال، ذلكأن نشرع في تفصيل قبل و ،المنهجين
 ـ   في التصنيف والتأليف؛ لمسلك وطرق الأصوليين بتها لمنـاهج  مـن حيـث نس

سب إلى المدارس السـابقة  نتيمكن أن ، المتأخرين مصنفات الأصوليينالسابقين؛ ف
  : وهي لرائدة في هذا المجالوا
للعقـل باعتبـاره   ، التي ترجع الاستدلال والاسـتنباط  :ـ المدرسة الاعتزالية  ١

فأدخلوا الكثير من مباحث علم الجدل والكلام أساسـا لأبحـاثهم   ، الميزان الراجح
أبو : والمبرزين  فيها، هذه المدرسةومن أقطاب ، ومذاهبهم الاعتزالية، الأصولية

كتـاب   ويعـد ، )١(نايالبصروأبو الحسين أبو عبداالله و، ناالجبائيهاشم أبو  و علي
تضـمنه  ل، وسـع انتشـارا  والأ، من جاء بعدهمدا لكثر اعتماالأ ،)المعتمد( الأخير

بين أيدينا إلـى  وينتسب صاحب الكتاب المخطوط الذي  ،لأقوالهم في هذه المدرسة
  .وإن كان له بعض النهج في غيرها ،تلك المدرسة

رد  ولى، والتي بعدهالأَاوربما كانت هذه كرد فعل على : المدرسة الأشعرية ـ  ٢
ــلامية   ــادئ الإس ــض المب ــاجموا بع ــذين ه ــفة ال ــى الفلاس ــل عل                             .)٢(فع

    .المدرسة هذهمن أقطاب ) المستصفى( في تأليف ،)٣(الغزالي ويعد
                                                

  المكتبة : صيدا، بيروت. الإسلامي في اليمن رمصادر الفك .عبداالله محمد الحبشي، ١٤٧/ ١: فنفي كل =   
  المجمع: ظبي أبو، الإمارات. والحواشي ابه جامع الشروحوكت ،٦٠١ص: هـ١٤٠٨: ١ط . العصرية     
  .٣٢٩ص: الزيدية أعلام المؤلفين. الوجيهعبد السلام  ،١٧٥٧/ ٣: م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥: ١ط .لثقافيا     

 .بمشيئته سبحانه، سيأتي ترجمتهم في القسم الدراسي    )١( 
 .١٣١، ١٢٤ ص: تاريخ المذاهب الإسلامية، زهرةأبو :  انظر    )٢(
  ،، هـ٤٥٠نسبة إلى طوس التي ولد فيها سنة  بن محمد الغزالي الطوسي؛هو أبو حامد محمد : الغزالي    )٣(

  من ، وتفقه به ودرس وأفتى وصنف، حرمينلازم إمام ال، في المذهب الشافعي أحد أصحاب الوجوه      
  كان فريد عصره من، البسيطو، إحياء علوم الدين، والمستصفى من علم أصول الفقه: أشهر مصنفاته      

  =   .هـ٥٠٥: توفي عام، الإسلام ذكاء حتى لقب بحجةال      
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 مـن بعـد ذلـك   جـاء  و، )هـان البر(في  ،)١(الجوينيكان شيخه  ومن قبل ذلك 
في علـم   وشارك في التأسيس بقوة في هذه المدرسة بكتابه المحصول ،)٢(الرازي

فكانوا أتباعا لهذه ، ليقوالذي قصده الكثير بالشرح والاختصار والتع، أصول الفقه
تلـك  لسس من الأعد ي، تحمله كتبهم المشهورة في الأصول المدرسة؛ حيث أن ما

في هذا  من أخذ منهام غيرهمكذلك و، هالكهم كان من أتباعمن سلك مسو، المدرسة
  .المجال

خاصة متأخري ، رغم تأثر هذه المدرسة بالسابقتين: ـ المدرسة الحنفية ٣
دوا كليات قعو، أصولهم افقد بنو، إلا أنها تختلف من حيث البناء، أصحابها
ي هذه برز ف، من أقوال وأصول أئمة المذهب، واستنباط فروعها، المسائل

وغيرهم من مؤسسي هذه ، والجصاص، والسرخسي، )٣(المدرسة الدبوسي
ابن المرتضى، ) معيار العقول( وكذا فإن صاحب .أخرينوأصحابها المت ،المدرسة

طريقته في هذا من خلال  أكد على ، في التصنيف والتأليف سلك مسلك من سبقه
  ، في الشرح اولوإن كان خالف البعض من حيث التن، ذكورللكتاب الم شرحه

                                                
  تحقيـق . الشافعيةطبقات ، )هـ٧٧١(الوهاب بن تقي الدين علي السبكي تاج الدين أبو نصر عبد: انظر =    

  شذرات الذهب. أحمد العمادعبد الحي ،٤/١١٠: م١٩٥٥/هـ١٣٨٣. ١ط، الحلوالفتاح عبد ،محمود محمد    
  أبو بكر بن أحمد بن، ٤/٤٧: م١٩٧٨/هـ١٣٩٨: ٣.ط. دار الآفاق الجديدة: بيروت. خبار من ذهبفي أ    
  :حيدر أباد. حافظ عبد العليم خانال/ تصحيح وتعليق د .طبقات الشافعية). هـ٨٥١ت(هبة قاضي بن ش    
  ).هـ٧٤٨ت(محمد بن أحمد الذهبي الإمام أبي عبداالله ، ١/٣٢٦ص: ارفمطبعة مجلس دائرة المع: ١ط    

  وفيات. ابن خلكان، ٤/١٠: لميةدار الكتب الع: بيروت. تحقيق محمد بسيوني. العبر في خبر من غبر    
  : ابن تغري بردي، ٢/١٧٠: ابن الأثير، اللباب، ١٢/١٧٣ :البداية والنهاية ،ابن كثير، ٣/٣٥٣: الأعيان    

     ٩/١٦٨.  
 .٢٥ص : سبق ترجمته   )١ ( 
  . ٢٥ص : سبق ترجمته   )٢  (
  لم  قيل عنه هو أول من وضع ع، ، بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي أبو زيد عبداالله عبيد االله   )٣ (

  ). م١٠٣٩/ هـ ٤٣٠ت . (الوجود؛ فقد كان اهتمامه الرئيسي بالخلافوأبرزه إلى ، الخلاف      
  اللباب في ). هـ٦٣٠ ت(عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري ابن الأثير: ترجمته في: انظر       

  وما  ٤٦/ ١٢: البداية والنهاية. ابن كثير، ٤١٠/ ١: : ط أوفست ،دار صادر: بيروت، تهذيب الأنساب     
  :الأعلام. الزركلي، ٣٣٩/  ١: الجواهر المضيئة. القرشي، ٢٤٥/ ٣:ابن العماد شذرات الذهب، بعدها      

  .محمد حجازي/ د: راجعه، فهمي أبو الفضل/د: ترجمة  .تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين، ٤/٢٤٣     
 . ٣/١٢٤:ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض      
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 أحنـاف و، وأشـاعرة  معتزلـة  أصـولٍ  وعلماء ر على طريقة مشايخَأنه ساإلا 
في قسطاسه، لم يخـل للمعيار المؤلف  وهذا يعني أن شرح، وغيرهم ،)١(وشافعية 

أو ، بالأخذ من هذه المدرسـة ، صاحب المتن في شرح معياره به هأيضا مما سبق
   .هذا الموضوعما سيأتي في تفصيل في ذلك على بل إنه كان أوسع ، تلك
لكنها لـم تكـن فـي    ، وهناك غيرها، تلك هي المدارس المشهورة المنتشرةو   

ولأصحابها بعـض  ، مثل مدرسة الحنابلة، الانتشار والأخذ بها كالمدارس السابقة
   .لمسلك الاعتزال يميل أكثرهمو، ومدرسة الشيعة، الأخذ من بعض الأشاعرة

، تصنيفهمحيث  لدى علماء الأصول؛ من المشهور والمعروف والتصنيف الآخر   
   :جعلوه ثلاثة أقسامفقد ، وتأليفهم

  .مؤلفات على منهج المتكلمينـ ١   
  .ـ منهج الفقهاء٢   
  .الجمع بين المنهجينـ ٣   

 يكون، وهو التأليف على المسلك والمنهج في علمي الجدل والكلام :وفي الأول   
  .دون التطرق إلى مسائل الفقه والفروع، احية النظر فحسبتحرير المسائل من ن

فـالتزموا  ، هم من علماء الجدل والكـلام ، وهذا كان باعتبار أن أكثر المؤلفين    
لا ما ندر فـي  إ، م ومؤلفاتهم الأصولية من الفقهوتجردت دراسته، يرالاتجاه النظ

الأصـولية المؤيـدة   واستندوا إلى العقل في بناء القواعـد  ، توضيح تلك المسائل
دهم منفيـة  وما خالف الدلائل فهي عن. فهي عندهم حينئذ مثبتة، بالدلائل والبراهين

 ،مناقضـتها  أو ،افقة الفروع المنقولة عن الأئمـة أو مو، لمذهب، عصبية من غير
أكثر من انتهج هـذا  و، والحكم على فروع الفقه، فكانت أصولهم منهجا للاستنباط

ا العقـل سـندا   الذين اتخذوو ،وطرقهم النظرية، ولهم العقليمسايرة لمي، المعتزلة
، المؤسسة بناء علـى مـدلولات الأسـاليب   ، للوصول إلى حقائق قواعد الأصول

عاة الفروع الفقهيـة لتلـك   دون مرا، وتحريرها تحريرا منطقيا، والألفاظ العربية
  .القواعد

                                                
  مقدمة. عقولمنهاج الوصول في معيار ال، ابن المرتضى: هذه المسألة والتي بعدها انظر     )١(

 =، ١٥٦ص: أحمد علي الماخذي/ د: التحقيق     
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 فيه يكونمسلكا؛ حيث طريقة و، وهو الذي يتخذ فيه منهج الفقهاء: وفي الثاني   
ولقد ، مع بيان الفروع الفقهية التي تندرج تحت هذه الأصول، تحرير المسائل 

  .ماعدا الحنفية، علماء المذاهب المتبوعة وذاك، سلك هذا
، )١(للجويني )البرهان(كتاب  ين؛المنهج قاعدة لهذينك والكتب المعتبرة أصلا  
، )٢(لأبي الحسين البصري )دالمعتم(و، لعبد الجبار المعتزلي )العمد(و
  .)٣(للغزالي )المستصفى(و
واختصارا لما تضمنته من ، ما بعد هذه الكتب من المؤلفات ملخصا لها ويعد   

، )المحصول(كتابه المسمى جعل ذلك في  ،)هـ٦٠٦ت( فالرازي، الموضوعات
حيث ، بعد ذلك ختصاراتوتتابعت الإ، )لأحكام(اكتاب في ) هـ٦٣١ت(والآمدي 

ل والأمل في منتهى السو(في كتابه ، )هـ٦٤٦ت(ب صر الأحكام ابن الحاجاخت
في كتاب ، )هـ٦٥٦ت(تاج الدين الأرموي  هواختصر، )علمي الأصول والجدل

   ).هـ٦٨٢ت(راج الدين الأرموي كان اختصار س، )التحصيل(وفي ، )الحاصل(
للقرافي  )وشرحه التنقيح(ومنهما كان ، اختصار للمحصول من الكتابين وكل   
وربما عزف الناس عن البرهان ، )هـ٦٨٥(للبيضاوي ) المنهاج(و، )هـ٦٨٤ت(

     .)٤(لصعوبته وغموضه وغرابته

                                                
   : ١ط، دار الشروق: جدة. الفكر الأصولي دراسة تحليلية. نبن إبراهيم أبو سليما عبد الوهاب/د =   

  . المكتبة المكية: مكة ،؛ نشأته وتطورهأصول الفقه. شعبان محمد إسماعيل /د، ٤٤٦ص: هـ١٤٠٤    
 .١٥ص : م٢٠٠٢، هـ١٤٢٣: ١ط      

 .٢٥ص : سبق ترجمته    )١( 
 .٨٧، ٧٧ص : رجمتهمات     )٢(
  و المعتمد ، )هـ٤١٥ت(للقاضي عبد الجبار المعتزلي ، والعمد، )هـ٤٧٨ت٠كتاب البرهان للجويني      )٣(

  ).  هـ٥٠٥ت(والمستصفى للغزالي ، )هـ٤٠٠ت(لأبي الحسن البصري      
  تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد . مقدمة تحقيق المعالم في أصول الفقه. في الرازي:انظر المسألة        

  عبد، ٢١ص : م١٩٩٤، هـ١٤١٤ط . المعرفة مدار عال: القاهرة. محمد معوض عليوالشيخ ، ودالموج     
  / ١:م١٩٨٤: بعة الخامسةطال. دار القلم: بيروت. ابن خلدونمقدمة . الرحمن بن محمد بن خلدون     
     ٤٥٥. 

  ومقدمة ، ١/٤٥٥: ون، مقدمة ابن خلد٢١ص : الرازي، مقدمة تحقيق المعالم في أصول الفقه: انظر    )٤(
 .٥٥ص : عنه مصارفا للهمقد يكون ما شاع عن صعوبة الكتاب  أنه: وفيه، تحقيق البرهان     
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 ،هـؤلاء  من ذكرنامن بعد حيث جاء ، يكون الجمع بين الطريقتين: وفي الثالث   
 والتحقيـق  والتبويـب  والتنظـيم ، لى طريقة الاختصار الشرح والتنقيحإ واففأضا

وجاءت في ، وهذه أفضل المسالك والطرق، فكان الجمع بين الطريقتين ،والتهذيب
يسلك في تبويبـه  ،  )هـ٨٤٠ت(، ضىفهذا أحمد بن يحيى المرتالمناسب؛  وقتها

 ،البرهان في، طريقة الجويني، )منهاج الوصول(شرحه و ؛)معيار العقولل(وترتيبه
وغيرهم؛ مـن  ، بوابن الحاج، )هـ٤٧٦ت(والذي سار عليها من قبله الشيرازي 

هؤلاء إلا أنه كان مخالفا ل ،وزيدية، ومعتزلة، ومالكية، وشافعية، وأحناف ،ةأشاعر
 ـ ، وطرح المسائل، في مناهجهم من حيث التبويب والترتيب ولية والقضـايا الأص

مـنهج ابـن   كان أقرب إلـى  ، ولكنه من حيث التناول .والكلامية للبحث والنقاش
وسـلك  ، )في علمي الأصول والجدل، والأمل سولالمنتهى (في كتابه  )١(الحاجب

في عصر  ظهر بعده ؛ كما)٢()المعتمد(ن البصري، في كتاب يالحس نفس مسلك أبو
 جزيل المواهب( وألف كتاب، )هـ٩١١ت( السيوطيجلال الدين  ،المؤلف الشارح

 نقح مسـائل و ،)هـ٩٢٦ت( الأنصاري زكريا أتى الشيخو، )في اختلاف المذاهب
     .)٣()شرح لب الأصول( في الأصول

بويـب  وت، من اختصار وتنقيح كان وما، فإذا تم ذكرنا لتلك المناهج والمسالك    
لمعيار العقول  ،طريقة تأليف أحمد بن المرتضىفي ، وما أكدنا في ذكره، وتنظيم

   .والأصل للكتاب الذي ندرسه ونحققهفي علم الأصول؛ المتن 
ما جرى لمؤلفات الأصول من الاهتمام في عصر على  أمثلة ناه منذكرما عليه و 

المـنهج والمسـلك    في توضيح، ؛ فإننا نكون بذلك قد قطعنا نصف المسافةالمؤلف
القسـطاس  (فـي كتابـه   ، الذي سلكه المؤلف الشارح الحسن بن عز الدين المؤيد

؛ حيـث سـلك   )الأصولو ي الجدلفي علم لمعاني معيار العقول المقبول الكاشف
   .المنهجينالجمع بين على نحو المذكوروألف كتابه ، الطريقتينالجمع بين 

                                                
 .٩٧ص : ترجمته     )١(
 .اوما بعده ١٥٦ص: منهاج الوصول إلى معيار العقول.  ابن المرتضى: انظر    )٢(
  .٣٤ص : سبق ترجمتهما     )٣(

 .٥٩/ ٣ص : الأصوليين كتاب الفتح المبين في طبقات. اغيرفي الم: وانظر المسألة        
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نستعرض تأليفه ، الجامعة للمنهجين لمسلكه تلك الطريقة، وحتى يتم التأكيد الكامل
  : كما يأتي الكتاب المذكور

نجد الانتساب للمنهج الذي ، من خلال القراءة والدراسة في كتاب القسطاس وذلك  
ننبه إلـى  ، بل أن يأخذنا الأمر بالشروع في عرض ذلكوق، اتخذه المؤلف واضحا

هذا مقدمة في ، من خلال سرده لأسباب التاليف والشرح، ما نبه إليه الشارح بنفسه
وقـد شـرحه   ، متن معيار العقول في علم الأصولشرح أن سبب : ذاكرا الكتاب

؛ )ولمنهاج الوص(في كتاب كبير بعنوان  ، مؤلفه الإمام أحمد بن يحيى المرتضى
 ،صعوبةمن لما فيه التسهيل  إلا أن في المنهاج صعوبة وتشعبات؛ فكأنه كان يريد

  .من التشعبات المذكورة والتهذيب لما تضمنه الكتاب
فإنـه قـد   ، لال الدراسة لكتابهمن خ، وإذا ما تم النظر في منهج تأليفه القسطاس  

ه من علماء هـذه  وهو المشهور أن، ؛ في مختصر المنتهى)١(من ابن الحاجب أخذ
حيث سلك نفس المسلك في ورود الأقوال  ،شرح العضد عليه وكذلك فيالطريقة، 

صاحب الأصل ابن ، بويبإلا أنه خالف في الترتيب والت، والمناقشات والترجيحات
فـي  ، )هـ٦٥٦ت(لطريقة أحمد الرصاص  ومع ذلك نجد منهما اتباعا، المرتضى
  ).لفحولجوهرة الأصول وتذكرة ا(اب تأليفه كت

  :على ابن المرتضى في بعض المسائلالمؤلف قد أخذ و   
وتخصيص باب  ،عدم فصل الدليل الأول من الأدلة الشرعية عن المقدمة: أولاً   

  .له كبقية الأدلة
  .ولم يجعله بابا مستقلا بذاته، حقجعله الترجيح ضمن باب اللوا :ثانياً   
لا  ،وجعله مقابلا للتقليد، صاحب الأصل من الشرح الوافي للاجتهاد عدم :ثالثاً   
حتى ، عنوان الاستدلال وكان الأولى جعله تحت، مستقلا؛ كبقية الأدلة السمعية بابا

ما فـي كتـاب   و ،وربما اتبع في ذلك ابن الحاجب، ويستوفى فيه المبحث يستكمل
   .)٢(العضد

                                                
 .٩٧ص : ترجمته    )١(
   .أي عضد الدين    )٢(

 .٥٠ص : ترجمتهانظر و      
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ومع ذلك فقـد  ، مرسلةأنه بمعنى المصالح الذكره الاجتهاد؛ ، أخذ عليه أيضاو   
  .مما في الأصل التزم الكثير

، يشرع المؤلف الشارح فـي تبويبـه وترتيبـه   ، وفي الجزء الكثير من الكتاب   
، وتجده يمزج الشرح مع المـتن  ،وما تفرعت إليه موضوعات، لمسائلوعرضه ا

والشـرح  ، حمـر الأ أو مكتوبة بخط اللـون  ،موضحا الأخير بوضعها بين أقواس
إلا ما نـدر  ، والاصطلاحية شاملة، نايذكر التعاريف اللغوية أحياو، باللون الأسود
، قلنا: ويجيب عليه بقوله، ويناقشها، ويذكر الأقوال في تلك المسائل، كالاستحسان

   .ذلك مما يرادف هذ المصطلحات إلى غير، أو وأجيب
مباحث الحكـم وأقسـامه    وأغفل في شرحه، قائلهوأحيانا ينسب القول لمصدره و

 وبعض الأدلة المختلف فيهـا ، )١(ومبحث الأهلية وعوارضها، يفي والوضعيكلتال
، وكأنه اتبع في وسد الذرائع وغيرها، والعرف، مثل الاستصحاب، بين الأصوليين

  .عوارض الأهليةد، الذي لم يتعرض في شرحه لذكر ذلك صاحب المعتم
، المخطـوط صاحب الكتـاب  المؤلف فإن ، وبعد النظر في ما سبق التفصيل فيه  

القسطاس المقبول الكاشف لمعـاني  (في تأليفه ، الإمام الحسن بن عز الدين المؤيد
طريقـة   ،يكون قد جمع بين المنهجين، )معيار العقول في علمي الجدل والأصول

  .وطريقة الفقهاء ،المتكلمين
والكتاب يعرف من عنوانه؛ ألا ترى إلـى العنـوان يتضـمن كلمتـي الجـدل        

، والأصول وموضوعاتها فـي الكتـاب  ، دل ما أخذه من المتكلمينفالج، والأصول
 أرجـح  وهي، كان الجمع بين المنهجينف، والأصوليين أخذه من الفقهاءما تثبت لنا 

  . في تأليف أبحاث، ومواضيع علم الأصول الطرق
  
  
  

                                                
  أن من أنواع العوارض المكتسبة وهي الجهد والخطأ : الوجيز؛ حيث ذكر، عبد الكريم زيدان/ د: انظر    )١(

   موالنو، الجنون والعتمة والنسيان: ومن أنواع العوارض السماوية ،والسنة والسكر والإكراه ،والهزل     
 .١٤١، ٩٤ص : ثم المرض والموت، الاغماءو     
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  المؤلف جع إليهاوالمراجع التي رالمصادر 
لمتأخرون فـي تنـاولهم للمؤلفـات    لقد وقفنا سابقا على الطريقة التي بدأ بها ا

، فوجدنا أنهم تناولوا موضـوعات مـن سـبقوهم بالشـرح والتنقـيح     ، الأصولية
إلا أنـه   اسـمه وحتى إن وجد من يظهر مؤلفا جديدا فـي  ، والاختصار والتنظيم

  .فيكون اعتمادا على مؤلفات المتقدمين، لأقوال وآراء من سبقه يتضمن نقلا
ضمن المتأخرين الذين أخذوا  يعد، ز الدين المؤيدالحسن بن ع والمؤلف الشارح
مـا  أول ، فمن المصادر الذي أخذ منها كتاب الرسالة ،للمجاامن السابقين في هذا 

ومـن  ، )٢(أخذ من كتاب البرهان للجـويني و، )١(ألف في الأصول للإمام الشافعي
كتـاب الكشـاف فـي التفسـير     ومـن  ، )٣(لأبي الحسين البصري كتاب المعتمد

، ويـذكره  الأقوال له وأحيانا يعزو ،)٥(للرازي، وكتاب المحصول، )٤(مخشريللز
  .أو يذكر اسم الكتاب، بن الخطيببا

في كتابه شرح عيون ، ينقل من الحاكم الجشمي المحسن بن كرامةنجده وكذلك 
فإنه ، او كتابه المنتهى، سم ابن الحاجباحين التصريح ببالإضافة إلى أنه  ،المسائل

ومـن  ، في كتابه الأحكام )٦(أخذ أيضا من الآمديو ،بن الحاجبل إلى اينسب القو
فهو ، أوكتبهم ،همذاكرا أحيانا أسماء ،)٧(شرح مختصر المنتهى لعضد الدين الإيجي

  .والمختار كذا: والاختيارات؛ بقوله ،والترجيحات، ينقل المسائل والأقوال

                                                
 .١٠٧ص : ترجمته    )١(
 .٢٥ص: سبق ترجمته    )٢(
 .٧٨ص : ترجمته    )٣(
  في  المفصلو، هو جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري؛ وله الكتاب المذكور: الزمخشري    )٤(

  ).هـ١٣٥٩ت (عباس القصي  :انظر). م١١٤٣/هـ٥٣٨(كانت وفاته ، وغيره، وأساس البلاغة، اللغة       
 .اوما بعده، ٢٩٨/ ٢):م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣:(٢ط.  الوفاء مؤسسة: بيروت: لبنان. الكنى والألقاب       

 .٢٥ص : سبق ترجمته    )٥(
 .٤١٨ص: ترجمته    )٦(
  دين عبدالرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي الشيرازي، شافعي، ولد عامعضد ال :هو     )٧(

  هـ، عالم باللغة والأصول والفقه، له شرح العضد على شرح مختصر ابن الحاجب، والرسالة٧٠٨       
 . = هـ٧٥٦وقيل ٧٥٣وفاته عام  والمواقف العضدية       
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لى أنه أخذ مـن حاشـية   مما يدل ع، في بعض المسائل )١(ذكر سعد الدينونجد   
  ،)٢(لابـن الحاجـب  ، في مختصر المنتهى سعد الدين التفتازاني على شرح العضد

أو من سيأتي إلا أنه أكثر ما نقل عن من شرح لـه  ، أو ذاك، وسواء نقل من هذا
عـة أي شـارح لأي   وتلك هـي طبي ، وأخذ منه في نقله، ه اعتمد عليهإنف، الكتاب
 ـينتقد ويرد  المؤلفلا أننا نجد إ، كتاب فـي بعـض   ، لويأخذ على صاحب الأص

صد به صاحب فإنه يق، عليه السلام :قولهبأو ، كذا: قال المصنف :المسائل؛ فيقول
أو أفضـل فـي هـذه    ، أصحالتوضيح لما قد يكون أو، فيشرع في الرد، الأصل
، أنه الأحسـن : لمؤلفمما رآه ا، أو غير ذلك، أو الترتيب، أو ذلك النهج، المسألة

  .مدا في ذلك على المناقشة والاستدلال المقنع الصحيحمعت
؛ بذكر ، )٣( لأبي طالب كتاب المجزي، ومن المصادر التي رجع إليها المؤلف

المسـمى   ،لحسن الرصـاص كتاب أحمد بن اوكذلك نقل من ، او المؤلف، الكتاب
فهو يعـزو الأقـوال   ، يلعبداالله بن الحسن بن عطية الدوار، وشرحها، بالجوهرة

  .او بقوله؛ قال بعض العارفين، أو بعض شروح الجوهرة، لى الجوهرةأوإ ليهماإ
ليحيى ، الفقهيةللأدلة  كتاب الحاوي، ومن المصادر التي قام المؤلف بالنقل منها

من ومما ذكرناه ولمسناه خلال دراسة النقل للمؤلف  .ويعزو أقواله إليه، بن حمزة
وتحري الأدلة للوصول إلى ما ، ابلى الصووجدنا حرصه على الوصول إ، غيره
أو قـول   ،بعينـه  إلى رأي متحيزٍ بذاته، أو متعصب لمذهبٍ غير، ترجيحه يرى
الملاحظ في تتبع ما كتبه  و، فهو يذكر أقوال الأئمة المشهورين والأصوليين، معين

ويختـار ويـرجح   ، بإنصاف وحق يناقش الآراء والأقوالصاحب القسطاس، أنه 
       .الصواب

                                                
  ، معجم المؤلفين، ٦/١٤٧: ، شذرات الذهب لابن العماد١٠/٤٦: طبقات الشافعية للسبكي: انظر  =      
  . ٢/٧٦: كحالة     

هـ، ٧١٢سعد الين أبو عبداالله مسعود ين عمر بن عبداالله التفتازاني، ولد في نسا، قرية تفتازان، عام      )١(
د، وشرح المقاصد، عالم باللغة والمنطق، وألف في الفقه وأصوله، التلويح كشف حقائق التنقيح، حاشية العض

 .      ٣/٨٤٩:، معجم كحالة١/٥٥:، كشف الظنون٦/٣١٩:شذرات الذهب: ر. هـ بسمرقند٧٥١وغيره، توفي عام
 .سيأتي ترجمته في التحقيق   )٢(
 .١١٦ص : ، والدواري١٦٧ص : ، والرصاص٥٨ص : ترجمته    )٣(
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صوص والأدلة الشرعية التي اعتمد عليها الن
  المؤلف

وفي سـمائه  ، ولولبه عليه يدور قطب المقصد، تعالى كلام االله، القرآن الكريم
هـو  ، فقد جعل أول وأهم الأدلة الشرعية، كذلك قال المؤلف، يطلع نجمه وكوكبه

كيف جعل الكلام ، بل تعجب من صاحب الأصل، الاستدلال بالنص القرآني الكريم
وهو اصطلاح لم يعرف ، وهو القرآن من المبادئ، في واسطة عقد الأدلة السمعية

، نعم فالقرآن الكريم هو الأصـل والأسـاس   ،ولا من النقل، له مستند لا من العقل
مكروهـا  ، رضـا أو منـدوبا  ف، أيا كان واجبا أو حراما، لإصدار الحكم الشرعي

دلة الإجمالية والسمعية جميعهـا؛  مستفادة من الأ ت هذه الأحكاموإن كان ، أومباحا
وهي الكتاب والسنة والإجمـاع  : في مقدمة تأليفه القسطاس ،والتي ذكرها المؤلف

ا لمن شذ عـن الإجمـاع   خلاف، وهي الأدلة المتفق عليها عند الأصوليين ،والقياس
وأن هذا العلم يستمد من علوم الكلام ، هما يرجعان إلى الكتاب والسنةوأن، والقياس

ثم أردف بعد ذلك بذكر الأدلة الإجمالية تبعا لصاحب الأصل؛ ، عربية والأحكاموال
، فقد ذكر الأدلة المتفق عليهـا ، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاجتهاد

، بأن الدليل وحي وغير ذلـك : مفصلا ذلك بقوله، وأضاف  الاجتهاد دليلا خامسا
قـول الأمـة    نكا وغير الوحي إن، نةوهي الس ،أولا، فالوحي متلو؛ وهو القرآن

وإلا فهـو اجتهـاد   ، فقياس وإن كان مشاركة فرع لأصل في علة الحكم، فإجماع
لأدلـة التـي لـم يتفـق عليـه      وهو من ا، أوالمصالح المرسلة، بمعنى الاستدلال

  .نالأصوليو
أو بالأقيسـة الشـرعية   ، وبذلك فإنه يأتي بالاستدلال للقول بالأدلة المتفق عليها

وينصف المخالف بذكر ، وتجده ينتهج في عرض الأقوال والآراء، لقواعد الفقهيةوا
حتى يصل إلـى تـرجيح   ، وحجج قوية، لكنه يفند ذلك وينقضه بأدلة أخرى، دليله

أو يـأتي بمـا   ، حتى يظهر ضعف حجة الخصم، بأدلته ومأخذه، الصواب في ذلك
     .كما سبق ذكره، يراه ويختاره
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  ثانيالمبحث ال
  ومحتوياته، المخطوط نص الكتاب

  .وصف النسخ المخطوطة :المطلب الأول
  .في النصصطلحات الرموز والم :المطلب الثاني
  .باب القیاس إلى نھایتھمحتوى الكتاب من أول  :المطلب الثالث
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  وصف النسخ المخطوطة للكتاب
القسطاس المقبول الكاشف ( لكتاب، ، كانت الدراسة والتحقيقبعون االله سبحانه
لأوضـح  ا ةالنسـخ  اعتمدت علـى ، نسخ خطية أربعفي ، )لمعاني معيار العقول

والتأكـد إن  ، للتصحيح ب، وج،وكلتا النسختين ، )أ(بحرف  اورمزت له، للمقابلة
ولا الإخـلال  ، ولم يكن التناقض كثيرا، الوضوح في الأولى عدموجدنا النقص أو 
صاحب النسخ الثلاث من نقص أو زيادة غيـر مخلـة    غير ما، بالمعنى موجودا

أو غيـر ذلـك مـن    ، وتأخير للجمل غير مقصود فيه أو تقديمٍ، أو سقطبالمعنى، 
) س(زنا لها بالرمز خطاء اللغوية والإملائية البسيطة، والنسخة الرابعة التي رمالأ

مـا  ملالها من خالتأكد  كانالعربية السعودية،  ةفي المملك لك سعودمن جامعة الم
صاحب النسخ الثلاث من الغموض وعدم الوضوح في بعض السطور والكلمات، 

  .الأم، نظرا لقدم نسخها على غيرها هابل جعلناالأخرى،  ها معبلة بما فيوالمقا

  ):أ(النسخة 
وكانت بخط النسـخ  ، الثلاث أ، وب، وج وهي نسخة المقابلة الأقدم بين النسخ   

بقلم كاتبها أحمد بن عبداالله ، هـ٩٥٥تم نسخها سنة و .الواضح، لكنها غير منقوطة
في كل سطر ثلاثة عشـرة  ، خمسة وعشرون سطرا، ومسطرتها ،بن حسن الحداد

وكتابة المتن فيها ، )١٦×٢٤(مقياس الرسم  ،عن ذلك اتزيد أو تنقص أحيان، كلمة
، يوجـد فيهـا بعـض التعليقـات    ، والشرح باللون الأسـود ، بخط اللون الأحمر

 د صـفحاتها مـن بـاب   دوع، وإكمال العبارات أحيانا في الهامش، تصحيحاتوال
وكان حصولنا على . صفحات مائتان وأربع، آخر الكتاب المخطوطالقياس وحتى 

في مكتبة آل  كما أنها موجودة، من مكتبة الإمام زيد بن علي بصنعاء، نسخة منها
  .)١(صعدةفي  )١٦٢(الهاشمي برقم 

                                                
  هـ،٢٩٨الهادي يحيى بن القاسم الرسي م شمال صنعاء، تبعد سبع مراحل، فيها قبر الإما مدينة مشهورة   )١(

  .لة، من بني جماعة التي ينتمي إليها المؤلفوالقاضي عبداالله بن الحسن الداوري؛ وفيها هجرة فل   
 .٣/٤٧٤ج/٢م: الحجري، مجموع بلدان اليمن: انظر       
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    ):ب(النسخة 
 ،وتاريخ النسـخ ، الناسخذكر لم تتضمن ، الأولى نظرا لكونها منع فروهي  

، الوضوح أحيانا موصاحب بعض صفحاتها وعباراتها الغموض وعد، بسب التلف
وأدى هـذا  ، وكتابتها لاحقا في غير مكانها، أو أقل، بل ربما كان النسيان لصفحة

متقاربـة مـع   ولكنها في مضـمونها  ، وغيره إلى كثرة الهوامش والشطب أحيانا
، بل ربما كانت مرجعا في عدم الوضوح لعبارات في النسـخ الأخـرى  ، الأولى

، كلمة ةرعش يتضمن اثنيسطر في الغالب كل ، ومسطرتها واحد وعشرون سطرا
، والشرح بالأسود، مكتوب متنها بخط اللون الأحمر، )١٢×١٩(و ومقياس الرسم 
. المخطـوط  قياس حتى نهايةمن باب ال صفحةً ةعشر مائة وتسعوعدد الصفحات 

  .مام زيد بن علي الثقافية بصنعاءمكتبة الإ وهي من

   ):ج(النسخة 
مـا  و، في نهاية بـاب الإجمـاع   هذه النسخة تضمنت البيان بنهاية الجزء الأول  

يبدأ من بـاب  ، الجزء الثاني التوضيح بأنو يميزها وضوحها عن االنسخ الأخرى،
  .من الكتاب الجزء الذي نحققهوهو ، لكتابالقياس حتى نهاية ا

من وقف القاضـي   )٣١(في الجامع الكبير ضمن مجامع النسخة موجودة وهذه   
وفيها اختلاف في عـد الصـفحات عـن النسـختين     ، إسماعيل بن يحيى صديق

، مما أدى إلى عدم تلاشي ما سقط من الجمـل ، وخالية من التصحيحات، السابقتين
و وخطها واضح وبخط نسخي .لخطأ بالزيادة أحياناأو مما وقع فيه ا، أو العبارات

كتبها السيد الحسـن   ،والشرح بخط اللون الأسود، لأحمرمتنها بخط اللون ا، جميل
لاثـون  ومسطرتها واحـد وث ، هـ١٠٩٧سنة  وتاريخ النسخ، بن محمد الكحلاني

ومقيـاس الرسـم   ، كلمة فـي الغالـب   ةعشر كل سطر يحتوي على ست، سطرا
   .من باب القياس حتى آخر المخطوطة الصفحات دوعد، )٢٠×٢٩(

 الحكمـة بعد البحث في يمن  ، حصلنا عليهاوب، وج ،أ والنسخ الثلاث السابقة   
  .والإيمان
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  ):س(النسخة 
وقـد  ، جامعة الملك سـعود؛  ةالعربية السعودي ةوهذه النسخة موجودة في المملك  

  وهـي موثقـة،   ودية ، كون جهة الحصول عليها من السع)س(رمزت لها بالرمز 
                           .copyright @ kingsauduniversity :في موقعهم الإلكتروني

والبحث والدراسة أهمية كبيرة، إلى جانب ما أوضـحناه  ، أضافت إلى المؤلفقد و
من الأهمية السابقة في هذا الجانب، وجهود طيبة بذلها الإخوة في الجامعـة، فـي   

وأن يجعل جهـدنا ابتغـاء   شكر االله لهم تلك الجهود،  .مة الباحثين، وطلبة العلمخد
  .وجهه الكريم

وعباراتها، إلا أنها كانت مغايرة ، ولقد كانت تلك النسخة، واضحة في صفحاتها  
في اللفظ إلا أنها لاتختلف  فهااختلا ومعالنسخ الأخرى، وعبارات في لبعض جمل 

قصـان لا يخـل بـالمعنى    زيادة ون وجودوندر في ذلك،  معنى، اللهم إلا مافي ال
  . مع بعضها البعض ن ما بين سطور النسخ الأخرىالمقصود؛ كشأ

وبالإضافة إلى الخط الواضح الجميل؛ فإن المتن فيها أيضا مميز بلون أحمـر،    
ونادرا ما يكون باللون الأسود المميز أحيانا بحجم أكبر من خط الشـرح المـدون   

هــ؛  ٨٩٦سنة  لتي كان الفراغ من نسخها في شهر شعبان، واالأسود اللون بخط
، للمقابلـة مـع النسـخ    والأصل الأم النسخ الأخرى فقد جعلناهقدميتها على اولأ

إلا فيما صاحب بعض عبارتها وصفحاتها من عـدم الوضـوح، كـان    الأخرى، 
  . كما ذكرنا ،الإعتماد في المقابلة على النسخة أ

صفحة، والتي ذكر فيها تاريخ النسـخ   ١١٩في محتواها سخة هذه النوتتضمن    
ير إلى عفو االله تعالى مستمد الدعاء ممن وقـف عليـه مـن    قالمذكور، وكاتبه الف

  .خير الجزاء وجميع المسلمينالإخوان، من غير أن يذكر اسمه، جزاه االله 
فـي   سطرا، تزيـد، أوتـنقص    )٣٣(وقد احتوت صفحات هذه المخطوطة على 

ونـادرا مـا تكـون    )  ٢٠و٥ x ٢٨و٥ (الأخرى، ومقياس الرسم فيها  صفحات
  .الزيادة والنقصان عن ذلك

  .على جوانب المخطوطة في بعض الصفحاتمهمة تعليقات  وهناك  
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   المخطوطالكتاب  الرموز والمصطلحات في
  

العقـول فـي علـم     كان صاحب الأصل قد عمل بهذه الرموز في متن معيار
ووضح السبب فـي  ، دمة كتاب البحر الزخار في الديباجةوهو ضمن مق، الأصول
وهذه مقدمة تتضمن شرح رموز استعملناها لمن يتكرر ذكر اسمه مـن  : ذلك فقال

  .)١(العلماء في أثناء الكتاب اختصارا في الخط
وزاد ،  والمؤلـف ، اشترك فيها كل من صاحب الأصـل الذي الرموز  وهناك

 عليه وآلـه  للرسول صلى االله، غير منقوطةوياء للخلف ) ص: (في الرمز الأخير
احمـد  / لكلمة عليه السلام، ويقصد بها، صاحب المتن) عللم(وياء، أو) ع(و، وسلم

  .بن يحيى المرتضى
وغيرهم ، بالأرقام، وعمر وعثمان رضي االله عنهم، بكر وقد رمز للخلفاء أبي 

 ـ، وإن ذكرنا هنا الاختصارات، بالحروف غيـر  تحقيـق  فـي ال  اإلا أننا أوردناه
  :وهي على النحو الآتي، مختصرة

بكر وعمر وعثمـان وعلـى بالترتيـب، أو     للخلفاء أبي) ٤،٣،٢،١(؛ الأرقام   
لابن ) عو(و، بن عباس لعبداالله) ع(و، أم المؤمنين لعائشة، )عا(والرمز  بأسمائهم،

  .أجمعينوعن الصحابة ، ؛ رضي االله عنهممسعود
، )قـش ( و، للشـافعي ) شا(و، لمالك بن أنس) ك(و ، لأبي حنيفة) ح(والرمز    

وهم أئمـة المـذاهب رحمهـم االله    ، لأحمد بن حنبل) مد( و، وتعني قول الشافعي
     . وجميع المؤمنين والمسلمين، تعالى

لأبـي  ) م(و ،الجبائي المعتزلـي  لأبي علي محمد بن عبد الوهاب) ع(والرمز 
 لأبي عبد االله البصري) عد(و، يهاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائ

  .الحسين بن علي البصري

                                                
  :م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢، ١:بعةط، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار. ابن المرتضى:  نظرا   )١(

 . ٢٤ـ  ٧/ ١   



   58 
 

للقاضي عبـد  ) ض(و، يحيى بن الحسين بن هارون )١(لأبي طالب) طا(الرمزو
لأصـحاب  ) صش(و، قول القاضي عبد الجبار) قض(و، الجبار بن أحمد المعتزلي

لأصحاب أبـي  ) حصن(و، )صح(و ،قول لأصحاب الشافعي) حصقش(و، الشافعي
     .حنيفة

 )ر(و، صاحب أبي حنيفة، لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب) ف(والرمز 
، للحاكم المحسن بن كرامة الجشمي) كم(و، لأبي رشيد سعيد بن محمد النيسابوري

لأبـي القاسـم   ) ق(و ، للكرخي أبو الحسن عبيد االله بن الحسين بن دلال) خي(و
م (و، صور باالله عبد االله بن حمزةللمن) ص باالله(و، البلخي عبد االله بن أحمد محمود

للإسكافي ) سكا(و، للمحاملي) لي(و، للمؤيد باالله أحمد بن الحسين بن هارون) باالله
) ي(و، للجاحظ عمرو بن بحر بـن محجـوب  ) ظ(و، أبو جعفر محمد بن عبداالله

) ها(و، للعترة) ة(و ،وهم العترة والأئمة الأربعة، للأكثر) كثر(و، ليحيى بن حمزة
  .للبصرية من المعتزلة) يه(و، للمعتزلة) له(و، للمذهب الزيدي) هب(و، اءللفقه

  .لكلمة إلى آخره) إلخ(و، لكلمة حينئذ) ح(والرمز 
وحـين  ، حين القراءة والدراسة للكتاب المخطـوط ، ونحن شاركناهم في ذلك

  .أو بالرموز المذكورة، من غير اختصار، تم كتابتها وطباعتها، الطباعة
كان اسـتخدامها فـي البحـث والتحقيـق     ، ورموز اختصاراتوهناك أيضا 

لكلمت انظر، فـي  ) ر(.أكثر، فإن من تلك الرموز حتى تتضح الرؤيةو ،للضرورة
الهامش، قبل ذكر المصادر، أو لكلمة الترجمته، والمحلى على الجمـع، أوجمـع   

 ، لكلمة)ط(الجوامع؛ أي شرح المحلى لكتاب جمع الجوامع لابن السبكي، الحرف 
  .ذكر اسم جهة الطبع، وش ـ شرح، وغير ذلكم تيالطبعة، أو طبع كذا، ثم 

تلك إشارة إلى كيفية ما تم استخدامه من الرموز، وغيرها تكون واضحة لـدى  
       . الباحث؛ حيث يكون معرفتها بالبديهة، أو أنها تكون واضحة

                                                
  هو أبو طالب يحيى بن الحسين بن محمد بن هارون بن الحسين الهاروني البطحاني، أخو المؤيد باالله    )١(

  ، نشأ علىهـ، بطبرستان٣٤٠وهوعالم إمام زيدي، ومجتهد محدث، ولد عام، بويع له بعدهو ،)هـ٤٢١(    
  توفي عام .. ، وفي غيره التحرير في الكف عن نصوص الأئمة )المجزى(الصلاح، وألف في الأصول      
  ، الوجيه، أعلام١٤١/  ٨: ، الأعلام للزركلي ٤٦ص: تراجم الجنداري: انظر. م١٠٣٣هـ ـ ٤٢٤    
 .٧٥ص: ، زبارة، الأئمة الزيدية١٢١ص: المؤلفين الزيدية    
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  بالكتاباب القياس إلى آخر محتوى الكتاب من أول
  

  :اسباب القي: أولا
الكثير من المسـائل التـي    على، لقد تضمن باب القياس في الكتاب المخطوط   

: في ذلك أول مسألةبالقياس، وبدأ تتعلق التي اشتملت على توضيح شتى الجوانب 
لـدى بعـض    القياس المختلفـة  فوأورد تعاري، بتعريف القياس لغة واصطلاحا

  .رهوغي، )١(الأصوليين؛ كالقاضي عبد الجبار المعتزلي
ثم ذكر بعد ذلك بعض المسائل التي تشتمل على صحة التعبد بالقيـاس لـدى      

؛ يجوز للرسول صلى االله عليه وآله وسـلم  ه هلأنالخلاف في ووروده، و، الأكثر
  .وأنه لا يجوز لغيره، وأنه مفوض، أن يحكم من غير مستند

 ـ، العلـة نـص  وذكر المسائل التي تحتوي على الاخـتلاف فـي       ، اواطراده
هل يجرى القياس في الكفارات والأسـباب مستعرضـا   ، وبعد ذلك، وتخصيصها

ولدى الزيديـة  ، وهل يكون لزوم صحة القياس ثبوت الفرع بنص، الآراء في ذلك
  .فالبيان في ذلك بالقياس، في الجملة اعدم الشرط على تضمن الفرع نص

، راء فـي ذلـك  والآ، وتعرض في المسائل التي بعد ذلك لفحوى الخطاب ودلالته 
وجوانب أخرى متعلقة ، التي توحي بأن الدلالة لفظية، والاستنتاجات والاستقراءات

  .بهذا الموضوع
 غير ذكر التعاريف في أول الموضوع، بل ؟ من وأورد الخلاف في الاستحسان   

  .وذكر المعنى للإستحسان من خلال الشرح، اأخره
، وتعلقهـا بالأركـان  ، ياس وشروطهوذكر المسائل التي تحتوي على أركان الق   

 ،      لا لغويـا ، وكذلك شروط الحكم الذي يثبت بالقياس الشـرعي؛ كونـه شـرعيا   
  . ولا عقليا

                                                
 .٧٧ص : ترجمته   )١(
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وهل يعنى بشروطها ما ، وأحكام العلة لدى الأصوليين، وتطرق إلى طرق العلة   
  . ، أم لايعلل به حكم الأصل

ويختم في هـذا  ، وعددها، ت فيهذكر الاعتراضا، ويأتي قبل الختام لباب القياس 
  .وتحقيق الملازمة، بذكر أقسام التلازم الباب

  :باب الاجتهاد والاستفتاء والتقليد: ثانيا
، للاجتهـاد أول ما يذكر في هذا الباب؛ تعريف أصحاب الأصـول والعلمـاء      

والاجتهـاد   ،لى صاحب الأصل في جوانب التعريفوما أخذ ع ،والأعم والأخص
وهل يكون البحث لمسائل ، آخرلإجتهاد باجتهاد وهل ينقض ا، الظنيةفي المسائل 

وماذا يلزم ، وهل يجوز التراجع عن قول سابق، لا وجود للنصوص القطعية فيها
  .عليه إن وقع مثل ذلك

الاجتهاد دين االله وويتعرض من خلال تلك المسائل في هذا الباب لتسمية القياس    
ورأي أكثرهم فـي  ، لماء من تعارض القطعياتوموقف الع، عند بعض الأصوليين

  .وتقليده لغيره ولو كان أعلم، عدم جواز انتقال المجتهد عن غير المرجح

  :باب الحظر والإباحة: ثالثا
، والأحكـام الأخـرى  ، وهنا يكون بيان تحديد أهل الأصول للمباح والمحظور   

لأكثر على أن من قطع او ،وما الإباحة عقلا، ه من دون ضرروتعريفهم لما ينتفع ب
  .وعارضهم البعض بعدم الحاجة إلى ذلك، بنفي حكم عقلي أو شرعي فعليه الدليل

    :باب اللواحق: رابعا
ما يمكـن  : واصطلاحا، المرشد؛ أي الناصب: أنه لغة وبدأ فيه بتعريف الدليل؛   

  .ردر عنه الخبوتعلق النقيض بما ص، العلم بالغيرالتوصل بصحيح النظر فيه إلى 
وتمييز المجاز ، واللفظ ودلالته، وتطرق بعد ذلك إلى العلم المعرفي والتصديقي  

  .من الحقيقة
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وفاعـل  ، وتابع مؤكدا على ما ذكره في الباب السابق من ذم المخـل بالواجـب    
، ولا ترجيح لفعل على ترك المباح، وعكسه المكروه، والحسن هو المندوب، القبيح

  .يمتنع عقلا أو شرعاوما لا ، وهو الجائز أيضا
، والفرق بينهمـا  في مفهوم الموافقة والمخالفة المعنى المراد، ويوضح بعد ذلك  
ومدى حجيتها، وإمكانياتها في تفسير النصوص، واستنباط الأحكـام  ، القرينةذكر و

الشرعية، ومدى صحة الإعتماد عليها في ذلك، ثم ذكـر القرينـة فـي مواضـع     
الأقوال  المؤلفثم بين  ،ةنام، مع ذكر شروط الأخذ بالقريالاجتهاد، واستثارة الأحك

 ،والسـبب  ،ليصل في النهاية إلى ذكر الفرق بين العلة والفروق في علم الأصول
  .والشرط، مع شيء من التوضيح فيما يتعلق بذلك، وما سبق ذكره

  :فصل في الترجيح   
لمواضع التي يحتاج ا، وذكر أنواعه، والترجيحفي بفصل  ،ختم أبواب كتابهثم    

فيها إلى الترجيح، ودلائل هذا الترجيح، وقواعده، ومستنداته، والمواضع التي كون 
فيها بيان الراجح من المرجوح، وبأن لا يكون الترجيح بلا دليل شـرعي مقبـول   

العديد من الفصول؛ مبتدءا بـاقتران   الفصل ذكر هذا تفرع من الاستناد عليه، وقد
والتـرجيح  ، وظنـي  وبين قطعـي ، بين قطعيين والتعارض، الأمارة في الترجيح

  .والأمر الخارج عن ذلك، والمدلول، بالمبين
أي التـرجيح بالنصـوص   ، الترجيح العقلي والنقليوتتضمن الفصول الأخير    

ومـا وجـه وجـوب    ، والشرعية السمعية النصوصوترجيح الشرعية ودلالتها، 
  .الواجب الشرعي

 ،ن، وتناول الجوانب المتعلقة بهمابتوضيح حول النقيضي ؛الكتابمباحث  ختموي   
  .بشيء من التوضيح والتفصيل
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  قسم التحقيق: الثانيالقسم 
  ــــــــــــــــــــــــ

  .منهجي في التحقيق: أولا
  .نماذج من النسخ المخطوطة: ثانيا
  تحقيق النص المخطوط، للجزء الأخير،: ثالثا

  .كتابالمن 
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  التمهيد
  منهجي في تحقيق المخطوطة

  
والباقي فروعا في ، أصلاو أماوجعل إحداها ، وترتيبها، جمع النسخ ـ١   

والمقابلة بين النسخ الخطية التي تم ، وبالتالي كان النسخ للكتاب المخطوط ،التحقيق
 .الحصول عليها

 .الكريمةالآيات القرآنية  تخريجـ ٢ 
 .الشريفة تخريج الأحاديث النبوية ـ٣ 

 .الشواهد الشعرية إلى قائليها من المصادر اللغوية والعربية في ذلك تنسبـ ٤   
، شرحهفي  هاإليأقوالا، أو أشار  المؤلفنقل منها ذكر المصادر التي ـ ٥   

 .ودلالته، ليتبين لنا صحة هذا النقل

   .شرح وتوضيح الكلمات والألفاظ الغريبةـ ٦   
أذكر صفحة  وإذا تكرر ذلك، في الهامش لنصترجمة الأعلام الواردة في اـ ٧   

 .ترجمته
وبيان ، المؤلفالتعريف بأسماء الفرق المذهبية التي جاء ذكرها في كلام ـ ٨   

 .صحة ما نسب إليها من آراء
  .والكتب الواردة والبلدان التعريف بالأماكنـ ٩   
ن ذلك ولأف كما هي احتراماً للنص تركت كتابة العناوين وتبويب المؤلـ ١٠   

 .يحصل به الغرض المطلوب

ها من صفحاتنهاية كل صفحة ذكر و، توضيح أوجه الاختلاف بين النسخـ ١١   
 .في الهامش

بخط اللون ، حيث أن المتن في النسخ المخطوطة تمييز المتن عن الشرحـ ١٢   
الشرح  وبين وفصلت بينه ، المتن في أول الصفحةجعلت وفي التحقيق ، الأحمر 

حيث أدرج العبارات ، وبعده جعلت الشرح حسب تنظيم الشارح، متن بخطمع ال
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مع زيادة قوس للآية أو الحديث ، وجعلتها بين قوسين ،الأصلية للمتن ضمن الشرح
وضعت نقاط ، والمتن إن لم يكتمل شرحه في نفس الصفحة إن كان من المتن؛

 .السابق حيث أن الشرح تابع للمتنفي الصفحات اللاحقة؛ ، مكان المتن

ولم أجعلها على ، اكتفيت بوضع أرقام الهوامش للتحقيق على الشرحـ ١٣   
 .، وليس لصاحب المتنللمؤلفهو  الكتاب المحقق لأن، المتن

بما أن المتن مدرج مع الشرح، فقد تم ذكر المتن مرتين، مرة في أعلى ـ ١٤   
وضعه  الصفحة مستقلا عن الشرح، وأخرى وهو مدرج مع الشرح؛ حسب ما

 .المؤلف الشارح
 .الحديثة الإملائيةاللغوية، والضوابط كتابة النص على القواعد ـ ١٥   

كما ، حسب الأهمية، أو أولها، الصفحةبارزة في وسط ، كتابة العناوينـ ١٦   
 .كما في النسخ ولم أجعلها مدرجة، البحوث في ذلكنظام هو 

ما استقر عندي من  وضعت في آخر البحث فهارس تفصيلية بحسبـ ١٧   
 .الأهمية البحثية والعلمية لذلك

   .لك خالصاً لوجهه الكريمونسأل المولى عز وجل أن يجعل ذ      
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نماذج من النسخ 
الخطيةالمختلفة التواريخ في 

  نسخها
القسطاس المقبول الكاشف لمعاني 

في علمي الجدل  معيار العقول
  والأصول
  تأليف

  لمؤيدالحسن بن عز الدين ا
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  عنوان النسخة أ من الكتاب المخطوط
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  صورة للصفحة؛ في أول باب القیاس من النسخة أ
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  صورة لآخر صفحة من النسخة أ
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  ، من الكتاب المخطوطبصورة لعنوان النسخة 
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  صورة للصفحة؛ في أول باب القیاس من النسخة ب
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  خر صفحة من النسخة بصورة لآ
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  عنوان النسخة ج

  

  
  

  حقیقھ من النسخة جنوان لأول الجزء الثاني الذي تم تع
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  صورة لأول باب القیاس من النسخة ج

  
  صورة لآخر صفحة من النسخة ج
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  ف الصفحة السابقةفھا، وخلْ، وما خلْصورة من النسخة س
  



   75 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ص الكتاب المخطوطتحقیق ن
القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معیار 

  العقول في علمي الجدل والأصول
  للعلامة الإمام

  الحسن بن عز الدین بن الحسن بن علي المؤید
  )ھـ٩٢٩ـ  ٨٦٢(

  من أول باب القیاس إلى نھایة المخطوط
  الجزء الأخیر
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  باب القیاس
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  اسیباب الق
  .)١(بضرب من الشبه، أنه حمل الشيء على الشيء :ما ذكره القاضي   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يضاف أحدهما ، ؛ التقدير؛ وهو يستدعي أمرين) ٢( ةهو في اللغ: القياس؛ قيل    

؛ فلان لا يقاس بفلان: ئين ؛ يقالإِضافة بين شيو، ؛ فهو نسبةلى الآخر بالمساواةإ
ست ق: ؛ يقالفقط وفي كلام بعضهم؛ ما يشعر بأنه قد يكون للتقدير .أي لا يساويه

: ولهما جميعا؛ يقال، وللمساواة فقط؛ كالمثال السابق، الثوب بالذراع؛ أي قدرته به
  . ) ٣( ؛ فساواهقست النعل بالنعل؛ أي قدرته به

حمل الشيء (نه أ وهو :)٤()القاضي(ذكره  ما :؛ منهاودصطلاح حدوله في الإ   
  ). من الشبه على الشيء بضرب

                                                
  . ص أ ١٩٢ورقة / ٢: الجوهرة وذكره في شرح : صحيحوالمثبت هو ال، في النسخة أ لضرب    )١(

  مقاييس  معجم) : هـ٣٩٥ت  (أبي الحسن أحمد بن فارس زكريا : التعريف للقياس لغة: انظر     )٢(
  هـ ـ١٣٨٩: الطبعة  الثانية، مطبعة البابي الحلبي وأولاده عبد السلام محمد هارون،: تحقيق. اللغة      
  ،الصحاحإسماعيل بن حماد الجوهري، ، ١٦٧/  ٦: لسان العرب: بن  منظورا، ٩/  ٥: م١٩٦٩      

 .٩٦٨، ٩٦٧/ ٣: ٢أحمد عطار، ط: تحقيق      

  :الصحاح  مختار م،) م١٢٦٨/ هـ٦٦٦ت(القادر الرازي محمد بن ابي بكر بن عبد ، الرازي : انظر    )٣(
  منهاج الوصول إلى معيار : بن المرتضىا، ٥/٩: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس ،٩٦ص : ٢الطبعة       
  بن عمر بن الحسين الرازي الدين محمدفخر، ، أ ١٩١ص : شرح الجوهرة: الدواري، ٦٤٥ص: عقولال     

  طه جابرفياض  /الدكتور: تحقيق :المحصول في علم أصول الفقه . )م١٢٩٠هـ ـ٦٠٠وقيل ٦٠٦ت (      
  / هـ١٣٩٩(،الإمام محمد بن سعود اض، جامعةالري عربية السعودية،المملكة ال: الطبعة الأولى. العلواني      
  عثمان الحاجب  ناب، ٤٦٣ص / ٢: الحسين بن القاسم، هداية العقول، ١١ـ٩ص/  ٢ق/ ٢ج ):م١٩٧٩      
    العضدشرح  وعليه مختصر المنتهى، )م١٢٤٩/ هـ ٦٤٦ت (المالكي بن عمر بن أبي بكر بن يونس       
  ، )م١٩٧٣/ هـ١٣٩٣(نشر مكتبة الكليات الأزهرية سنة . شعبان محمد إسماعيل: تصحيح: يوالتفتازان     
  د بن علي محم، أبي الحسن البصري، ١٦٣، ١٦٠ص: ، و ط الحلبي٢٠٤/  ٢: بدون تاريخ الحلبي: ط     
  ـه١٣٨٤: دمشقسوريا، . وآخرون، حميد االله: تحـقيق). جزآن(الفقه  الطيب، المعتمد في أصول     
  هـ  ـ ٥٤١(عبداالله بن أحمد بـن قدامة المقدسي/ الإمام موفق الدين، ٦٩٧صفحة  : م١٩٦٤/     
  دار الندوة : الإمام احمد بن حنبل مذهب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على). هـ٦٢٠    

  دار . الجوامع  معالمحلى على  ج الجلال حسن العطار على شرح، ١٤٥ ص:  بيروت لبنان: الجديدة     
   ٢/٢٣٩:حاشية العطارعلى جمع الجوامع: الفكر للطباعة والنشر     

  بن عبداالله الهمداني أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمدبن الخليل : والقاضي هو   ) ٤(
 =أعلام الفكر المعتزلي علم من ، قاضي القضاة الأسدابادي،     
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……………...............................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عليه)٢(حكمه جراءوهو أنه حمل الشيء على غيره بإ:)١(مذكره أبو هاشما: ومنها 
حمل  :؛ فلو قيلاولا حاصر، للمحدود استوعبذ ليس ماصر؛ إالحدين ق )٣(وكل من

من اختلال الطرد؛ لأنه  حينئذ  ملسلَ، بجامع جراء حكمه عليهلشيء على الشيء بإا
 ، حكم شيء على شيء جراءل من غير إحمذ الأول منقوص ب؛ إجامع مانع

ل ق ك؛ فأنه يصدمجتهدلولا في نظر ا، لا في نفس الأمر، حمل بلا جامعوالثاني ب
؛ فيحتاج ولا فاسدا، حقق حقيقته لا صحيحالا ي ذوليس بقياس؛ إ، منهما على ذلك

، ن يلصق به ما تضمنه الآخر دونه على جهة التدليل؛ وإلى التكميلكل منهما إ
، وإنما احتيج إلى ذلك؛ لأن القياس من أدلة الأحكام؛ فلا بد من حكم مطلوب به

هذا ولذلك كان ، ه لثبوته في محل آخر يقاس هذا بهثباته فيإ ؛والمقصود، وله محل
  ؛ولا يمكن ذلك في كل شيئين، وابتنائه عليه، ليه وذلك أصلا لحاجته إ، فرعا

                                                
  شهاب ( أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ابن حجر: في ترجمته انظر.  )م٤١٥/١٠٢٥( توفي سنة   = 

  حيدر  بعطوأخرى  .الأعلمي بيروت : بع، طلسان الميزان). م١٤٤٩/ هـ ٨٥٢ت ( )الدين أبو الفضل    
.   ١١٣/  ١١: للخطيب،  تاريخ بغداد ٢١٩/  ٣: الشافعية لابن لسبكيطبقات ،  ٣٨٦/  ٣:هـ١٣٢٩ أباد      

  البهشميةإليه تنسب  ،الجبائي، من كبار شيوخ المعتزلة بعبد السلام بن محمد بن عبد الوها: أبوهاشم     )١(
  ، اسعة؛ وصنف الاجتهادوابن المرتضى على رأس الطبقة الت، عده القاضي عبد الجبارومن المعتزلة؛        
  ، طبقات المعتزلة لعبد الجبار: فيترجمته  :نظرا ).م٩٤٢/ هـ ٣٢ ١كانت وفاته  وغيرهما،، والجامع       

  شمس(أحمد بن محمد ، خلكان ابن ،٩٤ص: طبقات المعتزلة ، ٣٠٩ص : والحاكم الجشمي، والبلخي        
  .    ٢/٣٥٥: م١٩٤٩هـ ١٣٦٧: القاهرة.١الأعيان ط وفيات). م١٢٨٢/ هـ٦٨١ت( عباسأبو ال، الدين        

  حكى أبو الحسين عن: ،ب١٩٢ص: وفي شرح الجوهرة، ١٠،١٢/ ٢ق/ ٢:ولالرازي، المحص: انظر)    ٢(
  وما  ٢/٢٣٩:ع، عطارجمالمحلى على ال، ٢/٢٠٤,٢٠٥: ابن الحاجب، مختصر المنتهى:ور ،أبي هاشم       
   باالله القاسم بنالحسين بن أمير المؤمنين المنصورالعلامة ، ٦٩٧: المعتمد أبو الحسين البصري، ،بعدها       

  .٢/٤٦٤:هـ ١٣٥٩(ط وزارة المعارف،صنعاء.العقول إلى غاية السؤل في علم الأصولهداية . محمد       

  وأبو هاشم، ذكره القاضيويقصد بالحدين ما  .في أو، صفحة ب من النسخة ب ١٢٩نهاية الورقة      )٣(
   .لتعريفات الاصطلاحية للقياسفي تعريف  القياس سابقا؛ وهذه بعض ا       

  وما  ١٦٧/  ٣: الأحكام : سيف الدين علي محمد الآمديو، المصادر السابقة :انظر . أكثروللإطلاع        
  .المستصفى). هـ ٥٠٥ت(الغزالي محمد بن محمد / حجة الإسلام، ٤٥/ ٢: الجويني، البرهان، بعدها       
  تيسير). هـ٨٦١(الهمام   ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد ٨٢٢: / هـ١٣٢٢ببولاق سنة  ١ط        

  .  وما بعدها ٢٣٩/  ٢: ، المحلى على جمع الجوامع ـ عطار ـ٣/٢٦٤التحرير       
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؛ بل مشترك يوجب الاشتراك؛ بأن ولا كل مشترك، ذا كان بينهما أمر مشتركبل أِ
 ويعلم ثبوت، م؛ فلا بد أن يعلم علة الحكوهو المسمى علة الحكم: لزم الحكميست

لا يقوم  ،؛ لأن ثبوت عينها مما لا يتصور؛ لأن المعنى الشخصيمثلها في الفرع
  .؛ وهو المطلوبرعثل الحكم في الف؛ وبذلك يحصل ظن مبعينه بمحلين

فيما ، ؛ لمساواته للخمر؛ فيقاس على الخمرمة النبيذب حرأن يكون المطلو: مثاله  
وحرمته  )١(؛؛ فأن ذلك دليل على حرمة النبيذسكار؛ لحرمة الخمر من الإهو علة

وأنه ، )٢(أن الحمل قد جعل جنسا له: لا يقال .وثمرته، هوالحكم المثبت بالقياس
ولا شيء من ثمرة القياس بقياس؛ لأنا ، لأنه ثمرة القياس :عليه )٣(غير صادق

في الفرع؛ ليكون ثمرة القياس؛ بل وجوب  )٤(نقول ليس المراد بالحمل ثبوت الحكم
أن  )٦(؛ أِلاثبات الحكم في الفرع بذلك الحملعند قصد إ، في الحكم )٥(التسوية 

جميع ما يجري  يتناول شيء على شيء: وقولنا .استعمال الحمل في ذلك مجازا
كن شيئا ن لم يوإ، ؛ والمستحيلوممكن ومستحيل، دومومع، من موجود، فيه القياس

لقياس في الحكم جراء حكمه عليه يتناول ابإ: وقولنا .؛ فهو شيء لغةبالاصطلاح
وقد يكون وصفا ، ا شرعياقد يكون حكم، عوالجام، لعدميوالحكم ا، الوجودي

والنجس . )٨(؛ كالخنزيرالكلب نجس؛ فلا يصح بيعه: نا؛ كقول)٧( ثباتا أو نفياإ، عقليا
  . باللبن  )٩(فلايصح الصلاة فيه؛ كالمغسول ،ليس بطاهر ،المغسول بالخل

  . نبيذ مسكر؛ فيكون حراما؛ كالخمروال
                                                

  . ـ أ ـ  ١٩٤، ـ أ ـ  ١٩٢: الجوهرةالدواري، :  انظر)  ١(
 . ؛ والمثبت من ـ أ ـ عدم الوضوح  في بعض النسخ)  ٢(

  .أ والمثبت من ، في النسخة ب ـ أيضا غير صدق عليه    )٣(
 .من النسخة أ ٢١٥نهاية صفحة )   ٤(

  .  ص أ١٩٣: الجوهرةش ، ٢٤٠/ ٢:ى الجمع،عطار هامشلمحلى علا، ٢/٢٠٥: مختصر المنتهى: انظر  )٥(
 . والمثبت من ـ أ ـ ، في النسخة ـ ب ـ  لا ان استعمال    )٦(

  .٤٦٥/  ٢: كتاب هداية العقولالحسين بن القاسم، : انظر)   ٧(
 .من النسخة س، ص ب ٦٤لوحة نهاية    )٨(
  .وقياسا على ماذكر بعدها، المخدرات والحشيش وغيرها من المسكرات. ص أمن ب، ١٣٠نهاية ورقة)   ٩(
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؛ )١(أن المراد بوجوب التسوية: واعلم. يكلف؛ كالمجنونفلا والصبي ليس بعاقل؛  
هذا ، ؛ فيختص بالقياس الصحيحي الواقع؛ وجوب التسوية فالمرادة في الحد بالحمل

  . قياسا فاسدا، واة فيه في الواقعثبت ما لا مساأعند من 
في نظر ، )٢(م ما حصلت فيه المساواةفالقياس الصحيح عنده: وأما المصوبة  
 ؛ فوجب الرجوعغلطه حتى لو تبين، أم لا، مجتهد؛ سواء ثبتت في نفس الأمرال

انقطاع لحكمه لدليل صحيح آخر ؛ بل ذلك نه لا يقدح في صحته عندهمعنه فإ
بخلاف  )٣(،ن زال صحتهالقياس الأول صحيحا؛ وإ ان قبل حدوثوك، حدث

، ووجب الرجوع عنه محكوما بصحته، ما ظهر غلطه ؛ فإنهم لا يرونالمخطئة
دخول القياس  وإذا أردنا. وتبين فساده، بل كان فاسدا، إلى زمان ظهور خلافه

  . ولافي نظر المجتهد، لافي الواقع، المساواة )٤(لم تشترط، الفاسد معه في الحد
التشبيه ؛ ف)٦(جامع حاصلاال )٥(فأِن كان الشبه أِنه تشبيه شيء بشيء؛: وقلنا  

أن يعتقد حصوله فصحيح  ما فالمشبه إ، مطابق؛ وعلى كل تقدير لا فغيروإ، مطابق
وهذا الحد يشمل قياس  ،يعتقد حصوله ففاسد )٧(ما ألاوإ، في نظره أو، في الواقع

  ،   ؛ بل بوصف ملازم لهاوهوما لا يجمع فيه بالعلة ؛)٨(الدلالة 
                                                

  .والمنع من شربه أيضا، اسب الحرمةزوال العقل ينالجملة في أول السطر عن تكليف الصبي، فإن و   )١(
   ٢: البرهان في أصول الفقه  ،٦٦ /  ٣: الإبهاج : ن السبكياب: وانظر المسألة. وسيأتي التوضيح أكثر       
 .والمثبت من أ . في النسخة ب التوــة و .١٠٨ـ  ١٠٦/  ٤:  نهاية  السول ،  ٥/       

  والفاسد قبل، في نفس الأمر ولانصراف المساواة المطلقة إلى ما(وفي المحلى على الجمع ـ عطار ـ )   ٢(
  .     ٢٤١/  ٢) : ه كالصحيح؛ فالحقائق الشرعية تشمل الصحيح الأول فساد معمول بظهور       

  ، وذلك بداية الجزء الثاني،١من النسخة ج، وهذه النسخة، كانت أول صفحاتها رقم  ٢ج،١: نهاية ص     )٣(
 .فهي فقط جزء أول وثاني، وغيرها متصل، والجملة في السطر، حدوث القياس غير واضحة في غيرها      

  .والمثبت من ب: النسخة ـ أ ـ شرط في    )٤(
 .٦٦١، ٦٦٠ :المشتاق نزهة. ه يطلق على جميع أنواع القياسفالشب، كل قياس فيه الفرع شبيه بالأصل  )٥(
  . والمثبت من أ؛ الصحيح. وحاصلا، حاصلهوحاملا؛ وهي ، دها؛ وحاملهحاملا؛ وما بعفي النسخة ب    )٦(
  . ـ ؛ والمثبت من أ ؛ مسايرة للنص الذي قبله في النسخة ب ـ وأما لا    )٧(
  هو ما جمع فيه : وقيل ، والأصل بما ـ لا يلزمهما ،يذكر الشارح لاحقا؛ بأنه ما  جمع فيه بين الفرع و   )٨(

 .= وغيرها، التي ستذكر إن شاء االله تعالى ؛ إلى غير ذلك من التعريفاتبلازمها        
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؛ فأِن وسيجيء ذكره، )١(كما لو علل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدة
  . ت فيه نقيض حكم الأصل بنقيض علته؛ فإنه يثبفأِنه يخرج عنه قياس العكس: قيل
لما كان ، قياسا على الصبح ،ؤدى على الراحلة؛ كان نفلالما كان الوتر ي :مثاله   

  .لم يؤد على الراحلة، فرضا
لما ، وحاصله؛ لولم يكن الوتر نفلا، ملازمة؛ والقياس لبيان الملازمةإنه : قلنا    
ياس على فرض الملازمة بالق تثم تبين، واللازم منتف، يؤدى على الراحلةكان 

  .كان واجبا، لى الراحلةيؤدى علا الصبح؛ فإنه لما كان 
، وثبت استلزامه للوجوب، ضنا عدم تأدية الوتر على الراحلةأنا إذا فر: ولا شك   

 )۲(فرض الصبح في الوجوبو، فإن التساوي بين الوتر، ة الصبحقياسا على صلا
 )۳(فكان الحد، فلم يخرج من الحد، وإن لم يكن حاصلا في نفس الأمر، حاصل

  . جامعا مانعا

                                                
  : على الجمع، عطارالمحلى ، ٧٠٣ص  :معيار العقول إلىمنهاج الوصول ابن المرتضى، : انظر=        

   ٢٣٥ص :الشيرازي، اللمع،  ٢/٣٨١       
  ، ٨١وآخر السطر السابق في ص؛ في النسخة أ، غير واضحة؛ والمثبت من النسخة ب؛ وهو الصحيح  )  ١(

  .تعريف قياس الدلالةوهو تابع ل. فيه كلمة؛ ملازم لها، غير واضحة، والمثبت من أ        
  . وعدما مع الدوران أحد مسالك العلة ، دائرة وجودا أن  رائحة المسكر: ذكرها البعض و        

  ..لهمالأن العلة تنسب والنبيذ؛ مثال للفرع على الأصل؛ كالخمر:وفي المحلى على جمع الجوامع،عطار       
  ... صل على هذا ثلبت بها م الأوحك        

  ،٢٢١ص:إرشاد الفحول:  الشوكاني، ٢٨٥/  ٣ق /  ٢ج : المحصول: الرازي: وانظر المسألة          
  :،  ابن السبكي٢/٢٧٣:المحلى على الجمع   ـ عطار ـ، ٨٣٥ / ٢: البرهان: الجويني        

 .٤٦٦/  ٢ :إلى غاية السؤل في الأصول العقول  كتاب هداية، ٤٩/ ٤: تيسير التحرير، ٧٢/  ٣:لإبهاجا     
  .من النسخة ب، الصفحة ب ١٣٠نهاية الورقة      )۲(

  كان صلى االله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته؛ حيث توجهت به، يومئ إيماء: (وفي البخاري        
  كتاب الوتر، باب الوتر). صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته، وأنه كان يوتر على البعير         

           . ١/٢٣٢ج: هـ١٤٢٢في السفر، ط دار المنار،         
  :المحلى على جمع الجوامع ـ عطار: ابن السبكي، ٢/٤٦٧:في كتاب هداية العقول: انظر المسألة     )۳(

        ٢/٢٤٥. 
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  :ألةمس
  .والتوحيد، ويصح القياس في العقليات؛ كمسائل العدل 
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    :ألةمس
؛ )٢()لتوحيدوا، ؛ كمسائل العدل)١(العقليات(المسائل ) ويصح القياس في(   

بالقياس على  )٤(لاوصفاته إ، ثبات الصانعى إأنه لا طريق إل، )٣(بل عند البهشمية
، انسـد باب العلم بالصانع، فاعلا في الشاهد )٥(ما لم يعرف؛ فالفاعل في الشاهد

حدثا على أن له م، الاحتجاج بعد العلم بحدوث العالمأن : وصفاته؛ بيان ذلك
ها لما نفإ ،نما هو بالقياس على أفعالناث له؛ إث لا محدوأنه ليس بمحد، انعاص

لا إ )٦(ليناولا علة لحاجتها إ، لم يستغن عناو، لينا في حدوثهاكانت محدثة احتاجت إ
أفعالنا في : وهو، قد شارك الأصل، مالعال: ؛ وهو؛ فإذا كان الفرعمجرد حدوثها

لم يكن بد من مشاركته له في الحكم؛ وهوالحاجة إلى ، الحدوث: )٧(العلة؛ وهي
  . محدث

                                                
  ، رط الحاجة إليهوهناك من أجازه بش، والمتكلمين بصحته، وهذا قول المحققين من الأصوليين    ) ١(

  المحلى على الجمع ـ ، وما بعدها ٦٤٧ص : منهاج الوصول إلى معيار العقول: انظر .وأقوال أخرى       
 . وما بعدها  ،  ٢٤٨/  ٢: عطار      

  ، والعدل.،حيدوإثبات التو، والتوحيد؛  وأنه لولا صحة النظر، بل إنه لولا القياس لم يثبت العدل  )  ٢(
   ،؛ إذ لابد من أصللم يتصور الشرع، وأنه ما لم يثبت القياس العقلي، الشرائع والنبوءات لما صحت      
 . ب ١٩١/  ٢: كتاب شرح الجوهرة ٦٤٧ص : منهاج الوصول :انظر .وشبه إلخ ، وحكم ، وفرع       

  أطلق على فئة من  إسم: أوالبهشمية: البهاشمةب، و٢/١٩١:، شرح الجوهرة٦٤٧ص: منهاج الوصول     )٣(
  بي الحسنأستاذ أ: أصحاب أبي هاشم عبد السلام  بن أبي على الجبائي شيخ الجبائية  لة ؛ همالمعتز       
  فترقت بعد أن ا، البهشمية كانت على مذهب أبي هاشم؛ ولكن ٣كان شيخ المعتزلة في القرن ، الأشعري       

  الملل، الشهرستاني، ٢٥٥/  ٢:وفيات الأعيان، ٩٤ص : طبقات المعتزلة: انظر. المعتزلة فرقا كثيرة        
     .١٤٠:  تاريخ المذاهب الإسلاميةأبو زهرة، ، ١٥: الأسفراييني، التبصير في الدين ،١/١١٨:حلوالن        

 .في النسخة ـ ب ـ لا القياس ؛ والمثبت الصحيح من أ )    ٤(

 . من النسخة أ  ٢١٦نهاية صفحة   )   ٥(

 .مثبت من أ في النسخة  ب غير واضحة وال  )   ٦(
 . في النسخة ب وهو؛ والمثبت أصح لأن هي راجعة للعلة)     ٧(
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 ،الاحتجاج على أن االله لا يفعل القبيح بالقياس: ومثال القياس في مسائل العدل   
نا فإ ؛وعالما باستغنائه عنه، عنه )٢(وغنيا، القبيح )١(بقبح، اعلى من كان منا عالم

جل  االلهفإذا كان  .)٣(لم نفعل القبيح، من حالنا متى كنا على هذه الصفاتنعلم 
   .حقه أبلغ؛ لوجوب غناهالعلة؛ بل هي في قد شارك في هذه ، وعلا

المقيس عليه ؛ فن شارك في الحكم وهو امتناع فعل القبيحوجب إ وعالميته؛  
  . الواحد منا

  .والعلم بالاستغناء عنه، ناء عنهغوالاست، العلم بقبح القبيح :والعلة
ا علة مجموع أمور؛ فأِنه ولا ضير في كون العلة؛، امتناع فعل القبيح: والحكم
  .لا موجبة، كاشفة

لم يصح في الشرعيات؛ لأنه لولا ، يصح القياس في العقليات )٤(ما لمو: قالوا   
  .؛ لما ثبتت الشرائعوالنبوات، والعدل، ثبات التوحيدأِ

ذاهبين إلى أنا متى ، لف جلة من المحققين في ثبوت مثل ذلك بالقياسوقد خا   
 )٥(فلا احتياج ، ونحو ذلك ،علمنا حاجته إلى المحدث ضرورة ،علمنا حدوث العالم

 .إلى الاحتجاج على ذلك بالقياس
، وله في علم الكلام تقرير واف؛ وإذا تبين ذلك، وأطراف، تتمات )٦(ولما ذكرناه  

  .   فة الفرق بين العلل على وجه محررمعر فلا بد من، وتصور، لكواتضح ، وتقرر
                                                

 . والمثبت من ب، في النسخة ـ أ ـ  نفح    ) ١(

 . لنسخة ـ أ ـ عنا ؛ والمثبت من  بفي ا)      ٢(

  ؛ فإنه يختـارك درهماـوإن كذبت أعطيت، إن صدقت أعطيتك درهما : ولهذا فأنك إذا قلت لواحد)     ٣(
  ، واستغنائه عنه بالصدق، وما ذلك إلا لعلمه بقبح الكذب، ولا يتعداه إلى الكذب قط، الصدق لا محالة         

    ..فإذا كان القديم جل وعلا: وفي النسخ .١٣١صفحة ، هامش النسخة ب. ه باستغنائه عنهوعلم        

 .ح والمثبت من النسخة أ؛ وهو الصحي، في النسخة ب ـ لما ـ   )   ٤(

  حتياج إلي ذلك في النسخة أ ـ فلا احتاج؛ والمثبت من ب؛ وهو الصحيح؛ وهذا القول في عدم الا  )   ٥(
  . والفخر الرازي، والإمام يحيى، وأبو الحسين، بالقياس هو لأبي  القاسم البلخي         

 . دهاوما بع ٦٤٧ص : منهاج الوصول إلى معيار العقولابن المرتضى، : انظر           
 .  وما بعدها ٦٤٧: ابن المرتضى، منهاج الوصول: انظر. ذكرنا البعض منها في ما سبق  )   ٦(



   84 
 

  .العلة العقلية موجبة   
   .والشرعية أمارة   
  .عد الحكموالعقلية لا تعلم إلا ب   
   .والشرعية قد تعلم قبله   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :رعف
العقلية  )٣(العلة(إن  :منهاوالشرعية من وجوه  ، )٢(العلل العقلية، )١(وتفترق 

  .ركاحتالحركة موجبة؛ كون المحل مفأن  ،)٤(للحكم الذي علل بها) موجبة
تدل عليه؛ فأِن ) أمارة(نما هي ؛ وإعلولهاغير موجبة لم) الشرعية(العلة ) و(   

كون الجسم  )٥(؛ كما يثبت ولا يقع الحد بمجرد وجوده، الحد الزنا أمارة لوجوب
 :                                         وجود  الحركة  )٦(كا بمجردتحرم

الموجب عنها؛ ) مالحك(أن قد علم ) لا بعدالعقلية لا تعلم إ(أن : منها) و(    
م الجس حركةد العلم بلا بعإ، نا لا نعلم الحركةوالدليل عليها؛ فإ، لطريق إليهالأنه ا

، نا لا نعلم وجوب الحدفإ :ه السلامقال علي .)قد تعلم قبله، والشرعية(، مع الجواز
 .)٧(وقد ينازع في عدم تقارب العلمين، لا بعد أن علمنا وقوع الزنا منهإ

                                                
  .ـ وتعرق ـ والمثبت من  ب، وج في النسخة أ )   ١(

  من التفصيل  ءيوقد ذكر هذا الموضوع بش. وهذا الفرع؛ ضمن التقسيمات المنسوبة للمؤلف الشارح      
  .المصنف مقارنة، بما ذكره      
 .من النسخة ج؛ الكلمة بعدها، والشرعية من وجوه منها ٢، ج٢ص: ونهاية      

 . من النسخة  ب ،  حة أالصف). ١ ٣١( نهاية ورقة )   ٢(

  .والنسخة ب ؛ وهو الصحيح مع سياق النص اللغوي ، في النسخة أ ـ العلل ـ ؛ والمثبت من الأصل )   ٣(
 . ٦٤٨ص :إلى معيار العقولهاج الوصول ابن المرتضى، من: انظر         

 .في النسخة ب ـ بمنا ـ ؛ والمثبت من النسخة أ  )  ٤(

 . غير واضحة، في النسخة ب؛ والمثبت من أ)    ٥(

 . في النسخة ب ـ مجرد ـ ؛ والمثبت من أ)    ٦(

  ... فافهم  ، د العلم فإن العلة هو الزنا بع، في النسخة ب ؛ إلغاء نصف سطر بعد كتابته ؛ ولو سلم   ) ٧(
 . ٦٤٨ص: نهاج الوصول: قوله: وانظر .وعليه السلام، أي ابن المرتضى       
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  .                                        ولا تقف على شرط، والعقلية تقارن    
  .عقليات؛ كتعليل كونه عالما لذاتهوالقاصرة تصح في ال   

  .وفي الشرعية الخلاف   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلو ، معلولها؛ لأنها توجبه لما هي عليه في ذاتها) نالعقلية تقار(منها أن ) و(   
تراخى عنها لخرجت عما هي عليه في ذاتها؛ وهو محال؛ لأن في ذلك انقلاب 

ابها جفضلا عن أن يكون إي، نها أمارة لا موجبة؛ فإوليس كذلك الشرعية )١(، ذاتها
    .لماهي عليه في ذاتها

لا ) على شرط(جابها المعلول في إي) لا تقف(، )٢(أن العلة العقلية: منها) و(     
فلا يفترقان من هذا الوجه؛ لأنا ، )٣(؛ وهو وجودهأِن إيجابها يقف على شرط: يقال
؛ وإنما هو شرط لحصولها على صفتها إن وجودها ليس شرطا لإيجابها: نقول

لم يكن التي لأجلها يوجب موجبها؛ فلو وقعت على شرط غير ذلك، و لمقتضاةا
وأما الشرعية؛ فإنها قد تقف على  .)٥(؛ وفي ذلك قلب جنسها )٤(،له لذاتها إيجابها

  .ترى أن العقد علة في انتقال الملك بشروط معروفة )٦(شرط ألا
 بحانهس )ل كونهتصح في العقليات؛ كتعلي، القاصرة(أن العلة : منها) و( 
) وفي( .؛ فلا يصح مثل ذلك في غيره)لذاته(؛ فإن عالميته )عالما(تعالى، و

 .ستعرف إن شاء االله على ما) الخلاف الشرعية(في العلل )٧(صحة العلة القاصرة

                                                
  .٦٤٨ص :ابن المرتضى، منهاج الوصول إلى معيار العقول: انظر. في بعض نسخ الأصل، ذواتهاو)    ١(
 . في النسخة ب العقلية محذوفة ؛ والمثبت من أ    ) ٢(

  ووجود ما ليس شرطا، سوى وجودها) على شرط: (وفي الأصل. النسخة أ من  ٢١٧نهاية صفحة )     ٣(
 . ٦٤٩ص: ابن المرتضى، منهاج الوصول: المقتضاة شرط لحصولها على صفتها وإنما هو، لإيجابها        

  .)لم يكن إيجابيا له، ت على شرط غير ذلكفلو وقف: (وب، والنسخ الأخرى، مثبت من النسخة أ )   ٤(
 . في النسخة أ ـ حسها ـ ؛ والمثبت من ب ؛ وهو الصحيح   )   ٥(

 . في النسخة ب ـ لا ـ؛ أو أن الألف ما اعتبره كشرطة في بداية اللام  )   ٦(

  وكانت الإشارة في ذلك في تعريف القياس؛ .حفي النسخة أ، العلل؛ والمثبت من ب ؛ وهو الصحي  )   ٧(
  في علة حكمه؛ فهو خاص بما علته متعدية؛ إذ القاصرة، معلومبالمساواة عند حمل معلوم على         
 .٢٨٢ ،٢٤٠/ ٢: المحلى على الجمع عطار .لامساواة فيها ؛ وهي التي لا تتعدى محل النص        
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  .والفقهاء؛ يجوز التعبد بالقياس، أكثر المعتزلة :مسألة

  .    لا: وبعض الخوارج، والجعفران، ابن المعتمر   
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العمل بمقتضاه؛ ، هو أن يوجب الشارع على المجتهد: التعبد بالقياس ):ةلأمس(  
قال بكل واحد منها قائل؛ فعند  وقد، واجباأو ، أوجائزا، نعاوهو إما أن يكون ممت

 ،)٢()عبد بالقياسيجوز الت(نه أ: رالمختا ؛ وهو)والفقهاء، )١(المعتزلة أكثر(
، إلى أنه يمتنع) وبعض الخوارج، )٤(والجعفران، )٣(ابن المعتمر(وذهب 

     .)٥(يجوز) لا(و
                                                

 فبعضهم يرى أنها ابتدأت في قوم من أصحاب على ـ رضي االله هميختلف العلماء في وقت ظهور )١(

  ؛الأدلة ويذكرون؛ والبعض يرى على أنه اعتزال الشر ؛انصرفوا إلى العقائدو ،اعتزلوا السياسةعنه؛        
  أنهم من اعتزلوا مجلس الحسن : وقيل .٤٨: مريم)) م وماَ تْدعون من دونِ االلهِتزلكأعو: ((كقوله تعالى        
  .والأمل المنية ؛ في)ابن المرتضى(وذكر طبقاتهم  البصري مع واصل ابن عطاء، راس المعتزلة،        

 .بعدهاو ١٢٧: المذاهب الإسلاميةتاريخ أبو زهرة، ، ٤٧: منهاج الوصول إلى معيار العقول: انظر         

   .وحجيته في الأمور الدنيوية هم على اتفاق فيه العلماء من حيث التعبد به، والاختلاف بين   )  ٢(
  تهاد فالإمام الشافعي يجعل الأخير بمعناه الخاص مرادفا للقياس وللعلماء أقوال في الفرق بينه وبين الاج       
  :أن الاجتهاد يقع على ثلاثة معان: وأنهما إسمان لمعنى واحد، ونقل الشوكاني والزركشي عن الرازي       

  ك القياس الشرعي؛لأن العلة لما لم تكن موجبة للحكم، لجواز وجودها خالية عنه، لم يوجب ذل: أحدها        
  ما يغلب في: الثاني. العلم بالمطلوب فذلك كان طريقه الاجتهاد، وهذا يتصل بالإجتهاد بالمفهوم الخاص      
  تقدير القيمة،وهذا بعيد عن وظائف المجتهدين،: الظن من غير علة؛ كالاجتهاد في الوقت والقبلة والتقويم     
  ولي؛ وهذا هو الاجتهاد المعني بالمفهوم الاصطلاحيالاستدلال بالأص: الثالث. وعن الاجتهاد الأصولي     
  ٢:كتاب هداية العقول: نظرا). بذل الطاقة في تحصيل حكم شرعي عقليأ كان أو نقليا أو ظنيا(العام، بأنه      
 .من هذه الرسالة ٣٢٩وما بعدها، وص ١٢٠أ، رسالة العصمة للغرباوي، ص ٢/١٩٦:الجوهرة ، ٤٦٨/     

  نسبة، ؛ وسمي أصحابه بالبشريةرئيس المعتزلة في بغداد، بشر بن المعتمر الهلالي:  تمر هوابن المع)     ٣(
  ،فضل الاعتزال: انظر .م٨٢٥هـ ـ ٢١٠المتوفى، في الاسم عن بقية فرق المعتزلةوتمييزا ، إليه         
    ١٤٠ص  :الإسلامية المذاهبتاريخ ، ٤٦ص: مقدمة البحر، ٧٢ص :وطبقات المعتزلة          

  .م ٨٤٩هـ ـ٢٣٤المتوفى؛ جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي؛ من كبار شيوخ المعتزلة: الجعفران هما)     ٤(
  .٤٦ :مقدمة البحر، ١٣٩:وطبقات المعتزلة، فضل الاعتزال ،٧/١٦٢:لخطيب تاريخ بغدادا: انظر         

  الخطيب: انظر. م ٨٥٠هـ ـ٢٣٦سنة  لة في بغداد؛ كانت وفاتهوجعفر بن حرب؛ من أئمة المعتز          
 .      ٤٦ص :الزخار مقدمة البحر، ١٢٣/  ٢: الأعلام ي،لزركلا، ١٦٣ / ٧: بغداد تاريخ          

 =ومنعه قوم: عطار،والظاهرية، وفي شرح المحلى على جمع الجوامع، والإمامية، لك النظامعلى ذو )٥(
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   .فقيل إذ ليس بطريقثم افترقوا؛  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكر ذلك القياس الظني؛  أنه يجب؛ ومحل النزاع: )٢(والقفال، )١(وعند أبي الحسين 
فهو متفق عليه؛ ، والخلاف في القياس الشرعي؛ فأما القياس العقلي: قيل .بعضهم

: )ليفق(، بهالتعبد في المقتضى؛ لامتناع ) افترقوا(إن أهل القول الثاني ) ثم(
والعقل لا يجوز ورود ، ؛ لأنه إنما يثمر الظن)إذ ليس بطريق(امتنع ذلك؛ 

ع الظن؛ وكيف يجم )٤(أنه ورد بمخالفة: منه ؛ لما قد علم)٣(الشرع بالعمل بالظن
في عشر ، لزيد أنها إذا التبست رضعة: بيان ذلك  والمخالفة؛، بين إيجاب الموافقة

 لب على الظن بعلامات أنها أجنبية،وإن غ، واحدة منهن لم يجز له نكاح، أجنبيات
  .للقرائن، أو)٥(يقاوي؛ لكونه صدوإن أفاد الظن الق، وكذلك لا يحكم بشاهد واحد

خلافه؛ وهو وروده  أنه علم وروده بمخالفة الظن؛ بل المعلوم، لا نسلم: قلنا   
   ،وظاهر السنة، وفي ظاهر الكتاب، )٦(بمتابعة الظن؛ كما في خبر الواحد

   وغير ذلك؛، ..والطهر، نساء في الحيضوأخبار ال، واعتبار القيم
                                                                                                                                       

  لأن: قالوا ، العجز بجامع، ماء المقيسة على صلاة القاعدفي  أصول العبادات؛ فنفوا جواز الصلاة بالإي =   
  بها؛ مما يدل هنا على عدم جوازها؛ فلا يثبت  قوما يتعل  ،تتوفر على نقل أصول العبادات  الدواعي     

 .  ٦٤٩ :ابن المرتضى، منهاج الوصول، ٢٤٥ ،٢٤١/  ٢: ؛ ودفع ذلك بمنعه ظاهرجوازها بالقياس     
في  الطيب البصري؛ صاحب كتاب المعتمدأبو الحسين البصري ؛ محمد بن علي بن أبو الحسين؛ هو  )١(

وفاته كانت ، وله كتاب في الإمامة وأصول الدين، أصول الفقه؛ اعتمد عليه الرازي في تصفح الأدلة 
، ١٥٩/ ٣:شذرات الذهب، ١/٤٨٢:،يات الأعيانوف ابن خلكان،: انظر. م١٠٤٤/هـ٤٣٦ببغداد سنة 

  .١٢٠٠:،حاجي خليفة، كشف الظنون٥/٢٩٨:حجر، لسان الميزان ابن، ٣/١٠٠:دادخ  بغتاري الخطيب،

هو أبو بكر عبداالله بن أحمد بن عبداالله بن الفقيه الشافعي؛ وحيد زمانه برغم أنه أفنى شبابه  في : القفال )٢(
وفيات  ابن خلكان،، ٥٨/ ٥:طبقات الشافعية ي،لسبكا: انظر .م١٠٢٦هـ ـ٤١٧المتوفى ،صناعة الأقفال

 .٤/٢٦٥: لزاهرةا ابن تغري بردي، النجوم، ٣/٢٠٧:ابن العماد، شذرات الذهب، ٢/٢٤٩:الأعيان

    .وما بعدها ٦٤٩ص: ابن المرتضى، منهاج الوصول: انظر  )٣(

 . الصفحة  ب، من النسخة ب ١٣١نهاية  ورقة  )  ٤(
  .المثبت من ج؛لفةصدقا، والتي بعدها، بل المعلوم خلافه، للمعلوم، لمخا في النسخ  ) ٥(

  وللتفصيل أكثر.... هو الذي لم ينته إلى رتبة التواتر، وقد جعله الجمهور من العلماء أحد أقسام ألآحاد)  ٦(
  :،شرح الجوهرة٢/١٧٣:،تدريب الراوي١/١٤٥:،المستصفى٢/١٥٦:، جمع الجوامع٢/٣١:الإحكام: انظر    
  .ومابعدها٣٦:، لفظ اللآلئ المتناثرة٥٢ص:متناثرة، قطف الأزهار ال٦٨ص: ، التلطف ش التعرف٢/١٣١    
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  .ونحوذلك، من المني ولإيجابه الغسل، لبناء الشرع على مخالفته: وقيل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إنما لم يجز): وقيل(. نع فيه من إتباع الظن لمانع خاصإنما م، وما ذكرتموه
، ؛ فإنه قد ثبت من الشارع الفرق بين المتماثلات)لبناء الشرع على مخالفته(

الفرق بين  )١(اس؛ أماوالجمع بين المختلفات؛ وإذا ثبت ذلك استحال تعبده بالقي
، والقتل إليه، دون نسبة الكفر، فلإيجابه الجلد بنسبة الزنا إلى الشخص، المتماثلات

، والفضلة، ؛ مع تماثلهما في الاستقذار)٢()لا البول، ولإيجابه الغسل من المني(
وثبوت القتل بشاهدين ، دون غاصب الكثير، ؛ كقطع يد سارق القليل)ونحو ذلك(

فللتسوية في الفدية بين قتل الصيد عمدا، أو  وأما الجمع بين المختلفات؛لزنا؛ دون ا
والواطئ في ، وبين القاتل خطأ، والردة في القتل، وبين الزنا، )٣(خطأ في الإحرام

وأما إنه إذا ثبت ذلك؛  .اب الكفارة عليهموالمظاهر عن امرأته؛ في إيج، الصوم
وحقيقته ضد ذلك؛ وهو الجمع بين ، ياسفلأن معنى الق )٤(استحال تعبده بالقياس؛ 

 )٥(لا نسلم أن ذلك يمنع جواز التعبد: قلنا. والفرق بين المختلفات، المتماثلات
بالقياس؛ أما الفرق بين المتماثلات؛ إنما يجب اشتراكها في الحكم؛ إذا كان ما به 

   ،ولا يكون له معارض في الأصل، يصلح علة للحكم ليصلح جامعا، الاشتراك
                                                

 .زيادة غير واضحة و .والمثبت من أ . في النسخة ب غير واضحة     )١(

 . من النسخة ج، والسطرين التي قبلها في النسخ غير واضح؛ والمثبت من ج ٢، ج٣نهاية ص     )٢(

  عدم الوضوح ، فدا في لاحرام؛ وفي النسخة بفي النسخ فللتسوية بين قتل الصيد عمدا و خطا في ال   ) ٣(
  وهذه الطريقة . و في الأصل.  واالله أعلم ، وربما أصح، في الجملة التي بعدها؛ والمثبت أوضح       
  احتج بها على أبي، جعفر بن محمد الصادق أن: وروى أهل الحديث: ل الحاكمقا. اعتمدها النظام       
  المحلى على الجمع ـ  :انظر المسألة في.  وأخذ النظام عنه: قال. س فقطعهحنيفة؛ في إبطال القيا       

 . ٦٥١ص : منهاج الأصول إلى معيار العقولابن المرتضى، ، ٢٤٤/  ٢ عطار ـ ج       

له من معنى؛ لاستحالة العبث على االله  لا بد، ع؛ بأن الحكم التعبديوبعض المانعين يفسر سبب المن   )٤(
لدقته؛ والمراد المعنى الذي يجعل جامعا؛ وهي العلة التي  ينبني عليها القياس؛  لكن المعنى، تعالى

لأنا لو أمرنا به؛ لكان قد أمرنا بم لا نأمن أن يؤدي إلى الجهل؛ وهو قبيح؛ لأن الظن : وبعضهم يقول
 .  وأقوال أخرى في ذلك، تعبدنا به لذلكفلم يجز من االله تعالى أن ي، يصيبيخطئ و

   ٢٤٤/  ٢: المحلى على الجمع ـ عطار ـ ،  ٦٥٠ص : منهاج الوصولالمرتضى،  ابن: انظر 
 .من النسخة أ ٢١٨نهاية صفحة    )٥(
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  .إذ لا يجوز من الحكم الاقتصار على أدون البيانين: وقيل  
  .يمتنع إذ يؤدي إلى التناقض: وقيل  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقتضي خلاف ذلك ، ولا معارض في الفرع أقوى، المقتضى للحكم دون هذاهو 

ا الجمع بين وأم. غير معلوم؛ فيما ذكرتم من الصوروشيء من ذلك ، الحكم
في معنى جامع؛ هو العلة للحكم في الكل؛  )١(المختلفات؛ فلجواز اشتراك المختلفات

فيجوز  )٢(وأيضا، وأحكام، فإن المختلفات لا يمتنع اشتراكها في صفات ثبوتية
لا يمتنع أن ، كل لعلة تقتضي حكم المخالف الآخر؛ فإن العلل المختلفةالاختصاص 

في )٣(النص أعلى منه) إذ( يمتنع): وقيل(. حكما واحدا توجب في المحال المختلفة
؛ مع قدرته على )لا يجوز من الحكم الاقتصارعلى أدون البيانين(البيان؛ وهو

منع جواز التعبد به؛ فإنا متعبدون بالعلوم ، نسلم أن ذلك يقتضيلا : قلنا .أعلاهما
ك؛ وقد عرفتم عدم متنع ذلالضرورية؛ فلو ثبت ما زعمتم لأ الاستدلالية؛ وهي دون

الباطل؛  )٦()إذ يؤدي إلى التناقض( .)٥(يمتنع): وقيل( .)٤(امتناعه؛ فكذا هنا
ضي كل واحدة إلى نقيض تق في أن تعارض علتان، فيكون باطلا بيانه؛ أنه لا يعد

  .    فيلزم التناقض لأنه المفروضوإثبات حكميهما؛، يجب اعتبارهما وحينئذ ،الأخرى
، رجح بطريق من طرق الترجيح، واحد سٍن كان في قياإهذا الفرض : قلنا

     كما لا دليل؛ لأن شرط، فلا يعمل بهما، فإما إن يتوقف، فإن لم يقدر. )٧(وسيجيء
                                                

 ..الصفحة أ من النسخة ب ١٣٢آخر ورقة    )١(
 . ؛ والمثبت من أ  النسخة ب ـفيجوز اختصص كل بعلمهمن النسخة س، ص ب؛في  ٦٥نهاية لوحة )    ٢(

 .والمثبت من أ، علي نه ا، في النسخة ب  ) ٣(

 . في النسخة ب ـ ههنا ـ ؛ والمثبت من أ    )٤(

 أعلمواالله النص السابق؛ المثبت أصح مع نع؛ ضمن المتن؛ وب ضمن الشرح؛ ويمت، في النسخة أ)  ٥(

  واعتمد هذه الطريقة . واقتضائها أحكاما متناقضة؛ وذلك عند تعارض العلل، )التنافر(في الأصل؛ )  ٦(
   هـ ٣٩٠ت ( أديب ، فقيه أصولي ،وانيرزكريا بن يحيى بن حيد بن داود النه  النهرواني؛  المعافي بن     
  عمر، ١٦٧ص: اءهلشيرازي طبقات الفقا، ٣١٢/ ٤: ابن خلكان، وفيات الأعيان: انظر. )م ١٠٠٠تقريبا     
  ليس بواقع؛ والجمهور على أنه أنه : ، وهذا مذهبه؛ هو والفاشاني٣٠٣،٣٠٢/ ١٢: معجم المؤلفين ،كحالة    
 . ٢٤١/ ٢: الجمع ـ عطار والمحلى على ، ٦٥١ص : منهاج الوصولابن المرتضى، : انظر .واقع    

 .في فصل الترجيح آخر الكتاب   )٧(
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  .وإلا فالعقل فقط، أوخبر متواتر، إلا بالكتاب المبين، لاعمل: النظام قال  
  .حاداولو آ إلى النصوص: الظاهريةو .يرجع إلى قول الإمام: الرافضةو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
، وإن تعدد، يهما شاءفيعمل بأ، وأما أن يخير. عدم المعارض المقاوم، ثبوت حكمه

ثم أن هؤلاء أيضا  .افلا يتحد متعلقاتهم، اسهواضح؛ إذ يعمل كل بقي فعدم التناقض
حيث بطل جواز ، )١(طلب الأحكام عليهويعتمد في ، في الذي يرجع إليه، ااختلفو

بحكم ) لا عمل )٢(:النظام(فقال  .فإن كل بنيان يفتقر إلى الأساس التعبد بالقياس؛
، المبين )بالكتاب(حيث يستدل عليه ) إلا(، ولا ثبوت له ولا تمام، من الأحكام

عن سيد المرسلين عليه وعلى آله الصلاة ، )خبر متواتر(يكون مستندا إلى ) أو(
 )٣(ويعول في حكم الحادثة عليه؛، يؤخذ شيء منهما يستند إليه) وإلا(، والسلام

إن شاء االله على ما سيجيء القول في ذلك  ،دون غيره) فقط(هو المستند ) فالعقل(
 )٤(:)الرافضة(وقالت  .دون الدلالة ،قطع في السندالاعتبار  ،وظاهركلامه، تعالى

، المعصوم) إلى قول الإمام(من الأحكام إلا  ار في شيءولا يص، )يرجع(لا 
   )٥(بل يرجع): الظاهرية(وقالت . وبطلانه ظاهر معلوم، بناء على أصلهم الموهوم

  ،القرآنية) صإلى النصو(، لأحكامااستنباط في 
                                                

   به ثم اختلف هؤلاء المانعون بماذا يؤخذ. أوالوقف؛  كالنصوص، فالتخيير، إن تعذر الترجيح       )١(
 .وآخر فقرة قبله في النسخ غير واضحة.  ٦٥١ص: منهاج الوصول: انظر. معرفة الكلام به في        

 وإليه ،ومن كبار شيوخ المعتزل، سيار النظام ؛ تلميذ أبي الهذيلالنظام؛ هو أبو إسحاق إبراهيم بن  )٢(
  لإسفراييني التبصير في الدين ل: انظر .م  ٨٤٥/ هـ  ٢٣١زلة؛ توفي سنة تنتسب النظامية من المعت        

  ، ٩٨،  ٩٧/  ٦:  للخطيب، تاريخ بغداد، ٢٦، ٢٥ص: طبقات المعتزلة لابن المرتضى، ٤٣ص        
  ص : تاريخ المذاهب الإسلامية، ٣٧ /١: كحالة معجم المؤلفين لرضا، ١٦٣/ ١: نديمالفهرست لابن ال       
 .    ١٤ص :  روضة الناظر، ٢٤١/  ٢:وانظر المسألة في المحلى على الجمع ـ عطار  .١٣٩       

 .والمثبت من أ، غير واضحة في النسخة ب؛ مع كتابة بداية الجملة في الهامش، عليه      )٣(

  وسموا . الغلاة في حب علي وبغض آخرين من الصحابة رضي االله عنه وعنهم أجمعين: الرافضة)    ٤(
  .لوه البراءة من أبي بكر وعمر فلم يجبهمحين سأ، وتركهم الخروج معه رافضة لرفضهم زيد بن علي      

  ،٢٢٨): م١٩٨٥(٢ط،كمال مصطفى:حقيقت .هـ٥٧٣نشوان بن سعيد الحميري. الحور العين: انظر         
 .٢/١٨٠:، ش الجوهرة٢٤:،المنية والأمل٣/٣٠٠:،خطط المقريزي،ط لبنان٤/١٤٩:الفصل في الملل         

 .٥٣٠:أن مذهبهم يقرر أن المصدر الفقهي النصوص:اهب لأبي زهرةوفي المذ. فيه رد على الرافضة     )٥(
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  .الجليوالقیاس : بعضھم قال    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ن القطعيةعندهم في ذلك، لا تفرقة بي إذ ؛)آحادا(كانت) ولو( ،النبوية والأخبار   
؛ يرجع إليه في ذلك؛ فجعله )والقياس الجلي: بعضهم )٢()١(:قال( .والظنية

وما تفرع ، أجوبتهاو، هذه شبه المانعين للقياس )٣(منخرطا في سلك تلك المسالك؛
: إيجاب العمل بالقياس؛ فقال، بأنه يجب على الشارع :وأما القائل .)٤(على ذلك

والنص لا يفي بها؛ فيقضي العقل بوجوب التعبد بالقياس؛ لئلا ، الأحكام لانهاية لها
بعد تسليم وجوب أن يكون لكل واقعة حكم؛ أنه : قلنا .تخلو الوقائع عن الأحكام

   ، ما لا يتناهى من الجزئيات، كل منها)٥(المندرج تحت، العموماتيكفي التنصيص ب
 ،)ل مطعوم ربويك(و ،)٦()اممسكر حر كلّّ( :وسلم قوله صلى االله عليه وآلهمثل 

وذلك إن لم يكن واقعا؛ فإن جواز العمومات مستلزم ؛ )كل ذي ناب حرام(و
  . عدم الوجوبمعنى ترك القياس؛ وهو 

                                                
 .غير واضحة في النسخة أ     )١(

  أنه لا ينكر القياس الجلي؛ وإن نقل إنكاره عنه ناقلون؛ : إن الذي صح  عن داود؛ إمام أهل الظاهر )   ٢(
  من أصحابه؛ زعيمهم ابن حزم، فهوطائفة ، وخفيه، ومنكر القياس مطلقا جليه، وإنما ينكر الخفي فقط        
 .٥٣٠:، المذاهب،أبوزهرة٢٤٣، ٢/٤٢٢:المحلى على الجمع: انظر. أشد استمساكا بالظاهرية من داود       

 .ب؛ الصفحة ب ةمن النسخ ١٣ ٢نهاية الورقة    )  ٣(

   .من النسخة ج ٢، ج٤نهاية ص  )   ٤(
  وز تقليدهم القضاء؛ وأنىيج ولا، لا يبلغون رتبة الاجتهاد، سأن نفاة القيا: في المسألة قال الجمهورو        
  . وعين عند الحاجة، والأصح أن القياس من الدين، على المجتهدفالقياس فرض كفاية لهم ذلك         

  :غاية الوصول، ٢٤٥/  ٢: نشر البنود،  ٣٨٠ ٣٧٦، ٢٤٣/ ٢: المحلى على الجمع،عطار :انظر          
  .٢٤٧/  ٢: نشر البنود، ٧٦٦/  ٢: المعتمد، ٩١: ، الحواشي الرفيعة للأهدل، خ١٣٦,١٦٣ص         

 .من النسخة أ  ٢١٩نهاية صفحة )      ٥(

  في، )م٨٧٥/هـ٢٦١ت (، )أبو الحسن(أخرجه الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  )      ٦(
  ،٣/١٥٨٦:كتاب الأشربة ) :م١٩٥٥/هـ١٣٧٥(الطبعة الأولى  ،ط عيسى البابي الحلبي. صحيحه          
  هـ٢٤١ت (بن حنبلوأخرجه الإمام أحمد ، ٦٧، ٦٣,٦٥حديث:في كتاب الأشربة،إحياء التراث وط          
  سليمان بن، والإمام  أبوداود، ٤١٧، ٤١٦، ٤١٥، ٤/٤١٠: المكتب الإسلامي، في مسنده). م٨٥٥/          
  .تحقيق محي الدين عبد الحميدالسنن، ): م٨٨٩هـ ـ ٢٧٥(السجستاني الأشعث الأزدي         
  كل مسكر: (عن ابن عمروبلفظ آخر ، في كتاب الأشربة): هـ١٣٦٩(القاهرة مطبعة السعادة: مصر         
     =محمد بن عيسى بن سورة الترمذي الإمام و، ٣٦٧٩):وكل خمر حرام، خمر         
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وقد ، فجاز التعبد به، جائز؛ إذ قد تعلق به المصلحة التكليف بالظن: لنا  
  .وقيم المتلفات، والنفقات، والوقت في الغيم، وقع؛ كالقبلة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ في إثبات أصل المدعي؛ )لنا(رفت بطلان مذهب الخصوم؛ فالحجة إذ قد عو   

ثباته على ما تقدم؛ هو إما يقطع بالجواز؛ لأن إبطال مذهب الخصم لا يكفي في  إ
إذا وجدت مشاركة فرع الأصل في علة حكمه؛ : لأنه لو فرض أن يقول الشارع

  .ولا لغيره، لم يلزم منه محال لا لنفسه، واعمل به أيها المجتهد، فاثبت فيه حكمه
إذ قد تعلق به (وإن لم يؤمن فيه الخطأ؛ ، )التكليف بالظن جائز( وأيضا فإن

وكان الخطأ مرجوحا؛ ، فلا يمنع التعبد به شرعا؛ إذا ظن الصواب، )مصلحةال
،  وإلا لتعطلت الأسباب الدنيوية، لا تترك بالاحتمالات الأقلية، فإن المظان الأكثرية

ويجوز تخلف الأثر ، والأخروية؛ إذ ما من سبب من الأسباب إلا ويجري فيه ذلك
والتاجر لا يسافر؛ ، )٢(م بحصول الربيعفإن الزارع لا يجز )١(والتضرر به؛، عنه

ويثمر ، والمتعلم لا يتعب في متعلمه؛ وهو يقطع بأنه تعلم، وهو جازم بأن يربح
وإن ، إلى غير ذلك؛ بل العقل يوجب العمل عند ظن الصواب )٣(،علمه ما يتعلم له

  لا تحصل إلا به على ما لا يخفى في تتبع موارد، أمكن الخطأ تحصيلا لمصالح
، إن الظن يخطئ: قولك .ومن طلب الجزم في التكاليف عطل أكثرها. رعالش

  ،إقدام على ما لا يؤمن  قبحه، قدام على ما يقتضيهويصيب؛ فالإ
                                                

  مام عبدالإ، والنسائي، ١٩٣/ ٣: الجامع الصحيح، السنن: ) م٨٢٩/ هـ ٢٧٩ت ) (يسىابو ع(=       
  :وابن ماجة، ٣٢٥/ ٢: مطبعة مصطفى البابي الحلبي). هـ٣٠٣(الرحمن بن أحمد بن شعيب النسائي     
  عن أبي،البابي الحلبيطبعة عيسى . )م٨٨٧/ هـ ٢٧٣ت ) (أبو عبداالله(الإمام محمد بن يزيد القزويني     
 .)٣٣٩٠(سلمه      
  .التي بعدھا؛ وھوعدم معنى الوجوب؛ والمثبت من س: وفیھما. والمثبت من أ: وفي النسخة ب ـ  بحرام ـ        

  أخرجه مالك في موطإه، باب الصيد وما يكره أكله من)كل ذي ناب من السباع حرام: (والحديث بلفظ       
  .   ٦٤٤، ٦٤٣، ٢٨٥: م١٩٩١السباع وغيرها، ط دار البحار، بيروت،       

 .في النسخة  ب غير واضحة ؛ والمثبت من أ   )١( 

  . في النسخ فان الرراغ  لا نررع بيقين ان ياحد السريع؛ والمثبت من الأصل؛ وهو الصحيح  )٢(
 .٦٥٠ص: منهاج الوصول: انظر      

 .غير واضحة؛ والمثبت من أ، في النسخة ب)   ٣(
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إذا كان مقتضـاه الجـزم    :قلنا .فلا يجوز، فيقبح التكليف به، الجهل فيكون بمثابة
وإن لـم  ، كان حسـنا ، باقتضاء الأمارة ؛ كون تجويز وقوع أحد المجوزين أرجح

وليس كـذلك  ، فيحسن التكليف به، فلا قبح، )١(يطابق الواقع؛ فهو كالخبر الصادق
، وهو على خلاف ذلك، إذ هو كالخبر الكاذب؛ لأنه جزم بكون الشيء كذا، الجهل

أيضا؛ فإنه لو لم يجز التعبد بالظن لم ) و( .)٢()فجاز التعبد به(، ين حسن الظنفتب
إلـى   )٤(لتوجـه )كا(في أمور سوغ الشرع العمل فيها بـالظن؛  )٣()وقد وقع(، يقع

في ( )٥(وكذلك، المضروب للعبادة) الوقت(دخول ) و(، عند قيام الأمارة ،)لقبلة(ا
الظـن   )٧(؛ فإن الشرع ورد بمتابعة)وقيم المتلفات، النفقات(تقدير  )٦()و، الغيم

، الشرع وإذا قضى بذلك، وظاهر الكتاب، وفي غيره؛ كخبر الواحد، في جميع ذلك
، بخلاف قضية العقل المطلقـة ، ازه؛ إذ الشرع لا يرددل على أن العقل قاض بجو

منع من جواز القيـاس   مخالفة الخصم في هذه أيضا؛ لكون العلة التي )٨(وإن قدر
أن : واعلـم  .والدلالة متبعـة ، الدلالة عليهاقيام  لم يضرنا ذلك؛، الظني ثابتة هنا

ليس على مـا  ، ووقوعه، بجواز التعبد بالظن، الاستدلال على جواز التعبد بالقياس
لا في محل النزاع؛ وإنما نورد مثل ذلك  جوابا على ، ينبغي؛ إذ هو نصب للدليل

 .)٩(لكون القياس طريقا لا يؤمن فيه الخطأ؛ لأنه إنما يثمـر بـالظن  من منع ذلك؛ 
                                                

 .ن أفي النسخة ب ـ الصدق ـ؛ والمثبت م    )١(
 .ومع ارتباط الشرح به سكون صحيحا، الواو في المتن مرتين  والنسخة ب؛ تكرر، في النسخة أ     )٢(
 .وظهر في كثير مما أمرنا به، أي قد وقع التعبد به   )٣(
  كالأمر بالتوجه إلى القبلة لأداء الصلاة؛ حين دخول الوقت المفروض؛ فإن الأمر بمعرفة القبلة في ذلك   )٤(

 .وغلبة الظن، بالاجتهاد       
 . ؛ والمثبت أصح)في القيم ( في النسخ ـ المضروب للعبادة    )٥(
 .  من النسخة ب ؛ والكلمة غير واضحة في النسخة أ. الصفحة أ ، )١٣٣(آخر ورقة     )٦(
 .، من النسخة س، ص أ٦٦نهاية لوحة     )٧(
 .   حة؛ والمثبت من بمن أ؛ والجملة فيها غير واض ٢٢٠نهاية صفحة     )٨(
  ولندع الجواب عما ذكرناه لصاحب الأصل؛ . أن المقام بحاجة إلى رد على الشبه المذكورة:واعلم       )٩(

 =      ، أما قولهم ليس بطريق مفيد للعلم: ففي طياته من المميزات الكاشفة لمطوياتهم؛ حيث قال        
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  :مسألة
  . عقلا فقط: وقیل  .وسمعا، وقد ورد التعبد بھ عقلا: الأكثر   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ): ةمسأل(
، إلا القليل منهم )١(،القائلون بجواز التعبد بالقياس؛ كلهم قائلون بوقوع التعبد به 
؛ ذهبوا )قدورد التعبد به(بأنه : هم القائلون)٢()و(،من أهل القول الأول) الأكثر(و

   .)٣(والسمع جميعا، ؛ فالدليل عليه من جهة العقل)وسمعا، عقلا(إلى أن ذلك ثبت
    .لة عليه من جهة الشرع عند هؤلاءفلا دلا )٤(؛)عقلا فقط(ثبت  إنما): وقيل(

                                                
  أوضحنا أن الشرائع مصالح؛ وإن المصالح   قد: لا بالظن؛ فنقول، والمطلوب في الأحكام العمل باليقين     
  الظهر في الصحو إلا عند  فلا مصلحة في صلاة، فمنها ما لا مصلحة فيه إلا مع اليقين. تختلف أحوالها     
  فالمصلحة تحصل بالظن كاليقين؛ ولذلك نظائر كثيرة يطول الكلام. بخلاف الغيم، تيقن دخول وقتها      

  فهي أنما تثبت الحكم بالقياس من حيث ، وأما الجواب عن شبهة النظام. فلا يستقيم ما ذكروه، بتعدادها      
  من أن الشرع فرق بين  وما ذكره. لا حيث اختلف، والفرع في علة ذلك الحكم، شتراك الأصلا      
  ، ولطفا لنا، مصلحة، ن المنيعرفنا أن في الغسل م والبول؛ فذلك لأن الشارع، المنيكالمتماثلات؛       
  فلو عرفنا الشارع أن وجه المصلحة ، ففرق الشارع بينهما، وعرفنا أنه لا مصلحة في الغسل من البول      
  بالقياس حيث  ونحن لم نجز العمل. والغائط، بولقسنا عليه ال، في الغسل من المني خروجه من الفرج      
  ٦٥٢،٦٥٤ :إلى معيار العقول  منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر. فرق الشارع بين الفرع والأصل      

  ٢٥٠، ٢٥٢/  ٢: انظر المحلى على الجمع ـ عطار، وللإطلاع أكثر، تقدم الكلام عن هذه المسألة)    ١(
 .وما بعدها ٦٤٩منهاج الوصول إلى معيار العقول ، وما  بعدها        

  منهاج: ابن المرتضى: انظر. والمثبت من ب؛ ومن الأصل، المتن وليست من، والأكثر.في النسخة أ)     ٢(
  .٦٥٥ص: الوصول        

 و طائفة ، والمتكلمين، قال عامة الفقهاء في المسألة؛، ، والقول المذكورأمن النسخة  ٥نهاية ص  )٣(

  التعبد به شرعا  وأما، لا حكم فيه للعقل بإيجاب لكنه في مظنة الجواز:من قال، ومن الشافعية، منهم         
  والذي : أبو الحسين: قال. وللتحقيق في ذلك. وكما في الأصل أنه رأي الأكثر من  متأخري أصحابنا         
  ، ثم علمنا بالعقل، شرعية علة حكم الأصل تعبد به؛ هو انا إذا ظننا بأمارة تبين أن العقل يدل على ال        
  ؛ تلك العلةب، فإن العقل يوجب قياس ذلك الشيء على ذلك الأصل، أو بالحس ثبوتها في شيء آخر        
  ..وينتفي عند  انتفاء شدتها، يحصل عند شدتها، أن قبح شرب الخمر، ذا علمنا بطريق شرعيمثل إ        
  كما في النص أعلاه؛ فثبت وقوع التعبد عقلا؛ أي فهذا تحقيق دلالة العقل على وجوب :  إلى أن يقول        

  /  ٢: المعتمد: انظر..  في النص اأما دلالة السمع على وجوبه فهي إجماع الصحابة؛ كم، القياس        
  منهاج الوصول في معيار ،  وما بعدها ٢٦٨،  ٢٤١/  ٢: الجمع ـ عطار  المحلى على، ٧٠٧        
 .  ١٤٧ص : روضة الناظر ، ٦٥٥ص :  العقول       

 =أن التجارة فيه في بلد مخصوص يحصل بها الخسران؛ فإنه ، نوع البر في من علم في:  مثاله   )   ٤(
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  .سمعا فقط: وقیل  
  . ورد السمع بتركهبل : وقيل  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٢(ثم اختلف من يثبته، ولا دليل عليه من جهة العقل، )١()سمعا فقط: وقيل(  

خلافا ، )٣(فالأكثر على أنه قطعي ؛قطعي أو ظنيبالسمع؛ في أن دليله من السمع 
  .)٥(فأنه عنده ظني، )٤(لأبي الحسين

   .)بتركه )٦(بل ورد السمع: وقيل(   
 ثم ظننا أن ذلك إن ما كان للشدة، أنا إذا قطعنا بتحريم الخمر مثلا :لنا   

  = وهي بعينها حاصلة، المطربة
                                                

  يعلم ذلك عقلا؛ وإليه، فيما يحصل لأهله الخسران، يقبح منه التجارة في ذلك البلد بما يشبه ذلك البر=      
  كن لم يرد ولا ل، حيث قالوا بجواز التعبد بالقياس، والفاشاني، يوالنهر وان، وابنه، ود الأصفهانياذهب د      
  سبيل لهم إلى صحة وروده في الشرع إلا حيث وردت صورته في العقل؛ وإلا لم يكن لهم طريق إلى       
  وقيل، واجب عقلا: تجويز التعبد به في الشرعيات فلا يصح هذا القول إلا لهم؛ واختلف هؤلاء؛  فقيل      

  ،٦٥٦ص : ، منهاج الوصول ٢٤٢ ،٢٣٩/ ٢: المحلى على الجمع ـ عطار: انظر.جائز       
  أنه مرجح بتركه؛: لأن العقل طريق لا يؤمن فيه الخطأ؛ والعقل مانع من سلوك ذلك؛ بمعنى : قالوا      )١(  

  والشيعة ، وقد ذكرنا ما ذهب إليه النظام. وتركه عقلا يمتنع التعبد به شرعا؛ فثبت منع العقل كونه حجة       
  لم يعرف ) : شرح العيون ( اكم؛ أبوسعيد المحسن بن كرامة الجشمي صاحب وقال الح، في ذلك       
  المحلى على الجمع : انظر . وأكثر الفقهاء،  بالعقل أنا متعبدون  به في الشرعيات ؛ وهو قول مشايخنا       
 .           ٦٥٦ص : منهاج الوصول إلى معيار العقول، وما بعدها ٢٤١/ ٢: ـ عطار ـ        

 .في النسخة ب ـ ثبته ـ ؛ والمثبت من النسخة أ    )٢(
 .س من جهة السمعأي ورود التعبد بالقيا     )٣(
 .٨٧ص :  سبق ترجمته      )٤(
   ٢:  المحلى على الجمع، عطار: وانظر، وما بعدها ٧٠٨، ٧٠٧/  ٢): المعتمد ( ذكر هذه الفقرات       )٥(

 .  بعدها ام، ٢٥٢/        
  في النسخة ب ضمن المتن؛ والمثبت من ، ا، التي بعدها، في بعض النسخ، من المتن، وكلمة السمعلن      )٦(

  أي بوجوب ترك اعتماد الاستدلال بالقياس في الأحكام : كما في الأصل؛ والمعنى وهو الأصوبأ ؛         
  ، ولا يعمل بالظن، حكامإن المطلوب العلم في جميع الأ: والقائل بذلك هم الذين قالوا. الشرعية        
   قِّن الحي مغنا يلَ نوإن الظّ: ((بالظن؛ كقوله سبحانه واستشهدوا على ذلك بالآيات التي منعت العمل        
  : سورة الإسراء)). ولّا تّقفَ ما  ليس لَك بِه علْم: (( وقوله عز وجل، ٢٨آية : سورة النجم)). يئاشَ        
  : وقوله سبحانه،  ١٧١آية : سورة  النساء ، ))  قّا الحإلّ لى االلهِوا عولُقُتَ لاَو: ((وقوله تعالى ،٣٦آية        
       ))صفُما تَوا لِقولُا تَلَو م الكَنتكُألسذب هذا حلال وهذا حمنهاج الوصول : انظر. ١١٦: النحل)).رام  
 . وما بعدها ٦٥٦ص : إلى معيار العقول       
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قاض بأن عدم إجراء حكم الخمر عليه باجتنابه   )٢(؛ فإن الظن حينئذ )١(؛في النبيذ
: فيجب العمل بالقياس؛ لأن مخالفته يفيد ظن الضر؛ إذ قد علمنا، يتعلق به الضرر

 عقول مشيرة إلى وجوب دفع المضرة؛مضرة؛ والأن مخالفة حكم االله سبب ال
فيحرم لذلك الإقدام على شرب النبيذ؛ إذ الإقدام عليه حينئذ؛ كالجلوس تحت 

والإصابة إلى الأمارة لا ، وتطرق الخطأ، وقد قامت فيه أمارة السقوط )٣(،حائط
عطب؛ لما كان مع تجويز ال، ونحوها، يضر؛ ولهذا تصرف العقلاء في الأسفار

الظن لا يعارض ما علمناه من قضاء العقل بإباحة  :)٤(لكقو .لب؛ هو السلامةالغا
  . فلا يثبت له حكم، فيضمحل معه، شرب النبيذ

، وقد وجدت، أنه لم يقض بإباحة شربه مطلقا؛ بل شرط عدم أمارة المضر: قلنا   
  .فلا معارضة بينهما؛ فثبت وقوع التعبد به عقلا

                                                
  و كذا فإن ، الصدق يإذ لا بد من اتحاد الخبر بالمبتدأ ف، ؛ أي المساواة في قياس النبيذ...وقياس النبيذ      )١(

  .  دون الحقيقة، ونوعها مختلفة بالعدد، في النبيذ كالخمر بعينها الشدة المطربة موجودة       
 .    ٢٦٨/  ٢: جمع ـ عطار ـ على الومابعدها، المحلى ٣٢٤،٣٢٥،٧١٧: موطأ مالك :انظر         

  في النسخة أ ـ ح فقط ـ ؛ والمثبت ـ حينئذ ـ  من ب؛ وهو صحيح؛ والمعنى فإنه حين وجود       )٢(
 .  الاستدلال بذلك       

 .في النسخة ب ـ ما بط ؛ والمثبت من أ     )٣(
  ؛ محذوفة؛ والمثبت من ب، وج) أخدا قضى بنمإوالعلم (  :؛ وما قبلها جملةفي النسخة أ، فذلك الظن      )٤(

  وفي،  .وشطب خفيف للزيادة، وما  بعدها في النسخة أ ـ لا نعارض له حكم ـ، وهو الصحيح       
  ولا صحة له ، يقول أنه محال عقلا، ظاهره أن المخالف:  المسألة توضيح في المحلى على الجمع بقوله      

  و أنه لا يلزم من، لا يرجح العمل به؛ لكن فيه شائبة تحكيم العقللوقوعه كثيرا؛ وإنما المراد؛ أنه       
  إلى غير ذلك من الكلام في تحرير النزاع؛ ...امتناع الشارع من جعله حجة، ترجيح العقل في ذلك       

  وأن الخلاف راجع إلى  ،أن الخلاف مع هذا التصور مرتفع الأقرب عندي: لأصل القولولصاحب ا       
  أو  ، وعلمنا حصولها في غيره بالعقل، لتسمية؛ وهي إن ما علم من جهة  الشرع أن علته كذاا       
  أم إلى الشرع؛ لكوننا لم نعلم بتعليق الحكم ، إلى العقل بوجوب القياس عليها هل يضاف علمنا، بالحس        
  قنا العقل إذ نجد العلم بوجوببل طري: الحسن قالاوابو، العلة إلا من جهة الشرع؟  فابن سريج بتلك       
  تعلق ، إلا بعد أن قد علمنا بالشرع، لم يحصل   العلم بذلك بالعقل: والأكثر قالوا، عقلا) حينئذ(القياس        

  التسمية فقط ولا منازعة في  راجع إلى )حينئذ(فالخلاف . فالطريق إنما هو الشرع، الحكم بتلك العلة       
 . ٢٤٢/ ٢:والمحلى على الجمع، عطار، ٦٥٦:منهاج الوصول إلى معيار العقول: انظر. المعنى       
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، أو ساكت سكوت رضى، بين قائس اانوفك، إجماع الصحابة :ولنا   
  .والمسألة قطعية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ؛ فإن عملهم بالقياس تكرر)الصحابة )٢(إجماع( السمع من جهة )١()ولنا(   

، أوساكت سكوت رضى، نوا ما بين قائسفكا(ولم ينكره أحد؛ ، وذاع
، )المسألة قطعية(لأن. ظني فإنه هاهنا وإن كان سكوتيا؛ وهو، الإجماع )٣(هذا)و

بأن السكوت على مثل هذا الأصل ، لقضاء العادة قطعا، لا ظنيا، يكون قطعيا
   .لا يكون إلا عن وفاق، الكلي الداعي

أنهم عملوا بالقياس ، ولأنه ثبت بالتواتر عن جمع كثير منهم )٤(:قال ابن الحاجب
، لا يكون إلا عن قاطع، مثلهم في مثله تقضي بأن إجماع )٥(والعادة، عند فقد النص

فالقياس حجة  )٦(،على حجيته قطعا؛ وما كان كذلك فهو حجة قطعا افيؤخذ قاطع
  .قطعا

                                                
 .٦٥٦ص: منهاج الوصول: انظر. ذكرت في الشرح؛ لنا، مرتين، بخلاف الأصل، مرة واحدة      )١(

   .فصيل في ذلك إن شاء االله تعالىالت، من النسخة ب؛ وسيأتي لاحقا، الصفحة ب) ١٣٣(نهاية ورقة    )  ٢(
  :روضة الناظر،  ٦٥٨ـ  ٦٥٦ص : ل إلى معيار العقولوانظر المسألة في منهاج الوصو          

 .١٤٩،  ١٤٨ص          

  أن هذا الأصل من: طعيةحب الأصل بيان كون المسألة قاولص.  كلمةـ هذاـ مكررة، في النسخة أ  )    ٣(
  والسنة؛ وأصول الشريعة لا يصح ثبوتها ، كالكتاب، الشريعة؛ أعني إثبات القياس دليلا شرعيا أصول        
 .٢٥٠/ ٢: والمحلى على جمع الجوامع، ٦٥٨ص: منهاج الوصول: انظر ...:طع لا بدليل قاإ        

  ،النحوي، أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر الرويثي الكردي المالكي: ابن الحاجب)      ٤(
  ، والعربية، والفروع، مثل الأصول، كان متقدما في العلوموقته؛ فقد  شيخ المالكية في، الأصولي        
  ومختصره في الفروع؛ ، لأصولامختصره في  :ومن أشهر كتبه، والعروض ،والتفسير، فيوالتصر        
  وهو واحد من المصادر المهمة في هذا ، وانتفع به خلق كثير، والتعليق، والذي تناوله العلماء بالشرح        
   ي الأصول من العناية ما ناله هذاولم ينل أي كتاب ف، وقد عنى به العديد من الشراح، موضوعال        
  . م١٢٤٩/هــ٦٤٦سنة توفي، المعتمدةثم أصبح من الكتب  الكتاب        

  ،٥٣/  ٣: ة العربيةتاريخ آداب اللغ زيدان، ،١/٣١٤: ، وفيات الأعيانابن خلكان ترجمته في: انظر         
 .         ٢٢٥ص: الفهرست لابن النديم        

   يكون إلا بقاطع ؛ كما أن العادة في مثل هذا تقضي بأن مثله لا:  في النسخة ب العاله ؛ والمعنى)     ٥(
  .   واالله أعلم. السكوت في مثله وفاق؛ وللشارح تفاصيله في النص أعلاه قضت بأن         

 .ة أ من النسخ،  ٢٢١نهاية صفحة )      ٦(
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أن الصحابة ـ  )٣(:وهو .)٢(انت آحادا فالقدر المشتركوإن ك )١(،والتفاصيل   
ولا يضر عدم تواتر كل ، كانوا يعملون بالقياس قد تواتر الذين رضي االله عنهم ـ

طع يدل ؛ وهذا تمسك بدليل قا)٥(ـ كرم االله وجهه  )٤(واحد؛ كما في شجاعة علي
ا رائحة أحدهمتمسك بنفس الإجماع؛ ولا شم : والأول. على ثبوته الإجماع القاطع

الوجهان : فإن قيل .)٦(في شرحه من إتحادهما ،رحمه االله خلاف ما يوهمه، الآخرة
لما سبق ، والمطلوب القطع بوجوب العمل، إنما يفيدان القطع بوقوع العمل بالقياس

  . ياس؛ إيجاب الشارع العمل بموجبهمن أن معنى التعبد بالق
ت المطلوب؛ لأن العمل بما حصل القطع لما ثبت القطع بأن القياس حجة ثب: قلنا  

  .قطعا بواج، بحجيته
                                                

  . والمثبت من أ، كلتفاصل، في النسخة ب )    ١(
  .    وما بعدها ٦٥٨ص: المسالة في منهاج الوصول: وانظر           

  . مازال الكلام لبن الحاجب        )٢(
 .نفس المصدر السابق: انظر            

 .وهذا توضيح من الالمؤلف الشارح)       ٣(

  .تنوفي الأصل ضمن الم       )٤(
  بأن قولكم آحاد ممنوع، بل تواتر معنوي، وإن اختلفت الكيفيات؛ : ولابن المرتضى في ذلك             

 .٦٦١ص : منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر.  كشجاعة علي عليه السلام، وجود حاتم          

  عبد  لمطلب بن هاشم بنكرم االله وجهه؛ هو علي بن أبي طالب بن عبد ا علي بن أبي طالب ـ)        ٥(
  بن مرة  بن لؤي القرشي الهاشمي، بن عم رسول االله صلى االله عليه وآله  مناف بن قصي بن كلاب         
  عليهاالله صلى االله  وشهد مع رسول، المدينة إلى هاجر وسلم؛ وهو أول من أسلم من الصبيان،         
  رسول االله صلى االله عليه  وآله  أخوه، ه ولاه على المدينةوآله وسلم جميع المشاهد إلا تبوك، فإن         
  ، والحسين ،ه الحسنوعنه روى ابنا، وروى عنه فأكثر، )والآخرة، أنت أخي في الدنيا: (فقال، وسلم        
  بعد استشهاد ، وآله وسلمفي مسجد الرسول صلى االله عليه ، وكان أعلم الصحابة بويع له في المدينة        

  خمسينو خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر وهو ابن ثمانكانت ، هـ٣٥في ذي الحجة سنة ، عثمان        
             .يعرف  توفي وعمره ثلاث وستون سنة، وهو أعرف من أن،  سنة        
  ،البنامحمد  تحقيق. أسد الغابة في معرفة الصحابة) : هـ٦٣٠(أبي الحسن الجزري ابن الأثير : انظر        
 ،١٢٥ـ ٩١/ ٤، ٢٣ـ ١٨/ ٢: م١٩٧٠: دار الكتب، :ط. محمود  قائد ،محمد عاشور       

  ه؛ وهو الصحيح من اتحادهما في شرح، وفي النسخة ب، بدلا من عليه السلام، عليكم، في النسخة أ)     ٦(
 .واالله أعلمكما أراد . هقيقة الاتحاد في شرحه وغير شرحالذي عليه كان الشرح؛ لكن الأصح المثبت؛ لح      
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، على أقوال، والمشتركة، والإيلاء، والحرام، اختلفوا في مسألة الجد 

  .   وبنوها على القياس من غير تناكر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ور مما عمل وفتحا لما في الدليلين أقفل عدة ص، ولنذكر تفصيلا لما أجمل   
، والحرام، اختلفوا في مسألة الجد(فمن ذلك أنهم  الصحابة فيه بالقياس؛

بنوها على القياس من غير )١(و(أسسوها ) على أقوال، والمشتركة، والإيلاء
  .على ما سنعرفه )٢(،)تناكر

؛ وساكت سكوت رضى: غني عنه؛ حين قالتقدم ما ي، ولفظ من غير تناكر    
وأبعد عن النقادة؛ فإن ، نكير؛ لكان أقرب إلى الإفادة، بدل تناكر: ولو قيل

  . ذكر أن التناكر؛ التجاهل )٣(الجوهري؛
  قياسا على ابن الابن؛، أنه أسقط الإخوة )٥(وابن عباس؛ )٤(،أما الجد؛ فعند أبي بكر

                                                
 .٦٥٩ص : انظر. والنسخة؛ وهو الصحيح، لأصلوالمثبت من ا، النسخة أ  من المتن الواو في)    ١(

  غير ، ومنها في الهامش، منها المحذوف، أما الجد: إلى قوله، من غير تناكر: من قوله، في النسخة ب   ) ٢(
 .          والمثبت من أ، واضح       

  والورقة؛ في الأوزان  ، صاحب الصحاح؛ في اللغة، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي: الجوهري )     ٣(
  ،١/٤٠٠: لسان الميزان لابن حجر: انظر) . م ١٠٠٣/ هـ  ٣٩٣(كانت وفاته سنة  . الشعرية        
  /  ٢:لأدباء للحمويمعجم ا، ٢٠٧/    ٤:  الزاهرة لابن تغري مالنجو، ٣١٣/ ١: يالأعلام للزر كل        
 . ٢٨٩/  ٤: يتيمة الدهر للثعالبي ،٢٦٩        

  من أسرة كعب بن ، ولقبه عتيق، عبداالله بن عثمان بن عامر التيمي بن أبي قحافة: ابوبكر الصديق      )٤(
  ـ وخليفة رسول االله ، كان يصغر الرسول ـ صلى االله عليه وآله وسلم ـ بثلاث سنوات، سعد المكية        
  مات وعمره ثلاث  .وأربعة أشهر: وقيل، ونصف ولي الخلافة سنتين، يه وآله وسلمصلى االله عل        
  واسعة ، وله ترجمات، ؛ وهو أعرف من أن يعرف به)م ٦٣٤/ هـ ١٣(وستون؛ وكانت وفاته سنة         
   ،٢٢٨ ،٢٢٤/  ٢: سعد طبقات ابن، ٤٣٢/  ١: التقريب: انظر. والكتب الإسلامية، في المراجع        
  ، وأحمد الشناوي، محمد الفندي: دائرة المعارف الإسلامية؛ ترجمة ٣٨/ ١:الطبقات لابن خياط        
 .    ٣١٥ـ ٣١١/  ١: جامعة صنعاء: عبد الحميد يونس، وإبراهيم خورشيد        

  ومن ، ل الله صلى االله عليه وسلمابن عم رسو، عبداالله بن عباس بن عبد المطلب القرشي: ابن عباس        )٥(
  ؛ )وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين: (صلى االله عليه وآله وسلم فقالدعا له النبي ، خيرة أصحابه        
  روى عن النبي صلى االله عليه وسلم كثيرا ، الحبر؛ لاتساع علمه سمي، فهو حبر هذه الأمة؛ ومفسرها        
  ).م  ٦٨٧/ هـ  ٦٨( نت وفاته سنة كا، من الأحاديث        
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عند عدم الابن؛ كذلك الجد ، أن ابن الابن بمنزلة الابن في جميع الأحوال )١(فكما
  .)٢(عند عدم الأب، يكون بمنزلة الأب في ذلك

أنه يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة عن  كرم االله وجهه، )٣(:ؤمنينوعند أمير الم   
  . )٤(فأشبه الجدة، لكن بواسطة، السدس؛ لأن له ولادة

ما لم تنقصه المقاسمة عن ، أنه يقاسمهم )٦(:وزيد ابن ثابت )٥(،وعند ابن مسعود   
  .لثلثكما أن لها ا، فله الثلث ،لادةو بجامع أن له )٧(،قياسا على الأم، الثلث

                                                
  الطبقات،  ٩٣٣/  ٣: وط بيروت، ٣٤٢/  ٢: الاستيعاب، ٣٢٢/  ٢:  ط القاهرة: الإصابة: انظر        )١(

  /  ٣: أسد الغابة لابن الأثير،   ٧٦/  ٥: تهذيب التهذيب ابن حجر، ٣٦٥/  ٢:الكبرى لابن سعد        
 . وهو أعرف من أن يعرف ،والتفسير، يل؛ وهو علم من أعلام التأو٢٠٩      

  وأبي ابن ، ءالدر دا و أبي، ومعاذ، وعائشة أم المؤمنين، وعثمان بن عفان، وهذا عند أبن الزبير      )٢(
  ن؛ وآخري، وقتادة، وطاوس، بعين؛ عطاءومن التا،  نوآخري، وأبي موسى،  وأبي هريرة، بكع        
  المجموع؛ شرح ، ٦٥٩:منهاج الوصول: انظر .ا به الإخوة، والأخواتفأسقطو، وقاسوه على الأب        
  ، ٣٠٥/  ٧:الأنصاف ،٤٩٣/ ٥: حاشية ابن عابدين، ١٣٠ص :الفوائد الشنشورية، ١٥/٢٧١:المهذب        

 .٢٨٢/  ٩:المحلى لابن حزم ،٣٤٢/  ٣١: وع الفتاوى لابن تيميةمجم ،٦٧/  ٧: المغني        
  لا :وقيل، فيرد إليه، عن السبع يشاركهم ما لم تنقصه المشاركة: م؛ عن علي عليه السلاوفي الأصل      )٣(

  وكان ، فإنه لم يرو عنه إلا التشريك، إلا علي ابن ابي طالب، قد روي عنه قولان أحد من الصحابة إلا      
  ذلك على ما : فقال :.فقيل له في ذلك. ثم قضى وشرك، ركوكان عمر قضى ولم يش. الإسقاط  لا يرى      
 ٦٥٩: منهاج الوصول. وجوه القياس ختلافوجه لاختلافهم إلا اولا ، وهذا على ما نقضي، قضينا      

 .من النسخة ج ٢، ج٦خة س، ص ب، ونهاية ص، من النس٦٦نهاية لوحة       )٤(
  ، ن؛ من السابقين الأولينهو عبداالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحم: ابن مسعود       )٥(

  نزل ، وفقهاء الصحابة، ومن كبار علماء، كان أحد حفاظ القرآن الكريم، والوساد، صاحب السواك       
  ، وتتلمذ على يديه الجهابذة؛ مثل الأسود، وعبادة، صاحب سنة وكان فقيها، وحدث وأفتى بها العراق،        
  ،٤٥٠/  ١: تهذيب التهذيب: انظر). م  ٦٤٣/ هـ  ٢٣(نة انت وفاته سوغيرهما؛ ك،  خعيوالن      
  /  ٢: لابن سعد الطبقات الكبرى ،٣١٦/  ٢: الإصابة، ٣١٦/  ٢: و ط أخرى ٩٨٧/  ٢:الاستيعاب      

 .    ٣٨/  ١:شذرات الذهب لابن العماد، وما بعدها ٣٦/  ١:الطبقات لابن خياط،  ٢٤٢      
  ).م  ٦٨٧/ هـ  ٤٥( كانت وفاته ، دثابت بن لوذان الأنصاري؛ أبوسعي نزيد ب: زيد بن ثابت هو      )٦(

  /  ٢: الطبقات لابن سعد، ٢٧٨/  ٢أسد الغابة لابن الأثير، ٥٣٧/ ٢: الاستيعاب لابن عبد البر:انظر         
 .  ٢٠٣/  ١: خياط الطبقات لابن  ،٣٨٥      

  .من النسخة ب، الصفحة أ) ١٣٤( آخر الورقة      )٧(
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ولم يكن له نية؛ ، حرامأنت علي : أما الحرام؛ نحو أن يقول الرجل لزوجتهو    
فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ ، ثليثأنه كالت: وزيد، )١(،فعند أمير المؤمنين

ولفظ التحريم يفيد غاية ما ، غاية استمرار الاستمتاع بين الزوجين )٢(لأن التثليث
  .يقع من ذلك

: ومن جعله تطليقة رجعية؛ قال، بائنة بأنه تطليقة: ب من ذلك قول من قالوقري
وهو الحلف  )٤(:وأما الإيلاء)٣(.فكان كالطلاق. بالطلاق يحصل تحريم الاستمتاع

وإنما ، القصد الإضرار أنه لا ينعقد إلا مؤبدا؛ إذ: من الزوجة؛ فعند ابن عباس
  .يكون بذلك

؛ إلى أنه يصح بدون أربعة أشهر؛ إذ القصد مضارة )٥(ذهب ابن مسعودو 
أربعة فصاعدا؛ إذ لم إنما يصح ب: وعند الأكثر، الزوجة؛ وهو حاصل في دونها

  .تفصل الآية
 )٦(بأن بناء هذه الأقوال في الإيلاء من القياس على مراحل، وإنما: يروأنت خب   

  . رحمه االله ولتقاربهما تسامح، دها الاجتهادمستن
                                                

  وأما الحرام فقد    . ٩٨ص : كرم االله وجهه، سبق ترجمته لب،المؤمنين؛ أي سيدناعلي ابن ابي طاأمير     )١(
  تحل له حتى تنكح فجعلوه كالتثليث بالطلاق، لا، لزوجةبالتحريم العام في ا، وابن عمر، وزيد،  شبهه هو     
 .   ٦٥٩ص  :منهاج الوصول إلى معيار العقول: انظر. زوجاغيره      

 .والمثبت من النسخة أ، و في النسخة  ب ـ  الثلث ـ  ،  أي الطلاق ثلاثا      )٢(
  وعائشة باليمين التي يمنع الرجل بها نفسه من المباح؛ فأوجبوا ، وعمرو وابن مسعود، وشبهه أبو بكر      )٣(

  .لا يمكن تلافيه من جهة الزوج، وشبهه ابن عباس بالظهار؛ لكونه تحريما، فيه كفارة يمين إذا حنث      
  المعلوم أنه ليس : ولصاحب الأصل، أنه لاشيء فيه، ومسروق، بالنية فيه: ومنهم من قال، فأشبه الظهار      
  . وإنما قالوها جتهادا، في لفظه ما ينبئ  عن شيء من هذه الوجوه       
 .  نفس المصدر السابق: انظر     

  )) االله غفور رحيم إنفَ افاءو فإن ة أشهرِبعربص أرم تَسائهِنِّ من ونيؤلُ نذيلّلِ: ((قال سبحانه وتعالى     )٤(
  أن يحلف الرجل ألا يجامع أهله، على : وهوهاهنا، أي  الذين يقسمون الإلية. ٢٢٦آية : سورة البقرة     
 . ٣٦:للتجيبي، مختصر الطبري .الاضرار بها     

 .حة اللسابقةمته، الصفسبق ترج   )٥(
  .والمثبت من ب، وفيها الامرار. من النسخة أ ،٢٢٢نهاية صفحة    )٦(

 .أي ابن المرتضىتسامح رحمه االله،        
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، وجوهي أن تموت امرأة عن ز: وتسمى أيضا بالحمارية ؛)١(وأما المشتركة    
ولا ، وللأم السدس، ميراثها؛ للزوج النصف. وأم وأخوين لأب، وأخوين لأم، وأم

دون ، فجعله أمير المؤمنين للأخوين من الأم، خلاف في ذلك؛ وأما الثلث الباقي
؛ كما ورد السهامالأخوين لأب وأم؛ إذ لا حق للعصبة من الميراث إلا ما أبقت 

بين الأربعة أرباع؛  )٢(رضي االله عنه وجعله عمر،، بذلك الأثر عنه، عليه السلام
الأخوان لأب وأم؛ حين أراد أن يخص به : لاشتراكهم في ولادة الأم؛ لما قال

، ؛ ولاشتراكهم في الثلث؛ سميت بالمشتركةهب أن أبانا كان حمارا: ن لأمالأخوي
أنه لم يبن على القياس فيها : وأنت تعلم. )٣(ماريةلقبت بالح، ولعروض ذكر الحمار

دون أم ، ورث أم الأم، )٥(ومن ذلك أن أبا بكر، )٤(غير قول واحد؛ وهو قول عمر
ورث جميع ما تركت؛ لأن ابن ، تركت التي لو كانت هي الميتة: فقيل له، الأب

، الإرثفهي أحق ب  .أن هذه أقرب )٦(:وابن البنت لا يرث؛ وحاصله، الابن عصبة
ث المبتوتة في مرض ومنه أن عمر ور، فرجع إلى التشريك بينهما في السدس

    .الموت بالرأي
                                                

 . ٢نھایة ھامش وتعریفھا         )١(

  .العصبة واثنين، مأربعة أرباع؛ أي اثنين الإخوة لأ )    ٢(
  شي عزى بن رباح بن عبداالله بن عدي بن كعب القرهو عمر بن الخطاب بن نفيل عبد ال: وعمر          

  بكر في الخلفاء ولي الخلافة بعد أبي ، )يرالمؤمنينأم ،أبومحمد، حفص ابو(جم المناقب ، العدوي       
  . م٦٤٤/ هـ ٢٣سنة  ،الحجة ذي ياستشهد ف ا،تولاها عشر سنين ونصف الراشدين،       
  : الطبري تاريخ، ١٩/ ٣:أسد الغابة، ١/٥٤ :التهذيب،  ٤٥٨: الإستيعاب،   ٥١٨/ ٢: الإصابة: انظر   
 .        أن يترجم له وهو أشهر من. ٢١٧ـ ١٨٧/ ١      

 نوأخوي، وأم، وتلقب أيضا بالمشتركة؛ فهي أن تموت امرأة عن زوج، وأما المسألة الحمارية       

   .والثلث الباقي، ولا خلاف في ذلك ،وللأم السدس، للزوج النصف وأم؛، من أم، وأخوين من أب       
  .للجميع: وقيل، لعصبة لا شيء لهمللأخوين لأم؛ وا: وقيل         
   ، ٦٦٠معيار العقول صمنهاج الوصول إلى ، ـ خـأ و ب ،  ٢٠٠ورقة : شرح الجوهرة: انظر    

 .النسخة أ ـ لم يبق، والمثبت من بفي   

 ،          لقول الذي سبق ذكرها والمقصود، كلمة قول سقطت من ب)     ٤(

 .٩٩ص : سبق الترجمة له)     ٥(

 .وحاصل؛ والمثبت من أ، في النسخة ب )    ٦(
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: وعمر ابن الخطاب، ييأقول فيها برأ: ي بكر؛ في الكلالةومنه قول أب
في حديث  وابن مسعود، وروي عن علي في أم الولد، ييأقضي فيها برأ

  .ييأقول فيها برأ: الأشجعية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أرأيت لو اشترك : فقال له علي، ومنه أن عمر شك في قتل الجماعة بالواحد   
فرجع إلى قول ، وكذا هاهنا: نعم؛ يقال: فقال، أكنت تقطعهم، جماعة في سرقة

لا يحصى كثره ولسنا هنا لإحصائها؛ بل للتفهيم ، وذلك كثير، وحكم بالقتل، علي
أقول فيها : في الكلالة: )١(ي بكرومنه قول أب. (يكفينا هذا القدرو، والتعليم

واالله منه ، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، ؛ فإن كان صوابا فمن االله)ييبرأ
أقضي (:أيضا)بن الخطاب)٢(عمر(قول)و(،الكلالة؛ ما خلى الولد والوالد :بريء

: ؛ حيث قال)الولدفي أم  )٤(عن علي(العمل بالرأي؛  )٣()وروى ،ييفيها برأ
في حديث  )٦(،ابن مسعود(عن ) و(، ثم رأيت جواز بيعها، الإتباع )٥(كنت أرى
ثم مات بعلها  )٨(،التي عقد لها من دون تسمية، )٧(بنت واشق بروغ) الأشجعية

، )أقول فيها برأيي( :ثم قال ،تردد شهرا، نه لما سئل عن شأنهابعد الدخول؛ فإ
فثبت  ،أطلق فهم منه القياس والاجتهاد ي إذاأوالر ،)٩(مثل مهر نسائهوقضى لها ب

   .درو أن التعبد بالقياس قد
                                                

 .٩٩ص : سبق ترجمته     )١(

 .وسبق ترجمته، الصفحة السابقة. سقطت من أ، عمر)    ٢(

 .هذه وما بعدها غير واضحة في النسخة ب)     ٣(

 .٩٨ص : سبق ترجمته)     ٤(

 .من النسخة ب. الصفحة ب، ١٣٤آخر الورقة   )  ٥(

 .١٠٠ص: سبق ترجمته)     ٦(

  ولم، الأشجعي سرةالتي مات عنها زوجها هلال بن م، بسكون الراء ـ بنت واشق الأشجعية بروغ،   )  ٧(
  .لها صداقا يفرض       

 .  ٤/١٧٩٥: الاستيعاب لابن عبد البر: انظر         

 .مهر لهابدون تسمية ، ؛ وهي التي عقد لها نكاحها.نفس المصدر السابق: ر. مهر أي من غير تسمية   )  ٨(

   لا وكس؛ ولا شطط؛ أي، لها مهر مثلها، وإن كان خطأ فمني، فإن كان صوابا فمن االله :وفي الحديث)     ٩(
 .         ٧٣٤ص  : مختار الصحاح، در السابقنفس المص: انظر  .ولا زيادة، لا نقصان      
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ولعل العمل ، بار لا تدل على العمل بالقياسات المذكورةأن تلك الأخ: فإن قيل   
وكان الاجتهاد في دلالة النصوص لخفائها؛ كحمل ، فيما ذكرتم من الصور لغيرها

سلمنا عدم الإنكار ، وإثبات المفهوم، والمطلق على المقيد، العام على الخاص
ه عدم عامت، لكن لا نسلم نفي الإنكار، أن ذلك من غير نكير دليل، ظاهرا

فلعلهم أنكروا ، ظاهرا )١(سلمنا عدم الإنكار، ولا يدل على عدم الوجود، الوجدان
باطنا ولم يظهروا؛ لما مر في الإجماع ألسكوتي من الأسباب الداعية إلى السكوت؛ 

بأن العبرة بالقلب دون ، ولو أظهروا الموافقة لم يعد ما ادعيتم من القطع ؟كيف
سلمنا دلالة عملهم بها على كونها ، لقطعي أيضا قاطعافلا يبقى الإجماع ا، اللسان

فمن أين يلزم مدعاكم؟ وهو وجوب العمل لكل ، حجة؛ لكنها أقيسه مخصوصة 
قد : قلنا .وفيه المصادرة على المطلوب، ولا سبيل إلى التعميم إلا القياس، قياس

  .    يباتبها كما في سائر التجرأن العمل ، أنا نعلم من سياقها: أجيب عن الأول
لأنه مما يتوفر الدواعي إلى نقله؛ لكونه  ؛)٢(أنه لو أنكر لنقل عادة: وعن الثاني

 )٣(عن علي، فقد نقل عنهم ذم الرأي أيضا: فإن قيل. أصلا مما يعم به البلوى
وعن ، لكان باطن الخف أولى بالمسح لو كان الدين القياس: أنهما قالا )٤(وعثمان

  الرأي لا تجعلوا ،وسلمنة؛ ما سن الرسول صلى االله عليه الس: أنه قال )٥(ابن عمر
                                                

  .من النسخة ج ٢، ج٧من النسخة أ ، وكلمة سلمنا السابقة نهاية ص ١٢٣نهاية صفحة ...سلمنا )  ١(
 .عاه؛ والمثبت من ب، وكلمة العمل في النسخة ج، الغمل، في النسخة أ )  ٢(

 .والمشهور قول ذلك عنه كرم االله وجهه، ووافقه عليه عثمان، رضي االله عنه .٩٨ ص: تقدم ترجمته   ) ٣(

  ، الملقب بذي النورين، اص بن أميةوهو عثمان بن عفان بن أبي الع .من غير ألف، في النسخ عثمن)    ٤(
  ثالث الخلفاء ، لزواجه ابنتي الرسول صلى االله عليه وآله وسلم؛ وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة      
  ، ٢/٤٦٢ :الإصابة: انظر ).م٦٥٦/ هـ ٣٥(ستشهد عام ا، دامت خلافته اثنتي عشر سنة، الراشدين      
   تاريخ، هـ٣٥حوادث سنة  :ابن الأثير: التاريخ، ١/٣١٢: تهذيب الاسماء، ٣/٦٩: الاستيعاب      
 .١٤٥/ ٥: الطبري      

  وهاجر ، لبعثةولد سنة ثلاث من ا، لقرشي العدويهو عبداالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل ا: ابن عمر )   ٥(
           وأجازه،عليه وسلم فاستصغره في بدر وأحدوعرض على النبي صلى االله ، يزيد أو ،وعمره عشر سنين      
  وأكثر من الرواية عن، كان من أوعية العلم، وهو صحابي جليل، بن خمس عشرة سنةوهو ا، في الخندق     

    وتوفي فيها سنة  ،ةشهد فتح مك، قواما صواما زاهدا فقيها ورعاوكان عابد ، صلى االله عليه وسلم النبي     
  .٤/١٠٨: يكلالإعلام للزر، ٢/٣٤١: الاستيعاب مع الإصابة، ٢/٣٤٧:الإصابة: انظر). م٦٩٢/هـ ٧٣(    
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أبطلتم ، دينكم بالقياسفي إذا قلتم : ه قالأن )١(وعن ابن مسعود .سنة للمسلمين 
وعن أبي بكر أنه لما سئل عن ، وحرمتم كثيرا مما أحل االله، ا مما حرم االلهكثير

، وأي أرض تقلني؛ إذا قلت في كتاب االله برأيي، أي سماء تظلني: الكلالة قال
أعيتهم الأحاديث ، إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن: عمر أنه قال)٢(وعن 

إن االله لم :وعن ابن عباس أنه قال ،وأضلوا، فقالوا بالرأي فضلوا، أن يحفظوها
 )٣(،))لِتَحكُم بين النَّاسِ بِما أَراك اللَّه: ((أن يحكم برأيه؛ قال تعالى، لأحد يجعل

إلا بالمقاييس؛ ، )٤(جد للشمسوإياكم والقياس فما س: وقال، بما رأيت: ولم يقل
السمع ورد بترك إن : مسك من قالت، الآيات المانعة من إتباع الظنوب، وبهذا

أو الذي يعدم فيه شرط؛ فإن عدم ، ذلك الرأي في مقابلة النص: قلنا .سالتعبد بالقيا
ولم ، وشاع بأنه إذا تكرر: وعن الثالث .غير المحظورة مقطوع بهالصور  الذم في

ولكن ، فليس استدلالا بعمل العاملين، ينكره عليهم أحد؛ فالعادة تقضي بالموافقة
يدل بطريق عادي ، مع التكرر والشيوع في قضية معينة، خرينبعملهم وسكوت الآ

  .فذلكم العبرة بالقلب دون اللسان، على الاتفاق
 )٦(لكن عمل اللسان دليل عليه بلا، في أن المعتبر عمل القلب )٥(ىلا خف: قلنا 

بأن العمل بها ، بأن العلم القطعي حاصل: وعن الرابع .فيكون مناطا للحكم، نزاع
كسائر الظواهر التي عملوا بها من الكتاب والسنة ، لا بخصوصياتها،رهاكان لظهو

أن : في علمهم بخصوصياتها؛ فإنا نعلم قطعا )٧(فإنه وإن كان الاحتمال منقدحا
وما كانوا يجتهدون ، ولأنهم كانوا يوجبون العمل بكل ظاهرة، العمل بها لظهورها
   .إلا لحصول الظن

                                                
 .٩٩ص :، وأبو بكر١٠٠ص: وتقدم ترجمته. ، من النسخة س، ص أ٦٧نهاية لوحة   )١(
 .١٠٢ص: وتقدم ترجمته .من النسخة ب، الصفحة أ، )١٣٥(آخر ورقة   )٢(
 .٤٩ آية: المائدة ))وأَنِ احكُم بينَهم بِما أَنْزلَ اللَّه(( ، وبعض النسخ؛ فاحكم،وقال سبحانه١٠٥: النساء   )٣(
 .كذا في ب مع كتابة قول ابن عباس في الهامش، فما سجد للشمس؛ غير واضح، في النسخة أ   )٤(
 .لا خفا؛ والمثبت من النسخة أ، في النسخة ب   )٥(
 .ي النسخة أ بلى ؛ والمثبت من بف    )٦(
 .من النسخة أ،  ٢٢٤نهاية صفحة     )٧(
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   .آله وسلم،وولم ينكره صلى االله عليه ،أجتهد رأيي: وأيضا قول معاذ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حين أنفذه رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم  )٢(؛)أيضا قول معاذ( )١(لنا) و(  
: قال، )دم تجِلَ إنفَ: (قال، بكتاب االله: فقال ،)م؟كُحتَ بم: (وقال له، إلى اليمن

ولم ينكره صلى االله ، اجتهد رأيي: (قال، )دجِتَ لم فإن(: قال، فبسنة رسول االله
الله ولم ينكره صلى ا، أقيس الأمر بالأمر: وفي بعض الطرق، )عليه وآله وسلم

ا لم، ولهسول رسر قَفّي وذه الّلّلِ دمالح: (فقال، بل قرره. وسلم وآله عليه
يرضاه رلأنه خبر واحد، ظني إلا أن المتن، ودلالته واضحة )٣(،)لهسو ،

أنه لأن في ذلك خلافا على ، فيبنى على الاكتفاء بالظن فيها، أصولية )٤(والمسألة
قوله ثبت في حق غيره؛ ل، وما ثبت في حق معاذ. فيه التواتر المعنوي عيدقد أُ

وقد ، )٥()ةاعملى الجكمي عح، داحى الوي علَمكْح: (صلى االله عليه وآله وسلم
  .أنه أقوى ما يستدل به على هذه: ى المصنف ادع

                                                
  ولا يوجد فيهما ـ و أيضا ـ من المتن،، وكنا؛ والمثبت من النسخة ب، في النسخة أ)       ١(

  . والمثبت من الأصل          
 .٦٦٠ص: منهاج الوصول إلى معيار العقول: انظر           

 صاري، الخزرجي بن عمرو بن أوس، أبو عبد الرحمن الصـحابي الأنهو معاذ بن جبل      )٢(
  بعثه .صلى االله عليه وآله وسلم، وبعده وغير ذلك من المشاهد مع رسول االله وبدرا،  شهد العقبة،         
  وسلم وولاه صلى االله عليه وآله ، وأقره على الاجتهاد، إلى اليمن صلى االله عليه وآله وسلمرسول االله         

  اليمن عهد خلافة أبي بكر،  والحرام، وقدم من و إمام الفقهاء، العالم بالحلال،عليهم ولاية القضاء؛ وه        
  الإصابة : انظر ).م٦٣٩، أو ٦٣٨/هـ١٨، أو ١٧وفي بالطاعون سنة بالجهاد في بلاد الشام، تولحق         
   ،٣٧٦، ٧٨/ ٤: لغابة لابن الأثيرأسد ا،  ١٤٠٢/  ٣: ، الاستيعاب لابن عبد البر٣/٤٢٦لابن حجر        
 .  ١/٢٩:لابن العماد: شذرات الذهب        

  الترمذي في  ؛ أخرجهالحديث ،...)رسول رسول اهللالحمد الله الذي وفق : (وورد بلفظ آخر)       ٣(
  وأبو داود ،  ١٣٢٧: وبرقم، ٦١٦ص : كيف أقضي، باب ما جاء في القاضي، كتاب الأحكام، السنن       
 .٣٥٩٢: برقم، الرأي في القضاء باب اجتهاد، كتاب الأقضية، ٢٣: سننلفي ا       

 .المسلة؛ والمثبت هو الأصح لفظا وكتابة ، في النسخ)     ٤(

  في شرح الورقات ، لعبادي؛ قال ا)حكمي على الجماعة(والحديث . من النسخة ج ٢، ج٨نهاية ص)     ٥(
  ليس لهذا: السخاوي وقال، والذهبي،  والعراقي، المزنيوأنكره ، رف له أصل بهذا اللفظيع لا:الكبير      
 .وما بعدها،  ١٩٢ص : المقاصد الحسنة :انظر .الحديث أصل      
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  .ونحوها ،على مسألة القبلة، في وروده، واعتمد الشافعي   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما مر من  ) وروده على( وقوع التعبد بالقياس) في )٢(،الشافعي )١(اعتمدو( 
ولم يعتمده ، بالاجتهاد لموافقة الخصم على التعبد فيها، )ونحوها، مسألة القبلة(

لورود النص ، إنما علمنا في هذه بالاجتهاد: لأن للخصم أن يقول: قال )٣(،القاضي
لكنه يصلح دليلا على ، ولا دليل على اعتماده فيما سواها، على أنا نعتمده فيها

  .)٤(جواز القياس فقط 
                                                

 ، واعتمد الشافعي رحمه االله: وفي الأصل. والمثبت من النسخة ب، غير واضحة،الجملة في النسخة أ )١(

  نحوها؛ وهو وقت على مسألة القبلة و، أو في شرعية القياس، لتعبد بالقياسوروده؛  أي ورود ا في        
  وتقدير ما تواتر عن الصحابة رضي االله : وذكر أيضا ابن المرتضى، في منهاجـه .الصلاة في الغيم       
  بأخبار قالوا إنما عن الصحابة ثبت  .لا على العقل ،ص على القياسأنهم اعتمدوا عند فقد الن، عنهم       
  قولكم : قلنا. لا في كل قياس، في أقيسة مخصوصة لكن كان ذلك..... .أحادية لأنها أصل من الأصول       
  السلام، وجود حاتم، كما آحاد ممنوع، بل تواتر معنوي، وإن اختلفت الكميات، ؛ كشجاعة علي عليه       
 . ٦٦١ص : إلى معيار العقول منهاج الأصول :ابن المرتضى :انظر  .ذكرناه فيما مر       

 / هـ١٥٠(هو محمد بن إدريس بن العباس بن شافع المطلبي الشافعي؛ ولد بغزة سنة : الشافعي   )٢(

  كان إماما في  القرآن واللسنة واللغة، وسلم لقي جده شافع رسول االله صلى االله عليه  وآله ،  )م ٧٦٧       
   . لمذهب الشافعيوإليه ينتسب ا، فقهوالأدب والشعر وال       

  ، بن أنس مجدد قرنه، من شيوخه الإمام مالك: يقال عنه، ه لا تحصىمناقب،  الأئمة  الأعلاموهو احد         
  كانت وفاته  .كوغير ذل، العلم ة وجماع ومن آثاره الرسال، تلاميذه الإمام  أحمد بن  حنبلومن        
  ).م٨٢٠/هـ٢٠٤(سنة بمصر       
  البـداية ، ٥٦/  ٢ :تاريخ بغداد للخطيـب،  ١٠٠/  ١: طبقات الشافعية : ابن السـبكي: انظر         
  شذرات الذهب لابن ،  ٥٦٥/  ١: وفيات الأعيان: ابن خلكان، ٢١٥/  ١٠:كثير والنهـاية لابن       
  ، ١٠٢ص : جالتا،  ٢٦٤ص : فهرست ابن النديم ،١٧١/  ٢: الوافي بالوفيات للصفدي،  ٩/ ٢:العماد       
 .٥/  ١٠: الرسالة: ط، سير أعلام النبلاء، ٢٦١/  ١: تذكرة الحفاظ للذهبي       

  ، ضمن المتن في أ،وج، يعتمده القاضيم ول، وفي النسخة ب ،٧٧: ص، م ترجمته أول باب القياستقد )   ٣(
  .وذكره كذلك في والأصل .والمثبت من أ      
  رب أنهم  ر أمر القياس، والاجتهاد في الصحابة، أظهر ما تمسكو به؛ فالأقظهو: وللقاضي أيضا أن قال        

  إلخ...حالا بعد حال علموا ذلك من دينه      
  .واستدل كما ذكر ابن المرتضى؛ ببعض الوقائع        

  .٦٦١ص : منهاج الوصول: انظر          
 .نفس المصدر السابق :قول القاضي وانظر         

  .من النسخة ب. الصفحة ب ١٣٥خر الورقة آ)       ٤(
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   :مسألة
اء من وسلم؛ أن يحكم بماش وآله ولم يكن للرسول صلى االله عليه   

    . لأحد من المجتهدين ولا، غيرمستند
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ):مسألـة(
أو ، آله وسلمعلى ل صلى االله عليه ولرسوهل يجوز أن يفوض الحكم إلى ا    

اختلف  .فإنه صواب، احكم بما شئت من غير اجتهاد: له فيقال، )١(إلى المجتهدين
، هل وقع وكان، والمجوزون؛ اختلفوا في أنه .أنه لا يجوز: والمختار فيه،

أن ، للرسول  صلى االله عليه وآله وسلم يكن(فلم ، يقع) لم(أنه : المختار)و(
كذلك ) ولا(، ؛ إذ لا نزاع مع وجود المستند)من غير مستند، ءايحكم بما ش

  . من غير اجتهاد، أن يحكم بما شاء ،)لأحد من المجتهدين(ليس 
                                                

   .الأصل مثبت منلوا، النسخ  جملة، ولا للمجتهدين غير موجودة في المتن في النافية فيلا   )  ١(
  ليهم وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليم ما جاء من االله فيه ع، أن الأنبياء جميعا: يح المسألةوتوض        

  قال االله تعالى في سورة ، بالبلاغ  فقطفهم في أمر ، الرسل عليهم السلامفي  ةخاص، بالبلاغالأمر         
  لأحد وليس هو، في إنشاءحكم وكذلك لا تفويض. ٨٢آية )): لبلاغ المبينفإنما عليك ا(( :النحل       
  ينشئ ؛ أي لا٤٠آية : سورة يوسف)) إن الحكم إلا الله: (( قال سبحانه وتعالى، غير رب العالمين       
  نفس كم االله فيوالتفويض لنبي أو عالم هو الحكم في ما شاء أن يكون في مثل ح، الحكم إلا االله تعالى      
  وتردد  :د في جواز التفويض ووقوعهوالخلاف وار .فيد المجتهدين من علماء الأمةوهذا ي، الأمر      

  ي الوقوع نقل عنه خلاف في الجواز وف الجمهور فحصل ىونسب إل، الشافعي في الجواز وفي الوقوع      
  أو منه ، وقوع تفويض حكم الباري  تعالى إلى رأي النبي صلى االله عليه وآله وسلم التوقف في جواز      
  ومنعت المعتزلة  .وهو المختار .صلى االله عليه وسلم إلى رأي عالم من أمته، صلى االله عليه وآله وسلم      

  لا يصير بجعله صلى االله عليه، ةوما ليس بمصلح، أن الحكم يتبع المصلحة: همذلك بناء على أصل      
  ز أن يكون وإن سلم فلم لا يجو، والجواب بأن الأصل ممنوع، لاستحالة انقلاب الحقائق، مصلحةوسلم       
  صلى االله يجوز للنبي : علي الجبائي وهو أحد قولي أبي، ل ابن السمعانيوقا .اختياره أمارة لمصلحة      
  الذي ، وجزم ابن عمران من المعتزلة  بوقوعه؛ لقوله صلى االله عليه وسلم .لموآله وسلم، دون العا هعلي      
  : والمالكية، وبعض الحنفية، والمختار عن أكثر الشافعية .ابنة النضر بن الحارثسيأتي في قصة       
  المحلى : انظر .وآخرون بالمجتهد، لم، أو العالموآله وس وقيده البعض بالنبي صلى االله عليه، الجواز عقلا     
  إرشاد،  ٣٠١/  ٢: بتصر ابن الحاجمخ،  ٨٩٠/  ٢:المعتمد ،٤٣٢، ٤٣١/  ٢: على الجمع ـ عطار     
  /  ٣ق/  ٢: المحصول، ١٥٠ص : غاية الوصول، وما بعدها ١٩٦/  ٣: الإبهاج، ٢٥٥ص  : الفحول      

   ،٤٣٦: شرح التنقيح، ٧٦ص  :اللمع، ٥٠٦ص  : المسودة، ٤٨٥:ص : ستصفىالم ،وما بعدها ١٨٤      
                                                                                                              .مكررة في النسخة ج) لأحد(وحرف لا، في. ٨٢٥ص : نزهة المشتاق.  ٣٥٦: ناظرروضة ال      
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للأنبياء التحليل والتحريم؛ إذ  بل :رسالتهفي ؛ يوالشافع، قال أبوعلي   
  .وكذا المجتهدون: ومؤيس .هم مفوضون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بل : رسالته(في  )٣()الشافعيو( في قديم قوله، )٢(،)أبوعلي )١(قال(و   

) إذهم مفوضون( من دون مستند؛) والتحريم، لتحليلا(فقط ) للأنبياء
  .)٤(وللصواب معرضون

) وكذا المجتهدون(، )٧(وجماعة من البصريين، )٦(بن عمران )٥()ومؤيس( 
وهذا ، فله أن يفتي بما شاء، ليس فيها نص مفوضون؛ فإذا سئل المجتهد عن مسألة

لا أنه قد روي عنه إ، في حق الأنبياء، في قوله القديم، هو الذي أفاده أبو علي
  .الرجوع عن ذلك

                                                
 .وله قولين في المسألة    )١(

 وأبو، رأس المعتزلة وشيخهم، هو  محمد بن عبد الوهاب بن سلام  الجبائي البصري : أبو علي    )٢(

  وإليه تنسب ، زاهدا ورعا وكان فقيها، الفيلسوف المتكلم وهو الذي سهل علم الكلام، شيخهم ابي هاشم       
  تفسير: ومن أشهر مصنفاته، عند ما كان على الاعتزال، وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري، ، الجبائية       
  مقدمة ، ٨٥ص : فرق وطبقات المعتزلة، ٤٩ص : ثورة العقل للراوي: انظر. ومتشابه القرآن، القرآن       
  شرح، ٤٨٠/  ١: وفيات الأعيان: ابن خلكان، ٤٦ص : لنحلمتن الملل وا. البحر لابن المرتضى       
 . ١٨٢ص : الفرق بين الفرق، ٣٥/  ١: الأزهار       

  .١٠٧: وترجمته، ٦٦٨ص : والأصل، والمثبت من ب، الشافعي ليس من المتن في النسخة ا     ) ٣(
 .١٩٧/  ٣:الإبهاج :انظر . وذكر الشافعي في الرسالة ما يدل عليه...:قال ابن السبكي         

  وجوزه ، بل جوز ذلك، ولم يقطع بالوقوع، يقتضي الجواز، وكلام الشافعي: قال الحاكم،  أي الأنبياء     )٤(
  .وقد سبق الكلام في ذلك، غيره       

 .وما بعدها ٢/٤٣١:عطار المحلى على الجمع،، ٦٦٨ص : عقولمنهاج الوصول إلى معيار ال: انظر         
  وفي تاج العروس. أن اسمه مويس: وفي المعتمد، ه موسىتذكر، ي اسمه خلاف فأكثر كتب الأصولوف    )٥(

  وفي . والذي يظهر أنه مويس، ابن عمران متكلموهوكأنه تصغير موسى ، ومويس كأويس: للزبيدي قال      
  : ابن المرتضى،  ٢/٨٩٠: المعتمد: أبو الحسين: انظر. وترجمته لاحقا. واالله أعلم، كما أثبتناه، الأصل      

 . ٢/٤٣٢:المحلى على الجمع،  ٢٥٢/ ٥: تاج العروس.  ٦٦٨ص: منهاج الوصول إلى معيار العقول      
  وقد ذكره القاضي عبد الجبار ، عتزلةمن الم، متكلم، ابن عمران هو أبو عمران مؤيس بن عمران       )٦(

  ، للقاضي عبد الجبار، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: انظر. أحمد من أصحاب الطبقة السابعة بن       
 .   ٢٥٢/  ٢: تاج العروس،  ٤٣٢/ ٢:المحلى على الجمع، والحاكم الجشمي، والبلخي       

  .لقول للحاكما إن هذا القول: في المنهاج، وقيل، وابن الحاجب، ونسبه لمؤيس بن عمران     )٧(
 .٦٦٨ص  :العقول نهاج الوصول إلى معيارم: انظر        
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، ولا نسلم التفويض، فلا يهتدى إليها إلا بدليل، الأحكام مصالح   
  .والتوفيق؛ إذ لا دليل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا على ، عن الشافعي؛ هو تردده في الجواز، .)١(والذي في كتب الأشاعرة   

 ،والأحسن ترتيبا؛ تقديم قول مؤيس، أن الأجود: وأنت تعلم. سبيل الخصوص
كما أن وضع هذه المسألة في باب الاجتهاد  .وجعل التفضيل للأنبياء، لإطلاقه

أن الشافعي ممن يقول في ذلك ب، على أن سياق المتن قاض. وأكثر تقريبا، أنسب
، )الأحكام مصالح: (قلنا. ما روي عنه العزم بالجواز )٢(وأكثر، بالوقوع

يؤدي إلى انتفاء ، والتفويض إلى العبد مع جهله بما في  الأحكام من المصالح
فلا يهتدى (فيكون باطلا ، ما المصلحة في خلافه، لجواز أن يختار، المصالح

 )٣()التوفيق(اقتضائه ) و(، لأحد) التفويض(وقوع ) نسلمولا ، إلا بدليل، إليها
يس أنه ل: المجوزون قالوا. والأصل عدمه، يدل على ذلك) إذ لا دليل(للمصلحة؛ 

، والأصل عدم المانع، لكان ممتنعا لغيره، فلو كان ممتنعا، ممتنعا لذاته قطعا
حيث علم أنه يختار ما ؛ لأنه إنما يؤمر بذلك )٤(يستلزم انتفائها لا ،وجهله بالمصالح

كما أنها  ،وإن جهل المصلحة، فيه المصلحة؛ فتكون المصلحة لازمة لما يختاره
                                                                                                   .)٥(هاولم يستلزم ذلك انتفاء ،لازمة لما يظنه في الاجتهاد باب عندكم

                                                
  نسبة إلى ابي الحسن الأشعري، حين خرج على المعتزلة، ودعا للتمسك بالكتاب والسنة على كلام ابن    )١(

  كلاب، ويثبتون بالعقل؛ صفات الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام الله، ويؤولون     
  .وبين المعتزلة وللفائدة النفسي، ولمعرفة الفرق بينهمالصفات الخيرية له تعالى، والقرآن كلامه       

  .١/٨٣:، الموسوعة الميسرة١٦٣: ، المذاهب الإسلامية٩٤ص: الشهرستاني، الملل والنحل: انظر       
  ،  ١٨٥، ١٨٤/  ٣ق/  ٢و ١/٩٩ق/١:المحصول، وما بعدها ٨٩٠/ ٢: وانظر المسألة في المعتمد      
  ، وما بعدها ٤٣١/ ٢: المحلى على الجمع، ٢/٣٠١: مختصر ابن  الحاجب، ٢٥٥ص : إرشاد الفحول      
  .٢٠٩/  ٢: إلى الأصول لالوصو، ١٨٥/ ٤:شرح التحرير، ١/٢١١: وحاشية العطار عليه     

   .                والمثبت الصحيح .،والنسخة أ العدم، نسخة ب؛ ما روي عنه الصرموفي ال. نسخة أ ٢٢٥نهاية ص       )٢(
 .والمثبت من ب، في النسخة أ التدقيق     )٣(
 .كما في أ، وسفي النسخة ب؛ متصلة بماقبلها؛  فالوا مكررةو. ، نسخة س، ص ب٦٧نهاية لوحة       )٤(
  .المصلحة بصدوره عنه ثبتت يجوز إن: لايقال .ما ذكرناه من أن الشرائع مصالح حاصله؛ أن المانع      )٥(

  . ٦٦٩ص : منهاج الوصولالمرتضى، ابن : انظر         
 . إضافة غير واضحة، بعد البطلانوفي النسخة ب         
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.................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والعبث مصالح؛ بأن ، والكذب، وزنا أن يصير الظلملو جاز ذلك لج: قلنا   
  .)١(رحمه االله هكذا ذكر، أو مجتهد؛ وذلك معلوم البطلان، يوجدها نبي

الدليل القاطع ناهض على تحتم  )٢( فلأن، لما يظنه المجتهد، وأما لزوم المصلحة   
وليس العاري ، ل المصلحة مع الظنالعمل بالظنون من ذلك؛ وهو يقتضي حصو

ونحوه ، أن يصير الظلم، وقد يمتنع اقتضاء جواز ذلك، فافترقا ،الظن كذلك عن
، وقد قامت الدلالة القاطعة، لةولا دلا، من المصالح؛ لأن الكلام فيما لا نص فيه

لم يلزم ، و قدر عدم النصول، ين هذا من ذاكفأ، على أن مثل ذلك من المفاسد
عن الإقدام  على  )٣(مةلثبوت العص، حة؛ لأنه إنما يكون فيما فيه مصلقدامجواز الإ

فإن ، ويمتنع أيضا وجود الفارق بين ذلك وبين الظن بما ذكرتم .ما فيه مفسدة
بل ، وذلك إنما يقتضي الافتراق في الوقوع، لا في الوقوع، الكلام في الجواز

لُّ كُ: ((قال تعالى: أولا: قالوا .)٤(فليتأمل القائلون بالوقوع، والاستقراء في الجواز
هلَى نَفْسائِيلُ عرإِس مرا حائِيلَ إِلَّا مري إِسنا لِبلح امِ كَانولا  )٥(،))الطَّع

  . وإلا كان المحرم هو االله، يتصور تحريمه على نفسه، إلا بتفويض التحريم إليه
  بل قد يحرم على نفسه بدليل ،لا نسلم أنه لا يتصور تحريم إلا بالتفويض: قلنا

                                                
  تحتنا صدقا بإخباره وذلك ،يصير الإخبار؛ بأن السماءوأن : أي ابن المرتضى؛ وفي منهاجه      )١(

 .والجملة غير واضحة في أ، وس   .٦٦٩ص: معلوم البطلان       
 .كلمة الدلالة بعدها سقطت من سطور النسحة س،و .الصفحة أ من النسخة ب ،١٣٦آخر الورقة      )٢(
  اختلف في المراد بها؛ فقيل هي سلب القدرة على المعصية، وقيل هي عدم صدورها من المعصوم،     )٣(

  شرح الكوكب: انظر. وقيل ملكة نفسانية تمنع صاحبها من الفجور وقيل خلق ألطاف تقرب من الطاعة،      
  ،٣/٦:، سلم الوصول لشرح نهاية السول٢/١٦٧:المنير     

  كان كتابتهمع أن أكثر الكلام ، الجملة غير واضحة في النسخة بو.  من النسخة ج ٢، ج٩نهاية ص    )٤(
 .٦٦٩ص: منهاج الوصول: وانظر المسألة.والمثبت من أ، فحةعلى هامش الص         

  لعله من جهة النذر فيحرمه االله عليه:قلنا .نفسه)يعقوب(حريم إلىي الأصل؛ فأضاف التوف.٩٣:آل عمران   )٥(
   ولا يعضد ، لايختلي خلاها): (مكة(قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم؛ في حرم : قالوا       

    اسثناءه صلى االله )العباس(وافق استثناء  :  قلت). الإذخر(:  فقال، الإذخرفقال العباس إلا  ،)شجرها        
  ومسلم في ،  ١٤٧/  ٣: وفي الجنائز ،  ٤٠١/  ١ :بخاري في العلموالحديث أخرجه ال. عليه وسلم        
  /  ١: وأحمد ، ٣١، ٣٠/  ٢:ئي في الحجوالنسا،  ٢٠١٨: وأبو داود في المناسك،  ١٠٩/  ٤ :الحج        
  .دهاوما بع ٦٦٩: منهاج الوصول: وانظر المسألة  .٣١٦، ٣١٥، ٢٥٩       
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في  ،الظني و بناء على عدم الفرق بين العلمي أبوعلي هذا الجواب واشترط ،ظني
، مال النظروقد يفرق بكثرة احتياج الظني إلى إع،أن كلا منهما حكم االله تعالى

الآراء واختلاف ،فلذا يضاف ما يولد منه إلى الناظر للملابسة، وتكرير الفكر
 قّأشُ نأ لاَلو: (ثانيا؛ قال صلى االله عليه وسلم: قالوا. وليس كذلك العلمي،فيه
وأنه ، وعدمه إليه، صريح في أن الأمر وهذا )١(؛)واكالستهم بِمرتي لأَى أمعلَ

: ولو قلت، )٢(دبلأَلِ بلْ(: فقال، أو للأبد، نا هذا لعامناأحج: سئل في حجة الوداع
نعم، لومن غير وحي  ن قوله المجردأ، وعدمه، وهو صريح في الأمر، )٣()بتج

     :)٥(صبرا؛ ثم أنشدته ابنته )٤(الحارثوأنه لما قتل النضربن .  جباو
                                                

  وأحمد في مسنده، ، ٤٧برقم، ٤٠ص: باب السواك، كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في النهي)    ١(
 .٢٣برقم ، مـذي في الطهـارةوالتر        

 .وهنا سقطت بعض الكلمات في أ، وس. من النسخة أ، ٢٢٦نهاية صفحة  )    ٢(

  : لففي رواية أبي هريرة قا، في شأن الحج، سلمعندما خطب رسول االله صلى االله عليه و، هذا الحديث   ) ٣(
  فقال، )أيها الناس قد فرض االله عليكم الحج فحجوا: (فقال، االله عليه وآله  وسلم خطب رسول االله صلى       
  ). ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت: (فقال، اقالها ثلاث ؟ فسكت حتىألكل عام يا رسول االله: رجل        

  ، ٥٠٨/ ٢: وأحمد،  ٢/ ٢: وأخرجه النسائي، ٤٢٢/  ٤:أصله في البخاريو، ١٠٢/ ٤: ه مسلمأخرج        
  مكة وحنبنا  هد فتحش، والسائل هو الأقرع بن حابس بن عقال التميمي المجاشعي. ٣٢٦/  ٤: والبيهقي        
  ، شريفا في الإسلام، ةوكان حكما في الجاهلي، وقد حسن إسلامه، وهو من المؤلفة قلوبهم، والطائف        
 .٧٨/  ١ـ :الاستيعاب،  ٧٣/  ١ـ :الإصابة:انظر. وقيل قتل  باليرموك في عشرة من بنيه         

  اطينوكان من شي، هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي     )٣(
  من بين الذين اجتمعوا في شأن عرض السيادة و، االله  صلى االله عليه وسلم قريش الذين يؤذون رسول        
  : ابن عباس  نزلت فيه ثمان  آيات؛ قال تعالى قال، الأمرليترك ، والملك عليه صلى االله عليه وسلم       
  ، فيه من أساطير القرآن وكل ما ذكر، ١٥آية : قلمسورة ال)) إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين((       
   قبل به زيد بن حارثةوأ، في معركة بدر، قائد القريشيين ضد رسول االله صلى االله عليه وسلم وكان       
  بأمر رسول االله صلى االله ، وقتله علي بن أبي طالب يوم بدر صبرا، ضمن الأسرى  من المشركين       
  ).م ٦٢٣/  هـ ٢(قتل كافرا عام : ه وآله وسلم، وقيلعلي       

  ، ٧٧، ٦٥ـ٦١ ص: م٨٩ط القاهرة. تهذيب سيرة ابن هشام،  ٣٤٥/  ٥: روض الأنفال: انظر          
     .وما بعدها ٢٨٣: م٢٠٠٢، ط القاهرة وط٣٦٠، ٦/٣٥٩: ، الإصابة١٣٥، ١٢٥        

  :قال الحافظ ابن حجر، سيأتي ذكرها، رثت مفقودها بمرثية و،  هي قتيلة بنت النضربن الحارث   ) ٥(
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                       ؛تى؛ وهو المغيظ المحنقٌمن الف      وربما، ما كان ضرك لو مننت  
 لو( :فقال عليه الصلاة والسلام ،وبكى، وسلم وآله رق لها صلى االله عليهو 
؛ فدل )٢( )راا صبعدهب رشيقتل قُي لاَ: (ثم قال، )١()هعنْ عفوتُل لَني قبتئْجِ

  .وعدمه إليه، على أن القتل
لك أن : بأن قيل له، يجوز أن يكون قد خير في هذه الصورعلى التعيين: قلنا  

وأن ، وأن يقتل النضر، وأن تجعل الحجة للعام وللأبد، وألا تأمر، تأمر بالسواك
  .واز التفويض مطلقايلزم من هذا ج لا )٣(:قال سعد الدين  .تعفو عنه

لعلمه ، وسلموآله أن ذلك كان للنبي صلى االله عليه : ومن معه ،)٤(وقال مويس 
  . ذلك لصالح أمته ثم ثبت، الصوابتار إلا أنه لا يخ: سبحانه

لا نسلم الأصل ولو سلم فلا إلحاق مع وجود الفارق؛ وهو ثبوت العصمة : قلنا   
  .في الأصل والفرع

                                                
  .أنها أخته: ابن كثيرو هو، وذكر، الحارث أنها  ابنة: وله ولابن عبد البر، سلامهاتصريحا بإ لم أر =   

   :الروض الأنف، ٤/٣٧٨:، الاستيعاب٥/٢٨٤،٢٨٣:م٢٠٠٢وط، دار النهضة. ٣٧٨/  ٤:الإصابة: ر      
  ليه وآله وسلم بعداالله عوأنه صلى  .٦٧٠ص: منهاج العقول، ٣/٣٠٦:اية كثير البداية والنه، ابن ٥/٣٤٦    

  :أبيات ةوالقصيدة بلغت في بعض المراجع عشر..والبيت الشعري من بحر الكامل الأبيات رق لها،سمع      
  من صبح خامسه وأنت موفق        يا راكبـــــا إن الأثيل مظنة              مطلعها            

  في قومها والفحل فحل معرق                ـة  ــأمحمد يا خير ضن كريم:             وفيها      
  من الفتى وهو المغيظ المحنق  ما كان ضرك لو مننت وربـمـا           :والبيت المذكور       

  .والمثبت الصواب .المصادر بعض النسخفي ، ضوالمغي        
  ، يغمز الأبيات، مالعل سمعت بعض أهل: وقال الزبير بن بكار. وفي مصادر أخرى بالضاد؛ المغيض        

  .نفس المصادر السابقة: انظر.  ويقول إنها مصنوعة        
  : وبلفظ آخر، )تهلو سمعته ما قتل: (و في الأصل، )هلمننت علي، لو بلغني هذا قبل قتله: (وورد بلفظ      )١(

  ).قتلتهلو بلغني هذا الشعر قبل أن أقتله ما : (، وبلفظ)قتل النضر لو سمعت لما(        
  : ابن المرتضى ،٤/٣٧٨: الإصلبة لابن حجر ، ٣٠٦/  ٣: البداية والنهالية ، ابن كثير:انظر         
 . ٣٤٦/  ٥: الروض الأنف. ٦٧٠:العقولمنهاج الوصول إلى معيار          

 .  والمثبت من ب، والأبدالكلم التي بعدها، ، في النسخة أو       )٢(
 .٥١ص: ق ترجمتهسعد الدين سب       )٣(
 .١٠٩ص : سبق ترجمته       )٤(
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   :مسألة 
النص على العلة كاف في التعبد  إلى أن: والجعفران، ضيالقا ذهب 

وحمل عليه قول أبي هاشم ،إذا كان قد ورد التعبد به جملة، بالقياس عليها
  .النص على فروعهاكيها؛ وأن النص عل، أنه يكفي: كرخيوأبي الحسن ال

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،فهل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها، رع على علة الحكمإذا نص الشا  ):مسألة(
وإيجابا ، وإعلاما بحجيته، من الشارع في هذاالقياس المخصوص)١(فيكون أذنا

أم لا يعدى حتى تثبت شرعيته؛ ، عدم شرعية القياس وإن فرضنا، للعمل بموجبه
أن : هو المختار) و، )٣(والجعفران )٢(،القاضي(قد اختلف في هذا؛ فذهب 

إذا كان قد ورد التعبد به ، كاف في التعبد بالقياس عليها النص على العلة(
بخصوصه؛ وإن لم يرد الشرع بالتعبد بالقياس في ذلك ، فيتعدى الحكم، )٤()جملة

وقيسوا عليها ما وجد فيه ، حرمت الخمر لإسكارها: أن يقول مثلا؛ بعد قولهك
وحمل عليه (، )٥(وقد رد القاضي، ولا يكفي إن لم يرد التعبد به جملة، الإسكار

 ،في تعدية الحكم بها) أنه يكفي: )٧(وأبي الحسن الكرخي، )٦(قول أبي هاشم
  ،)روعهاكالنص على ف، هاوأن النص علي(، دون ورود الشرع بالتعبد بالقياس

ليس من باب ، وجدت فيه العلة بموضع النصما  وهو أن إلحاق لتعد ظاهره؛ 
  .يحتاج إلى ورود التعبد بالقياس فلا، بل من قبيل النص، القياس

                                                
 .والمثبت من ب، في النسخة أ ـ أدما ـ )    ١(

 .٧٧ص : سبق ترجمته)    ٢(
 .٨٦ص : سبق ترجمتهما     )٣(

 . من النسخ ب، صفحة ب، )  ١٣٦( آخر الورقة )    ٤(
 .٧٧ص : سبق ترجمته     )٥(
 .٧٨ص : سبق ترجمته     )٦(
  ،  عابدا، كان زاهدا، هو عبيد االله بن الحسين بن دلال بن دلهم الحنفي الكرخي : لحسن الكرخيأبو ا      )٧(

  ولد سنة ،ورسالة في الأصول، وشرح الجامع، له المختصر، بعضهم من المجتهدين  هعد، ورعا       
  لدولة ا إلى سيف ورفع أصحابه بذلك، أصيب بالفالج وفي آخر أيامه، في كرخ جدان) م٨٢٧/ هـ ٢٠٦(    
   = ،)م ٩٥٢  /هـ٣٤٠(ة  بسبب تلك الإصابة عاملكن قبل وصول الرفع وافته المنييلتمسون ما ينفق عليه،    

           . 
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وإن لم ير د ، يكفي والشافعية؛ على أن النص، وأبو الحسن، والنظام   
  .كالنص على فروعها، عليها النص تفصيلا؛ إذلاجملة ولا، سالتعبد بالقيا

ولو ورد التعبد بالقياس جملة؛ بل لا بد  على أنه لا يكفي،، وأبو عبداالله  
  .فيكفي النص عليها، فأما مع النهي، من وروده بالقياس عليها تفصيلا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن النص على العلة ؛ إلى )والشافعية، الحسن )٢(وأبو، )١(النظام(وذهب 

تعبد بالقياس لا جملة ولا وإن لم يرد ال(، في التعبد بالقياس عليها) يكفي(
والنظام وإن كان من نفاة  ).كالنص على فروعها، إذ النص عليها تفصيلا؛

أو لأنه يلحق ، روى ذلك عنه اكم، فإنه إنما ينفيه في غير هذه الصورة، القياس
  . اا جعل بعض المحققين قولهما واحدذوله، )٣(هذا بالنص كأبي هاشم

 )٥(والندب، إن النص عليها في مثل الوجوب :)٤(البصري) أبوعبداالله(وقال    
بل لا بد ، عبد بالقياس جملةد التولو ور(التعبد بالقياس على محلها؛  )لايكفي(

           ؛ )فيكفي النص عليها، ما مع النهيفأ، عليها تفصيلا وروده بالقياس من
                                                

لدولة  ا ورفع أصحابه بذلك إلى سيف، أصيب بالفالج وفي آخر أيامه، في كرخ جدان) م٨٢٧/ هـ ٢٠٦=(
، ) م ٩٥٢  /هـ٣٤٠(ة  بسبب تلك الإصابة عام  فع وافته المنيلكن قبل وصول الريلتمسون ما ينفق عليه، 
  لسان الميزان لابن ، ٣٥٥ـ  ٣٥٣/ ٥: تاريخ بغداد للخطيب: رظان. تاركا عشرة آلاف درهم

  الفوائد، ٥٧٠ـ ٥٦٣ص  :الظنون لحاجي خليفة كشف، ٢٠٨: الفهرست لابن النديم،  ٩٩،٩٨/ ٤:حجر     
  .٣٤٧/ ٤:علام للزركليالأ، ٣٣٧/ ١:الجواهر المضيئة للقرشي، ٣٥٨/ ٢:شذرات الذهب، ١٠ص: البهية   

 .٩٠ص  :سبق ترجمته    )١(
 .وما قبله، في أول الجملة، غير واضح في أ ،٨٧الصفحة : سبق ترجمته    )٢(
 .٧٨ص: سبق ترجمته     )٣(
  فقيها، دادوسكن في بغ، ةولد بالبصر، هو الحسين بن علي بن إبراهيم الحنفي: عبداالله البصريأبو     )٤(

  أخذ عن أبي علي بن، بل من كبار شيوخها، وأحد شيوخ المعتزلة ،شيخ المتكلمين، يعرف بالجمل، متكلما    
  له، وكان مقدما في الفقه والكلام، وعنه أخذ القاضي عبد الجبار ،ولازم الكرخي، ثم عن الجبائي، دخلا   
  ).       م٩٨٠/هـ٣٦٩(توفي ببغداد سنة ، ر ذلكمختصر الكرخي  وغي منها شرح، فقد أكثرها، تصانيف كثيرة   

  ابن العماد، ٢٤,١٦٤ص :فضل الاعتزال. القاضي عبد الجبار، ٨/٧٢: تاريخ بغداد  .الخطيب: انظر     
  فرق وطبقات  ط المكتبة التجارية، بيروت، وط الآفاق،، ٨٤/  ٣وط أخرى،  ٣/٦٨: شذرات الذهب    
 .٢٤٥/  ٢ :الأعلام. الزركلي، ١٤٠/  ١: نسةالإمتاع والمؤا   .ابو حيان التوحيدي، ١١١ص  :المعتزلة    

 .من ج٢،ج١٠، من أ، وقبل نهاية النص، نهاية ص٢٢٧ونهاية ص. ، من نسخة س، ص أ٦٨نهاية لوحة  )٥(
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ولا يلزم فيما دعى إلى ، كفي تعبدنا بهعليها لاي مجرد النص: ولنا   
، لكونه حلوا، حرمت السكر: و إلى إمتثاله؛ فلا يلزم من قولهأن يدع، امر

ولا ، لأجله تعديها فيلزم، جملةبعد وروده بالقياس تحريم كل حلو؛ فأما 
  .التعبد كالفعل في، إذ الترك، والنهي، وجه للفرق بين ورودها مع الأمر

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يوافق ، )٢(أن أبا عبداالله )١(واعلم. ولا تفصيلا، لا جملة لتعبديرد ا وإن لم
؛ وهو )٥(والدواري، )٤(والندب على ما رواه عنه الحاكم، في الوجوب، )٣(القاضي

على محل  ياستعبد بالقلأنه يشترط ورود ا :المذكور في كتب الأشاعرة؛ فرواية
ويقتضي أنه ينفي : قال أبوعبد االله البصري. غريبا ،العلة في مثلهما تفصيلا

إنما يثبت ، كان ثبوت الحكم، قيسوا كذا على كذا: القياس فيهما رأسا؛ لأنه إذا قال
، ولو سلم؛ فلم يرد الشرع بإيجاب قياس تفصيلا في علة معينة، بالنص لا بالقياس

أن من العلماء من يفصل في نفيه : إذن لذكر. في ذلك والمعلوم أنه لا ينفيه
. انتهى، ذكرونه من حكاية الأقاويللمجرى العادة بإلحاق الإطلاق بالتفاصيل فيما ي

والعجب منه . تفصيلالمسألة  بال لولا هذه رواية عنه في أبحاث حاجة وحينئذ فلا
فآثر ، يةشاكا في صحة هذه الروا، كيف اعترف بذلك في شرحه، رحمه االله

النص (أن مجرد ، أنا نعلم قطعا: )لنا(و. معوج السقيم على الصحيح المستقيمال
، ؛ إنما هي وجه المصلحةالشرعية )٦(إذ العلة )تعبدنا به لا يكفي، عليها

، أومسهلة لتركه،ارفة عن قبيحأو ص،أومسهلة له، إلى فعل واجبحة داعية والمصل
    .)٧()أن يدعو إلى امتثاله(، أو سهله، )لايلزم فيما دعى إلى أمر(و

                                                
 .ا أنك تعلم أن هذا مازال شرحا للمتن السابقمك    )١(

 .١١٥ص: سبق ترجمته)   ٢(

 .٧٧ص : بق ترجمتهس)   ٣(
 . ٦٥٦: منهاج الوصولم الجشمي صاحب كتاب شرح العيون أبو سعيد المحسن بن كرامة الحاك:الحاكم  )٤(

  اصول ألف في ،من أعظم علماء صعدة، الدواريالقاضي العلامة بن الحسن الصايدي :الدواري    )٥(
 .وبعدهاغريبافي النسخ غريبة .٥٢٣:غاية الأماني. ى بن الحسنيحي: ر). م١٣٧٩/هـ٨٠٠ت (الفقه       

 .  ٦٧٢ص: اج الأصولمنه ليست من المتن والمثبت من،كفيلا ي عليها. ب من، ص أ،١٣٧آخر ورقة   )٦(

 .وفي النسخ أوسهلها، وهي حشو لا يفيد .والمثبت من ب، إلى أمثاله، أ في   )٧(
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لايلزم أن يصرف عن مثل ذلك ، أو سهل تركه ،)١(وكذلك ما صرف عن شيء    
كما يجوز النص ، يجوز خلافهو، بل يجوز ذلك، تركه )٢(أو سهل، الشيء

كم حيث لم يجز لنا القطع بالح اختلاف حكم النظيرين، وإذا جوزنا كلا الأمرين،ب
حرمت السكر؛ لكونه : فلا يلزم من قوله( ،وجدت العلة المنصوص عليها

ياس فأما بعد وروده بالق( ما لم يرد التعبد بالقياس،، )تحريم كل حلو، حلوا
وإلا ، حينئذ تعدي الحكم) فيلزم(، نص فقس الأمر بالأمر؛ نحو إذا فقدت ال)جملة

   .خاليا عن الفائدة )٣(حينئذ التعبد بالقياسكان دليل 
؛ )والنهي، لا وجه للفرق بين ورودها مع الأمر( )١(أن، بذلك يعرف) و(  

، م سواء فيما دعىفه، )إذ الترك كالفعل في التعبد(؛ )٢(كما ذهب إليه أبو عبداالله
وهذا ، أن النافي بالقياس متعلقة بالضمير في وروده: واعلم .و سهلأ، أوصرف

لايتعلق  )٣(،أن نحو الجار والمجرور: والأصح، إنما يصح على قول بعضهم
   .كما ذلك مقرر بضمير المصدر

حرمت الخمر : بين أن يقول الشارع، لا فرق في قضية العقل: قالوا    
  .وهو المطلوب، ا الأولوكذ، مسكر)٤(حرمت كل: وقوله، لإسكارها

عتق كل  )٥(،اعتقت غانما لسواده: وإلا لزم من قوله، لا نسلم عدم الفرق: قلنا    
  ، وانتفاء ذلك مقطوع به، أسود من عبيده

                                                
 .غير واضحة في النسخة س      )١(
 .لنسخةغير واضحة في نفس ا      )٢(
 .سقطت من النسخة أ       )٣(

 .والمثبت من ب، طت من النسخة أسق، أن)    ١(

 . ١١٥ض : وتقدم ترجمته، أي أبو عبداالله البصري)   ٢(
  .غير واضحة في النسخة ب)    ٣(

 .في الهامش. إلى مقرر، والعلم، والكلام من كلمة        

 .من النسخة أ، ٢٢٨نهاية صفحة )    ٤(

  فكذاك ،  اق هنا على الفرقوالاتف، اعتقت فلانا لسواده بمنزلة اعتقت كل أسود: قوله: وفي الأصل)    ٥(
 .٦٧٢ص : لى معيارالعقولمنهاج الوصول إ: انظر..  هناك       
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لعري عن الفائدة؛ إذ ، لتعميم الحكم في مجال ثبوتها، لو لم يكن ذكر العلة: قالوا   
ولا يصح ، لافائدة في ذكر العلة وتعريفها إلا اتباعها بإثبات الحكم أين ما ثبتت

فيكون ذلك من ، فكيف بالشارع، خلوه عن الفائدة؛ لأن فعل الآحاد لا يخلوعن فائدة
وإن لم تعلم تعبده بالقياس جملة؛ وهو ، شارع تعبدا بالقياس في تلك الصورةال

  )١(.المطلوب
أن : ولم لا يجوز أن يكون فائدته، إنما يلزم لو انحصرت الفائدة في التعميم: قلنا   

يتعقل المعنى المقصود من شرع الحكم في ذلك المحل؛ لأن ذلك أقرب إلى الإنقياد 
  .  بدليل يدل عليه يكون التعميم إلا ولا، تعبد المحضمن ال
أن من ترك أكل : دون غيره، الدليل على تعميم علة النهي: رحمه االله قال    

أو ، على فقير لفقره ،)٣(بخلاف من تصدق، دل على تركه كل مؤذ، لأذاه )٣(شيءال
  . أو يحصل كل مثوبة، فإنه لا يدل على تصدقه على كل فقير، للمثوبة

، وكون ترك المؤذي مطلقا مركوزا على الطباع، ك لقرينة التأذيإن ذل: قلنا  
الأحكام؛ فإنها قد تختص بمحالها  )٤( بخلاف، ذلك المؤذي ملغاة عقلا  وخصوصية
  . لأمور تدرك

                                                
 :وفي منهاج الوصول )١(

 ....الحال في الفعل والترك واحد:  قلنا         

 ص على علة التحريم نإن ال: ، عن أبي عبد االله البصرياوقال واعلم أن الذي حكاه بعض أصحابن        

  ...     القياس عليها بفي وجو ييكف          
  ....وظاهر هذه الحكاية فيها إشكال لما تستلزمه         
  .أنه يكون من نفاة القياس، فيهما حينئذ: أحدهما: وذكر بعد ذلك لوجهين        

  ، والندب، دونس والعمل به في الإيجابامن العلماء عن غيرهم أنه ينفي القي يرو أحد أنه لم: الثاني         
   .ى غير ذلك، مما ذكرهإل  .ح هذه الحكايةالتحريم، فينظر في  تصحي         

 وما بعدها ٦٧٢ص : منهاج الوصول إلى معيار العقول: ابن المرتضى: نظرا           

 .وج .والمثبت من س، غير واضحةومابعدها  شيء لأذاه، في النسخة أ ، و ب،)     ٢(

  .، من النسخة ج٢، ج١١نهاية ص       )٣(
 .وفي النسخ  بعض الجمل هنا مكررة، تم حذفها تصحيحا للعبارة          

 .وما بعدها غير واضح في س، والوضوح في ج أفضل  .غير واضحة في النسخ أ، وب     )٤(
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  .أن يتفق عليه الخصمان، في الأصل لا يشترط :والأكثر  :مسألة   
  .اسلم يفرق دليل القي: قلنا.  بل يشترط: المريسي وقال   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :)مسألة(   
يتفق (أو ، المقيس عليه؛ أن تتفق على حكمه )١()لايشترط في الأصل، والأكثر(

ثم يثبت العلة بمسلك من ، ؛ بل للقائس أن يثبت حكم الأصل بنص)الخصمان
، ل بعضهاوإبطا، ؛ وهو حصر الأوصاف)٢(أو سبر، أو نص، مسالكها من إجماع

لا ، ؛ وهو تعيين العلة بمجرد أن المناسبة من ذات الأصلأو إخالة، ليتعين الباقي
 )يشترط بل(، لا يقبل: )٣()المريسي(بشر )وقال. (ويقبل منه، ولا بغيره، بنص

وذلك لئلا يحصل ، أو بين الخصمين، إما مطلقا. صلالإجماع على حكم الأ
، وانتشار كلام يوجب ترتب إثبات المقدمات، الإنتقال من مطلوب إلى مطلوب آخر

وفي ، فيفوت المقصود من المناظرة؛ لكثرة الوسائط، إلى أن تنتهي الضروريات
؛ أن مثاله. فلا يفوت المقصود، وتقصير للمقال، )٤(اشتراط ذلك ضم لنشر الجدال

كما لو ، ويترادان، فيتحالفان، تخالفا إذا كانت السلعة تالفة: متبايعينيقول في ال
فليتحالفا ، إذا اختلف المتبايعان: (كانت قائمة؛ لقوله صلى االله عليه وآله وسلم

  ،بنص الحديث، ؛ فيثبت الحكم؛ وهو التحالف والتراد)٥()وليترادا
                                                

 الشرحمن إلا أن الخط أكبر. هي ليست من المتن في سو. ب سخةمن الن، ص ب، ١٣٧آخر ورقة )     ١(

  :فالراء بتنوين مكسور لموقعها في الجملة؛ وهو يعني لغة، وسكون الموحدة، أو سبر؛ بفتح المهملة)     ٢(
  وإبطال بعضها؛ ، كماهو مذكور، واصطلاحا، الاختبار؛ ومنه سمي ما يختبر به عمق الجرح مسبار       

  ، ٢٦٣/  ١: المصباح المنير، ٣٤٠/  ٤: لسان العرب. ابن منظور:  ظران.  ما  لايصلح للعلية أي       
  ، إرشاد ٤٦/  ٤: تيسير التحرير، ١٤٨ص : المختصر لابن اللحام،، ٣١٢/  ٢: مختصر المنتهى       
   ٢ق/٢:حصولوما بعدها، الم ٢٩٥/  ٢: المستصفى، ٨١٥/ ٢: البرهان للجويني، ٣٦٣،٣٦٤: الفحول      
 . ٢٩٩/ ٢:ح الرحموتفوات، ٤١٥ص : شفاء الغليل، ٣١٣/  ٢: المحلى على جمع الجوامع، ٢٩٩/       

    . في خلق القرآن ،تناظر مع عبد العزيز المكي، فقيه مصري شافعي، هو بشر  المريسي: المريسي)    ٣(
 ).م٨٣٣/ هـ ٢١٨ت (       

 .وهي غير واضحة فيها. ص ب ، من النسخة س،٦٨نهاية لوحة )      ٤(
  باب اختلاف المتبايعين، والنسائي في سننه، في البيوع، ٣٥٤: برقم، ٣/٧٨٠: أخرجه أبو داود في سننه   )٥(

 =سننه، البيوع والترمذي في، باب البيعان يختلفان، التجارات سننه، ماجه في وابن، ٤٦٥٢:برقم،في الثمن    
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لكان ، من النص؛ إذ لو لم يكن اقتران الحكم للتعليل )١(الف بالإيماءوثبت عليه التخ
لم يفرق (قبل منه؛ فإنه ، )٢(إذا ثبت ذلك الحكم بدليله: قلنا .كما سيجيء، بعيدا

، أو بغيره، ون الأصل ثابتا باتفاقال على التعبد به بين أن يكالد) دليل القياس
نه يفوت إ: قولك. فيحمل العام على الخاص، وهذا خاص، إن ذلك عام: وربما يقال

ستدعي مثل ما ي، إن حكم الأصل مثل حكم الفرع: اقلن .لكثرة الوسائط، المقصود
فهذا ، وبالجملة، جدالونشر ال، فيقل طول المقال، والشرائط، يستدعيه من الأدلة

فيجوز أن  .)٣(لا يمكن المشاحة فيه، ولكل نظر فيما يصطلح عليه، اصطلاح
كما ، أو بين المتحاصمين، يصطلح قوم على اشتراط الإجماع على التعليل مطلقا

أو أحد أمور ، عدم مخالفة الأصول ،إثبات الأصل بالنص عند، )٤(اشترط الكرخي
أو موافقة أصول ، أو الإجماع على التعليل مطلقا، التنصيص على العلة: ثلاثة
وبشر ، ؛ قيام الدلالة على جواز القياس عليه بخصوصه)٥(وعثمان البتي، آخر

ن في يوالكل ضعيف على ما ب، على العلة أو التنصيص، المريسي؛ الإجماع عليه
 )٦(كما يقتضيه، يعود على التعليل، والضمير المجرور بعلى .انتهى. موضعه
ولأنه صرح بذلك في بعض الكتب المصححة؛ وهذا غير ما رواه أبو ، السياق
  ، بأن موضع هذه المسألة :وانت خبير. )٨(عن بشر )٧(عبداالله

                                                
  .وما بعدهما ٧٨٥، ٣٥٩ص :بائع والمشتريباب ما يوجب البيع بين الأ مالك في الموط، ١٢٧٠: برقم=     

  غايةالوصول .اقتران الوصف الملفوظ بحكم ولومستنبطا: هوالإشارة الخفية بالأعضاء كالرأس واصطلاحا) ١(
 .٢١٣:زيدان، الوجيز/د. ، أوالدلالة على العلة بالنص غير الصريح فيها؟ ويشير إليها وينبه عليها٢١٢:     

 .من النسخة أ ٢٢٩نهاية صفحة  )    ٢(

 .٦٧٥: ابن المرتضى، منهاج الوصول: انظر المسألة)    ٣(

 .١١٤ص : سبق ترجمته )   ٤(

 .١/٧١:ش الأزهار:أبيه سليمان،وله أحاديث، وهوصدوق:عثمان مسلم البتي، فتح ب، البت القطع، وقيل)  ٥(
 .بمن النسخة ، الصفحة أ، ١٣٨ورقة  آخر      )٦(
 .١١٥ص : سبق ترجمته     )٧(
  يكنبأن الأصل إذا لم  راحتج بش: وللفائدة والتوضيح أكثر ذكرفي الأصل .  ١١٩ ص: سبق ترجمته     )٨(

  : قال. ة ما علل بهإذلا يعلم صح، خطأ فيهس اللم يأمن القاي، ولا ورد النص بتعليله، مجمعا على تعليله       
 ولا على شهر رمضان؛، صلاة سادسة في إيجاب، الخمس  على الصـلوات يصـح القياس لأنه لاو       
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  . ليس بطريق إلى صحتها، واطراد العلة: الأكثر :مسألة 
تعليق الحكم بها في ، لطردا: قلنا .طريق بل: بعض أصحاب الشافعي  

  .فيلزم الدور، صحتها في الأصل وذلك فرع على الفروع،
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مالذي حمل المصنف على ، فليت شعري، عقيب ذكر شروط الأصل المعتبرة
   .وضعها في غير موضعها

  :)مسألة( 
بحيث يوجد الحكم ، )٢(مجرد اطراد العلة؛ وهو ملازمة الحكم لها) و، )١(لأكثرا(

 ،)ليس بطريق إلى صحتها(، ون عكس؛ وهو أن ينتفي بانتفائهامن د، بوجودها
مجرد ) بل )٣(:الشافعية بعض(. لظن ميل إلى التعليل بها لأمارةوإن وقع في ا

، وملازمة الحكم للوصف: ولو قال، الوصفإلى صحة التعليل بذلك  )طريق(ذلك 
لكنه جرى على زعم المخالف في  لكان أجود،، ق إلى صحة التعليل بهليس بطري
فإن هذا ، كالصلاة، فيفتقر إلى النية، الوضوء عبادة: مثاله؛ أن يقال. تسميته علة

حيث لا عبادة؛ ، وليس ينعكس؛ إذ قد تجب النية، الحكم مطرد في كل عبادة
هو : وحقيقته، في العلة معناه )الطرد(إن ): قلنا( .والزكاة عند بعضهم، دكالجها

  ، ل في الفروعذلك بإجراء حكم الأص )٤(و، )تعليق الحكم بها في الفروع(
                                                

 .ولا أجمعوا عليه، إلا كونه لم يرو نص بتعليله ،ولا حجة، في إيجاب صوم شهر آخر=     

  أنه مظنون كالمعلوم، للعلم يقيناذلك الصار، بالقياس المثمر للظن إذا قامت الدلالة على أنا متعبدون: قلنا      
  كما يحصل، وإن لم يحصل نص وإجماع، حصول الظن فنأمن من الخطأ بعد، راد االله تعالى منا حينئذم    

  الطريق إلى   فقدل، لم يصح القياس عليها في إيجاب غيرهاف،وأما الصلوات الخمس ورمضان. من المعلوم    
  تحصل في، واللطيفةأ فلو قام دليل شرعي بذاك.. ،وجوبها في غيرها؛ وهي كونها لطفاحصول علة     
  . ٦٧٥: منهاج الوصول: انظر .كما حكمنا بوجوبها،لحكمنا بوجوب ذلك الغير.. ، غيرها    

  أوهو مقارنة الحكم للوصف من غير، والذي يعني ماذكره الشارح، وسكون الراء، الطرد بفتح الطاء )    ١(
  :       انظر .فلا يفيد، حكمحتى قالوا قياس الطرد ي، اسبة عنهلانتفاء المن مناسب، لم يقبل عند الأكثرين،        

  ،٢/٣٣٦ :الجوامع المحلى على جمع، أ، خ ،١٩٢ص: شرح الجوهرة، ٦٧٦: منهاج الوصول        
    .٣٤٢:المنخول للغزالي، ٢٢٣:غاية الوصول ،٢/٧٨٨:البرهان ،٢/٢/٣٠٥:المحصول، ٣/٧٨:الإبهاج       

 .والمثبت من أ، ا بعده غير واضحلهم وم،  في النسخة ب)      ٢(

 .المصادر السابقة نفس: انظر)       ٣(

 .والمثبت هو الصحيح، في النسخة أ باجرىوشطب قبلها، و. من النسخةج ٢، ج١٢نهاية ص)      ٤(



   122 
 

................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ لأن )فرع على صحتها في الأصل(الإجراء ) وذلك(للأشتراك في العلة، 
فلو كانت لاتصح إلا ، فلا إجراء، فإذا لم يصح في الأصل فلا جامع، الفاسد كالعدم
لتوقف كل منهما على ، وقد ثبت أن لا إجراء إلا بعد أن تصح ،بعد الإجراء

وربما ، فهو محال، المحال وما لزم منه، ؛ وهو محال)١()فيلزم الدور(، الآخر
ليس الطرد معناه ما ذكرتم؛ وإنما هو ملازمة الحكم لذلك الأصل في جميع : يقال

والعكس ليس ، أن الطرد: أيضا يقتضي )٢(فهو، ولو سلم ، فلا دور، أفراد الأصل
وأيضا فإن بعض المحققين ذكر أن من يقول  ، وأنتم تعدونه طريقا، بطريق

، لضعف الأمارة، وأن ضعف الظن، يقول بهذا، العكسو، بالشبه؛ وهو الطرد
يفتقر إلى إقامة دليل ، فساد التعليل بذلك الأصل: قالوا .قول بذلك للجمهوروال

معارض بأن صحة : قلنا .فيصبح التعليل به؛ وهو المطلوب، والأصل عدمه، عليه
لوب؛ فيفسد؛ وهو المط هعدم والأصل، يفتقر إلى إقامة دليل عليه التعليل به،

لما احتيج ، إذ لو كان الأصل الصحة كما يزعم، أن الأصل عدم الصحة:قوالتحقي
فهو ، وإذ قد بطل دلالته على ما ادعاه، ولا بغيره، إلى الإستدلال على ذلك بالطرد

أن مما عد طريقا إلى  )٣(:واعلم .دون من يستند إلى الأصل، بالدليلالمطالب 
فيه الطرد، والعكس؛ المسمى بالدوران؛ خلاف فيه  صحة التعليل بالوصف على

، واعتبر بعضهم وهو أن يكون الوصف، بحيث يوجد الحكم بوجوده، ويعدم بعدمه
ظهور مناسبته، وبعضهم لم يعتبر ذلك، فجعل مجرد : ؛ ومعناهفيه صلوح العلية

الطرد هنا خاليا عن المناسبة؛ فصار هذا منشأ الخلاف؛ إذ لا خفا في أن الوصف، 
، وقد يترتب الحكم عليه وجودا، وعدما؛ كما إذا ادعى إنسان صالحا للعلية إذا كان

، وتكرر ذلك مرة بعد أخرى، فإنه سم مغضب، فغضب، ثم ترك فلم يغضببا
  يحصل ظن العلية، 

                                                
  توقف أعلى ب؛ وهوأن يكون شيئان كل منهما علة للآخر، ومنه ، و توقف الشيء على غيرهالدور؛ه)  ١(

 .٤/١٤٣،٤٤١:نهايةالسول،الإسنوي،٢١٢:الجرجاني تعريفات،١٧٧:المواقف للإيجي.والمضمر المصرح     

  .وسقطت بعض السطور في ج. ، ص أ من النسخة ب١٣٨من أ، وآخر الورقة ، ٢٣٠نهاية صفحة     )٢(

 .، والمثبت من ج وغيرهافي غير محلها، بعد هذه العبارة، كتبت أكثر من صفحة، في النسخة ب  )  ٣(
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؛ كالرائحة للتحريم، وهذا هو المسلك السابع )١(خلاف ما إذا لم تظهر له مناسبةب
ن عكس، إذا وقع في الظن ك الطرد من دو، ومن ذل)٢(من مسالك العلة في المنتهى

الوضوء عبادة، فيفتقر إلى  :مثل فيما إذا قيلوإن لم يكن الظن غالبا، و..،الإفادة
فإن الحكم هذا مطرد في كل عبادة، ولا ينعكس؛ إذ قد تجب النية النية؛ كالصلاة 

لوصف ا فأما ، عند بعضهم؛ وهو دون الأول؛حيث لا عبادة؛ كالجهاد، والزكاة
قطعا، فوجوده كالعدم عند الجميع، ولو ثبت  ارع الغاؤهالطردي الذي علم من الش

ى الذي هجر الطرد المهجر، رأ، )٣(الحكم بثبوته؛ وهو الذي سماه الرصاص
  .عقب المسالك إليه المعتبرة بذكرهو، التعليل به

لا يزيل الخبث، كالمرق، إذا عرفت ذلك، فالذي قصده ..لأن يقال الخ: لهومثا 
وإنما ، المسلك الأول؛ وذلك ظاهر من الظن، وتأمل ؛المؤلف من هذه المسالك

أنه المسمى  جعله مسلكا عند الأول؛ وهو طريق يعتمد عليه الجمهور، بناء على
ما يقع ميل إلى التعليل به في النفس؛ ولهذا  ؛ وإن معنى المهجوربالطرد المهجور

في الغالب، من  )٤(رحمه االلهذلك أسلوبه هو ذكر الطرد، ولم يقرنه بالعكس؛ كما 
تلف؛ ؛ لكنه صار كلامه هنا غير مؤ)٥(كلام الرصاص، وابن الحاجب الجمع بين

النظام وبطل، ولا ذا أفاد، ولا  ؛ فلهذا أبيدبع مختلفن كلامهما في المسلك السالأ
ذا حصل؛ هذا ما اقتضاه التدبر، والتصفح، والتفكر والتلمح، وقد يعوج بالنظر 

وغيره ، ق يليقالطريأن تأخير مثل هذه  ويستقيم، وفوق كل ذي علم عليم، على
لرعاية بالتقديم عليه مميز وحقيق؛ فإن حسن الترتيب با من المسالك الصحيحة

  . حري وخليق
                                                

  .، من النسخة س، ص أ٦٩ية لوحة انه    )١(
 .  وما أثبتناه، من النسخة س.  ومن هنا  إلى آخر المسألة، نقص، وعدم وضوح في النسخ، أ، وب       

  في مختصر ابن الحاجب، مسالك العلة،: منتهى الوصول والأمل، في علمي الأصول والجدل، وانظر    )٢(
 .فراغ بعد الإفادة، إلى سقوط الكلمات في النسخ وعدم الوضوحويشير ال .ومابعدها ٢/٣١٣     

 .١٦٧ص : ترجمته     )٣(
 .بن المرتضىأي لا    )٤(
 .١٦٧، والرصاص ترجمته ص ٩٧ص :سبق ترجمته    )٥(
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   :مسألة  

  . بل تصح بالقاصرة، ولا يشترط في العلة التعدي: والشافعية، القاضي
  .بل يشترط التعدي: وأبو الحسن الكرخي، أبو حنيفة 
والمجمع ، لا المنصوصة، يشترط في المستنبطة: وابو عبداالله، أبو طالب 

  .لم تتعد وإن، وكل تصح، أو باعثة، هي إما أمارة: لنا.  عليها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ):مسألة(  
  .عداهوإلى قاصرة لا تت، العلة تنقسم إلى متعدية تتعدى الأصل فتؤخذ فى غيره 
حقسقة بإن ، ، أوحدا للمحل، لا تكون هي المحلن فيشترط فيها أ، أما المتعدية   

كل منهمـا متقـدما عليـه فـي      بحيث يكون، يتركب محل الحكم منه ومن غيره
لا  جزء حقيقـة ، )١(مثل الخل الذي من السكنجبين، ولا يحمل عليه أصلا، الوجود

وبهذا ، فيه وغيره فليس حدا حقيقة  وأما مطلوب الخل الذي يوجد، توجد في غيره
نسان؛ إذ تقول كل إنسـان  لذي يحمل على المحل؛ كالحيوان للإيخرج الحد الأعم ا

وكذا يخـرج  ، بل صفة نفسية، أنه لايسمى باصطلاح المتكلمين حدحيوان؛ على 
  . المساوي كالضاحك؛ وإنما اشترط ذلك؛ لأنه لا يتصور تعدي العلة والأمر كذلك

ذ لا مانع من النظر في القاصـرة؛  إ، إن حددت فقد تكون المحل، قاصرةوأما ال  
   :أو لا، هل يصح التعليل بها

صحة  ) لا يشترط في(إلى أنه ، لمختارهو ا)و، والشافعية، )٢(القاضي(فذهب  
أو ، مجمعا عليها وأ، أيضا منصوصة كانت )٣()العلة التعدي؛ بل تصح بالقاصرة(

فضة، وهو نفس بكونهما ذهبا، و نقدينلربا في اليل حرمة اتعل: مثاله  .)٤(مستنبطة
  المحل، أو بكونهما ثمنين للأشياء؛ وهو وصف قاصر،

                                                
  .والسكنجبين دواء كانوا يتناولونه للمعدة، واالله أعلم. ليست واضحة في النسخ، والمثبت من ج)    ١(

 ..، صأ من النسخة ب، كلمة وبهذا يخرج الحد١٣٩الورقة وآخر        

 .وهناك تكرار في كلمة حددت السابقة .٧٧ص : سبق ترجمته)   ٢(
  الدواري، شرح : انظر. القاصرة هي التي لا يتعدى حكمها إلى غير محلها؛ أي لاتتعدى محل النص    )٣(

  .٢/٢٨٢: ، ابن السبكي، جمع الجوامع٦٧٧: ،ص أ، ابن المرتضى، منهاج الوصول٢٣٠الجوهرة، ورقة    
  مستنبطة؛ أي طريق ثبوتها، عبر النص، والإجماع من السبر، أو السنة، أو المناسبة، والمنصوصة؛ )  ٤(



   125 
 

.................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

؛ فذهبا إلى أنه لا يصح التعليل )كرخيأبو حنيفة، وأبو الحسين ال(وخالف 
  .)التعدي(في صحة العلة ) بل يشترط(بالقاصرة مطلقا؛ 

في (التعدي ) يشترط: (البصري؛ فقالا) أبو طالب، وأبو عبداالله(وفصل    
لسبر مسالك العلة؛ كا؛ وهو ما طريق ثبوتها النص، والإجماع؛ من )المستنبطة
؛ بل يصح التعليل )والمجمع عليها، ةالمنصوص(يشترط في ) لا(و والإحالة،

إن الحنفية لا يخالفون في : وقال ابن الحاجب وغيره .بها، وإن كانت قاصرة
صحة التعليل بالقاصرة، إذا كان طريق ثبوتها النص، أو الإجماع، وإن ذلك 

لم عدم صحة هذه الرواية، س ن، ولوعلى هذا قولا )أ(إجماع؛ فليس في المسألة
ور في ؛ وهو المذكلكتاب من تنوع الأقوال إلى نيلهما في ا على ظاهر وتبينا

   .؛ لأنه يصحح القاصرة الثابتة بالنص)٢(حنيفة االجوهرة؛ فالكرخي يخالف أب
محددة معرفة للحكم؛ بأن تكون ) هي إما أمارة(ن العلة الشرعية؛ فإ؛ )لنا(   

 مائعا أحمر وصفا طرديا، لا مناسبا ولا شبهيا؛ كأن تعلل حرمة الخمر بكونه
للشارع من شرع  مقصودة ةأن تكون مشتملة على حكم؛ ب)باعثة(يقذف بالزبد، أو 

  ، أو تكميلها، أو دفع مفسدة، أو تقليلها؛ )٣(مصلحة تحصلالحكم من 

                                                
  لجمهور الفقهاء،: فقيلوب لأكثر المتكلمين في المحصول، والقول بالصحة؛ منسطريقه النص، أوتنبيهه،  =   

  ة القاصرة؛ وهيالعلماء كافة على صحة العل أطبق: الحنفية، ولابن السبكينسب لعلماء سمرقند من و     
  يها، ونقل البعضعلتي لا تعداه إذا كانت منصوصة، أومجمعاالنص المنحصرة فيه الالمقصورة على محل     
   .٤٢٣/ ٣ق/ ٢: زي، المحصول، الرا٦٧٨ص: ابن المرتضى، منهاج الوصول: انظر .الاجماع على ذلك   

  .   ١١٥، و١١٤، و٥٨: ، ومن قبله٩٧: وسبق ترجمة ابن الحاجب .من النسخة أ  ٢٣١نهاية صفحة    )أ(
 .٢/٢٨٣:، جمع الجوامع٦٧٧: وما بعدها، منهاج الوصول ٢١٦ورقة : شرح الجوهرة: وانظر المسألة   

  مام المجتهد صاحبالنعمان بن ثابت بن زوط بن ماه مولى تيم االله بن ثعلبة، وهو الإ هو: أبو حنيفة   )٢(
  وأخذ عنه خلق . أنهأدرك أربعة من الصحاب: هـ، وللشافعي٨٠المذهب المشهور، ولد بالكوفة عام     
  .هـ ببغداد١٥٠ألف الفقه الأكبر، والرد على القدرية وغيره، توفي عام . تخرج به أئمة فقهاء.كثير     

  ، ١/٢١٤..:،الذهبي، وله العبر في خبر٥/٢٨٤:نبلاء، أعلام ال٢/٢١٦: النووي، تهذيب الأسماء: انظر       
 .٤/٣٢:، معجم المؤلفين، كحالة١/٨٧: تحقيق الميس، دار القلم: للشيرازيطبقات الفقهاء     

 .، من النسخة ج، وهي غير واضحة فيها، وكلمة تكون قبلها سقطت منها٢، ج١٣نهاية ص   )٣(
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، ويصلح أن تكون علة، )تصح(منهما ) وكل(كتعليل حرمة الخمربالإسكار،    
أن هذا الكلام لا يصلح في مقام الاستدلال؛ لأن : وأنت تعلم). وإن لم تتعد(

وإن لم بأنه يصح،  )١(النزاع إنما وقع في صحة التعليل بالقاصرة؛ فكيف يحتج
وهو أن الظن حاصل بأن الحكم لأجلها، لأنه  المصنف؛ عند؛ يتعد؛ فالأولى ماذكره

نصوص عليها اتفاقا، وهو معنى صحة التعليل بالعلة بدليل صحة الم ؛المفروض
الحكم لأجلها، لما جاز ذلك ؛ فلو كان معنى التعليل القطع بأن النص وإن لم يتميز

فائدة لو كانت العلة القاصرة صحيحة لكانت مفيدة؛ لأن إثبات ما لا : قالوا .أيضا
فيه لا يصح شرعا ولا عقلا، لكنها غير مفيدة؛ لأن فائدتها منحصرة في إثبات 
الحكم بها، وهو منتف؛ لأن الحكم في الأصل ثبت بغيرها من نص، أو إجماع، 

  .)٢(والمفروض أنه لا فرع
  :لا نسلم حصر الفائدة في معرفة الحكم؛ بل ها هنا فائدتان أخريان: قلنا   
الباعث المناسب؛ فإن الحكم إذا عرف كذلك كان أقرب إلى  معرفة: أحدهما   

  .القبول والإذعان من التعبد المحض
جاز أن يكونا حدي ، هر، وقد علمت قاصدأنه إذا قدر وصف آخر متعد: وثانيهما  

فتحصل التعدية، وإذا جاز الأمران فلا  ،تعد به، وأن تكون كل مستقلة العلة، فلا
الأصل  يرجح  )٣(ه مستقلا لا حدا؛ قولك الاستقلالكونتعدي إلا بدليل يدل على 

معارض، بأن اجتماع  ة فائدتها والإتفاق على صحتها ظنفي العلة التعدي لكثر
 .العلتين مختلف فيه، ولو سلم فالأصل عدمه

                                                
 . ، ص ب من النسخة ب، آخر الفقرة ـ أيضا١٣٩ر الورقة وآخ .، من النسخة س، ص ب٦٩نهاية لوحة    )١(
  .والمثبت المصنف؛ من النسخ  الأخرى .المؤلف الكلمة التي بعدها؛ عند في النسخة، س    )٢(

  .٦٧٨ص:ويقصد ابن المرتضى، منهاج الوصول       
  لا ثمرة إلا لتلحق بها إلى استنباط العلة، و أبو طالب، وأبو عبداالله البصري؛ بأنه لاداعيواحتج       
  . فروعها     

 .٦٧٨ص: تضى؛ منهاج الوصولرابن الم: انظر       
  .والمثبت صحيح. غير واضحة في النسخ   )٣(

 .  نفس المصدر السابق      
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  :ةمسأل  
 ،ولا يصح تعليل الأصل :وأبو الحسن الكرخي ،أبو عبداالله البصري   

ا لا م، بل يكون في أوصافه: القاضي. قصرها بجميع أوصافه لتأديته إلى
  .وهو الأصح : قلت .علق له في الحكمت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )١(واختلف في الوجه ،ولا يعلل الأصل لجميع أوصافه عند الجمهور :مسألة 

 يجوزلا  إلى أنه )٢()وأبو الحسن الكرخي ،أبو عبداالله البصري(فذهب  ؛لذلك

 و قصور العلة )بجميع أوصافه لتأديته إلى ل،ولا يصح تعليل الأص(

إلى أن العلة  ،فيؤدي ذلك ،؛ لأن جملتها لا يوجد في الفرعلعلى الأص )قصرها(
حمرة   :إذ يعد به فرع تعديها؛ فلو علل مثلا ,وكذا الحكم ،لا تعدي عن الأصل

لما وقع تعد إلى ، العنبومن جملتها كونه معتصرا من  ،الخمر بأوصاف الخمر
وهما لا  ،فتكون العلة قاصرة، سائر المسكرات؛ لعدم وجدان هذا الوصف فيها

أنه إنما منع من  ،عن أبو عبداالله البصري :وحكي ،)٣(كما مر ،يصححان القاصرة
وذهب  ،ونحوها؛ وهو يناسب ما تقدم له ،دون المنصوصة ،ذلك في المستنبطة

ليس لتأديته إلى قصور العلة؛ فإن القاصرة عنده  كإلى أن امتناع ذل )القاضي(
وذلك مثل  ،تأثيرا )علق له في الحكمتما لا  ،بل يكون في أوصافه( ؛صحيحة

وعلة  ،فإن مثل هذا لا يظن أن الحكم منوط به ،وأحمر ،ومائعا ،كون الخمر جسما
ليل من صحة التع )٤(لما مر ، )هو الأصح(ويوجبه القاضي؛ )و : قلت(  . لثبوته

إلا  ،يذكر بشروط العلة الصحيحة ،أن موضع هذه المسألة وأنت تعرف  .بالقاصرة
من جهة التعرض للقصور؛ لكن كأن  ،يروج ذكرها هنا ،أن لها مناسبة لما قبلها

  .ىفي المسألة الأول ولمثل هذا ذكرنا بعض شروطها ،جعلها فرعا لها أليق
                                                

 .من النسخة أ ٢٣٢نهاية صفحة     )١(
 .١١٥، ١١٤ ص: سبق ترجمتهما    )٢(
 .ي أول المسألة السابقةكما مر مع ما حكاه أبو عبداالله ف    )٣(
  . ٧٧: في المسألة السابقة، كاذكره، وسبق ترجمة القاضي    )٤(

 .  والواو التي قبلها سقطت من النسخ. ص أ، من النسخة ب١٤٠وآخر الصفحة، آخر الورقة       
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   :مسألة
   .اوالأصل اتفاق ،لفرعولا قياس إلا مع حصول شبه بين ا   

كقياس القعدة الأخيرة في الصلاة  ؛يعتبر الشبه الصورةو :ابن علية   
  .وهو عدم الوجوب؛ لاشتباه صورتيهماالصلاة، في  ،على الأولى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :  مسألة

حصول إلا مع ( ،بإجراء حكمه عليه ،على غيره لشيءا )قياس(، يصح )ولا(  
 ،)١(نفي حد القياس؛ وللشبه معنيا كما مر) اوالأصل اتفاق ،شبه بين الفرع

ما يرتبط الحكم به على وجه يمكن معه القياس؛ فيشمل  :)٢(وأعم .وسيجيء ،أخص
وهل يجوز أن يكون الشبه ما يفيد  ،وهذا هو المراد هنا ،ما يثبت بجميع المسالك

الأصل  و مشابهة الفرع في أحكامأ ،ظن الحكم من مجرد التساوي في الصورة
،  دون باقيها ،أو لا يصلح للربط إلا أحدها ،أو حكم شرعي ،أو وصف ،آخر

  :اختلف في ذلك
إلا في  ،)يعتبر الشبه(لا  )و( ،إلى أنه لا يصلح )٣()ابن علية( فذهب  
كقياس القعدة الأخيرة في (قال بالقياس أبو حنيفة؛  :فقط؛ فلهذا )الصورة(

أنه يثبت فيها مثل حكم الأولى؛  ؛)الصلاة في ،على الأولى( لرباعيةا )الصلاة
 ،؛ إذ كل منهما قعود مخصوص)وهو عدم الوجوب؛ لاشتباه صورتيهما(

صورهما؛ لكان  :وكذا لو قال ،فقاس؛ لكان أنسب :ولو قال ،يؤدى فيه الشهادتان
 .)٤())فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما: ((قال تعالى .أفصح

                                                
  .وكما مر في أول باب القياس؛ أي في تعريفه اصطلاحا. ، من النسخة ج٢، ج ١٤نهاية ص    )١(
  قياس الشبه عام أريد به خاص؛ إذ الشبه يطلق على جميع أنواع القياس؛ لأن كل قياس لا بد فيه من     )٢(

  قياس غلبة : كون الفرع شبيها بالأصل، بجامع بينهما، وتسميته هكذا، اصطلاح بين العلماء، وقيل      
 .وما بعدها ٦٦٠ص: نزهة المشتاق: انظر.  الاشتباه     

 . ٦٨٠ص: منهاج الوصول: انظر. المرتضى تفصيل في قوله وقول الشافعي في ذلكولابن     )٣(
   .     ٤: التحريم   )٤(
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شبهة بها  ؛ لغلبةالقيمة في المملوكات في الأحكام فيرد العبد :يالشافع   
   .في أكثر أحكامه

بل العبرة بما اقتضى الدليل تعليق  :والقاضي عبد الجبار، أبو طالب  
  .فاعتبر الدليل ،غيرهما وجوب المصلحةأو ،أو حكم ،الحكم به من صورة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإذا ثبت مساويهما في ، )في الأحكام(بل يعتبر الشبه  ،)١()يالشافع(وقال    
إلى  ,المقتول)فيرد العبد( وإلا فلا ،صح إلحاق أحدهما بالثاني ،أحكام

وهو وجوب قيمة ما أتلف من ياسا عليها في ثبوت مثل حكمها؛ ق )المملوكات(
 ،بالغة ما بلغت على القاتل )القيمة(ب وجو )في(فيجب مساواته بها  قيمتها قيمهما

نه إ؛ ف)شبهة بها في أكثر أحكامه )٢(لغلبة(وذلك  ،ولو زادت على دية الحر
ويضمن  ،ويودع ،ويوصى به ،ويعار ،ويؤجر ،ويرهن ،ويوقف ،ويوهب ،يباع

 ،مكلفا؛ إذ المكلف :أولى من رده إلى الحر الذي أشبهه قولهم بالنقل؛ فرده إليها
 :فإنا قلنا ،أنه إذا قتل خطأ :ومن ثمرة الخلاف ،ف دم آدمي أغلى منهوغير المكل

؛ إنها بدل دم :وإن قلنا ،ولا تحملها العاقلة ،فإنه بدل تعجيلها ؛مال ن قيمته بدلإ
   .وتحملها العاقلة فلهذا تؤجل ثلاث سنين

في  )بل العبرة( :؛ وهو المختار)٣()والقاضي عبد الجبار ،أبو طالب(وقال    
: الذي يدل على العلية؛ وهو أحد المسالك الآتية )بما اقتضى الدليل( شبهال
وهو  ؛)أو غيرهما ،حكم(في  )٤(مشابهما) أو ،تعليق الحكم به من صورة(

فيها؛  )وجوب المصلحة(والحكم الشرعي على شرع الأحكام التي هي  ،الوصف
وما ذكر  ،)لدليلفاعتبر ا(فدل ذلك على ما أخبرناه؛ ، فإنها ليست من جنس واحد

  .فلا تسمع ،الخصم مجرد دعوى
                                                

 .   ١٠٧ ص: سبق ترجمته    )١(
  وهنال تغاير في النسخ من حيث تحديد المتن، والمثبت من .، الصفحة أ من النسخة س٧٩اية لوحة نه    )٢(

   .النسخة أ، وب     
 . ٥٨ص : ، وأبو طالب٧٧ص : هما؛ القاضيسبق ترجمت    )٣(
 .ص ب، من النسخة ب ١٤٠آخر الورقة      )٤(
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   :مسألة   
لا  :وبعض أصحاب أبي حنيفة ،وبعض أصحاب الشافعي ،وابن الخطيب 

وسواء  ،هو تخلف حكمها عنها في بعض الفروعو ،يجوز تخصيص العلة
   .أو المستنبطة ،المنصوصة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا إلى  ،نما ذهبا إلى أن مثل ذلك يعلل بهإ ،وابن علية ،)١(أن الشافعي  :واعلم   
 .انتهى ،بذلك؛ ولهذا سيأتي فيه أيضا لابن علية التعليل بالصورة أته لا يعلل إلا

وقد نبه  ،فلا معنى للحجاج ،وإذ لا خلاف محقق ،ويرتفع الخلاف بيننا وبينهما
 .المصنف على ذلك في شرحه؛ لكن جرى في المتن على ما رواه الأصحاب

وجد الحكم ؛ أي كلما وجدت )٢(أن تكون مطردة ،قد تعد من شروط العلة :مسألة
مع  ،يسمى نقضا؛ وهو أن يوجد الوصف الذي يدعي أنه علة في محل ما ،وعدمه

وكونه غير قادح في  ،وقد اختلف في جواز النقض ،ويخلفه عنها ،عدم الحكم فيه
وابن (، وهو قول القاضي :أولها ؛فيبقى معه ظن العلية على مذاهب ،العلية

وأبي  ،)اب أبي حنيفةوبعض أصح ،وبعض أصحاب الشافعي ،)٣(الخطيب
كما ) هو(و ،وبعضها )لا يجوز تخصيص العلة(وهو المختار؛ أنه  ،)٤(الحسين
وجود  تسواء كان ثم ،مطلقا) تخلف حكمها عنها في بعض الفروع(ذكرنا 

وأنت تعلم؛ أن  ).أو المستنبطة ،وسواء المنصوصة( أو عدم شرط أول ،مانع
نما إ ،لأن الفرعية ؛في بعض الفروع ،رحمه االلهأجود من قوله  ،في محل :قولنا

ولما كان مثل  ،على أن لامشاحة في مثل ذلك ،تثبت على تقدير انتفاء النقض
      ،جود المدعي علة في ذلكويرد نقضا عليهم ل ؛)٥(والعرايا مسألة المصراة

                                                
  .، من النسخة أ؛ كلمة مذاهب٢٣٤ونهاية صفحة . ١٠٧ص : سبق ترجمته  )١(
  دار: اطرد الكلام، أو الحديث، جرى مجرى واحدا منسقا، وفي القياس: الطرد التتابع، والتسلسل؛ كقولهم   )٢(

  .٥٥٣ص: معجم الوسيط، أحمد حسن الزيات، ونخبة معه: انظر. نه مع الوصف وجودا، وعدماالحكم م    
 .٦٨٠:منهاج الوصول:  المسألة وانظر. ٢٥، و٧٧ص: وسبق ترجمتهما. من ج٢، ج١٥نهاية ص  )٣(
 ..بعدها ثمت، في النسخ ثم. ٦٨٠: منهاج الوصول: وانظر المسألة. ١١٤: وص، ١٢٥ص: ترجمتهما  )٤(
  أخرجھ البخاري في كتاب البیوع، باب النھي للبائع..). لا تصروا الإبل والغنم: (في قولھ صلى االله علیھ وسلم  )٥(

  :، نووي،وأبوداود١٠/١٩٥:،ط عثمانیة، ومسلم٢/١٥: ،وحدیث العرایا أخرجھ..أن یحفل الإبل والبقر والغنم     
 =٣٦٤ـ٥،٣/١٩٠،٣٦٠:، أحمد٢/٧٦١: ن ماجة، واب٣٣/ ٧:، الأحوذي، والنسائي٤/٤١٨:، والترمذي٢/٢٢٦  
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لا من القياس وأخرجت  ،تأولوا مسائل الاستحسان بأنها العموم المثلىو
  .ونحو ذلك ،فيضمن بمثله  جعل قيدا في العلة اخصصهما  لكن ،منه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن  ،ما كان كذلك )تأولواو(، ولم يكن قدحا في العلية عندهم، مع تخلف الحكم

؛ وهي ما تعدل عن الحكم فيها بحكم ظاهرها بنظائرها )مسائل الاستحسان(
 ؛ )العموم(إنما أخرجت من لفظ  )بأنها(إما  .كما سنعرف ذلك ،لدلالة تخصها

ء اسو لاّإ ،عامِالطّام بِعوا الطّيعبِا تَولَ( ،)يضمن مثله ،المثلى( ؛نحو
بفلا  ،فهي خارجة عن محل النزاع ؛)من القياس(إنها أخرجت  )لا(، )١()واءس

على جهة  )لكن ،وأخرجت منه(، القياسلمقتضى أو بأنها مخالفة  ،يرد نقضا
 ،اقتضى خروج هذه المسائل عن اطراد الحكم فيها )ما(بل لأن  ،النقض

فليس العلة مجرد  ،مخرجا لمحل النقض )جعل قيدا في العلة(بذلك  )خصصها(و
فلا تنقدح  ،بل يضمن هذا القيد، فلا يكون ما عداه هو العلة ،ما يدعيه الخصم

لأنه مثلي في غير  ):مثلهفيضمن ب( ،أتلف مثليما لو قيل؛ في مثلي  :مثاله .العلية
لا حاجة تدعو إلى التفاضل  :؛ كأن يقال؛ في الذرة مطعوم)ونحو ذلك(، المصراة

إنما كان  ،إن ذكر ذلك القيد :وقد يقال ،فتخرج العرايا ،كالبر فيجب التساوي؛ ،منه
وارد  فإنه ،وليس كذلك ،وذلك إنما يصح إذا لم يرد النقض معه ،لئلا يرد النقض

ما  ،واعترضناه به ،ومثل ما ذكروه هنا ،هذا وصف طردي :بأن يقال ،امعه اتفاق
 واعترض به فإنه قال ،الاحتجاج لهذا القول في معرض )٢(نقل عن أبي الحسين

  فيكون نقيضه؛  ،أو عدم شرط ،أو عدم ،إنما تصح مع وجود مانع :البعض
                                                

  بيع الرطب بقدر كيلها: والعرايا. والمصراة تركها لم تحلب، لغرض التغرير بالمشتري، أنها غزيرة اللبن=   
  من التمر، ورخصت لمساكين، كانو لا يستطيعون الإنتظار، فهي مستثناة من أصل، وهو منع بيع الرطب    
  . بالتمر للغرر والجهالة    

  . وما بعدها ٣/٥٦٠: ، الروضة الندية٤٠٦ص : التمهيد: انظر     
  وما بعدها، ١٢/ ١١: ونحو مثل هذا الحديث، مما لا يعم؛ كحديث التمر في الصحيحين، أخرجه مسلم    )١(

  . ٢/٧٥٧: ، وابن ماجه في التجارات٣/٩٧: والبخاري في البيوع      
 .   سخة ب، كلمة، لمقتضى القياس، التي بعدها، وسقطت من النسخ، ص أ، من الن١٤١وآخر الورقة        

 .وفيه إيضاح في قيد العلة. وانظر المسألة، نفس المصدر السابق ص السابقة ،٨٧ص: سبق ترجمته    )٢(
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وأبو عبداالله البصري تخصيصـها إذ هـي أمـارة فجـاز      ،أبو طالب  
  .موضع ضاؤها الحكم في موضع دوناقت
  .يجوز في المنصوصة؛ إذ هي كالعموم: كثر أصحاب الشافعيأ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، لأن المستلزم هو العلة مع ذلكمن العلة؛  اًووجود الشرط جزء ،وهو عدم المانع

  .فتنقدح عليتها ،فلا يكون الأولى تمام العلية
 ،فينتقض بالرصاص، انوزكونه مود، ا علم أن الربا يثبت في الحديإذ مثاله؛   

مع أنه  ،)١(انوزفقد علم أن العلة كونه مو ،أو الشرط السواد ،ضاالمانع البي :فقيل
 ،إذ المراد بالعلة الباعث ،من العلة اًفلا يكون جزء ،ه أسودنأو مع أ ،ليس بأبيض

النزاع لفظيا مثبتا على  )٢(عفيرج ،وعلى هذا ،وليس ذلك من الباعث في شيء
وإن فسرت بما يستلزم  ،جاز النقض ،فإن فسرت بالباعث على الحكم ،تفسير العلة

 .لم يجز ،وجود الحكم ،وجوده

 ،)وأبو عبداالله البصري ،أبو طالب(وهو الذي ذهب إليه   :ثاني المذاهب   
إذ هي ( ؛امطلق )تخصيصها(و ،نقض العلة الشرعية (يجوز أنه ،وقدماء الحنفية

فيثبت  ،أن يجعلها في مكان دون مكان )فجاز(بجعل جاعل؛  على الحكم )أمارة
مع  ،كما أن خبر الواحد أمارة ،)اقتضاؤها الحكم في موضع دون موضع(

 .)٣(لا مع وجوده ،عدم نص القرآن

في (النقض  )يجوز(أنه  ؛)كثر أصحاب الشافعيأ( هوهو الذي ذهب إلي :ثالثها   
 .في المستنبطةجوز ي )٤(لا، و)ذ هي كالعمومالمنصوصة؛ إ

 .دون المنصوصة ،أو عدم شرط ،مانع )٥(فيجوز ولو بلا ،عكسه :رابعها   
  .دون المنصوصة ،أو عدم شرط ،يجوز في المستنبطة بمانع :خامسها   

                                                
 .ولعل المؤلف ذكر ذلك للتوضيح .سقطت من س    )١(
 .من النسخة س ٧٠نهاية لوحة    )٢(
 .سقطت من النسخة أ الحنفية،.. وكلمة . نسخةجمن ال ٢، ج١٦نهايةص   )٣(
 .٦٨١ص : منهاج الوصول: ابن المرتضى: وانظر. في النسخ من المتن، والمثبت الصحيح    )٤(
  .في النسخة أ، بلى، والمثبت هو الصحيح      )٥(

 .، ص ب، من النسخة ب، أول الفقرة،  كلمة رابعھا، السابقة١٤١وآخر الورقة         
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على كونها  ديعوف ،منع اطرادهاي بتخلف حكمها عنها )١(تخصيصها :الن  
  .وهو قدح فيها ؛كن النقض قدحا فيهالم ي إذاًو ،علة بالنقض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأن العلة تثبت عند  أو عدم شرط؛ ،مانع إذا كان ثم ،أنه يجوز مطلقا :سادسها   

ولا عدم شرط؛ فهو  ،لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن المانع ،التخلف إلا ببيان أحدهما
ولم  ،لثبت الحكم في صورة النقض لوصف مقتضيافلو كان ا ،لعدم المقتضى قطعا
 ،العلية )٢(نظوإلا لم ت ،م به بعينهللكن في المستنبطة يجب الع ،يثبت فليس مقتضيا

وإنما يكون النقض  ،ويكفي في ظن العلية تقديره ،وفي المنصوصة لا يجب
فيدل  ،إذا ثبتت العلية في المحلين جميعا بظاهر عام ،والتعارض في المنصوصة

ويعارضه عدم الحكم في محل النقض  ،لعمومه على الغلبة في محل النقض وغيره
 .فيجب تخصيص العام ,لدلالته على عدم العلية فيه

؛ صد لا ينقضفثم يثبت أن ال ،للوضوء االخارج النجس ناقض ءأن يجي :مثاله   
 أو انتفاء ،ويجب تقدير مانع يمنع من العلية فيه ،صدففيحمل على تعد غير ال

 ،وإن كنا لا نعلمه بعينه لئلا يلزم العلية بدون الحكم؛ فإن فيه إبطال العلية ،شرط
لصورتين فيبطل الاقتضاء؛ ففي ا ،كما مر؛ أن عدم الحكم بدونهما لعدم المقتضى

  .لفلا تبطل العلية بالتخ
؛ )منع اطرادهاي بتخلف حكمها عنها )٣(تخصيصها(و ،إن نقض العلة ):انل(   

 ،)على كونها علة بالنقض(ذلك  )ديعوف( اصحتها إجماع في الذي هو شرط
انتفى المشروط؛ فيبطل  ،لأنه قدح فيها؛ فإنه إذا انتفى الشرط ،والإبطال للعلية

  .جواز النقض؛ وهو المطلوب
  لم إذاً( ،مع تخلف الحكم في بعض المحال ،أن لو صحت العلة :أيضا الن) و(  
  إجماعا؛ ) هاوهو قدح في ،يكن النقض قدحا فيها 

                                                
  .في النسخة أ، لم تكن، والمثبت للسياق المناسب في النص   )١(

  .وأول سطر الشرح ثمت مانع في النسخ ثم مانع     
   .في بعض النسخ ويخصصها، والمثبت أسلم   )٢(
 . وسيعقب عليه المؤلف لاحقا. مع ذكر الاجماع والخلاف فيه نظر.هناك تغاير في النسخ في تحديد المتن  )٣(
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 ...........................................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)١(فاقتضى ما ادعيناه من عدم جواز تخصيصها
ولم  ،فإنه إذا وجدت الحركة ،يفسد العلة العقليةكما  ،إن التخلف يفسد العلية :ولنا   

هو  أن الثاني :وقد يقال ،توجد العالمية علم قطعا؛ أن الحركة ليست علة للعالمية
وأن الاستدلال بذلك احتجاج  .ويتحول ،ولم يتبدل بما فيه من التحريف ،غير الأول

والعجب من  ،فإنما ذكره على مراحل من الإجماع ،وأين الاتفاق ،لمحل النزاع
خلاف ما ادعاه  ،عن مثل ذلك؛ وهو في معرض تقرير كيف عزف )٢(المصنف

من  على نفي ما ادعاه ،وتحرير محل النزاع ،؛ فإن ذكر المذاهب هنا)٣(الكم
 ،علل بالذات ،لث؛ فاعترض بأن العلل العقليةاالث اوأم. الإجماع من أقوى المسالك

الذات لا ينفك؛ فيدل الانفكاك على عدم وما ب ،ويستلزم معلولها استلزاما ذاتيا
فلا يصير الانفكاك دليلا على  ،فقد لا يستلزم معلولها، وهذه علل بالوضع ،العلية

وقد  ،دليل المستنبطة اقتران الحكم بهااحتج أهل المذهب الثالث؛ بأن  .عدم عليتها
 ،هدار في محل النقضإلا فوعليها  ،نقضلشهد لها بالاعتبار في غير محل ا

فإن  ،لا نسلم أن التخلف دليل الإهدار :قلنا. وبطلت العلية ،فيتعارضا ويتساقطا
والانتفاء لمعارض لا  ،قد انتفى لمعارض ،المخصوصة )٤(الحكم في تلك الصورة

ألا ترى أن الشهادة إذا  ,ولا يوجب عدم قبولها مطلقا ,العلة بالحكم يبطل شهادة
بل في  ،ه لا يبطل حكم الشهادة مطلقافإن ،العليتان فتعارضت ،عورضت بشهادة

واحتج أهل المذهب الرابع؛ فإنه لو توقف كون المستنبطة أمارة؛ . التعارض فقط
  وهو ثبوت الحكم بها في غير صورة التخلف على ثبوت الحكم بها في صورة 

                                                
 . من النسخة أ، وفيها يخصصها ٢٣٦فحة نهاية ص    )١(
 أي ابن المرتضى، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك    )٢(
  أبو عبداالله الفقيه إمام دار الهجرة، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بت عمرو بن هو: مالك    )٣(

  مانه علما وعملا،  بايعالحارث، طلب العلم صغيرا، وتأهل للفتيا، كان رأس المتقين، ومقدما على أهل ز     
  هـ، ودفن ١٧٩جده النبي صلى االله عليه وآله وسلم، صنف الموطأ، أول كتب الحديث، توفي بالمدينة    
  ،١/٢٨٨: ، شذرات الذهب٨/٤٨: ، أعلام النبلاء١/٥:، تهذيب التهذيب٢/٢٢٣: التقريب: انظر. بالبقيع    
  ، الانتفاء لابن٣/٨٦: ، الباب٢/٩٩: ، صفة الصفوة٣٠: ١٧: ، الديباج المذهب١/٤٣٩:وفيات الأعيان    
 .ص أ، من النسخة ب، آخر الفقرة ١٤٢وآخر الورقة . ٣/٩: ، معجم المؤلفين لكحالة٤٧/ ٩: عبد البر    

 .من النسخةج ٢، ج١٧نهاية ص    )٤(
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........................................................................ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا لم  ،ويلزم الدور ،فيتوقف ثبوته فيها على ثبوته في غيرها، انعكس ،التخلف
  .لأمارةابالأمارة مجرد  ولم تريدوا ،ولزم الحكم والترجيح بلا مرجح، ينعكس

 .بل ما يفيد ظن الحكم ،ولا يكون باعثا ،أعني ما يعرف الحكم

النظر من  لدلاإو ،الرأي ساوىفيت ,ى علية الوصفإن الدليل إذا دل عل :قلنا   
أمعن فيما هو  وعدمه بظن العلية؛ فإذا ،والوقوف على التخلف ،غير تتبع الصور

أو وجود  ،إما ثبوت الحكم معه في جميع الصور ،)١(الأمرين ن أحدشرط العلية م
 ، زالوإلا ،فإن علم تحققه استمر الظن ،إذ لو انتفيا فلا علية ،مانع من ثبوته

  .ردووهما على ابتداء ظنها فلا  ،فاستمرار ظن كونها أمارة يتوقف على أحدهما
دليلها نص عام؛ فيتناول محل   )٢(واحتج أهل المذهب الخامس؛ بأن المنصوصة   

 ،مع عدم المانع ،إذ يلزم إبطال النقض ،فلا يقبل النقض صريحا ،النقض صريحا
إن كان قطعيا في محل  ،ن النص العامإ :قلنا. ولا يخلف عنه ،ووجود الشرط

وكان كما ذكرتم غير قابل  ،النقض ثبت الحكم ضرورة ثبوته عند ثبوت علته قطعا
ولا يختص بتخصيص العلة؛ لكنه غير محل  ،للتخصيص كغيره من التخصصات

بأن في عدم  )٣(واحتج ابن الحاجب. روجب قبوله كمام ،النزاع وإن كان ظاهرا
إذ يعمل به في غير صورة  ،خلف جمعا بين الدليلين دليل الاعتباربطلان العلية بالت

فوجب  ،إذ يعمل به في محله؛ وهو صورة النقض ،)٤(ودليل الاهدار ،النقض
وبأن المنصوصة لو بطلت لبطلت العلل القاطعة؛ كعلة  ،المصير إليه كغيره

 ،وهو الزنا ،للتخلف في الوالد؛ وكعلة الجلد  ،وهو القتل العمد العدوان ،القصاص
 ،للتخلف في مال الابن والغريم ؛وهي السرقة ،وعلة القطع ,للتخلف في المحصن

 .وكون النقض ليس بقدح فيها ،ولم يبطل بذلك فاقتضى صحتها ،إلى غير ذلك

                                                
 .وفيها إحدى الأمرين، والمثبت الصحيح ،من  النسخة س، صفحة أ ٧٠نهاية لوحة    )١(
 .، من النسخة أ٢٣٧صفحة  نهاية    )٢(
  منهاج :وتفصيل أكثر في ابن المرتضىوانظر المسألة وأقوال أخرى ، . ٩٧ص : سبق ترجمته    )٣(

 .ما بعدهاو ٦٨٤ص: الوصول إلى معيار العقول     
 . ص ب، من النسخة ب١٤٢آخر الورقة    )٤(
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لا يجوز  :والجويني ،والآمدي ،والباقلاني ،والغزالي ،طالب أبو :مسألة 
جاز إجراؤه  ،اسم بإزاء معنى إثبات الأسماء بالقياس؛ لكن إذا علم وضع

  .على ما وجد فيه ذلك المعنى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  :مسألة  
ولا بد من تحرير محل  ،اللغوية بالقياس جواز بيان الأسماءقد اختلف في    

لنزاع فيما ليس ا :فنقول ،بل والإثبات على محل واحد ،الخلاف أولا؛ ليتوارد النفي
ونصب  ،أو بالاستقراء؛ كرفع الفاعل ،والضارب ،ثبت تعميمه بالنقل؛ كالرجل

ولا بالاستقراء أنه  ،المفعول؛ إنما النزاع في أن يسمى باسم معنى لم يعلم بالنقل
لمعنى  ،لأجل الإلحاق بمسمى ذلك الاسم والقياس عليه ،من أفراد مسمى ذلك الاسم

فأينما  ،فترى أن المعنى ملزوم الاسم ،وعدما ،جوداتدور التسمية بالاسم معه و
 ،ة النبيذ خمرا إلحاقا له بالعقارالاسم؛ كتسمي )١(وجد المعنى ثبتت تسميته بذلك

 ،لمعنى هو التخمير للعقل المشترك بينهما إلى الذي دارت التسمية بذلك الاسم معه
وأدار حد فيه  ،ابل عصير ،لا يسمى خمرا ،لم يوجد التخمير في ماء العنب إذاف

بل يسمى خلا؛ وكذلك تسمية النباش سارقا؛  ،لم يسم به ،وإذا أزال عنه ،يسمى به
  . واللائط زانيا؛ للإيلاج المحرم ،للأخذ بالخفية

وهو  ،)٢()والجويني ،والآمدي ،والباقلاني ،والغزالي ،أبو طالب( فقال   
بالقياس؛ ( ،ونحوها ،)الأسماء(شيء من تلك  )لا يجوز إثبات(أنه : المختار

 ،من تلك المعاني )بإزاء معنى(منها  )وضع اسم(أو استقراء ،بنقل )لكن إذا علم
  وكأن مما ،)إجراؤه على ما وجد فيه ذلك المعنى(في الاسم  )جاز(، ونحوها

 ؛اولا نص ،فلا يكون المثال مطابقا، فيخرج عن محل النزاع ،تعميمه بالنقل يينتف 
                                                

  .وفإذا بعدها، فما في النسخ .يه زيادة المتن، ف٦٨٥ص: منهاج الوصول: ر. من ج ٢،ج١٨نهاية ص    )١(
  .٢٥ص : ، والجويني٢٦٦: ، والآمدي٤٣ص: ، والغزالي٥٨ ص: سبق ترجمة أبوطالب    )٢(

  هوالقاضي أبو بكرمحمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المالكي الفقيه الأصولي: والباقلاني     
  أخذ عن الأبهري، وألف التقريب والإرشاد ، والتنهيد، ومناقبالمتكلم صاحب الأشعري وإمام الإشاعرة،    
    ،٣/١٨٦:، العبر١١/٢٥٠: ، البداية٣/١٦٨،١٦٩: شذرات الذهب: ر). هـ٤٠٣ـ  ٣٣٨(من . الأئمة   
   . وهناك كلمات غير واضحة في أول المسألة، في النسخة ج .٣:٣٧٣: ، معجم المؤلفين لكحالة١/٦٠٩: الأعيانوفيات    
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بتداء الأسماء ا :والشيرازي ،وابن الخطيب ،يرةوابن أبي هر ،ريجسابن 
  .ثم اجعلها موروثة ،أثبت الشفعة تركة :ريجسفقال ابن  ،بالقياس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .لا للتتحقيق ،فإن المثال يراد للتفهيم ،ولا يضر ،فإن المثال مطابق

 ،)١()والشيرازي ،وابن الخطيب ،وابن أبي هريرة ،ريجسابن (وذهب   

الأسماء (إثبات  )بتداءا(عن الباقلاني؛ إلى أنه يجوز  ،وغيره ،ورواه ابن الحاجب
 :المقالة وهو ظاهر قول غيره؛ من أهل هذه ريج؛سبل حكي عن ابن  ؛)بالقياس

   .أنه يوجب ذلك
 سوى أو من رطب التمر وما  :قيل .الخمر اسم لكل مسكر من عصير العنب :مثلا 

والإجماع منعقد على تحريم النبيذ؛  ،أهل اللغة نبيذا هإنما تسمي ،اتمن المسكر ،ذلك
صلى االله عليه وآله  على تحريم النبي ،لكن اختلف في مستند الإجماع ،كالخمر

ر ارد بتحريم الخمر؛ لأن النبيذ خمأما النص الو ):ريجسفقال ابن ( .وسلم
أنه إنما حرم  :والمختار ،القياس مجرد التسميةفهو إنما يثبت ب ،بالقياس في اللغة

وعلى  :كما قال ،إلا انه يسمى خمرا ،لقياسه على الخمر قياسا شرعيا في الحكم
 ،حيث مات صاحبها ،)أثبت الشفعة(أيضا إني  :ريجسهذا فقس؛ فلذا قال ابن 

 لذلك )ثم اجعلها(، لصدقه هذا الاسم عليها بطريق القياس ؛)تركة(وهو يستحقها 
ونحوها  ،)٢())ولَكُم نصفُ ما تَرك أَزواجكُم(( :وظاهر قوله تعالى )موروثة(

أن قسمتها  :ويفهم من كلامه ،لا بطريقة القياس لما تقرر ،من آيات المواريث
فالأقرب أنه يجعلها بين  ،بأنه تورث :وإن قال ،باالله المؤيدو ،كقسمة سائر التركات

أنها لا تورث؛ لأنها من  :الظاهر من كلام أهل المذهبو ،الورثة على عدد الروس
 :)٣(وقد يقال ،والرأي يبطل بموت صاحبه ،باب الرأي

                                                
  ابن: انظر. م٩٥٦/هـ٥٤٣توفي : الحسن بن الحسين بت أبي هريرة: هو أبوعلي: ابن أبي هريرة    )١(

  . ٣/٢٥٦: ، السبكي، طبقات الشافعي١١/٤٠٣:، ابن الأثير البداية والنهاية١/٣٥٨:وفيات الاعيان:خلكان    
 الظنونكشف :ر).هـ٣٠٦ت٢٤٩(أبوالعباس أحمدبن سريج الفقيه الشافعي البغدادي،له الخصال في الفروع،   

   .١/١٨٥:زركليالأعلام ،١/١١٧:،وفيات ع١/٢٨٧:،تاريخ الخطيب٢/٧٢:للسبكي..،طبقات١١/١٢٩:،البداية٣٨٩/:١:
 .وما قبلها غير واضح. ، ص أ، من النسخة ب، كلمة النبيذ خمر بالقياس السابقة١٤٣وآخر الورقة . ١٢: النساء   )٢(
 =والشيرازي الصفحة اللاحقة.١٤٢:والمؤيد باالله ستأتي ترجمته .سخة سلن،ص أ،من ا٧١نهاية لوحة   )٣(
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 ،تخصيصهم لجنس باسم، ليس لأجل معنى فيه على الاطراد :لنا    

 ،وكذلك البلق للسواد ،لا كل حامض ،خلا تسميتهم حموضة العصير بدليل
  .ونحوه ،والبياض في الخيل فقط

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بالنظر  ويجاب بأنه مبتدئ ،فلا معنى لذكر الابتداءئ؛ مبتد لا ،س مجتهدين القاإ 

  .ةع هذا الاسم له فيه من واضع اللغإلى وض
إثباتا  هأما كون .أن القياس في اللغة إثبات اللغة بالمحتمل؛ وهو غير جائز ):لنا( 

يدور  ،)تخصيصهم لجنس باسم، ليس لأجل معنى فيه(فلأن  ،له بالمحتمل
 ،والأتلف ،منعهم طرد الخل )بدليل ،على الاطراد(وعدما  ،معه وجودا

تسميتهم (والأصل لما ثبت عنهم من  ،والأجدل ،والأدهم ،والشفق ،والقارورة
 ،وكذلك البلق للسواد ،لا كل حامض ،خلا(فقط  )١()حموضة العصير

ومن ضان  ،لما فيه ذلك من البقر الأبقع :أو لا يقال ،)يل فقطوالبياض في الخ
 ،)ونحوه( ،مثل ما قد ذكر ،وسائر تلك الأسماء في منع الاطراد فيها ،الغنم الأملح

مما  )٢(والكوز ،والدن ،لاستقرار الشيء فيها ،فإن القارورة تطلق على الزجاجة
، )٣(احتمل التصريح بمنعه وإذا كان كذلك ،ولا يسمى قارورة ،يستقر فيه الشيء

وأما كون  .فعند السكوت عنها يبقى على الاحتمال ،كما يحتمل التصريح باعتباره
لا  ،إثبات اللغة بالاحتمال غير جائز؛ فلأنه بمجرد احتمال وضع اللفظ للمعنى

 ،فإنه حكم بوقوع أحد الطرفين من غير رجحان فغير مسلم ،يصح الحكم بالوضع
ليس كالذي ثبت فيه  ،فإن الذي منع فيه الاطراد ،ذلك لا يفيد وما ذكرتم في تأييد

  أن يكون احتمالالجواز ،فلم لا يجوز إثبات اللغة فإن أريد مطلق الاحتمالد،طراالا
 .ولا من الحكم بالوضع لمجرد احتمال من غير قياس م،فلا يلزم التحك ،راجحا 

                                                
أبوإسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي، من كبار فقهاء الشافعية وأصولي، ولد : الشيرازي هو= 

ة طبقات الشافعي:ر.هـ٤٧٦وقيل غيره، له اللمع والتنبيه والتبصرة والمهذب وغيرها، توفي بغداد ٣٩٣بشيراز
  . ١/٤٨:كحالةالمؤلفين ،معجم ٣/٣٩٤:، شذرات الذهب١٨/٤٥٢: ، أعلام النبلاء١/٥٥:، وفيات الأعيان٢/٧:للأسنوي

 .٦٨٧ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: وانظر المسألة .من النسخة ج ٢، ج١٩نهاية ص   )١(
  .للقهوة وغيرذلك وهوكبير، والصغير يستعملمتاع ونحوهمامايستعمل لحفظ، او نقل الماء، او   )٢(
  . ، ص ب، من ب، كلمة إثبات اللغة التي بعدها١٤٣وآخر الورقة. ، من النسخة أ٢٣٩نهاية صفحة    )٣(
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   .الخلاف في اللغوي وإنما ،ولا يجوز إثبات الاسم بالقياس الشرعي اتفاقا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأن الدوران  ،فدل على أنه المعتبر ،وعدما ،دار الاسم مع المعنى وجودا :قالوا  
 .)١(يفيد ظن العلية

بناء على غلبة الظن  ،ما ذكرتم وإن دل على جواز إثبات اللغة بالقياس :قلنا   
وذلك أن  ,فيه بناء على إقامة الدليل على عدم غلبة المعنىفعندنا ما ين ،بغلبة المعنى
وكما كان استدلالكم ، )٢(العنب نأيضا مع المحل؛ لكونه أيضا م الاسم دار
ولا يكون وحده علة إلا لو دار الاسم  ،فالمعنى حد العلة ،وكذا استدلالنا ،بالدوران

وهذه معارضة على فلا يستلزم،  ،وظاهر أنه ليس كذلك ،معه في غير هذا المحل
   .شاء االله سبيل القلب، وستجيء الحقيقة إن

وإنما الخلاف في  ،ولا يجوز إثبات الاسم بالقياس الشرعي اتفاقا(   
ويحمل عليه؛ وهو  ،وأقرب ما يوجه به ،هذا الكلام فيه احتمال :وقد يقال ،)اللغوي

الحقيقة أن لا يسمى مسمى من أفراد  ؛الذي يرمز سياق المتن والشرح إليه
تدور  ،إلحاقا له به لمعنى شرعي، من أفراد مسمى ذلك الاسمس ينى لمع ،الشرعية

الصلاة تدور التسمية بها مع أذكار على  :ودا وعدما؛ مثلاجالتسمية بالاسم معه و
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم؛ فلا يسمى بذلك الأذكار؛ التي  ،هيئة مخصوصة

بل  ،راك في ذلك المعنى على جهة القياس اتفاقاهي كذلك على الحيازة للاشت
وفرس؛ وهذا بخلاف الأسماء  ،فهو كزحل ،لثبوت التعميم بالنقل عن الشارع

ثم إني غيرت في بعض نسخ . غوية؛ فإن في جريان ذلك فيها ما مر من الخلافلال
ولا غبار على  ،وحينئذ لا بأس ،نفيا للاسم لا للقياس ،المعيار على حقل الشرعي

وقد  ،ل ذلك الإشكال ويضمحل بما كان أشير إليه من الإجمالحوي ،الأساس )٣(ذلك
  .ن فارق يصلح مستندااويستند المنع بعد وجد ،يمنع الاتفاق

                                                
  .ولابن سريج في ذلك احتجاج    )١(

 .٦٨٧ص: إلى معيار العقول في علم الأصول منهاج الوصول: انظر ابن المرتضى        
 .عدها غير واضحة، وآخر سطر في الفقرة سقط منهاما بالعنب، و ة أ، منفي النسخ     )٢(
  .وفيها عدم وضوح من كلمو على هيئة مخصوصة التي قبلها. من النسخة ج ٢، ج٢٠نهاية ص    )٣(

 .وهوالمعيار المذكور.نفس المصدر السابق: انظر  .عدم صحة إثبات اسم به اتفاق: لكوذكر بعد ذ    
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  :ةمسأل
  .رجحت أعمهما إذا تعارض علتانو :والشافعي ،القاضي   
وأبو الحسن الكرخي، وأصحاب  ،عبدااللهأبو  :والشيخ ،وذهب أبو طالب   

 .فرع كونها علة ،إذ عمومها ؛لا يرجح بذلك :حنيفةأبي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مسألة 
هل يرجح بذلك على  ،اختلف في العلتين إذا تعارضتا وكانت إحداهما أكثر تعديا   

هذا  )و ،)١(والشافعي ،القاضي( :فقال ؟معارضتها التي هي اقل منها تعديا
؛ كالطعم والكيل في قياس الذرة على البر في )تعارض علتان إذا(انه  :المختار

لكثرة  ،وهي الأكثر فروعا على الأقل فروعا ،)رجحت أعمهما( ،تحريم التفاضل
وكذا الحبة  ،والرمان ،لأنه شمل كثيرا مما لا يكال؛ كالعنب ،فيرجح الطعم ،الفائدة

  .والحبتين
، )٢(و الحسن الكرخيوأب ،عبدااللهأبو  :والشيخ ،وذهب أبو طالب(   

إذ  ،لا يرجح بذلك( :أولا :فقالوا ،إلى خلاف ذلك،)٣()وأصحاب أبي حنيفة
فكيف   ،)فرع كونها علة(فهو  ،وصحتها )٤(مترتب على ثبوت العلية )عمومها

هل ذلك إلا دور  ,يستدل على كونها علة بما يتوقف ثبوته على ثبوت العلية
 ،وهو لا يثبت إلا بعد ثبوت العلية ،عمومإلا بعد ال ،إذ لا تثبت العلية ،محض

 ،وصدف عن هذا ،واختار الأول ،وارتضاه هنا ،هذا القول )٥(،رحمه االلهواختار 
 .وعدل في موضعين سيجيئان

                                                
     .١٠٧، وص ٧٧: سبق ترجمتهما؛ ص    )١(

  .٦٨٧ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: وانظر        
 .، من النسخة أ، مسألة؛ عنوان الموضوع٢٤٠ونهاية صفحة        

 .١١٤ص : الكرخي، و١١٥ص: والشيخ أبوعبداالله  ،٥٨ص: أبوطالب: جمتهمرسبق ت     )٢(
 .١٢٥ص: سبق ترجمته    )٣(
 . ، ص أ من النسخة ب١٤٤آخر الورقة    )٤(
 .نفس المصدر السابق: وانظر. أي ابن المرتضى       )٥(
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  .لا يرجح الخبر العام بعمومه على الخاص  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنكم رجحتم ما  ،صل على الفرعالأ إما تصححون ،إنكم كثيرا :أولا: قلنا   
 :فقلتم ،والمقتضى فرع المقتضي ،أو الندب على ما يقتضي الإباحة ،يقتضي الحظر
أو نحوه؛ وهو لا يثبت إلا بعد  ،إلا بعد ثبوت ما تقتضيه من حظر ،لا تصح العلة

  ..فما هو جوابكم؟ ،أن تصح
 ،أحد المسالك على ذلكبالحل؛ وهو أن كونها علة إنما يتوقف على دلالة  :وثانيا 

 ،فلا دور ،لأعلى كثرة الفروع المتوقف على كونها علة ،إذ لولا هو لما كانت علة
لا إنه  ،فيرفعه أدنى مرجح ،إنما ينشأ منه الشك في الطرفين ،ومجرد التعارض

ولذلك  ،فلا يصح إلا بمصحح آخر ،يبطل دلالة الدليل عليها فلا ينفي متوقفه عليه
وأنه  ، يخرج المرجوح عن أن يكون  صحيحا في نفس الأمرنصوا على أنه لا

وهب أن الشهادة إذا عورضت  ،لظهور رجحان غيره عليه ،موضع في ،عدل عنه
 ،)١(ومن أدعي ،والشهادة ،لم يحتج إلى إعادة الدعوى ،لم تبطل حتى إذا ترجحت

إذا تعارض  كما أنه ,بأننا لا نرجح بذلك :وقالوا ،فعليه الدليل ،أن التعارض يبطل
فلو  ،)٢()لا يرجح الخبر العام بعمومه على الخاص(، وخاص ،خبران عام

ولما لم يقتضيه دل على أنه  ،لاقتضى ترجيح الخبر ،اقتضى العموم ترجيح العلة
  .ليس من وجوه

 ،لا عام إلا مخصص :حتى قيل ،قد وجد الفارق؛ وهو كثرة تخصيص العام :قلنا   
وكون دلالة الخاص  ،)٣())واللَّه بِكُلِّ شَيء عليم((: وتعالى سبحانه إلا قوله

وكون في الحمل على الخاص؛ حيث يحمل عليه  ،والظني لا يقاوم القطعي ،قطعية
 ،وليس ما نحن بصدده كذلك فافترقا ،جمع بين الدليلين؛ وهو الواجب إذا أمكن

  .العلل )٤(وكان موضع هذه المسألة؛ حيث يذكر معارض
                                                

 . وماقبلها بعد الاستفهام .، ومن الداعي والمثبت من الأخرفي النسخة أ     )١(
  . هماأي وكذلك العلتان بعد كمال شروط    )٢(

 .٦٨٨ص: وانظر احتجاج الفريقين؛ منهناج الوصول      
 . ١١: ، التغابن١٦: ات، الحجر٣٥،٦٤: ، النور٢٨٢: البقرة    )٣(
 .، من النسخة أ٣٤٢نهاية صفحة     )٤(
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    :مسالة 
مالك، وأبو طالب، وأصحاب الشافعي، وبعض الحنفية بل يجوز    

   .خبر ورد بخلاف القياس القياس على
معللا؛  إلا أن يرد ؛يجوز: أبو عبداالله البصري، وأبو الحسن الكرخي   

فلا  يوافق قياس بعض الأصول أو ،على تعليله امجمع أو ،كخبر الهرة
  .قياس على خبري نبيذ التمر والقهقهة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مسالة   
فهل يشترط في النص عدم مخالفة  ،إذا ثبت حكم الأصل المقيس عليه بالنص   

، )١(مالك، وأبو طالب(فقال أبوعلي، و؛ قد اختلف في ذلك ،قياس الأصول
يشترط؛  )٢(أنه لا :؛ وهو قول الجمهور)وأصحاب الشافعي، وبعض الحنفية

؛ )خبر ورد بخلاف القياس(ما حكمه مقتضى  عن ) بل يجوز القياس على(
 لأن العنب: فيجوز بيع العنب بخرصه زبيبا للحاجة، قياسا على مسألة العرايا؛ قيل

وترد البقرة المصراة، مع قيمة لبنها، قياسا على الشاة المصراة، في معنى الرطب، 
كون حكم الأصل ثابتا بخبر ل يشترط في صحة القياس، ألا يب: )٣(وقال المؤيد باالله

الهرة؛ للخبر الوارد يطهر سائر الأفواه؛ كفم  للبنأن ا: ورد بخلاف القياس، وقوله
أن النص على العلة، : القياس، ليس على جهة الإلحاق؛ بل لأن عنده )٤(بخلاف فيها

ص، كما هو بطريق النأو التنبيه عليها، يوجب أن يجري الحكم فيما وجدت فيه 
يجز القياس، ومفهومه جوازه، إن كان الخبر آحادا، لم : لوقي. رأي مالك، والنظام

  ه ثابتة تكان قطعيا، لا أحاديا، إلا إذا كانت علي يجوز إن :وقيل. ان قطعياحيث ك
                                                

 .أبوعليبدل  ، فيه أبوهاشم٦٨٨ :منهاج الوصول: ابن المرتضى :ر، و٥٨، ص٢٣٤ص: مسبق ترجمته  )١(
 .١٣١ص : وسبق التوضيح مع العرايا. ودة الضرعدالمش ؛المصراةمن ج، والبقرة  ٢، ج٢١نهاية ص    )٢(
  هـ، كان٣٣٣ أحمد بن الحسين بن هارون الحسني الآملي، ولد في آمل من طبرستان، سنة المؤيد باالله    )٣(

  مبرزا في شتى العلوم؛ له أشهر كتب الزيدية، التجريد في علم الأثر، وشرحه في مجلدات، توفي عام     
   ،١/١٣٠:ؤلفين، معجم الم٤:، تراجم للجنداري٧٥: ، تاريخ الأئمة الزيدية١/١١٦: الأعلام: هـ، ر٤١١   
 .المصدر السلبق :، ور المسألة١١٥، ١١٤ص: البصري، والكرخيو، ٢/١٢٢:الحدائق الوردية، المحلي   

 .، ص ب من النسخة ب، وخبر الهرة، وتخريجه في الصفحة التي بعدها١٤٤ الورقةاآخر       )٤(
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............................................................................................................ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: أبو عبداالله البصري، وأبو الحسـن الكرخـي  (بنص، أو بسنة نص، وقال 
إذا حصـل   )إلا(بخبر وارد بخلاف القيـاس؛   القياس على ما ثبت حكمه،) يجوز

وذلك أنـه   ،)؛ كخبر الهرةمعللا(ذلك الحكم  )أن يرد(أما . معه أحد أمور ثلاثة
 ،يحضر طعامهم كلـب  ،امتنع من حضور ضيافة قوم ؛وسلموآله صلى االله عليه 

وكان  ،وأصغى للهر الإناء ليشرب منه ،وحضر مع قوم معهم هر يحضر طعامهم
وحضرت  ،امتنعت عن الحضور على طعام بني فلان ،يا رسول االله :فقيل ؛فيه لبن

 ـها مجس؛ إنّنَت بِسها لينّإ( :في شأن الهر :فقال ،هذا  ،كملـي ين عوافن الطّ

 ،فعلل عدم بقاء النجاسات ،رجوع ضمير المؤنث إلى المذكروفيه  ،)١()اتوافَوالطّ
 ،القياس ذاك إلا ليقاس عليه؛ فيصح حينئذوما  ،بكثرة التردد المتعذر معه التحفظ

 ،للبنرة فمها بان الخبر يقتضي طهالأ ،وإن ثبت حكم الأصل بنص مخالف للقياس
 .وإلا فلم أصغى لها الإناء؟ وهي لا تنفك عن مباشرة القاذورات

بـر الهـرة   إن خ :وقد قيـل  ،إنما تطهر بالغسل ،أن المحال المنجسة :والقياس    
فإن الإجماع على أن  ،مطلقا )أو مجمع على تعليله(ا؛ مخالف للأصول لا لقياسه

قد عرفت أن ثمرة التعليل إنمـا هـي   و ،هذا الحكم معلل؛ كالتنصيص على العلة
؛ فإنه قد أجمع على تعليـل حرمـة   )٢(ذلك؛ الأشياء الأربعة الربوية :مثال ؛القياس

وكـان القيـاس عـدم     :رحمه االله قال .التفاضل فيها؛ وإن اختلف في تعيين العلة
وقولـه   ،)٣())وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحـرم الربـا  ((: سبحانه وتعالى لقوله ،التحريم

أو يوافق قياس (، )٤())أَن تَكُون تجارةً عن تَراضٍ منْكُم إِلاّ(( :سبحانه وتعالى
 ،بخبـر التـراد   ؛رحمـه االله ثله وم ،وإن خالف قياس بعضها ،)بعض الأصول

   أن على المدعي من حيث ،ه وإن خالف القياسإف ،عند وقوع التخالف ،الفحوالت
                                                

  ، ابن٢٤١،:٦٨: الطهارة: ينسائال ،٧٦٠٧٥رقمب ١/٦٠: الطهارةباب : سننفي ال :أبو داودأخرجه    )١(
  .٩٢.:ترمذيال ،٣٦٧رقمب :ماجة      

 .المصدر السابق :وانظر. ، من النسخة أ٢٤٢نهاية صفحة  البر والشعير والتمر والملح، وقال بعدها،   )٢(
 .٢٧٥ : البقرة    )٣(
  .١١٩: وسبق ذكر خبر التراد والتخالف، وتخريجه .٢٢ : النساء    )٤(



   144 
 

  .ل دليل التعبد بالقياسأنه لم يفص :لنا   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإذا  ،فقد وافق قياسا آخر؛ وهو أن القول قول المالك ،على المنكر اليمينوة، البين
فم  :فيلحق مثلا ،كان مع ذلك الخبر المخالف للقياس أحد تلك الأمور صح القياس

فلا (، أحدها صلوإلا يح ،والسلعة التالفة بالقائمة ،والذرة بالبر ،بفم الهرة بي ضال
؛ )خبري نبيذ التمر والقهقهة(ما يثبت عن  )على(أن يقاس  انفلذا منع، )قياس

 .من تلك الأمور ولم  يقترن بهما شيء ،لكونهما وردا بخلاف القياس

ص الذي يثبت من أن يكون الن ،)١()لم يفصل دليل التعبد بالقياس أنه :لنا(   
وبين أن  ،أو أحاديا ،وبين أن يكون قطعيا ،أو مخالفا ،به الأصل موافقا للقياس
فلا  ،وإذا أثبت أنه غير مختص ،وأن لا يقترن به أحدها ،يقترن به أحد تلك الأمور

خبر الواحد المخالف  :يلقوأيضا فإنه قد  ،وصح القياس مطلقا ،وجه لما ذكروه
  .وعدم المانع ،بول القياس عليه لصحة ما يستند إليهفيجب ق ،للقياس على ضعفه

المسائل؛ كالأخبار المتعددة في حكم  ن عموم القياس في تناوله لأعدادإ: قالوا    
فكما أن  ،منها لإتحادها دل على كل ،واحد؛ لأن ما دل على فرد من أفرادها

 ،حد يخالفهاالقياس على حكم الأخبار المتعددة أولى من القياس على حكم خبر وا
 .كذلك يكون القياس على الحكم الموافق للقياس أولى منه على ما يخالف القياس

لمعارضته  ،وإلا لما قيل الخبر الأحادي المخالف للقياس ،لا نسلم ذلك :قلنا   
  .فبطل ما زعمتم ،فدل على عدم الجامع :وقد قيل ،أخبارا متعددة

أولى  ،ما يقتضيه عموم القياسوقال أهل التفضيل لا شك أن الرجوع إلى   
أو كون مستنده  ،إلا انه إذا اقترن بحكم مخالفة كونه معللا ،في حكمه لاطراد
أو حكمه غير  ،لكون عموم القياس ظنيا ،انعكست الأولوية ،أو نحو ذلك ،قطعيا
  .معلل

مع ذلك العموم؛ كعام  بأن القياس حينئذ ،لا نسلم ما ذكرتم في محل النزاع :قلنا   
  .)٢(على ما مر ،وقد عرفت وجوب حمل العام على الخاص ،وخاص

                                                
  .، ص أ من النسخة ب، وسقطت من أ، وج؛ كلمة أنه١٤٥وآخر ورقة . من النسخة ج ٢ج، ٢٢نهاية ص )١(

  ٦٨١:منهاج الوصول:وانظر تلك ومسألة القهقهة في الصلاة.، في أول باب القياس..وسبق الكلام على النبيذ  
 .٦٨٩ص: منهاج الوصول: في ابن المرتضى: كما مر في مبحثه، وانظر المسألة  )٢(
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 :ةمسأل

  .وهو يجوز إثبات وجوب الوتر :الأكثر   
  .لا: أبو علي   
  .وإنما تعلل صفته ،ثابت الوتر :لنا   

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مسألة
 )١(هل يصح إثباتقامة؛ والإ ،ونحو الأذان ،والعيد ،اختلف في مثل صلاة الوتر   

  كسائر الأحكام؛ أو لا؟  ياس؛قوجود شيء من ذلك بال
  ؛أنه لو يثبت مثل ذلك فيه لعلم لأنه من أصول الشرائع؛ بمعنى

، مثل صلاة )يجوز إثبات وجوب(المختار؛ إلى أنه ) الأكثر؛ وهو(فذهب    
  .بالقياس) الوتر(
  .وقد قال بوجوب ذلك بعض أصحاب الشافعي   
   . يجوز ذلك) لا: )٢(أبو علي(: قالو   
؛ )صفته(به ) عللت(يثبت بالقياس، و )وإنما(شرعيته،  )الوتر ثابت(أن ): لنا(   

ت مما ينبغي أن يعد أصلا بعد ثبوجوب، أو الندب؛ وهذه الصفة ليست هل الو
  . ؛ وإنما هي فرع على ذلك، فجاز إثباتها بالقياسشرعيته

بالقياس؛ بجامع كون  )٣(لا يجوز إثبات صلاة سادسة لا يجوز ذلك؛ كما: قالوا   
  .كل منهما أصلا من أصول الشرائع

محل النزاع؛ كالمقيس هو  )٤(م لو لم يكن قد ثبتت شرعيتهإنما يتم قياسك: قلنا   
   .عليه، لكنها قد ثبتت، فافترقا، فيبطل القياس لوجود الفارق، ففسد ما استند إليه

                                                
 .واضحة قي  النسخة سغير     )١(
   .١٠٩ ص: سبق ترجمته    )٢(

 .٦٩٠ص: نفس المصدر السابق: وانظر الأقوال       

  .  ، ص أ من النسخة ب١٤٥آخر الورقة    )٣(
 . نفس المصدر السابق: انظر .وقد ألحقه أبو علي بصلاة سادسة، والجمهور على أنه ليس من ذلك    

 .نسخة س، ص أ، من ال٧٣نهاية لوحة    )٤(
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   :مسألة
  .يجوز إثبات الكفارة، والحدود بالقياس والشافعيةأهل المذهب،    
  .لا :أبو عبداالله، وأبو الحسن الكرخي   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   ):مسألة(  
  س؛ هل يجرى في الكفارات، والحدود؟القيا   
  ؛قد اختلف فيه   
إثبات  يجوز(أنه : هو المختار)و ؛)١(المذهب، والشافعية(أهل: فقال   

  .)الكفارة، والحدود بالقياس
يجري فيهما ) لا(؛إلى أنه )٣()، وأبو الحسن الكرخي)٢(أبو عبداالله(وذهب    

      .)٤(القياس
القياس، ليس مختصا بغير الكفارات، والحدود؛  أن الدليل الدال على حجية: لنا  

 تفاقبل هو متناول لهما جميعا لعمومه، فوجب العمل به فيهما، ومن صور ا
بالقياس؛ حيث تشاوروا فيه؛ الصحابة على العمل بالقياس؛ أنهم حدوا في الخمر 

، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى؛ )٥(سكر إذا شرب: علي عليه السلام: فقال
الزنا؛  ء؛ فأقام مظنة الشيء مقامه؛ كتحريم مقدماتفأرى أن يكون عليه حد الافترا

كما دل على حجية  متنازع فيه بخصوصه،حيث كانت مظنة له؛ فقام دليلا في ال
وم يجب لترك صلاة الي: ؛ ما لو قلناالقياس من غير تفرقة، ومثاله في الكفارات

  .كفارة، كما يجب لترك صيامه؛ بجامع كون كل منهما عبادة
                                                

  .وهو قول الجمهور، ورواية عن أحمد   )١(
 .  ٤/٦٠٧: ، مغني المحتاج٦٩١ص: منهاج الوصول: ، ابن المرتضى٨/٩٤: المغني: ابن قدامة: انظر     

  .١١٥ ص: سبق ترجمته    )٢(
 .١١٤ ص:سبق ترجمته    )٣(
  ابن المرتضى، المصدر السابق نفسه،. ل مالك، والقول المشهور عن أحمدلحنفية؛ وهو قوليه ذهبت اوإ    )٤(

  : دسوقي، حاشية ال٢/١٦٤: ، أصول السرخسي٨/٢٤٩: ، شرح الهداية٢/٣٩٨: الافصاح: ابن هبيرة     
 .وسيأتي التفصيل أكثر، مع الصور المذكورة من أقوال الصحابة، في نهاية المسألة .وما بعدها ٤/٢٨٦     

 .من النسخة ج ٢، ج٢٣نهاية ص   )٥(
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  . كسائر الأحكام ؛ليس بأصل فجاز :قلنا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صح إثبات مثل ذلك بالقياس، لصح أن يثبت بالقياس أصول  أولا، لو: قالوا 
الشرائع؛ وهو ما لو شرع لعلم حكمه من الدين ضرورة؛ كوجوب الصلاة، 
والصيام، والحج، والجهاد، وتحريم الزنا، والربا؛ فإن ذلك معلوم على سبيل 

س؛ الجملة ضرورة من دينه صلى اله عليه وآله وسلم؛ لكنه لا يصح إثباتها بالقيا
   .لأنه أخذ علينا النظر إليها بالإدلة المعلومة

القياس؛ لكونهما من أصول فلا يصح إثبات شيء من الكفارات، والحدود ب  
  .الشرائع

ولا  ة لو ثبت،إن الذي يمتنع إثباته بالقياس، هو ما يعلم حكمه ضرور): قلنا(  
ذي يثبته منهما وال لو سلم، فليست كذلك التفاصيل،نسلم انها من ذلك القبيل، و

، إذا لم نقل بذلك في جميع أحكامها؛ فالذي ، وهو ما كان من التفاصيلباالقياس
  ).كسائر الأحكام(جري القياس فيه؛ ) ليس بأصل فجاز(يثبته فيه 

لا يعقل معناه؛ كأعداد  شيء ،الكفاراتبأننا في شرع الحدود، و: قالوا   
  .ينا، مما لا سبيل إلى إدراك معناه، ويعتبر ستين مسك)١(الركعات، وأعداد الجلد

إن هذا إنما ينفعكم، لو عم جميع أحكام الحدود والكفارات، وليس كذلك، : قلنا   
، ثم نحن لا نوجب القياس في كل حد وكفارة؛ بل لا توجب يعقل معناهفإنه منها ما 

ب إن علم المعنى فيه يوج: القياس فيها، وفي غيرها، إلا فيما علم معناه، ويقول
على قطع يد  )٢(القياس، كما قيس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد، وقطع النباش

ما لا يعلم فيه المعنى، فلا خلاف  واما .السارق بأن العلة والحكمة فيها معلومتان
   .)٣(فيه، كما في غير الحدود والكفارات، ولا مدخل لخصوصيتها في امتناع القياس

                                                
  .، ص أ من النسخة ب، كلمة الحدود التي بعدها١٤٦ن النسخة أ، وآخر الورقة ، م٢٤٤نهاية صفحة     )١(

 .٥/٢٦٠: البحر الزخار مع جوهر الآثار: وانظرالمسالة      
  ة،وأبوحنيف.ق؛ بجامع أخذ المال خفية من حرزتقطع يده قياسا على السار: الشافعية والحنابلة، ومالك    )٢(

  : سنوي، الأ٦٩٢ص : منهاج الوصول: ابن المرتضى: ظر المسألةوان. لا؛ لأن القبر ليس بحرز ومحمد؛    
 .٢/١٥٧:، أصول السرخسي٥/٣٧٤: ، فتح القدير٢/٤١٧: الافصاح :، أبن هبيرة٤٥٢ص: التمهيد    

  الحدود، جواز إثبات : وغيرهم كما سبق الذكر في أول المسألة أن مذهب الجمهور، والشافعي، وأحمد   )٣(
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  :مسألة
  .الأسباب، والنصب كذلك

    .لا: أبو عبداالله البصري، وأبو الحسن الكرخي، وابن الخطيب  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مسألة 
هل يجرى القياس في الأسباب، بأن يجعل الشارع وصفا سبباً لحكم، فيقاس    

وصف آخر؛ فيحكم بكونه سببا، وفي مقادير النصب، بأن يجعل الشارع عليه، 
با لزكوي، فيقاس عليه زكوي آخر؛ فيحكم بكونه ذلكم القدر نصابا له قدرا نصا

يجري في ) كذلك(، والمختار أنه كما يجري في الحدود، أيضا؛ قد اختلف في ذلك
، وأبو الحسن )١(أبو عبداالله البصري(وقال . )الأسباب، والنصب(

أبي أصحاب  يجري فيهما، وبه قال) لا(أنه : )٣()، وابن الخطيب)٢(الكرخي
  .في الأسباب )٥(، وابن الحاجب)٤(حنيفة

حاصل القياس في الأسباب؛ أن يجعل وصفا ما؛ كا اللواط، : )٦(وقال سعد الدين 
  مثلا سببا للحكم الذي هو وجوب الجلد؛

                                                
  .والكفارات، ولهم استدلالاتهم في ذلك=       

  .تقرير النبي صلى االله علي وآله وسلم لمعاذ في قول اجتهد رأيي، مطلقا من غير تفصيل         
  إجماع الصحابة، رضوان االله عليهم؛ وكلام علي كرم اله وجهه المذكور سابقا، فلم يذكره أن أحدا          

  .من الصحابة، جاء في ذلك نكير، وأن الحدود والكفارات من الأمور المقدرة، وغير ذلك من الاستدلال       
  / ٣: التقرير والتحبيرومابعدها،  ٢/٣١٧: ، فواتح الرحموت٤/٥٤،٥٥: الآمديالأحكام، : انظر          
  ، وما بعدها، نهاية٢/٤٧١ق/٢: ، المحصول٢٣٢ص : ، ارشاد الفحول٤/٢٢٣: التحرير، تيسير ٢٤١      

   .٣٥/ ٤: السول       
  .    ١١٥ ص: سبق ترجمته  )١(
 .١١٤ ص: سبق ترجمته  )٢(
 .٢٥ ص  : سبق ترجمته  )٣(
 .١٣٤ص : ترجمتهسبق   )٤(
  .٩٧ص : سبق ترجمته  )٥(

 .وما بعدها ٦٩١ص :منهاج الوصول: ابن المرتضى: وانظر أقوالهم    
 .   و سعد الدين التفتازاني، وه٥١ص : سبق ترجمته  )٦(
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  .ونصاب الخضروات، مقيس، اللواط مقيس على الزنا: قلنا  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كما يحصل في الزجر عن تضييع الماء في اللواط التي هيلتحصل الحكمة 
  .الزنا
فيهما، فكيف ينكرونه؟ وذلك أنهم قاسوا المثقل  )١(أنه قد ثبت القياس): قلنا(   

في كونه ) الزنا اللواط مقيس على(على المحدد، في كونه سببا للقصاص، وكذا 
ارة؛ في أنه جتعلى نصاب أموال ال) الخضروات، مقيس ونصاب(، لحدسببا ل

كل منهما مالا وجبت فيه الصدقة، فلا  درهم، بجامع كون مقدر بما سوى مائتي
 ي؛ لا يقول بالقصاص في المثقل، ولا بالحد ف)٢(وجه للمنع، إلا أن ابا حنيفة

لى من يقول بذلك من أصحاب عتراضا على الحنفية، وإنما يرد عفلا يرد االلواط، 
بأنه ليس من محل النزاع؛ لأن النزاع فيما : جابوا، وقد أ)٤(، ومالك)٣(الشافعي

هناك  روض أنالحكمة في الأصل والفرع؛ إذ المف يغاير السبب والعلة، وهي
  . ونحو ذلكحكمين السببية والجلد، وسببين الزنا واللواط، 

لعمد العدوان، القتل باالسبب واحد، والمحدد ؛ ففي مثال المثقلهاهنا السبب واحدو
ر؛ لحفظ النفس، والحكم القصاص، وفي مثال الزنا واللواط؛ السبب والعلة الزج

إيلاج فرج في فرج محرم شرعا، مشتهى طبعا؛ والعلة الزجر لحفظ النسب، 
بمثل ذلك ممكن بكل  هنزاع حقيقة، لأنه رفع )٥(ق أنه لاوالحكم وجوب الجلد، والح

 )٦(ثبوت الحكم اب، لا يقصدون إلاصوره، فإن القائلين بصحة القياس في الأسب
    . بالوصفين لما بينهما من التناسب، ويعود إلى ما ذكروا من إيجاد الحكم والسبب

                                                
  ..وفي النسخة أ، اللواطة. من النسخة ج ٢، ج٢٤نهاية ص   )١(

 .لنا: والتي بعدها؛ كلمة قلنا؛ في السخة أ، وج      
 .١٢٥ ص: سبق ترجمته    )٢(
  ولابن المرتضى ذكرهم، في إيجاب الصلا بالإيماء؛  من أن الصلاة  .١٠٧ص : سبق ترجمته     )٣(

 .المصدر السابق. مكتوبة، وجبت بجميع الاعضاء، غير مسلم، مكن خلال ذكر الخلاف في ذلكال     
  .١٣٤ص : سبق ترجمته    )٤(

 .وانظر المسألة نفس المصادر السابقة       
   .، ص أ من النسخة ب١٤٦آخر الورقة   )٥(

   .   ، من النسخة أ٢٤٥نهاية صفحة     )٦(
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  :مسألة
في يشترط،  لاأبو عبداالله البصري، والفقهاء، والقاضي عبد الجبار، و   

  . حصل بالقياس التفصيلثم ي في الجملة، ان نصمالفرع أن يتض
لو لم يكن منصوصاعليه في  ،الجد الأخ مع؛ مثاله؛ يشترط :أبو هاشم   

  إثبات القياس، فيه مع الجد ،الميراث، لما صح
بة استعملوا القياس في دليل القياس ثم إن الصحا نعتبر ذلك: قلنا   
  .نايات، والجرائم، وإن لم ينص عليها على وجهالج

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحة القياس، أن يكون الفرع ثابتا بالنص  اختلف في أنه هل يلزم في :مسألة
القاضي (فذهب  دون التفصيل، فيجرى القياس في تفصيل المجمل؟ في الجملة

) لا(هوالمختار، إلى أن)و، والفقهاء، )١(وأبو عبداالله البصري عبد الجبار،
حصل ن نص في الجملة يمأن يتض(ذلك؛ وهو) يشترط، في الفرع(يلزم؛ فلا 

، فلا يصح القياس إلا )يشترط(بل : )٢()أبو هاشم(وقال  ،)بالقياس التفصيل
فيتعين بالقياس تفصيل ؛ )الأخ مع الجد(أن النص قد ورد بكون ):مثاله( .بذلك

لو (ميراثهما عند الاجتماع، وذلك بأن يقاس الجد على الأب؛ فيسقط الأخ أولا؛ إذ 
فيه مع  منصوصاعليه في الميراث، لما صح إثبات القياس،(الأخ ) لم يكن

، تعيين عدد الجلدات؛ فيتعين بالقياس على وكذلك قد يثبت الحد في الخمر ،)الجد
الدال على حجيته؛ ) دليل القياس(الذي اعتبره الشيخ ) نعتبر ذلك: قلنا( .القذف

 بذلك؛ بل هو متناول؛ لما يثبت فيه لعمومه، فوجب العمل به اإذ ليس مختص
نايات، والجرائم، وإن لم لقياس في الجن الصحابة استعملوا اثم إ(فيهما، 
  ).عليه على وجه ينص 

                                                
 . والمتن والشرح غير وا ضح في النسخة أ .١١٥ص : ، ابو عيداالله٧٧ص : يسبق ترجمتهما، القاض    )١(
 .وما بعدها ٦٩٣:منهاج الوصول: ابن المرتضى: ألةمسانظر الأقوال، وجميع ال. ٧٨ص: سبق ترجمته    )٢(
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  :مسألة
تَقُلْ لَهما  فَلاَ: ((قوله تعالى: مثاله ؛قياسالفحوى : وعندنا الشافعي،  
  .فدلالته، على تحريم الضرب قياسية؛ ))أُفٍّ
أو من عرف  ،فهمت من السياق، والقرائن ؛لغوية :الغزالي، والآمدي  

  .اللغة عرفها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الطهارة مع النية، وقاسواو، ، والقذف بصرائحهايمانفألحقوا كناية الطلاق، والأ 
ارة، فيوجب الكف وتارة على الظهار فيحرم، ي حرام، وتارة على الطلاقأنت عل ام

جملة، فيوجب حكمها، ولم يوجد النص في الفرع  وتارة على اليمين، فيكون إيلاء،
بأن فرع الصحابة إلى القياس في  ،لأبي هاشم درة، وقد اعتذربل كانت واقعة متح

، لأنه فرع الإجماع؛ على أنه لا بد من )١(ذلك في معنى النص عليه في الجملة
، وإلى يدل وإن لم ينص، مع أنه لم ينص؛ لكان أنسب: ، ولو قيلحكم هذه المسائل

كون محل هذه المسائل عند شروط الفرع، ، تينبغي كذا كانأقرب، وه الانسياب
  .على أنه لا مشاحة في مثل ذلك

  :مسألة
مفهوم الموافقة؛ هو أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم المذكور؛ ويسمى    

م هل موافقة المسكوت عنه للمنطوق في الحكفحوى الخطاب، ولحن الخطاب، و
 و المذهب، ذلك؛ فذهب أهل فرع الدلالة القياسية، أو اللفظية؟ قد اختلف في

وهو موافقة المسكوت في  )فحوىال( هو المختار، إلى أن ):عندناو ،)٢(الشافعي(
  .وافقةمفلولا ذلك لارتفعت ال ،بجامع المسكوت على المنطوق) قياس(كم فرع، الح
  ى علفدلالته،  ؛)٣())تَنْهرهما ولاَ تَقُلْ لَهما أُفٍّ فَلاَ: ((قوله تعالى: مثاله(

                                                
  .٧٨: ، ص أ من ب، وسبق ترجمة أبوهاشم١٤٧وآخر الفقرة، آخر الورقة  .من ج ٢، ج٢٥نهاية ص   )١(

 . العبارة السابقة؛ الطهارة مع النية، لعلهم قاسوا ذلك على التيمم، الذي لا بد فيه من النية اتفاقاو     
  ، وأهل المذهب الشافعي من كلام الشارح، والترتيب من لدينا للتوفيق بين المتن ١٠٧ص :سبق ترجمته     )٢(

 .٦٩٤ص : ممنهاج الوصول: مرتضىوانظر أبن ال. والواو سقطت من النسخ، في والشافعي. والشرح      
 .، من النسخة أ٢٤٦ونهايتها نهاية صفحة . ٢٣ية آ: سورة الاسراء     )٣(
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  .لكون القياس فيها جليا :قلنا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والجامع )قياسية(بالتأفيف المذكور  لحاقهالمسكوت عنه إلى إ) تحريم الضرب
عدم الإكرام، تضييع الإحسان، بل ذلك في الضرب أشد، من  ما في كل منهما،

، هرا يريخَ ةرذَ الَقَثْم لْمعي نمفَ: ((فكان بالتحريم أولى، ومن ذلك قوله تعالى
ومن يعلْم ذَ الَقَثْمرشَ ةرا ي؛ المذكور مثقال ذرة، والمسكوت عنه ما )١())هر

، )٢(الغزالي(كناية عنه، وقال  وهو الجزاء بهما؛ إذ الرؤية، فوقه، والحكم متحد؛
لفظية، ) لغوية(ونحو ذلك،  ؛ بل دلالة التأفيف على تحريم الضرب،)٣()والآمدي

  ).فهمت من السياق، والقرائن(
لو قطع النظر عن المعنى المشترك المناسب الموجب للحكم عن كونه آكد : لنا   

إنا قاطعون بإفادة هذه : في الفرع، لما حكم به، ولا يعني القياس إلا ذلك، قالوا
لا يعطه : لغة، قالالصيغ، لهذه المعاني؛ مثل شرع القياس، وأن من أراد المبا
أو من عرف اللغة (ذرة، ففهم المنع مما فوقها قطعا مع قطع النظر عن الشرع، 

فهو  ؛ فلا يكون مناسبا شرعيا، ولذلك فإن كل من لا يقول بحجية القياس،)عرفها
  . ال بهلما ق اقائل به، ولو كان قياس

ها النافي للقياس، بإنها إنما عرفت مع قطع النظر عن الشرع، وقال : )٤()قلنا(   
نما لجلي لم ينكره أحد؛ لآن  الخلاف إ؛ وا)كون القياس فيها جليال(هافإن كلا من

أنه إلحاق في الخفي،  أنه لا محل للنزاع؛ إذ لا نزاع فيهو في الخفي، والحق 
لنزاع، كونه قياسا شرعيا، فنفى حل اصل جامع؛ إلا أن الخصم يوهم أن مفرع بأ

ك مما يعرفه كل من يعرف اللغة من غير افتقار إلى نظر ذل نأن يكون كذلك، لأ
  .  ، فالنزاع لفظي لا معنويو سلم أن النزاع محلا، وأنه حقيقةواجتهاد، ول

                                                
 .٨،٧: الزلة   )١(
 .٤٣ ص: سبق ترجمته    )٢(
 .٤١٨ ص: ترجمته سيأتي    )٣(
  .والمثبت من الأصل ت من المتن في النسخة أ،ليس      )٤(

 .٦٩٥ص  : لوصولهاج انم: انظر ابن المرتضى         
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  :مسألة
 .أبو عبداالله البصري، وأبو الحسن الكرخي، والاستحسان ثابت عندناو  

أنه العدول عن  :وأسند ما قيل في تحديده ،وأنكره الشافعي، والقاضي
  .اجتهاد ليس له في شمول اللفظ، إلى أقوى منه، يكون كالطارئ عليه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مسألة
  لا؟ دلة، أممن الأ دعيقد اختلف في الاستحسان، أ  
؛ وهو المختار )ثابت(دليل  )الاستحسان(الذي ذهب إليه الأكثر؛ أن )و(  
، وأنكره )١(االله البصري، وأبو الحسن الكرخيأبو عبد(به قال )و(، )عندنا(

من استحسن فقد شرع؛ يعني أنه من : ، حتى قال الشافعي)٢()الشافعي، والقاضي
أثبت حكما بأنه يستحسن عنده من غير دليل، من قبل الشارع؛ فهو الشارع لذلك 

ه لا يتحقق أن: الحكم؛ لأنه لم يأخذه من الشارع؛ وهو كفر، أو كبيرة، والحق
لا تصلح محلا للخلاف؛  ،أمورا نهم ذكروا في تفسيرهتحسان مختلف فيه؛ لأاس

ا، وبين ما هو لأن بعضها مقبولة اتفاقا، وبعضها مترددة بين ما هو مقبول اتفاق
إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد، ويعسر عليه التعبير عنه، : مردود اتفاقا، فقيل

أنه يتحقق  كان بمعنى ينقدح؛ إن: هما المعنى بقول: وهذا من المتردد؛ إذ يقول
: به اتفاقا، ولا أثر لعجزه عن التعبير بالنسبة إليه؛ إذ ليس عليه ثبوته فيجب العمل
واطن تهاد حقه؛ فأما في مالاج توقفج بالعمل بما علمه، بعد أنه يمكنه الحجا

 ولعله خيال باطل فلا يدري مبلغ نظره، )٣(ه لالأن الجدال، فهذا غير مقبول منه
شاك فيه، فهو مردود اتفاقا؛  هيقوم له به على المناظرة حجة، وإن كان بمعنى؛ أن

هو العدول عن قياس إلى قياس : وقيل. إذلا يثبت الأحكام بمجرد الشك والاحتمال
  أقوى منه؛ 

                                                
 .١١٥، ١١٤:الكرخي، و١١٥: بداية المسألة، و ترجمة ابوعبداالله. ، ص ب من ب١٤٧آخر الورقة    )١(
 .٦٩٦ص: منهاج الوصول: ؛ وانظر٧٧ص: ، والقاضي١٣٤: ،وانظر الرسالة١٠٧ص:ترجمة الشافعي   )٢(
 . محلا للخلاف، السابقة، من ج، حملة؛ أمورا لاتصلح ٢، ج٢٦ونهاية ص. ، من أ٢٤٧نهاية ص   )٣(
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أبو عبداالله البصري، وأبو الحسن الكرخي؛ هو العدول عن الحكم في 
  .الشيء بحكم نظائره، لدلالة تخصه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
المصنف، ما ذكره عند ) وأسند ما قيل في تحديده(وهذا مما لا نزاع في قبوله، 

أنه العدول عن اجتهاد ليس له في شمول اللفظ، إلى (، من )١(أبو الحسين
، فخرج العدول عن العام إلى الخاص؛ لأنه )أقوى منه، يكون كالطارئ عليه

ظ، وعن النص إلى القياس؛ لأنه أضعف من النص؛ فإن كلا منهما لا شموله باللف
ن القياس وعما يخالف القياس إلى القياس؛ لأيسمى بالاستحسان المصطلح عليه، 

         إنما أخرج هذا لأنه ترك استحسان، هو الطارئ، و ره،وغيهو الأصل، 
القياس : ثلام ا الحد، أنه يخصص قياسا بأقوى منه،ستحسان، وحاصل هذا لا

ه ؛ لأنااستحسانلمصراة ا يث خبرحدبمثله، فالعمل ب يضمن يقتضي أن المثلي
  .كخاص ورد على عام، والخاص أقوى

هو العدول عن  )٣(، وأبو الحسن الكرخي؛)٣(أبو عبداالله البصري: (وقال   
يدة؛ فإن ؛ وهذه حقيقة ج)الحكم في الشيء بحكم نظائره، لدلالة تخصه

  .إنما يقال على ما جاء بخلاف ما يقتضيه القياس ؛لاصطلاح الاستحسان في ا
عبارة : والذي استقر عليه رأي المتأخرين؛ هو أن الاستحسان: )٤(لدينقال سعد ا  

فهام؛ والمراد بالاستحسان في س الجلي الذي سبق إلى الأعن دليل يقابل القيا
  .الغالب قياس خفي يقابل قياسا جليا، انتهى

                                                
  .٨٧ص : سبق ترجمته    )١(

 .ابن المرتضى: والمصنف      
 .١١٥ ص: سبق ترجمته    )٣(
 .١١٤ ص: سبق ترجمته    )٣(
  .٥١ص :سبق ترجمته     )٤(

  .تبعه بذكر قول سعد الدينالمصنف؛ أن النزاع هنا لفظي، وأ وقد ذكر      
  وفيه أيضا يذكر؛،  ٦٩٦ص  :منهاج الوصول: انظر      
  الشيء، كما أن الاستقباح؛ هو العلم نهو العلم بحس: لماءريف؛ أن الاستحسان في اصطلاح العفي التع     
  .بقبح الشيء     
  .٦٩٧ص: نفس المصدر السابق: انظر      
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   .يرتفع الخلاف في إثباته ه بهذين الحدينومع حد: قلت   
من دليلين معدول عنه، ومعدول إليه، وكلاهما  فلا بد: قلت    

  .وسواء كانا قياسيين، أو قياسا، وخبرا ،صحيحان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فإن ما )في إثباته(؛ إنما )يرتفع الخلاف ومع حده بهذين الحدين: قلت( 
حجة مما لا نزاع في قبوله، وحجيته؛ فإن ثبوته بالدلائل التي هي  )١(م فيهماذكرت

كالسلم، والإجارة القياس يقتضي منعهما بكونهما بيع  إجماعا؛ لأنه إما ما لا ترى
  .بت بالنصمعدوم، لكن ث

القياس المنع بجهالة ما يستغرق من  بالاجماع؛ كأجرة الحجام، والسقاء،وأما  
  . ء، وثبت بإجماع المسلمين عليهالمنافع، والما

لي يقتضي نجاسته عند ر سباع الطير، القياس الجوأما بالقياس الخفي؛ كسؤ 
 نها تشرب بمناقيرها،لأ قياس الخفير سباع البهائم؛ وهو طاهر بالالحنفية؛ كسؤ

  .وهي عظام طاهرة
من دليلين معدول عنه، (ن على هذين التفسيرين الأخيري) فلا بد: قلت(  
ي أنهما شرط من شروط ، لم يجعل ف)عدول إليه، وكلاهما صحيحانوم

وسواء كانا (الصحة، والمعدول إليه أقوى، وإلا فلا مقتضى للعدول إليه، 
  . )٢(؛ كما مر)قياسيين، أو قياسا، وخبرا

ثم إذا  ، طي ذكره،على ذلك، وأن الأليق بالاختصار باشتماله ؛)٣(وأنت خبير   
  حسان بذلك المعنى؛فرض أن الخصم ينازع في إثبات الاست تقرر ما ذكرناه، فلو

                                                
  .أي الحدين السابقين، ص أ من النسخة ب، وفيهما؛ ١٤٨آخر الورقة     )١(

  .....لى العادة، لمصلحة الناس؛ ومنهم قال، هو العدول، عن حكم الدليل إلحاجبولابن ا        
  .كما أشار إلى النزاع في ذلك         

  .٦٩٩: منهاج الوصول :انظر         
  .وهنا تغاير ما بين نسخ الشرح والمتن في تحديد، المتن       
 .النسخ المخطوطة، ونفس المصدر السابق: انظر      

 .رة في النسخة أ، وسواء، مكتوبة في النسخة ج، وسوى، والمثبت الصحيحرمك     )٢(
 .من النسخ ج ٢، ج٢٧ونهاية ص ،، من النسخة أ٢٤٨نهاية صفحة     )٣(
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  .في إثباته، أنه ترجيح دليل على دليل فجاز :لنا   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعة التي هي  إلى أحد الأدلة )١(راجع) في إثباته، أنه(عليه) لنا(فالحجة     
على (لمرجح ) ترجيح دليل(ذلك آنفا، وإنما هو ا وضحتحجة إجماعا، كم

ل عليه، كسائر ، وثبت، بل وجب العم)فجاز( يقاوم ذلك المرجح، مامر اع ،)دليل
 ات الراجح على المرجوح اتفاق، ولو فرض أن أحدا يثبتالترجيحات؛ فإن إثب

وتوقانها إليه من غير دليل شرعي،  ،لمجرد ميل النفس حكما؛ بأنه مستحسن عنده،
عن بعض الحنفية، وكما في أدلتهم ما يشعر بذلك؛ إذ  ؛كما رواه بعض أصحابنا

  .ن الحجاجلاواتسع فيما بينهم بط ية اللجاج،لولا هذا لما عظم بينهم وبين الشافع
أن الأحكام مصالح، ولا طريق إليها من جهة العقل لما علمت؛ فالعمل من  :ناقل  

ستحسن ما المصلحة لنفس، وتن تميل إليه  اانتفائها، لجواز أ ي إلىغير مستند يؤد
  .باطلا في خلافه، فيكون

ليل دل عليه فوجب نفيه؛ لأن عدم الد ،على ما ذكرتم أنه لا دليل: وقلنا أيضا   
  . شرعي مدرك ،ينفي الأحكام الشرعية

 االلهِ ندع ونا؛ فهون حسمسلالم راها يم: (وسلم وآله قال صلى االله عليه: قالوا  
فهو  مستحسنا؛ ؛ دل على أن ما رآه الناس في عاداتهم، وفطر عقولهم)٢()نحس

  .جماعوالإ ،حق في الواقع؛ إذ ما ليس بحق فليس بحسن عند االله بالضرورة
اول نالمسلمين حسنا؛ فيت )٣(المسلمون صيغة عموم؛ والمعنى ما رآه جميع: قلنا  

د حسنا، وإلا لزم حسن ما رآه إجماع جميع أهل الحل والعقد، لا ما رآه كل واح
آحاد العوام حسنا، وما أجمع عليه، فهو حسن عند االله؛ لأن الإجماع لا يكون إلا 

 يكمل مراعاته مع توسيط باب وأنت خبير، بأن حسن الترتيب لا .عن دليل
  .، قد طوى عنه في الغالبرحمه اهللالاستحسان في مسائل القياس، ولكنه 

                                                
 .مكررة في المتن، وخارجه، في النسخةأ    )١(
  ، ط ١/٣٧٩:المسند: مسنده، كتاب السنة اختلف في رفعه ووقفه على ابن مسعود، وأخرجه أحمد في    )٢(

  .ومابعدها ٨٩ص: الأشباه للسيوطي .حسن هو موقوف: وقيل بيروت، وبهامشه منتخب كنز العمال،     
 .وما بعدها ٣/١٢٩ق/١٢: المحصول: الرازي المسألة في :انظر       

    .، ص ب من النسخة ب١٤٨آخر الورقة    )٣(
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  :مسألة
  .ع الأحكامجمي ولا يجري في

  .يصح :وقيل
  .المعنى القياس فرعو ،فيها بأن لا يعقل معناه؛ كالدية :قلنا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مسألة
المختار أنه ) و(قد اختلف في جريان القياس في كل واحد من الأحكام الشرعية،   
  . ذلك )١()يصح(بل ): وقيل، جميع الأحكام(كل واحد من ) لا يجري في(
المضروبة على العاقلة، ) كالديةلا يعقل معناه؛  فيها بأن(إنه يثبت ): قلنا(  
) ىنالمع(عقل ت) القياس فرع(لما علم أن  ،إجراء القياس في مثله متعذر) و(

، )٣(، ولما كان)٢(ذكره في المنتهى الحكم في الأصل، وهذا هو غير ما المعلل به
ام بألا يعقل معناه أصلا؛ فكيف يصح الخلاف، في جدا؛ إذ من الأحك اهذا مستبعد

على الوجه الذي ذكره ابن  )٤(عدم جريان القياس فيه، نقل الخلاف بعض شراحه
  .)٥(الخطيب

وحاصله؛ أنه ذهب الجمهور إلى أن في الشرع جملا من الأحكام يمتنع فيها    
ر احتياج إلى ن غيالقياس بالدلائل العامة؛ كما في الحدود، والأسباب مثلا، وم

  تفصيل أحادها؛ 
                                                

   .أنسب ين الأصل والنسخ، والمثبتتغاير في تحديد المتن، ب    )١(
  .لا يصح هالجمهور من أصحابنا؛ بأن: وقال ابن المرتضى       

 .وما بعدها ٦٩٩ص  :إلى معيار العقول منهاج الوصول: انظر        
  .٩٧ص : ن الحاجب، وقد سبق ترجمتهأي اب     )٢(

  .، لابن الحاجب، وقد سبق ذكر تفاصيله)منتهى الأمل: (وكتابه        
 .نفس المصدر السابق: سألةالم: انظرو        

 .، من النسخة أ٢٤٩نهاية صفحة         )٣(
 .ن الإيجي، وسعد الدين وغيرهما، كعضد الدي...أي شارحي مختصر المنتهى  وشراحه؛        )٤(
 .٢٥ ص :سبق ترجمته        )٥(
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.................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذهب وبيان امتناع القياس فيها، وما سواها يحتاج إلى النظر في تفاصيله،  
كذلك؛ بل كل مسألة فهي حيث تحتاج إلى ، إلى أن ليس في الشرع جمل )١(الشذوذ
  ؟لافي أنها هل يجري فيها القياس، أم  النظر،

هذا فاالدليل المذكور، لا ينفي ما ذهب إليه المخالف من أن كل مسألة  )٢(وعلى   
  تحتاج إلى النظر في أنها هل يجرى القياس فيها، أم لا؟ 

يها بخصوصها امتناع نظر ف ولا يجوز القطع بنفي القياس فيها، من غير   
وذلك إنما يدل على أن بعض المسائل مما اقتضى النظر فيها بخصوصها،  القياس

امتناع القياس فيها، ولم يدل على ثبوت جمل يمتنع فيها القياس، غير مفتقرة إلى 
د، والأسباب، كما هو رأي فإن تبين امتناع القياس في الحدو النظر في تفاصيلها؛

لأن هذه جملة من أحكام الشرع لا يجرى فيها  على المخالف؛ وجب دليلحنفية، ال
القياس، وإلا تبين امتناعه في مثل ذلك، وكلام الخصم قوي؛ لأنه الدليل الدال على 

ولا موجب للعدول عن ، حجية القياس، غير مختص ببعض الجمل دون بعض
  .)٣(عمومه

                                                
  .أي القلة، أو ما ندر من القائلين بذلك    )١(

 .وسبق ذكر قولهم       
 .من النسخة ج ٢، ج ٢٨هاية ص ن    )٢(
  :تنبيه    )٣(

  أن مضمون هذه المسألة؛ بيان الأحكام، ولا يصح القياس : اعلم في نهاية  المسألة؛ ابن المرتضى ذكره       
  .عليها أجمع      

  :موضحا الخلاف في الامتناع بقوله       
  في امتناع ذلك، وأما كون الأحكام يصح ثبوتها؛ كله بالقياس، فلا خلاف      
  .ـ وقد سبق تعريف الدور.     لتأديته إلى التسلسل، أو الدور:  موضحا السبب بقول      
  :ويختم التنبيه بالقول     
  .ويصح ثبوتها جميعا بالنصوص؛ إذ لامانع من ذلك     
  .وذكرنا ذلك لأهمية التنبيه في المسألة     

  .٧٠٠ص : منهاج الوصول: انظر        
  .وفيما سبق جملة وجب دليل على المخالف، في النسخ انتهض دليلا؛ والمثبت أصح       
   



   159 
 

  :مسألة
  :وينقسم القياس إلى طرد، وعكس    

  .ات حكم الأصل في الفرع، لاشتراكهما في العلةمنه إثب فالطرد
نحو لو  ؛لاختلافهما فيهما ؛إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع :والعكس

بالنذر  من شرطه؛ وإن علق لم يكن الصوم شرطا في الاعتكاف لما كان
  .كالصلاة ؛به

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مسألة
قيق القوة، وباعتبار العلة؛ سيجيء تح تبارات؛ باعتبارالقياس ملحق التسمية باع  

  .ذلك، وباعتبار الطرد
منه (ما يلزم ) إلى طرد، وعكس؛ فالطرد(بهذا الاعتبار؛ ) وينقسم القياس(  

الشرعية  المقتضية) العلة في )١(كم الأصل في الفرع، لاشتراكهماإثبات ح
  .رما مر من حمل النبيذ على الخم: ومثاله. حكم الأصل

إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لاختلافهما (ما يقتضي  :)٢()والعكس(  
فيه نقيض حكم الأصل بنقيض علته، لكان أحسم  يثبتما : ، ولو قيل)فيهما

  .لتهذيبللتشعيب، وأكسب للتقريب، وأجلب ل
من أن الصوم شرط في  ؛)٣(يدعي في الاحتجاج على من: قولنا) نحو(مثاله،  

أن عليه الله : وأطلق، كما لو قال ،الله علي اعتكاف: قال إذاصحة الاعتكاف؛ 
  ، وقيد النذر بالصيام،اصائم يعتكف

                                                
  .د سبق تعريفه لغة، وبعضهم أرجعه للشبه، ص أ من النسخة ب، وق١٤٩آخر الورقة     )١(

 .٢/٣٣٩: جمع الجوامع ـ عطار: انظر       
  ..ره؛ لافتراقهما في علة الحكمعن تحصيل نقيض حكم معلوم، ما في غي ةعبارهو : وقيل     )٢(

 .   ٣/١٦٧: الإحكام ،، الآمدي٣٨٣ص :المصدر السابق: انظر      
  من يشترط الصوم لصحة الاعتكاف أبو حنيفة، وليس كما ورد في بعض النسخ، والأصل، أنه الشافعي     )٣(

 .٧٠١ص :منهاج الوصول: وانظر .غير واضحة في النسخوبعض الجمل  .رحمهما االله       
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصيام ) لما كان(لاق، د الإطعن) لو لم يكن الصوم شرطا في الاعتكاف(
لصوم؛ لكنه شرط مقيدا با) بالنذر به(عتكاف الإ) من شرطه؛ وإن علق(

عند النذر به، لموافقة الخصم، فيكون شرطا له، بدون الصلاة، كما  )١(عتكافللإ
؛ فإن قد ثبت فيها )كالصلاة(لم ينذر بالصيام؛ إن وأنه لو قيد النذر بالاعتكاف، 

مثلا مطلقا، أجزأه الاعتكاف، لا بالنذر بها،  ؛داغيعتكف  الله عليه أن: أن من قال
دا مصليا، أجزأه بدونها؛ فالأصل الصلاة، والفرع الصيام، غعليه أن يعتكف : فقال

النذر؛ والمطلوب ب وب بغير نذر، والعلة عدم وجوبهوالحكم في الأصل، عدم الوج
الفرع نقيض حكم في الفرع وجوبه بغير نذر، والعلة وجوبه بالنذر؛ فثبت في 

نقسام القياس بهذا الاعتبار، لا يتناول إن إ: بنقيض علته؛ كما تقرر قولك الأصل،
  .قياس العلة كر فيه العلة، أو قسم قياس الدلالة؛ فإن من شرطه، ألا يذ

إنه غير مراد، ولا يعني بلفظ القياس إذا أطلقناه، إلا قياس العلة،  :أولا: قلنا     
  .إلا مقيدا )٢(الدلالة قياسولا يطلق على 

أن لا نسلم؛ أن الاشتراك فيه، في العلة؛ فإنه يتضمن الاشتراك فيها،  :وثانيا   
شتراك، أعم من الضمني وإن لم يصرح بها، لما ستعرفه، ونحن قد أردنا بالا

  .)٣(الانقسام والمصرح فيه 
                                                

  ، والضمني، غير...، والمطلوب..الكلمات التي بعدها؛ والله عليه  .، من النسخة أ٢٥٠نهاية صفحة     )١(
  .وفي النسخة أ، عبارات غير واضحة .واضحة فيها       
  :ولتوضيح المسألة       
  يجب، أن يكون عليه الله أن يعتكف صائما؛ وهو في شرطه ها هنا؛ لموافقة الخصم، ف:  حيث قال       

  ،....؛ أن النذر، لا يلزم الصلاةأيضا وذكر .ق بالنذرلشرطا، وإن لم يتع       
 .٧٠١: منهاج الوصول: ابن المرتضى :انظر        

  أن ترد الفرع إلى الأصل ، بمعنى غير المعنى الذي علق عليه الحكم في الشرع، إلا أنه: قياس الدلالة     )٢(
  . هي ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها: العلة، وقيل يدل على وجود       

 . ٢/٣٨١: ، جمع الجوامع٢٣٥: اللمع: انظر        
  ،)أعم من الضمني، والمصرح(جملة؛ . ، من النسخة ج٢، ج ٢٩ونهاية صفحة      )٣(

  . والمثبت أنسب، وأقرب للأصل. في النسخ غير واضحة         
 .نفس المصدر :انظر         
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   :مسألة
؛ كالأمة، الفارق فيه ما قطع بنفي: جلي، وخفي؛ فالجلي وينقسم إلى   

وينقسم إلى قياس علة، وقياس  .نقيضه :والخفي ،والعبد في سراية العبد
   .ما صرح فيه بالعلة :فالأول .دلالة، وقياس في معنى الأصل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مسألة
ما قطع بنفي  : إلى جلي، وخفي؛ فالجلي(القياس باعتبار القوة ) وينقسم(   

شقص؛ ، والتقويم على معتق ال)١()فيه؛ كالأمة، والعبد في سراية العبدالفارق 
 قوم ،بدفي ع ا لهصق شقْأعتَ من: (وآله وسلم إذ قد ورد عنه صلى االله عليه

عليه الب؛ فتقاس الأمة على العبد، لأنا نعلم قطعا أن الذكورة والأنوثة في )٢()ياق
؛ وهو ما )والخفي نقيضه(ولا فارق لذلك؛ لم يعتبره الشارع، أحكام العتق مما 

يكون نفي الفارق فيه مظنونا؛ كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة؛ إذ لا يمتنع أن 
   .يكون خصوصية الخمر معتبرة

علته عند الوقوف على  لخفي ليس بنقيض للجلي، لما انتفتنت خبير بأن اوأ  
يكون ذلك للنظر إلى جانب  إلا أن :يوضح لكنه رحمه االله؛  ين؛حقيقة النقيض

ق يه، على أن يشتمل ما ظن نفي الفارالمعنى؛ إذ الخفي ما لم يقطع بنفي الفارق ف
إلى (القياس باعتبار العلة، ) وينقسم( .، فلا تعارضلفيه، وما لم يظن، فلا تقاب

؛ وهوقياس )فالأول( ).قياس علة، وقياس دلالة، وقياس في معنى الأصل
  .في النبيذ مسكر؛ فيحرم كاالخمر: ؛ كما يقال)بالعلة ما صرح فيه(العلة؛ 

                                                
   :غاية الوصول ،٢/٣٨٠: ، المحلى على جمع الجوامعالمصدر السابق: ي والخفيانظر تعاريف الجل    )١(

 .١٥٠:مختصر لابن اللحامال ٣٢١و ٢/٣٢٠: فواتح الرحموت، ٢/٢٤٩: نشر البنود، ١٣٧و ١٣٦    

  .، ص ب من النسخة ب، كلمة الخفي بعدها١٤٩وآخر الورقة      
  ،٣/١٨٩: ..، باب إذا أعتق نصيبا في عبد، و الشركة في الرقيق، وكتاب العتق: أخرجه البخاري     )٢(

  ، أبو١٣٤٨، برقم ٣/١٢٨٦:  ..و..؛ كتاب الإيمان، باب من أعتق شركافي صحيحه مسلم، ١٩٠      
 .٣٩٤١، ٣٩٤٠ ،٣٩٣٧ :برقم السنن، كتاب العتق، باب ذكر الغاية من هذا الحديث، : داود       
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 :لومثل  ؛بما لا يلازمها ؛والفرع ،ما يجمع فيه بين الأصل :والثاني    
وكقياس قطع  ؛لملازمة الآخر له ،جمع بأخذ موجبي العلة في الأصل

  .الجماعة بالواحد، في وجوب الدية عليهم
  .والأمة ،كما مر في العبد ؛بنفي الفارق :والثالث  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجمع فيه بين (ر فيه العلة، بل لا يذك) ما(وهو قياس الدلالة، ): والثاني(

ل في قياس عل ،)لومثل (من الأوصاف؛ ) لا يلازمها )١(الأصل والفرع بما
فرع؛ النبيذ على الخمر برائحته المشتدة، وحاصل قياس الدلالة، إثبات حكم في ال

هو التحريم في النبيذ، ذلك في الحكم، وحكم آخر؛ وهو الرائحة يوجبها علة 
وت الرائحة؛ يثبت التحريم في النبيذ، لثب: قالواحدة؛ وهو الإسكار في الخمر؛ في

في (الثابتين ) جمع بأخذ موجبي العلة(وهي ملازمة للتحريم، فيكون القايس قد 
لوجودها في الفرع؛ وهو  ر في الخمر،حة التي يوجبها الإسكاالرائ؛ و)الأصل

النبيذ بين الخمر، والنبيذ في الموجب الآخر؛ وهوالتحريم الذي يوجبه الإسكار 
؛ إذ الموجب الآخر؛ وهو التحريم ملازم للأول؛ وهو )لملازمة الآخر له(أيضا، 

الرائحة، وبالعكس فأينما يثبت أحدهما ثبت الآخر، ويرجع هذا القياس إلى 
بالرائحة التي يوجبها الإسكار على الإسكار، وبالإسكار على التحريم،  الاستدلال

ر الرائحة عن التصريح وجبه الإسكار؛ لكنه قد اكتفى بذكالذي هو أيضا مما ي
لم يسم  ضمير لشأن، فيكون جمع مثبتا، لمابالإسكار، ولك أن تجعل إسم كان 

في ) ليهموكقياس قطع الجماعة بالواحد، في وجوب الدية ع(فاعله، 
الصورتين؛ وذلك أن الدية، والقصاص موجبان للجناية في الأصل؛ وهو القتل 

وهو الدية، فيؤخذ : لحكمة الزجر، وقد وجد في الفرع؛ وهو القطع، أحدهما
الآخر؛ وهو القصاص؛ لأن الدية والقصاص مثلا كان بالنظر إلى اتحاد علتهما، 

لدية في الخطأ، والقصاص في وهي الجناية بحسب الجنس؛ بمعنى أنها توجب ا
  .العمد، وحكمها؛ وهو الزجر
                                                

 .، من النسخةأ٢٥١ية صفحة نها   )١(
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  :مسألة
   :أركانه أربعة   
  .أصل، وفرع، وعلة، وحكم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويسمى ؛ )بنفي الفارق(بين الأصل والفرع، وهو القياس في معنى ): والثالث( 

  .تنقيح المناط
، وظنيا، كما إذا )والأمة في العبد، )١(كما مر( إذا كان جليا؛ وقد يكون قطعيا، 

  .كان خفيا
  : مثاله  
  أعرابيا، فيلحق به الزنجي، والهندي، )٢(قصة الأعرابي؛ بنفي كونه 
  وبنفي المحل أهلا موجب الكفارة في الزنا، 
  . الأخرى وبنفي كونه رمضان تلك السنة، فيلحق به الرمضانات 

  .    فيلحق به المفسد بالأكل عمدا فساد بالوقاع؛نفى الحنفي، كون الإوكذلك إذا 

  :مسألة
  .أركان الشيء أجزاءه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها   
  ؛)أركانه أربعة(والقياس    
في حقيقته؛ حيث يفسر  ،)٣(خوذة؛ لأنها المأ)أصل، وفرع، وعلة، وحكم(  

  .ة حكمهبمساواة فرع لأصل في عل
  : أربعةالشبه  )٤(أركان: وهذا كما يقال 
  . والأداة، ووجه الشبه .والمشبه به ،المشبه  

                                                
  .، ص أ من ب، وفي أول المسألة، وما بعدها غير واضح في النسخة ج١٥٠آخر الورقة    )١(
 ..من النسخة ج ٢، ج٣٠نهاية ص   )٢(
 .، من النسخة أ٢٥٢نهاية صفحة      )٣(
  .معه أركانهو الجانب الأقوى، وهو يأوي إلى ركن شديد، أي إلى عزة ومنعة، وج: الركن لغة   )٤(

  هو ما يقوم  به الشيء، وهو جزء داخل في ماهية الشيء، وهو البعض الذي لا يتم الشيء: واصطلاحا      
 .٧٠٤: منهاج الوصول: انظر. إلا به، ومنه أركان البناء    
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................................................................................   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وأما حكم الفرع، فثمرة القياس، فيتأخر عنه، فلا يكون ركنا له  
  .صل؛ فهو المحل المشبه به الذي يثبت فيه الحكمأما الأ  
  .هحكم: وقيل  
   .دليله: وقيل 
  .النبيذ مسكر، فيحرم قياسا على الخمر؛ بدليل: فإذا قلنا 
المشبه به، أو الحرمة لأنها حرمت الخمر، فالأصل؛ هو الخمر، لأنه : قوله 

  . حرمت الخمر، لأنه دليله: أو قوله، حكمه
  .أنه محل الحكم المشبه: على الأول :لوأما الفرع، فقي   
ودليله القياس؛ ، أنه دليله، وكيف يقال: أنه حكمه، ولم يقل أحد: ى الثانيوعل  

  : وتحقيقه
، فلا يعد في الكل؛ لأن الحكم في الفرع ينبني )١(عليه الشيءما يبنى : أن الأصل

مما ينبني على الحكم في الأصل؛ والحكم في الأصل على مأخذه، ومحله، فالكل 
عليه الحكم في الفرع ابتداء، أو بواسطة، فلا يعد في التسمية، ولذلك قال بعض 

وهو الصحيح الجامع، أصل للحكم في الفرع، والحكم فرع له؛ إذ يعلم : العلماء
وفي الأصل بالعكس؛ فإن الحكم أصل للجامع، والجامع فرع له؛ إذ . ثبوته بثبوته

  .العلم بثبوتهيستنبط من الحكم في الأصل بعد 
والمحل؛ يسمى مجازا، وكلامه، هذا هو  اما في الفرع؛ فالحكم هو المبني،و  

وملاحظة واسطة  تناء، وفيما عداه، لا بد من تجوزالصحيح؛ لأن فيه حقيقة الاب
  .لتأملله، يظهر با

  .أو يستنبط بناء على الأعم الأغلب، وإلا فقد تكون العلة منصوصة: وقوله

                                                
  . غير ذلك: منشأ الشيء، وقيل: قيل:  لغة      )١(

  أصل هذ المسألة الكتاب والسنة؛ أي دليلها، وأصول الفقه؛ : الدليل؛ كقولهم: واصطلاحا، فله عدة معان      
  . أي أدلته    

    ، مجموع الفتاوى ١/٧: ، نهاية السول١٨:، مختار الصحاح٤/٤٨١: ٢القاموس المحيط ط: انظر       
 .٢/٧: ، دروس في علم الأصول١/١٧٨ :الكبرى    
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   :مسألة
ولا معدول بـه عـن سـنن     ،الأصل كون حكمه غير منسوخ فشروط 

  .كالقسامة، والشفعة، ونحوهما ؛القياس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :مسألة
  :)۲()فشروط الأصل(؛ )۱(للقياس شروط، كل منها تتعلق بركن من أركانه

ارع، الوصف يعدى باعتبار الشإنما نه ؛ لأ)٣()كون حكمه غير منسوخ: (منها   
الجامع في الأصل؛ حيث أثبت الحكم به، ولما زال الحكم مع ثبوت الوصف، علم 
أنه لم يبق معتبرا في نظره، فلا يتعدى الحكم به، إذ لم يبق الاستلزام الذي كان 

أن يكون حكمه : ومنها  .)٤(أن هذا من شروط حكم الأصل ءدليلا للثبوت، ولا خفا
؛ لأن شرط القياس، وجود مثل )ن سنن القياسولا معدول به ع(غير مخالف، 

علة الحكم في غير محل الحكم، فإذا علم انتفاء ذلك، كان معدولا به عن طريق 
القياس، والبا للتعدية، إي جعل عادلا، ومجاوزا عنه، فلم يبق على منهاج القياس؛ 

قسم أخرج عن قاعدة؛ : ، وهو قسمانما لايعقل معناه: فلا يقاس عليه؛ فمنه
و ه؛ فَ)٥(ةزيمخُ هد لَهِشَ نم: (وسلم وآله شهادة خزيمة، قال صلى االله عليهك

حسالمعنى المناسب  ؛ فلا يثبت ذلك الحكم لغيره، وإن كان أعلى رتبة منه في)هب
  )٦(لقاعدةه علم ضرورة أن ا؛ لأنوالصدق؛ كالوصي. لذلك من التدين

                                                
 ومقيس، ومعنى مشترك بينهما، وحكم المقيس عليه؛  الأصل، والفرع، والعلة، والحكم؛ أو مقيس عليه،    )۱(
 .كون حكمه باقيا غير منسوخ؛ لأنه إذا كان منسوخا زالت فائدته اعتبار الجامع: وهذا الشرط الأول    )۲(
 .٧٠٤: منهاج الوصول: انظر .الشرط الأول؛  فإن كان منسوخا، زالت  فائدة اعتبار الجامع وهذ     )٣(
 .، ص ب من ب، كلمة ولا خفا قبلها١٥٠وآخر الورقة  .، ص ب، من النسخة ب١٥٠ نهاية ورقة    )٤(
  هو الصحابي ؛ أبو عمارة خزيمة بن ثابت الأنصاري الأوسي، شهد بدرا، وما بعدها، قتل يوم صفين     )٥(

  ،١/٤٢٥: الإصابة: ، ابن حجر٢/١٣٢: ابن عبد البر، أسد الغابة: رانظ. مع علي كرم االله وجهه      
  .١/٤٨: ، ابن العماد، شذرات الذهب١/١٧٥: تهذيب الاسماءالنووي،      

  : ، النسائي٤/٣٢: ، ط العثمانية، أبو داود، باللفظ المذكور٢/٩٢: بلفظ آخرالبخاري؛  وأخرج الحديث       
  .٢/١٨: ، الحاكم١٠/١٤٦: يهقيالب، بعدهاوما  ١٨٨/ ٥: ، أحمد٧/٢٦٦       

    . من النسخة ج ٢،ج٣١نهاية ص   )٦(
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.................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقسم لم . شرعا، لم يخرج منها غير خزيمة على جهة الاستنباط منهامقررة 
يخرج عن قاعدة؛ كأعداد الركعات، ومقادير أنصبة الزكاة، وصفات مناسك 

  .)١(الحج
   :ومنه ما لا نظير له؛ وهو أيضا قسمان

وهو مناسب : ؛ إذ علته السفر)٢(قسم له معنى ظاهر؛ كترخيص المسافر  
يشتمل على مشقة، وإن  اللرخصة، لما فيه من المشقة لم يوجد في موضع آخر مم

كانت فوق السفر، من مزاولة الأعمال الشاقة؛ كحمل الأثقال، وضرب المعاول، 
  .القطر الحاريوجب قرب النار في ظهيرة  وما
  ).كالقسامة، والشفعة، ونحوهما(س له معنى ظاهر؛ وقسم لي  
 قتيل وجد في أي موضع يختص بحضورحليف وارث تأما القسامة، فهي عندنا،  

ن منهم، ولا عند غيرهم، خمسين منهم ره، لم يدع الوارث قتله عند معينيمن غي
ما  اهرما ومريضمختارين، ذكورا مكلفين، أحرارا حاضرين وقت القتل، إلا 

، ثم تلزم الدية عواقلهم، ثم اتله، ويكرر على من شاء أن يعصوا، ولا علموا ققتلوا
أنها تحليف خمسين من أولياء : )٣(في أموالهم، ثم في بيت المال، وعند الشافعي

ولذلك ولئك قتلوه، أو أن فيهم من قتله، أن أُ: تول؛ أنهم يظنون، أو يتهمونالمق
التغليظ في حقن الدماء، لسر فيها : ومعناها تتمات لاستيعابها موضع آخر؛

ولخاصة لا تؤخذ في غيرها؛ إذ بشرعية التحليف، تندفع مفسدة القتل للأعداء من 
يين، غير مشهد الشاهدين، وشرعية العدد الكبير، وإن لم يعلم حكمه الخمسين بالتع

  .على الكتمان، وإهدار الدماء تندفع عندنا مفسدة التمالي
                                                

  :  جمع الجوامع، والمحلى عليه ـ عطار: ، ابن السبكي٧٠٥ص  :منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر    )١(
 .مقادير الحدود: ، وفيه٢٥٩/ ٢     

  ا بما يتعدى؛ ر؛ فرخصة السفر، لما امتنع تعليلهوهذا من قبيل عقل المعنى، لكن لم تبعد إلى محل آخ      )٢(
  ومطلق المشقة؛ لعدم انضباط مرتبة منها، تعتبر مناطا للحكم، مشقة السفر، وهي غير منضبطة أيضا؛ وه     
  . وهي السفر لانضباطه مناطا للحكم، فامتنعت التعدية فاعتبرت مظنتها؛     
 .٧٠٥: ، منهاج الوصول٢/٢٥٦: ابن السبكي، جمع الجوامع وعليه المحلى:  انظر     

 .نفس المصادر السابقة: ، وانظر١٠٧ص  :سبق ترجمته    )٣(
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  .لنصيتصادم لا و    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لذين لا يزعهم وازع التقوى، ولا يؤخذ ي مفسدة الدعاوي الباطلة لوعند الشافع   

، عدد، لذلك لم يدع أحد منهم معينافي أصل إجراء مثل ذلك، فيلزم فيه الحلف من 
، )١(الحلف عندنا كما قلنا، او فيهم من لم يدع، كما قال الشافعي، ولزم الغرامة بعد

  .ويمين المدعي لا يرد عند الشافعي
: ناهاعلا بإرث، ومر رضاه؛ لا بعقد، ويأخذ حق الغير بغفهي : لشفعةا وأما    

  .دفع الضرر عن الشفيع، ولا يؤخذ في أصل أحد مثل ذلك
واما نحوهما؛ فكضرب الدية على العاقلة، من حيث كانوا متناصرين،    

  .تلا، لا يوجد مثل ذلك في أصل آخرتولا، فليعزموا بكونه قابكونه مق )٢(ويعلمون
بأن هذا الشرط أيضا من شروط حكم الأصل، لأن حاصله، أن  :وأنت خبير   

أصل آخر غير محل الحكم كما  يكون حكم الأصل، بحيث يوجد مثل علته في
  .عرفت

في ) لا يتصادم لنصو(الأصل؛ أن يكون حكمه غير معارض، ومن شروط     
وأما إذا  ذا كانت دلالة النص قطعية بظاهر،ما إ. الفرع جاء بخلاف حكم القياس

. )٣(كانت ظنية؛ ففيه ما تقدم من الخلاف، في جواز تعميم تخصيص العام بالقياس
وأنت تعلم؛ أن هذا ليس من شروط الأصل، وإنما هو من شروط الفرع؛ لكنه 

  ره هناك، ذك رحمه االله، ولهذا أعاد )٤(اقتفى أثر الرصاص
                                                

  .١٠٧ص : وسبق ترجمة الشافعي. ، ص أ من النسخة ب١٥١آخر الورقة    )١(
    .وهناك عد وضوح في النسخ. ، من النسخة أ٢٥٤نهاية صفحة    )٢(

  ن العامكلمة تعميم؛ وتقدم القول في أن أكثر الفريقين على صحة التخصيص في العام بالقياس، سواء كا   )٣(
  عدم : هو وأبو علي الجبائي، وبعض الفقهاء: مخصوصا، أم لا؛ وهو قول لأبي هاشم، وله أيضا     
  / ٢: ، الآمدي، الإحكام٣٣٧ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر. الجواز، وأقوال أخرى في ذلك     
  ، ط ١/٢٦٠: المعتمد ، أبو الحسين البصري،٢٣٣ص: م،  شرح العضد على المختصر٢٠٠٢، ط٤٥٢     
  .  هـ١٤٢٠مكة : وما بعدها، ط ٥٨٥/ ٢: م، الرازي، المحصول٢٠٠٥بيروت      

  الرصاص؛ هو أحمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن أبي الطاهر بن إسحاق بن    )٤(
  الزيدية المشهورين، وله أبي بكر بن عبداالله الرصاص؛ فقيه، أصولي، أحد العلماء الأعلام، من علماء     
  جوهرة الأصول المذكورة، وشرحه في الوسيط، زهرة الحقائق، وغير ذلك، :العديد من المؤلفات؛ منها    
 . =هـ٦٥٦توفي سنة     
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  .   لا ثابت بقياسو  
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  .، ومنتهى السول)١(وإن كان بلفظ الشمول، فجمع ما بين كلامي الجوهرة
  .)٢(يكون حكمه فرعا) لا(صل، ألأمن شروط ا )و(  
أو نص؛ خلافا لأبي  ؛ بل بإجماع،)ثابت بقياس(أن يكون غير : مبحث  

  .)٤(، والحنابلة)٣(عبداالله
تتحد في القياسين، أو لا؛ فإن اتحدت؛ مثل أن يقول  أن العلة؛ إما أن: لنا   

أنه مطعوم، فيحرم فيه التفاضل؛ كالتفاح، فيمتنع الخصم : في السفرجل )٥(الشافعية
إنه مطعوم؛ كالبر، وذكر الوسط الذي هو أصل في : كون التفاح ربويا، فيقول

، لا مكان طرحه، وقياس أحد الطرفين على الآخر؛ قياس، وفرع في آخر ضائع
في السفرجل؛ لأنه مطعوم كالبر، من غير تعرض : فإنه كان يمكنه أن يقول

للتفاح، فكان ذكر التفاح عديم الفائدة، وإن لم تتحد العلة في القياسين؛ نحو قول 
فيمنع عيب يفسخ البيع، فيفسخ به النكاح؛ كالقرن، والرتق، : المستدل في الجذام

لأنه مفوت للإستمتاع؛ كالجب، : الخصم أن البيع يفسخ بالقرن، والرتق؛ فيقول
  :فهاهنا قياسان

مطلق؛ كالجذام،  لإثبات المطلوب، والآخر لإثبات أصله، وهنا فرع: أحدهما   
  ، )٦(كالقرن والرتق من وجه؛ أصل ،ب، وفرع من وجهوأصل مطلق؛ كالج

                                                
  ،١/٤٢٠: مطلع البدور في تراجم رجال الزيدية: ، أبو الرجال١/٢١٩: الأعلام: الزركلي: انظر=        

      .١/٢٥٧: معجم المؤلفين: ، كحالة١٦٤ص: مؤلفين الزيديةأعلام ال: الوجيه      
 .٧٠٥ص: منهاج الوصول: ومابعدها، ابن المرتضى ٢٠٥ورقة : الداوري،  شرح الجوهرة: انظر    )١(
  .٧٠٥ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر. وهذا عند جمهور العلماء   )٢(
 .١١٥ ص: تهسبق ترجمو .من النسخة ج ٢، ج٣٢نهاية ص    )٣(
 .خ .٢٠٥ورقة : الجوهرة شرح: المصدر السابق، والداوري: انظر. وحكاه الحاكم، عن قاضي القضاة    )٤(
  س، والكيل، والأخير لدى الأحناف والوزن، وعند الجن: لديهم الطعم، ولدى الحنابلةحيث أن علة الربا      )٥(

  المغني مع الشرح : مة المقدسيقدا، ابن ٩/٤٤٨،٤٥٥:عالمجمو: النووي:انظر. المالكية القوت المدخر       
  ، حاشية ابن ٢/٦٤٦: الكافي: ، ابن عبد البر٣/٧٣: الشرح الصغير: ، الدرديري٤/١٢٥:الكبير      
 .٢/٢٩٥: ، المحلى مع الجمع٥/١٧٤: عابدين      

  .  خ بها النكاحمن الأشياء التي تفوت الإسمتاع بالنكاح، فهي عيب يفسخ به البيع، فيفس   )٦(
  .٧٠٦ص : منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر      
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       .وألا تسلسل  
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وعلة لإثبات حكم ما  وعلة لإثبات الحكم في الفرع المطلق؛ كعيب يفسخ به العيب،
لمستدل هو أصل من وجه فرع؛ من وجه، كفوات الاستمتاع، فإنه قد صرح ا

هذه  إثبات حكم الأصل الذي هو فرع من وجه؛ وأن باعتبار فوات الاستمتاع في
إثبات  )١(الفرع المطلق؛ فإن الجذام لايمنع الاستمتاع، وعليه العلة ليست ثابتة في

حكم الفرع المطلق؛ ككونه عيبا يفسخ البيع، وإن ثبتت في الجذام، لكن لم يثبت 
في حكم أصله الذي هو القرن والرتق، فإن جواز فسخ النكاح بهما لم  )٢(اعتبارها

ات الاستمتاع، فلا مساواة يعلل بكونهما من العيوب التي يفسخ بها البيع، بل بفو
الجذام، والأصل الذي هو القرن، والرتق في العلة المعتبرة  )٣(بين الفرع الذي هو

  .به دعالتي هي فوات الاستمتاع، فلا تُ
: وثانيهما. لإثبات المطلوب: ماأوله؛ فإنه إن اقتصر على القياسين اللذين: وأيضا  
  .إلى قياس ثالث، وهلم جرا لذم التحكم ثبات أصله؛ ومنعنا استناد أصل الثانيلإ
  .، وكلاهما باطل)٤( )تسلسل(يقتصر على ذلك، ) وألا( 

لا نسلم لزوم المساواة في العلة، بل يجوز أن يثبت الحكم في الفرع بعلة، : قالو   
علم ثبوته في الفرع بدليل القياس، وفي ة أخرى، كما يجوز أن ياروفي الأصل بعب

  . نص، أو إجماع الأصل بدليل آخر من
أن هذا إنما هو اعتراض منهم على دليلنا المذكور في صورة عدم : والتحقيق  

  .، وغيره؛ أنه دليل للخصم)٥(اتحاد العلة؛ وإن كان ظاهر سوق كلام ابن الحاجب
                                                

 .٧٠٦ص : منهاج الوصول: ابن المرتضى: وانظر المسألة .خة أ، وعامه، والمثبت هو الصحيحفي النس   )١(
  .أ ، من النسخة٢٥٥نهاية صفحة      )٢(

 .، ص ب من النسخة ب، كلمة البيع قبلها١٥١وآخر الورقة      
 .سقطت من النسخة أ    )٣(
  أن يستند الممكن في وجوده إلى علة مؤثرة فيه، وتستند تلك العلة المؤثرة إلى علة أخرى: هو التسلسل   )٤(

  أنلا تنتهي الأصول إلى منصوص عليه، بل إلى مقيس،: وقيل. مؤثرة فيه، وهلم جرا إلى ما لا نهاية    
  .ياس، إلى ما لا نهاية له، مما يؤدي إلى بطلان الدلالةوالمقيس إلى مقيس، ثم كذلك يسلسل في الق    

 .ب من النسخة س ، ص٧٤نهاية لوحة والكلمة . ، والمصدر السابق١٧٩: الإيجي، المواقف: انظر      
 .وانظر المسألة، نفس المصد السابق .٩٧ص : سبق ترجمته    )٥(



   170 
 

 ..............................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م المساواة في العلة، امتناع أنه يلزم من عد: ين العلة والدليلالفرق ب: قلنا  
التعدية، وانتفاء القياس؛ لأن ذلك حقيقة، بخلاف اختلاف الدليلين؛ فإنه لا محذور 

  .فيه
، ألا يكون فيه قياس )١(أن هذا أيضا من شروط حكم الأصل: وأنت تعلم   

ان يكون الحكم في الأصل غير منصوص عليه، ولا مجمع عليه بين  مركب؛ وهو
الأمة، واستغنى عن إثباته بالدليل، لموافقة الخصم للمستدل فيه، مع كون الخصم 

علة، أو  )٢( امانعا لكون الحكم فيه، معللا بعلة المستدل، وذلك بمنعه، لكونه
  .كب الوصفمر: والثاني.  يسمى مركب الأصل: والأول.  دها فيهلوجو

فلا يقتل  ألة العبد؛ هل يقتل به الحر عبد،أن يقول الشافعية، في مس :مثال الأول 
العلة عندي في عدم قتله : به الحر؛ كالمكاتب، فإنه محل الاتفاق، فيقول الحنفي

ة، تورثهالة المستحق للقصاص من السيد، وبالمكاتب، ليس هو كونه عبدا، بل ج
فيستحقه السيد، وأن يصير حرا  ء التخدم،اة عن إدينفي عند العجز لاحتمال أن

ن صحت هذه يثبت في العبد، فإ )٣(وجهالة المستحق لمبأدائها، فيستحقه الورثة، 
العلة، وإن بطلت منعت العلة بطل إلحاق العبد به في الحكم، لعدم مشاركته له في 

يرين فلا يتم وعلى التقد بقتل الحر في المكاتب، لعدم المانع،: وقلت .حكم الأصل
أن يقال في مسألة تعليق الطلاق، هل النكاح تعليق : )٤(ومثال الثاني .القياس

زينب التي أتزوجها طالق، فيقول الحنفي : للطلاق بالنكاح فلا يصح؛ كما لو قيل
 زينب التي أتزوجها طالق: العلة؛ وهو كونه تعليقا معقودا في الأصل، فإن قوله

  ح هذا بطل إلحاق التعليق به، لعدم الجامع، ، فإن ص)٥(لا تعليق ،تنجيز
                                                

 . ٧٠٧ص : منهاج الوصول: ابن المرتضى: وانظر    )١(
  .وقبله ورتته في بعض النسخ وأوراثه .وفي غيرها؛ كونه علة. من النسخةج ٢،ج٣٣نهاية ص   )٢( 

  ، وما بعدها ٢٦٣،٢٦٦ /٢: عطار جمع الوامع والمحلى،: ابن السبكيالمصدر السابق،  :انظر المسألة       
 .ومابعدها ٢٩٣، ٢/٢٦٣: تيسير التحرير       

 .نفس المصادر السابقة: ر المسألةو.  ي غير واضحة في النسخة أ، ص أ من ب، وه١٥٢آخر الورقة     )٣(
 .ضى، نفس المصدر السابقوانظر المسألة، ابن المرت.  سخة أ، من الن٢٦٥نهاية صفحة     )٤(
 . انظر المسألة، ورأي الشافعية، والحنفية؛ نفس المصادر السابقة    )٥(
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وإلا منع حكم الأصل، وهو عدم الصحة في زينب التي أتزوجها طالق، لأني إنما 
نه تنجيز، فلو كان تعليقا، لقلت به، وعلى التقدير فلا يتم القياس، ت الوقوع؛ لأمنع

قياس  كم الأصل فيه، لموافقة الخصم، ذاوإنما يسمى ما يستغني عن إثبات ح
مركب، لإثبات المستدل والخصم كلا منهما الحكم بقياس آخر، فقد اجتمع قياسهما؛ 

ا على أن الحر لا يقتل بالمكاتب، وإنما وهو معنى تركيب القياس، وذلك أنهما اتفق
اختلفا في أن العلة؛ هو كونه عبدا، أو جهالة المستحق، وكذا اتفق على عدم 
الصحة في زينب التي أتزوجها طالق، وإنما اختلفا في أن العلة كونه تعليقا، أو 

الوصف  تنجيزا، ثم إن الأول اتفقا فيه على الحكم؛ وهو الأصل باصطلاح دون
اتفقا فيه على علية : والثاني. سمى مركب الأصليعلل به المستدل، فيالذي 

الفرع فيه كان بمعنى أنه لو ثبت اشتراك الأصل و الوصف الذي يعلل به المستدل؛
في الظاهر اتفاقا في مجرد مركب الوصف؛ فيسمى مركب الوصف، وإن كان 

أن كل : لمواع. صل دون الوصف، تمييزا له عن صاحبه بأدنى مناسبةحكم الأ
موضع يستدل فيه الخصم باتفاق الطرفين يتأتى فيه دعوى، أنه دون قياس مركب؛ 

قيد يدعي أنه هو العلة، إما بالاستقلال،  فإن الخصم لا يعجز عن إظهار
علتي غير ذلك، ولم يعينه سمع منه، فإذا طريق ذلك هو : أوبالانضمام، بل لو قال

ودة في الأصل، فقد بأن يسلم أن العلة موجتسليمه، واعترافه؛ فإذا اعترف الخصم 
ن لم يسلم فللمستدل إثبات وجودها في الأصل بدليله، من عقل، أو تم المطلوب، وإ

زينب التي : أن قولنا. حس، أو شرع، أو غيرها؛ كما يثبت في المثال المذكور
طباق شهادة الاستعمال، وابب فهي طالق، ن تزوجت زينأتزوجها طالق، بمثابة إ

د العربية، وعلى التقديرين، ينتهض بصحة الموجب، وقد ثبت بالدليل، وإن لم الم
يعترف بثبوته، فيلزمه القول بموجبه، وقد اشترط بعضهم كون حكم الأصل قطعيا 

ه أن: والحق صعب بكثرة المقدمات، فربما يضمحلالظن ي )١(نظرا إلى أن
  .يقصد به العمله غاية الاجتهاد فيما لايشترط، وأنه يكتفى بالظن، لأن

                                                
  ..من ج، جملة؛ إن تزوجت زينب فهي طالق، بشهادة ٢، ج٣٤، من النسخة أ، ونهاية ص٢٥٧نهاية ص   )١(

  .المسألة، نفس المصادر السابقة: وانظر. ، ص ب من ب، آخر الصفحة١٥٢وآخر الورقة    
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  :مسألة
  .وأن تفيد مثل حكمه فيه ،أصله وشروط الفرع ان تعمه علة  
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، فيستويان في )أصله(حكم ) ان تعمه علة: (، منها)وشروط الفرع( :مسألة
يجب المساواة في  لا، و)١(شمولهما، لأن المساواة في العلة مأخوذة في حد القياس

    . قطع وظن، ولا في عين العلة؛ بل إما في العين، أو في الجنسقوة وضعف، أو 
، بجامع الشدة المطربة؛ وهي بعينها )٢(مرالعين، فكما قيس النبيذ على الخ امأ

وأما الجنس؛ فكما قيس الأطراف على القتل في القصاص، . موجودة في النبيذ
ينهما؛ فإن جنس الجناية هو جنس لإتلاف النفس بجامع الجناية المشتركة ب

والأطراف؛ وهو الذي قصد الاتحاد فيه، فكفى تحقق ذلك، ولا يجب أن تكون 
الجناية في القتل، هي بعينها الجناية في الأطراف، ومساوية لها في الحقيقة، بحيث 

حكم الأصل إلى الفرع  ديةعختلاف بالعدد، وذلك لأن المقصود تلا يكون ا
  يكن علة الأصل في الفرع،  ما إذا لمأ. في العلة، وأحد الأمرين يحققه شتراكللإ
بخصوصها ولا بعمومها، فلا إشتراك، ولا خفا أن هذ الشرط، كما يليق بشروط  لا

  .الفرع، يليق بشروط العلة
تساوي حكم الفرع حكم الأصل، لاستوائهما في العلة، وذلك ) أن(منها ) و(   

  القوة والعين؛  ؛ لا بمعنى المماثلة في)مثل حكمه فيه(العلة ) تفيد(يقتضي أن 
فإن المساواة في العلة، لا ينافي كون الحكم في الفرع أقو وأدنى؛ وكونه أقوى 
وأدنى، لا ينافي المماثلة لحكم الأصل؛ لأن المراد بها عدم الإتلاف في عين 

  القتل بالمثقل عليه  أما العين فكما قيس القصاص في النفس، في. الحكم، أو جنسه
                                                

  فيكون الفرع مساويا في العلة للأصل، عينها، وجنسها، كما ذكره ابن المرتضى من النوع المجمع    )١(
  العلة التي في الأصل؛ كالإسكار في قياس النبيذ على الخمر،  يشترط  في الفرع تمام: ليه، وقيلع    

  ، وفيه ...ليتعدى الحكم في الفرع، وعدل كما قال عن قول ابن الحاجب أن يساوي في العلة، علة الأصل     
  .إشارة كذا في العضد، وكما ذكر العطار     
  ، ابن١٦٩ص: روضة الناظر: سي، ابن قدامة المقد٧٠٧ص: مهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر     
 .وما بعدها ٢/٢٦٥: ـ عطار:حمع الجوامع والمحلى: السبكي    

 .، ص أ، من النسخة س٧٥نهاية لوحة    )٢(
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صلاة الكسوف شرع فيها  خلافه، لم يصح؛ كقول بعضهم في فلو اقتضت
وألا يخالف ، زيد فيها الخطبة كالجمعةالجماعة، فلتشرع فيها ركوع زائد؛

  .فلا يقاس التيمم على الوضوء في التثليث الأصل تخفيفا، وتغليضا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . في القتل بالمحدد، فالحكم في الفرع، هو الحكم في الأصل بعينه؛ وهو القتل
وأما الجنس، فكما قيس إثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها، على إثبات الولاية 
عليها في مالها، فإن ولاية النكاح من جنس ولاية المال؛ فإنهما سبب لنفاذ 

   .)١(لاختلاف التصرفين ف، وليست عينهاالتصر
خلافه، لم يصح؛ كقول (العلة في الفرع، غير حكم الأصل، و) فلو اقتضت(

شرع فيها (، على صلاة الجمعة، )صلاة الكسوف(قياس ) بعضهم في
؛ فإنها لما شرعت فيها )٢()الجماعة، فلتشرع فيها ركوع زائد؛ كالجمعة

وأنت خبير؛ بأن لا . لا يصحف ، فاختلف الحكم فيها،)زيد فيها الخطبة(الجماعة، 
ولو اختلف : هنا؛ لكنه عليه السلام، جرى على رغم ذلك القايس، فلو قال اقتضا

يوجب الظهار الحرمة في : )٣(يمثال آخر؛ قال الشافع. لكان أجود الحكم لم يصح،
الحرمة في المسلم متناهية بالكفارة، والحرمة : قالت الحنفية. حق الذمي؛ كالمسلم

ي مؤبدة؛ لأنه ليس من أهل الكفارة؛ فيختلف الحكم فيهما، ولا يخفى أن في الذم
  . هذا الشرط أيضا، كما يليق بشروط الفرع، يليق بشروط العلة

؛ بل من شروط )االأصل تخفيفا، وتغليظ(الفرع ) ألا يخالف: (منها) و(  
  يف،أما التغليظ، أو التخف .صحة القياس، أن يسوغا على نحو واحد، ونسق متفق

                                                
  فإنما يثبت به خلاف حكم الأصل،  هذا الشرط مختلف فيه، ويعتبر في قياس الطرد، لا في قياس العكس،   )١(

  ، علة الأصل، فيما يقصد من عين، أو جنس، ويساوي حكمهالعلة يساوي في وعبارة ابن الحاجب؛ أن     
 . ٢/٢٦٨ص: ، جمع الجوامع٧٠٧ص: منهاج الوصول: انظر.  حكم الأصل، في ذلك     

  فالأصل؛ صلاة الجمعة، والفرع صلاة الكسوف، والعلة شرعية الجماعة فيهما، وحكم الأصل زيادة     )٢(
  لركوع؛ وهومخالف لذلك، فلا يصح، لأنه ليس بأن يقتضي ذلك، أولى من   الخطبة، وحكم الفرع زيادة في ا   
 المصدرين السابقين :ر.أن يقتضي زيادة في السجود، أوفي الذكر؛ وهذا إنما يعتبر في الطرد، لا في العكس   

  .٢/٢٦٩: جمع الجوامع: ابن السبكي: ، وانظر المسألة، والتي بعدها١٠٧ص : سبق ترجمته   )٣(
  .من ج، التي بعدها، وفيها عدم وضوح ٢، ج٣٥، من نسخة أ؛ في المسلم، ونهاية ص٢٥٨ونهاية، ص      
 .، ص أ من النسخة ب، جملة أهل الكفارة بعدها١٥٣وآخر الورقة    
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حكم الأصل؛ كقياس الوضوء، على التيمم في  يتقدم حكمه وأن لا   
  .أن لا يرد فيه نصو ،النية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو العزيمة، أو الرخصة؛ لأن اختلافهما في ذلك فارق، ولا قياس مع وجود 

، مامستويا فيه )١()التثليث(كون ) فلا يقاس التيمم على الوضوء في(الفارق؛ 
لكون كل منهما شرطا للصلاة، ولا الرأس على ما تيمم في عدم التثليث؛ بجامع 

ا ممسوحا؛ لأن التيمم مبني على التخفيف، إذ شرع تيسيرا، وبدلا مكون كل منه
لأنه لم يشرع بدلا عما هو : والوضوء مبني على التغليظ ،على ماهو أشق منه

لأن المعتبر الجامع، ..، ومنهم من لم يشترط ذلك،اءأشق منه؛ بل هو واجب مبتد
  .فإذا وجد صح الإلحاق

حكم الأصل؛ كقياس (على شرع ) حكمه(شرع ) أن لايتقدم: (منها) و(   
فيه؛ لأن الوضوء شرط للصلاة، فلا ) النية( وجوب) الوضوء، على التيمم في

، )٢(ضوء قبلهاتصح؛ لأن شرعية التيمم متأخرة؛ لأنها بعد الهجرة، وشرعية الو
وذلك لآن ثبوت حكم الأصل؛ كوجوب النية في التيمم، مقارن لعلته التي هي كونه 
شرطا للصلاة؛ فلو قيس الوضوء المتقدم شرعيته عليه في وجوب النية، لزم ثبوت 
هذا الحكم في الوضوء، من ابتداء شرعيته؛ فيتقدم حكمه على حكم أصله، وعلته 

الفرع مأخوذة من حكم تكون معرفة ثبوت حكم  المقارنة لحكمه، فلا يصح أن
يصح ذلك إلزاما للخصم، بأن يقول بحكم الأصل لهذه العلة؛ فيجب  نعم. الأصل

؛ وذلك )٣()أن لا يرد فيه نص: (منها) و( .ان يقول بحكم الفرع، لوجود العلة
بات ما يثبته أعم من أن يكون النص في حكم الأصل، أو غيره، ومن أن يقتضي إث

م الأصل، لم يكن جعل لأنه إذا اشتمله نص حك: قال عضد الدين .ياس، أو نفيهالق
  .طائل ولكان ضائعا وتطويلا بلا والآخر فرعا أولى من العكس، أحدهما أصلا،

                                                
  .لا يسن تثليثه؛ كمسح الخف، وكذلك فإن التيمم، مبني على التخفيف، لأنه شرع يسيرا: فيقول المعارض   )١(

 .وأخر الفقرة فيها عدم الوضوح، في النسخ. ٢/٢٦٧:، جمع الجوامع٧٠٨ :منهاج الوصول: ظر ان        
 .١/٦٨: ، بداية المجتهد١٦٩: المصدرين السابقين، روضة الناظر: نظر المسألة، والتي بعدهاوا     )٢(
  ينئذ عن ، يستغنى حمنصوصا عليه ومتى ما كان الفرع. ، ص ب، من النسخة س٧٥نهاية لوحة      )٣(

 .٢/٢٧٠:جمع الجوامع، والمحلى. ويفيد القياس عنده، معرفة العلةبالنص، خلافا لمجوز دليلين،  القياس     
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  .ولا عقليا ،ياوط حكم الأصل؛ كونه شرعيا؛ لا لغووشر :)١(مسألة
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الذرة مطعوم، فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا، قياسا على البر، فيمنع : مثاله
دا ا ي؛ إلّعامِالطّام بِعوا الطّعبيا تَلَ: (قال صلى االله عليه وسلم: في البر؛ فنقول

بيد، س؛ فإن الطعام يتناول الذرة كما يتناول البر، وقد يقال على )٢()واءواء بس
يجوز أن لا يكون دلالته على أحدهما أقوى، فيكون بالأصالة أنه : الوجه الأول
أن تعاضد الأدلة مما يقوي الظن، وفد كثر في كتب الفقه، : الثاني )٣(أولى، وعلى

إثبات الحكم الواحد بأنواع من الأدلة، وكذا يكون القياس ضائعا، إذا ثبت حكم 
د يمنع بأن أيضا، وق )٤(الفرع بنص من غير نص حكم الأصل؛ ذكره العضد

أن النص الدال عليه، ربما يكون مختلفا فيه؛ : فائدة. تعاضد الأدلة كما ذكرناه
كالعام المخصوص، وينبغي  أن لا يحمل العدم على ظاهره، بعد تقدم اشتراط عدم 
نص مصادم لئلا يكون هذا الاشتراط تكرارا، لولا مافي بقائه على ظاهره من 

ل، لواسطة عقد شروط الفرع المفصل، وذروة عدم الإخلال، والإغفال، والإهما
  . تاجها المكلل، كما تقدم من الإشارة إلى ذلك

لأن  .)يا ولا عقلياوط حكم الأصل؛ كونه شرعيا؛ لا لغووشر :مسألة(
ته، ولا يتصور إلا بذلك، فلو قال في للمساواة في علي ته حكم شرعيالمطلوب إثبا

سمى خمرا، وكما يوجب الإسكار، كان فيوجب الحد، كما ي )٥(شراب منتبذ: نبيذ
لقياس إثبات جكم  ارجا عن الانتظام وانحصار المطلوب فيهمن القول خ باطلا

على أن الفياس لا يجرى في  امبني شرعي، حتى يلزم كون الأصل حكما شرعيا
اللغة، وقد مر، وإنه وإن جرى قي العقليات، فإن ذلك خارج عما نحن بصدده، 

تصى ثابتا في الأصل، ا إذا قاس النفي، فإذا لم يك المقظهر فيمي وفائدة هذا الشرط
  ،كان نفيا أصليا، والنفي الأصلي لا يقاس عليه النفي الطارئ؛ وهو حكم شرعي

                                                
 .، وقد سقطت من بعض النسخ، والمثبت من ج٧٠٩ص: ابن المرتضى، منهاج الوصول: انظر المسألة  )١(
 ٢/٧٥٧:تجارات:، ابن ماجة٣/١٢١:روتوما بعدها، ط بي١١/١٢: ، ومسلم٣/٩٧: ، في البيوع:البخاري  )٢(
   .ب من ب، على السابقة، والكلمة فيها مكررة١٣٥، من النسخة أ؛ وآخر ورقة٢٥٩نهاية صفحة    )٣(
 .، وعده البعض شرط في جواز القياس٧٠٧:منهاج الوصول: ، وانظر المسألة٥٠ص: سبق ترجمته  )٤(
 . ، من النسخة ج٢، ج٣٦نهاية صفحة   )٥(
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  .أن لا تصادم النص، أو الإجماع :وشروط العلة  ):مسألة( 
  .ألا يكون في أوصافها ما لا تأثير له في الحكمو   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا بد من بيان : ولا الأصلي لثبوته بدون القياس، وبلا جامع، ولذلك يقول الناظر
ن هذا إ: وقد يقالالمقتضى في الأصل، وما ذلك إلا ليكون النفي حكما شرعيا، 

ن لا لا لغويا، ولا عقليا للتأكيد، لا للتأسيس، ثم إ: شرط واحد، ليس إلا فإن قوله
مما مر من  شرعيا، أو غير منسوخ، أو نحو ذلكفرق بين أن يكون حكم الأصل 

شروط الأصل، في أن كلا منهما من شروط الأصل التي هي في الحقيقة شروط 
     حكم باطلروط الأصل ترجيح من غيرمرجح وهو تعد هذا من شلحكمه كما مر، ف

  :الحكم في الأصل ى بها ما يعلل به؛ ويعن)١()وشروط العلة( ):مسألة(
ه في الفرع  حكما ؛ فيكون ما يبين)أن لا تصادم النص، أو الإجماع: (منها   

بالسهولة؛ ويقاس عليه الصوم؛ فإن هذا حكم يخالف  امخالفا، لأنهما كان يعلل حكم
في  اويشترط في المستنبطة خاصة؛ ألا يتضمن حكم .الكتاب، والسنة، والإجماع

، إنما تعلم من الحكم الذي أثبت في )٢(؛ لأن المستنبطةالنص يبينهالأصل غير ما 
نها تعلم بخلاف المنصوصة، لأ أثبت بها حكم في ألأصل، كان دورا،الأصل، فلو 

ا ، إلّعامِام بالطّععوا الطّيتبِ لاَ: (وسلموآله قوله صلى االله عليه : مثاله .بالنص
واء بِستفاضلا بكونه ربويا؛ فيما ؛ فتعلل حرمة بيع الطعام بالطعام م)٣()واءس

يوزن، كما في الذهب، والفضة؛ فيوجب اشتراط التقابض في المجلس، في بيع 
واشتراط التقابض زيادة على النص؛ وهو نسخ ، )٤(الطعام بالطعام؛ كما في التقدير

  منصوصة؛ فإنها بالنص، فلا يجوز بالقياس والاجتهاد، بخلاف ما إذا كانت العلةُ
  مجرد الزيادة نسخا؛ بل إذا كانت منافية لحكم الأصل، فمنعهاوبعضهم لم يجعل 

                                                
  :انظر. وهذا ضمن المتفق عليه .٧٠٩: منهاج الوصول: انظر. المتفق عليها، والمختلف فيها منهاو     )١(

 .١١٧: ، غاية الوصول٤/٣٢: ، تيسير التحرير٢/٢٩٣: جمع الجوامع: ، ابن السبكي٣/٢٢٦: الإحكام     
  .ل السابقة، ص أ من ب، كلمة الأصل التي قب١٥٤وآخر الورقة. ، من النسخة أ٢٦٠نهاية ص     )٢(

 .   والعبارة التي قبلها مباشرة، في بعض النسخ، غير ما أبينه النص      
 .١٣١سبق تخريجه، قبل هذه المسألة، ص    )٣(
 .٧١٢ص: نفس المصدر السابق: انظر     )٤(
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...........................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بجواز : قلناحيث ؛  )ألا يكون في أوصافها: (منها) و. (وجوز غير المنافية له
المعلل؛ بحيث إذا قدر عدم ذلك القيد ) ما لا تأثير له في الحكم(تعدد الوصف، 

، ولا شبيه بالمناسب؛ فهو )١(الحكم فيه، وذلك لأنه لامناسبفي الأصل، لم يعدم 
أن يقول الحنفية في مسألة المرتدين، إذا : مثاله .وصف طردي، ولا يعتبر اتفاقا

دار : حرب، فلا ضمان عليهم؛ كسائر المشركين، فيقالأتلفوا أموالا في دار ال
الحرب لا تأثير له عندكم ضرورة استواء الإتلاف في دار الحرب، ودار الإسلام، 

 وليس المراد بتأثير العلة، أن تكون باعثة، لا، في عدم إيجاب الضمان عندهم
لا : ، قولكولا يكون باعثا؛ بل ما يعم ذلك ،)٢(مجرد أمارة؛ أعني ما يعرف الحكم

يف الحكم، وإنما يعرف يصح أن يكون مجرد أمارة؛ لأنها لافائدة لها سوى تعر
عا عليها؛ لأن التنصيص عليها، أو مجمبها الحكم، إذا لم يكن منصوصة، أو 

الاجماع تصريح  بالحكم، فلا يصدق أن الحكم إنما عرف بها، وإذا كانت 
ه منه، فلا يعرف إلا بثبوته، طمستنبطة، فهي متفرعة على حكم الأصل، لاستنبا

إن كون الوصف معرفا للحكم، : قلنا .)٣(عرف ثبوت الحكم بها، لزم الدورفلو 
، لا بد له من الحكم إلا به، وكيف وهو حكم شرعي )٤(ليس معناه؛ أنه لا يثبت
أن الحكم يثبت بدليله، وبكون الوصف : إجماع؛ بل معناهدليل شرعي؛ نص، أو
ص نإذا ثبت بال: مثلا الحكم الثابت حاصل في هذه المادة؛أمارة بها يعرف أن 

، يقذف بالزبد، كان ذلك أمارة على ثبوت احرمة الخمر، وعلل بكونها مائعا أحمر
 .وبهذا يندفع الدور د فيه ذلك الوصف من أفراد الخمر؛الحرمة في كل ما يوج

وقف على العلة؛ أن العلة يتوقف على العلم بشرعية الحكم بدليله، والمت: والحاصل
   )٥(من أنها تكون: وأما ما يقال .هو معرفة ثبوت الحكم في المراد الحد منه

                                                
  .٢/٦٧: الإبهاج :ر،لا يناسب مطلقا؛ فهو الطرد؛ وهو حكم لا يعضده معنى، ولا شبهأو.سقطت لا من أ   )١(
 .وما بعده ٧١٢ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: المسألة انظرو .، من النسخةج٢، ج٣٧نهاية ص   )٢(
 ٥٩،٦٠منتهى الوصول. ة من حكم الأصل، كان دوراوهي مستنبطمجرد أمارة؛ إذا كانت :لابن الحاجب   )٣(
 . ٢٠٧: إرشاد الفحول ،١١٧:، غاية الوصول٢/٢٩٥:، جمع الجوامع٢/٤٣١ق/٢:المحصول: ر. مقدرا   )٤(
 .وأحمرا بعدها بعض النسخ أحمر. ، من النسخة أ٢٦١نهاية صفحة    )٥(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بمعنى ة لحكم الأصل؛ لتعريف حكم الفرع، فليس شيء؛ لأن التقدير أنها عل  

؛ لعدم )خالفه تخفيفا، وتغليظات لا(أن يوافق الحكم، و: منها) و(. الأمارة عليها
فيرتفع ظن تخفيفا،  )١(الملائمة بينهما؛ لأن التغليظ، إنما يقتضي تغليظا، والتخفيف

لآخر هور مناسبة تعليل أحدهما بالا يشترط؛ فإنه ط: ، وقيلعلية أحدهما في الآخر
تعليل كون التكرار في التيمم مسنونا بكونه : مثاله. معه اعتبار تساويهمايضمحل 

مسحا؛ لأن التكرار تغليظ، والمسح تخفيف، وكون التكرار في الغسل ليس 
  .بمسنون، بكونه غسلا؛ لأن الغسل تغليظ؛ وإنما يلائمه التكرار

يقدم ما  وجدت، وجد الحكم، وقد ا؛ بمعنى أنها كلم)٢()طردأن ت: (منها) و(   
  .يحتاج إليه من التقرير للأقوال المشعبة فيه، والتحرير يشتغل بالإعادة والتكرير

م الحكم، دم الوصف، عد، والانعكاس؛ هو كلما ع)٣()نعكست(أن : منها) و(  
مختلفتين، أو بعلل مختلفة؛  )٤()بعلتين(الواحد ) خلاف من جوز تعليل الحكم(

ومن  قتضاء الحكم؛ فمن جوزه لم يشترطه،عملة باكل واحدة منهما، أو منها مست
منعه اشترطه؛ لأنه إذا جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف، ولا ينتفي الحكم، لوجود 

وأما إذا لم يجز، فثبوت الحكم دون الوصف، يدل . امهقالوصف الآخر، وقيامه م
نتفاء وأمارة عليه؛ وإلا لاانتفى الحكم بانتفائه، لوجوب ا على أنه ليس علة له،
فلأن مناط الحكم عندهم العلم، أو أما على رأي المصوبة؛  .الحكم، عند انتفاء دليله

وأما على رأي المخطئة، فلئلا يلزم التكليف . الظن؛ فإذا انتفبا انتفى الحكم
بالمجال، لأن الامتثال، والإثبات بالفعل بدون العلم، أو الظن بالتكليف، وتعليق 

  اعث لازم للحكم؛ إما بطريق الوجوب،الخطاب به محال، ولأن الب

                                                
 .هاوضوح، أدى إلى عدم مغسولة بقطرة ماء وكلمة غسل بعدها، ربما ، ص ي من ب،١٥٤آخر الورقة   )١(
 .٤٦١ص : فيما سبق من اطراد العلة، و شفاء الغليل: انظر   )٢(
 .٧١٠ص : منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر. ند انتفائهاء الحكم عانتفا    )٣(
 .وهو ما عليه الجمهور، وسياتي التفصيل في ذلك في المسألة    )٤(
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كما هو رأي المعتزلة، أو بطريق التفصيل، كما هو رأي الأشاعرة؛ فينتفي الحكم 
تفاء المدلول بانتفاء الدليل على الإطلاق، وإلا لزم من ، ولا يلزم ان)١(عند انتفائه

، وأنه باطل، نعم يلزم انتفاء العلم، أو على الصانع، انتفاء الصانع انتفاء الدليل
أن الصانع، لو لم يخلق العالم، أو يخلق فيه الدلالة، : الظن بالصانع، فإنا نعلم قطعا

  .لما لزم انتفاؤه قطعا
جواز تعدد العلة؛ فلنتخذ هذا البحث، والخلاف فرع  قد عرفت؛ أنو قد ثبت،  

  :ثا، ولنتكلم فيه، وفيه مذاهبلذلك مبح
  . )٢(لا يجوز: ثانيها  .يجوز: أحدها   
   .)٣(يجوز في المنصوصة دون المستنبطة :ثالثها   
في الوقوع؛ فالجمهور على  ؛ ثم اختلف أهل المذهب الأول،)٤(عكسه: رابعها   

   .)٥(الوقوع

                                                
 .، من النسخةج٢، ج٣٨نهاية ص     )١(
  .جوز الجمهور التعليل الواحد بعلتين، أو أكثر مطلقا؛ وهو قول قاضي القضاة، وأبي الحسين      )٢(

  وما  ٢/٢٨٥: ع الجوامعجم: سبكيوما بعدها، ابن ال ٧١١ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى :انظر        
  . ٢/٢٢٣: مختصر المنتهى: ، ، ابن الحاجب٢٤٨ص:  اللمع: الشيرازي، بعدها       
   واختاره الآمدي، ونسبه للباقلاني وإمام الحرمين، ولكن الأخير ذكر، عن الباقلاني؛ لا يجوز مطلقا، و       
  وهنا من جوز بعلتين منصوصتين.  ، وقال اختاره ابن فوركتين مستنبطتينمنع التعليل بعل      

  : المحصول: ، الرازي٢١٨/ ٢: الإحكام: ، الآمدي٨٣٢، ٢/٨٢٠: الجويني، البرهان: انظر       
 . ٣٧٥، ٢/٢٦٧ق/٢     

 لا يتعدى في المنصوصة؛ ذي ذكرناه، بأن ال: رتضى للقاضي ابو بكر الباقلاني؛ أنه قالونسب ابن الم   )٤(

  أن تكون كل واحدة مراده من العلة بدفع : وأما المستنبطة؛ فيستلزم. حكم أمارتين إذ لا مانع أن يقيس       
  .الحكم؛ فإن عينت بالنص، رجعت منصوصة       

  .٧١١ص : منهاح الوصول: ابن المرتضى: انظر         
  .شرعا، وغير ذلك من الأقوال يجوز عقلا لا: وقيل      )٤(

  ، ابن ٢٨٢/ ٢: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، مع: محب الدين، ابن نظام الدين: انظر          
  .٢٨٨، ٢٨٦/ ٢: والمحلى:  جمع الجوامع: السبكي         

  .، من النسخة أ٢٦٢نهاية صفحة       )٥(
 .ر السابقمصادر هامش جواز الجمهو: وانظر المسألة        
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  . لم يقع: )١(وقال الجويني   
وقد وقع؛ فإن اللمس، والمس، والبول، والمذي ، لو لم يجز لم يقع ضرورة: لنا   

؛ لثبوت الحدث بكل منها لل مستقله للحدث،مور مختلفة الحقيقة؛ وهي عوالغائط أ
المبحث موارد العلل، ولا توارد هاهنا؛ لأنها لو : فإن قيل وهو معنى الاستقلال،

  .وقعت بالترتيب، فالحدث بالأول، أو معا، فالحدث بواحد غير معين
ها كانت، بحيث يكون له علل مستقلة يقع بأي كون الحكم ليس المبحث سوى: قلنا   

حلف فعند الاجتماع يقع بكل منها على أنه حقيقة لا مجاز للقطع؛ فإنه لو  ولو سلم
ث ولا يمتنع ذلك؛ كما لا يمتنع اجتماع الأدلة على لم يقع له حدث البول مثلا، حن

ستقلة، أن العلل الشرعية أدلة المانع، لو جاز تعدد العلل الم: مدلول، لما علمت
؛ لأن معنى استقلالها ثبوت ير مستقلةمنها مستقلة بالفرض، وغ ةلكان كل واحد

ل تثبت به، بل بغيرها، وأيضا فلنفرض التعدد في مح لا: ، وقد قلنا)٢(الحكم بها
، فيلزم التناقض؛ إذا ثبت الحكم )٣(والمس معا لمس،لواحد، في زمان واحد، بأن ا

  .بهما لكل بدون الآخر، فيثبت بهما، ولا يثبت
فإن معنى استقلالها، ليس بثبوت الحكم بها في  لا نسلم لزوم الأمرين؛: قلنا   

الواقع؛ بل إنها إذا وجدت منفردة يثبت الحكم بهان وذلك لا ينافي ثبوت الحكم 
بغيرها إذا لم توجد، أوبها وبغيرها إذا وجدت غير منفردة، وبذلك يندفع عدم  

تقلال عند ن انتفى الاساستقلالها؛ وهو ظاهر، وكذا لزوم التناقض عند الاجتماع؛ فإ
على تقرير  )٤(قرير الانفراد، وثبوت الاستقلاللايتنافى الاستقلال على ت الاجتماع،

  الانفراد أمر ثابت عند الاجتماع؛ 
                                                

   .٢٥ص: سبق ترجمته في القسم الدراسي    )١(
 .٢٨٩/ ٢: ، المحلى على جمع الجوامع٨٣٢، ٨٢١، ٨٢٠/ ٢: البرهان: وانظر       

  .، ص أ من النسخة ب، كلمة وقع بعدها١٥٥وآخر الورقة      
 نفس المصادر السابقة: انظر    )٢(
  .رة غير واضحةفي النسخة أح بأن تلمس، وتمس، والعبا     )٣(

 .   ٢٨٩/ ٢: جمع الجوامع مع المحلى عليه: في ابن السبكي: وانظر المسألة       
 .٧١٢، ٧١١ص: منهاج الوصول: نفس المصدر السابق، ابن المرتضى    )٤(
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تقلال مجاز؛ بمعنى انها بحيث لو انفردت كانت مستقلة، وهذا وإن بالاس وتسميته
إلا أن مثل ذلك لايتعدى في  من أن كلا منها حينئذ علة مستقلة؛: خالفه ما قلناه

لا تعد في تعددها، إذ لا مانع أن : قال. مقام الجواب المجوز في المنصوصة فقط
  .يعين االله لحكم أمارتين

يكون كل واحد  تمعت أوصاف كل صالح للعلية حكميا،جوأما المستنبطة؛ إذا ا   
حكم، لقيام الاحتمالين في نظر العقل، ولا بالعلية دون الجزئية تحد العلة؛ إذ الحكم 

  .نص يعين أحدهما، وإلا رجعت منصوصة، وهو خلاف الفرض
  . حكم أيضافإن الحكم بالجزئية، دون العلية ت :أما أولا: قلنا   
أن كلا منها : ، استنبط بالعقل)١(ه لما يثبت الحكم بكل عند الانفرادفإن :اوأما ثاني  

علة مستقلة عند الاجتماع، لا الكل، وإلا لما ثبت الحكم في مجال أفرادها، فيحكم 
ى أن الشارع المنصوصة قطعية؛ بمعن: قال: )٢(العاكس. حينئذ باستقلال كل منها

، والاحتمال، وهذا )٣(عينه التعارض ما كان باعثا له على الحكم، فلا يقع فيما ثبت
بخلاف المستنبطة؛ فإنها ليست بقطعية؛ فيمكن أن يكون الباعث هذا، كما يمكن أن 
يكون ذاك على سوا، وقد ترجح كل بما يثبته من مسالك العلة، فيحصل الظن بعلية 

  .كل منهما
زم القطعية، ور حتى يستلإن النصوصية هاهنا في مقابلة الاستنباط لا الظه :قلنا   

تعدد تلك البواعث جائز، فلا يكون في اجتماعها تعارض، حتى تلزم ولو سلم أن 
  . تعارض القطعيات

إمكان تعليل الحكم الواحد بعلتين من طريق العقل، في غاية : قال )٤(الجويني   
قع، ولو على سبيل الندور، فإذا لم يتفق وقوع و إلا لولكنه ممتنع شرعا، الظهور؛ 

  ق إلى طلبه طالب، لاح كفلق الصبح؛مسألة، ولم يتشو هذا في
                                                

 .، ص ب من ب، الفرض قبلها، وفيها المفروض١٥٥وأخر ورقة. ، من النسخة ج٢، ج٣٩نهاية ص     )١(
 ..٢٨٦/ ٢: ، وما بعدها،ابن السبكي، جمع الجوامع، والمحلى عليه٧١١ص : مصدر السابقنفس ال     )٢(
 .، من النسخة أ٢٦٣نهاية صفحة     )٣(
 .وما بعدها ٨٢٠ /٢ :وانظر له البرهان  ،٢٥ص : سبق ترجمته      )٤(
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، ثم ادعى فيما تقدم من أسباب الحدث؛ )١(عقلا س ممتنعاأن ذلك ممتنع شرعا، لي 
  .الأحكام متعددة للإنفكاك إن
إثبات  له، )٢(كمافي الصورة المذكورة، وأنى يقع، ولم ينقل لا نسلم أنه لم :قلنا   

نه مستدل بدليل، وإذا قد عرفت ذلك ويز لا يكفيه؛ لأالتعدد في الحدث، والتج
  .كسه؛ وهو تعليل حكمين بعلة واحدةالمبحث؛ فهل يجوز ع

؛ كغروب الشمس، لجواز )٣(أما بمعنى الأمارة، فلا خلاف في جوازه، ووقوعه  
  . ووجوب المغرب الإفطار،

والمختار جوازه؛ لأنه لا يعد في مناسبته : وأما بمعنى الباعث؛ فقد اختلف فيه  
فإنها نقص المال، فالوصف السرقة، والحكم  )٤(وصف واحد لحكمين؛ كالسرقة

ولا يعد في اشتمال وصف واحد على ، القطع والتغريم، والمصلحة الزجر والخير
       جلد، والتغريب ليحصل بهما الزجر التام، مصالح جمة؛ وكالزنا المثبت لل

  .، فلا يخفى سقوطه بعد البيان بالأمثلة)٥(بعدم الجواز: فأما القول
؛ فلو علل تحريم )٦()كون مجرد الاسمألا ت: (من شروط علة حكم الأصل) و(   

في التحريم، من حيث أن الأسماء، ) إذ لا تأثير له(الخمر، بكونها تسمى خمرا، 
  .فاسد؛ لا يجوز ان تتبع اختيارهمة لاختيار العبادة، والمصالح، والممانع

                                                
  .ونسب إليه كذلك ابن السبكي    )١(

  :مسلم الثبوت وفواتح الرحموت: ، وابن نظام الدين، محب الدين٢/٢٨٦: جمع الجوامع: انظر         
       ٢/٢٨٢.  
 .إذا نوى رفع أحد أحد، إن لم يرتفع الاخر؛ ليست واضحة: ولذا فإنه قيل: وما بعد الانفكاك      

 .في النسخة أ، وأنا له     )٢(
  ، ٢/٢٨٩: والمحلى عليه: عجمع الجوام: لسبكيوما بعدها،، ابن ا ٣/٢٢٠: الإحكام: الآمدي: انظر       )٣(

 .٢/٤٣٤ق/٢: المحصول: وما بعدها الرازي        
 .٧١١ص : نفس المصادر السابقة، منهاج الوصول:  أنظر        )٤(
  .نفس المصادر السابقة،  والتي قبلها       )٥(

 .، ص أ، من النسخة ب، كلمة التغريب التي بعدها١٥٦وآخر الورقة         
  . إنما حرم كذا؛ لكونه كذا، وأنه لا علم بالخلاف في ذلك: ن يقول القائلنحو أ      )٦(

 المصادر السابقةنفس          
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في عرق ، كما يقال )١(أن لايكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل: ومنها   
  .الكلب مستقذر كلعابه، فينجس مثله، فإن استقذاره إنما يحصل بعد الحكم بنجاسته

لو تأخرت العلة؛ بمعنى الباعث على الحكم، لثبت الحكم بغير باعث، وأنه : لنا   
لحكم قبل ا )٢(محال؛ وبمعنى الأمارة يلزم تعريف المعرف؛ فإن المفروض معرفة

أنها بمثابة الدليل الثاني بعد : ن يقال في الأمارةمكن أثبوت علته، هكذا قيل، وي
  .الأول

المعلل بهما، فإن كل علة  ها بطلان ذلك الحكمألا يلزم من التعليل ب: ومنها   
ن الحكم أصله، فإن التعليل ، فهو باطل؛ لأاستنبطت من حكم ولزم منه بطلان ذلك

ه مستلزمة لبطلان، ، يستلزم بطلان الفرع؛ فصحت)٣(فرع الثبوت، وبطلان الأصل
: قال صلى االله عليه وآله وسلم: مثاله. فلو صح لصح، وبطل، فيجتمع النقيضان

)في أرببدفع حاجة الفقير، فجوزوا قيمتها، فقد  )٥(؛ فعلله الحنفية)٤()اةاة شَين شَع
  .أفضى هذا التعليل، إلى عدم وجوب الشاة، بل ثبوت التخيير بينها، وبين قيمتها

  ، )٦(إذا كانت مستنبطة، ألا يكون لها معارض في الأصل :ومنها   
                                                

  .غير ذلك: وقيل. اشترطه الآمدي، وابن الحاجب، وغيرهما     )١(
  :، مع الشروح، مختصر المنتهى٢/٢٢٨: ، ابن الحاجب؛ مختصر المنتهى٣/٢٢٣: الإحكام: الآمدي         

  / ٤: تيسير التحرير: بادشاه: وما بعدها، ابن الهمام ٢/٢٨٩: ، المصادر السابقة، جمع الجوامع١٦٨ص       
 .٢٨٩/ ٢: مسلم الثبوت: ، محب الدين٣٠       

 .٦٠و ٥٩ص : منتهى الوصول: ور. من ج كلمة يمكن السابقة٢،ج٤٠من أ، وص ٢٦٤نهاية ص      )٢(
  .، وذكر الآمدي الاتفاق عليه.م مع النصلا تصاد: وذكر تضمنه مع شرط     )٣(

  .، ومن بعض النسخ سقطت بعض العبارات السابقة٢٢٦ :المصادر السابقة، الإحكام         
  اة الإبل،، باب ما جاء في زك٣/١٧: ١٨٠٥قم، الفتح، الترمذي بر١٠٠٨برقم : أخرجه البخاري    )٤(

  ط إحياء التراث، النسائي؛ السنن، باب زكاة السائمة، ـ شاكر؛ ١/٢٩٨والغنم؛ وهو حسن عندهما، وج       
  دار : بيروت ؛ ط ٢/٩٨، سندي مع شرح السيوطي، ط الأزهرية، أبو داود، كتاب الزكاة، ١٥٦٧: برقم      
 .٥٧٧/ ١: الفكر، ابن ماجة؛ باب صدقة الغنم     

 .يبابا، ط الوما بعده ٢/٣٧٦: مصادر الهامش قبل السابق، حاشية ابن عابدين    )٥(
  وما  ٢١٩/ ٢: والمحلى عليه:  جمع الجوامع: ابن السبكي: ،٤/٣٢: تيسير التحرير: بادشاه: انظر     )٦(

  ، غاية ٣/٢٢٦: ،، الإحكام٧١٣: ط زكريا يوسف، منهاج الوصول٣٢٠/ ٦: المجموع: بعدها، النووي      
 .٢٠٨ص: إرشاد الفحول: ي،  الشوكان١١٧: الوصول      
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بابتداء علة أخرى، لا تحقق لها في الفرع من غير ترجيح، وإلا جاز التعليل 
بالأخرى؛ وقيدنا الحكم بالمستنبطة؛ لأن في المنصوصة لا تنتقل العلة بمجموع، أو 

قد اخترتم جواز تعدد العلل المستقلة، : قولك. إلى المجموع، أو إلى الأخرى وفاقا
  .فكان ينبغي ألا يشترط عدم معارض

ت العلة؛ هي أن هذا أخص من تعدد العلل؛ إذ لا خفا، في أنه إذا كان: قلنا   
لم يثبت في الفرع الحكم الذي كانت تثبته الأولى؛ فلهذا  الأخرى، المجموع، أو

سمي معارضا، بخلاف صور تعدد العلل؛ فإن هذا فيها ليس بلازم، ولو سلم، فإنا 
  .أنه يشترط ذلك لتكون العلة علة بلا خلاف ولا احتمال: إنما أردنا

بت فيه علة ؛ بأن يثمعارض في الفرع )١(يشترط أيضا؛ ألا يكون لها: وقيل   
يوجب خلاف الحكم بالقياس على أصل آخر، فإن المعارض يبطل  أخرى،

قتضاها؛  يبطل منها  وبها، بل يتوقف في ماعتبارها؛ وهو غير مستقيم؛ فإنه لا
كالشهادة إذا عورضت بشهادة؛ فإن إحداها لا تبطل الأخرى، حتى إذا ترجح 

ادعى أن المساوي أيضا يبطل،  إحداها، لم يحتج إلى إعادة الدعوى والشهادة، ومن
  .فعليه الدليل

ألايكون لها معارض في الفرع، مع ترجيح المعارض، ولا باس : وقيل   
بالمساوي، لأنه لا يبطل، وإنما يحوج إلى الترجيح؛ وهودليل الصحة، بخلاف 

  .الراجح فإنه يبطل
يث لم يثبت وإلا لما كان القياس شرعيا؛ ح ان يكون دليل العلة شرعيا، :ومنها   

  .)٢(علته بالشرع
أن : م الفرع بخصوصه؛ مثلان لايكون الدليل الدال عليها متناولا لحك :ومنها   

 ، على الخارج من السبيلين؛ )٣(بالقيء، والرعاف، في نقضه الوضوء يقيس الخارج
                                                

  .، ص ب، من النسخة ب١٥٦آخر الورقة     )١(
 .نفس المصادر السابقة .عارض، بعدم ثبوت المعارض في ذلكوقيد ابن الهمام الم       

 .، من النسخة أ٢٦٥نهاية صفحة       )٢(
 .ـ خ ٧٨ورقة : شرح الجوهرة: الداوري: انظر      )٣(
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 من( :قوله صلى االله عليه وآله وسلمل: نجس، فيمتنع، فيقول ويعلل بأنه خارج 
؛ فإن فيه تصريحا )١()لاةءه للصأ وضويتوضذا، فلْم عف، أور ، أواءقَ

أنه رتب الحكم على : النجس لرعاف؛ ووجه دلالته، على علية الخارجبالقيء، وا
أنه يمكن : النجس، ووجه اشتراطه إلا الخارجمور المذكورة، ولا يشترك بينها، الأ

وأيضا فإنه رجوع عن القياس إلى  الفرع بالنص؛ وهو أعلى من القياسإثبات 
  .النص

يشترط أيضا؛ ألا يكون دليلها متناولا لحكم الفرع بعمومه؛ مثل أن يقيس : وقيل   
نع المعترض علية الطعم، فيقول ، فيم)٢(الطعمالبر في الربوية، ويعلل ب الذرة على

أنه صلى االله علي وآله وسلم، رتب الحكم عليه؛ وهو دليل العلية، بمثل : القايس
هذا التعليل، لايجوز لأجل تعدية الحكم إالى الفرع؛ إذ النص يتناوله بعمومه، 

بيان  والعدول عنه إلى إثبات الأصل، ثم العلة، ثم إثبات وجودها في الفرع، ثم
إثبات الحكم بها، تطويل بلا فائدة، وأيضا فإنه رجوع عن القياس إلى النص؛ 
ويمكن أن يجاب، بأنه النص العام ربما يكون مخصصا، والمستدل، أو المعترض، 

به العلة  )٣(لا يراه حجة إلا في أقل الجمع، فلو أراد إدراج الفرع فيه لعسر، فيثبت
جميع موارد وجود العلة، وأيضا فقد يكون دلالته في الجملة، ثم يعمم به الحكم في 

الطعام، للطعم، فإن العلية في غاية حرمت الربا في : العموم، كما يقولعلى 
  .الوضوح، والعموم في المفرد المعرف محل خلاف ظاهر

                                                
  الحديث؛ ) من أصابه قيء، أو رعاف( لفظعنها،؛ ب برواية أخرى؛ عن عائشة، رضي االله وورد     )١(

  ، ط دار الفكر،؛ وأورد١٢٢١: ، برقم..١/٣٨٥: باب ما جاء في البناء على الصلاة؛: أخرجه ابن ماجة      
  ، ٢/٨٨:بمثله صاحب جوهر الآثار والأخبار، المستخرجة من لجة البحر الزخار، باب نواقض الوضوء      

  المنورة، وط  المدينة ٦٤، ط١/٢٧٤: تلخيص الحبير: ابن حجر: ظران  .وهو مرسل وفيه ضعف      
  ، باب ترك الوضوء، من خروج الدم من غير مخرج هقي،  ورواه البي١/١٤٩: ابن الملقن بيروت،      
  م، الدار القطني، باب الوضوء من الخارج من ٩٤مكة : دار الباز: ، ط٦٥٢: ، برقم١/١٤٢: الحدث      
 . هـ ٨٦، ط بيروت  ٤١٤: ، برقم١٥٤/  ١) : من قلس، أو قاء: (لفظالبدن؛ ب      

 .١٢٥ /٤، المغني،الشرح الكبير٤٤٨: المجموع شرح المهذب :ر. من ج، أول الفقرة ٢، ج٤١نهاية ص  )٢(
 .٧١٣: منهاج الوصول: المسألةرو .، ص أ، من ب، وكلمة إثبات السابقة في أ، ثبات١٥٧آخر ورقة    )٣(
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  :مسألة
النص، وتنبيه النص، والإجماع، وحجة الإجماع، : ست طرق العلة   

  .والمناسب، والشبه
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الظاهر أخذه من النص،  علة لمذهب صحابي؛ لأنواما اشتراط عدم مخالفة ال   
والاحتمال لا يرفع لظهوره، فهو غير مستقيم؛ لجواز أن يكون مذهب الصحابي، 
لعلة مستنبطة من أصل آخر، وكذا اشترط القطع بوجود العلة في الفرع، نظرا إلى 

يضعف بكثرة المقدمات، فربما يضمحل، غير صحيح؛ بل يكتفى بالظن، أن الظن، 
  .   لأته غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل كما مر

  :مسألة
طريق، لإثباته من كون الوصف الجامع علة حكم خيري غير ضروري، فلا بد    

وله طرق صحيحة، وطرق يتوهم صحتها، فلا بد من التعرض لها، ولما يتعلق 
  :ها، إلا ما كان من ذلك قد سبق، فقد تقدم الكلام فيه، فلنتخذ ذلك مبحثابكل من

  : )١(ست(؛ رحمه االله الصحيحة عنده) طرق العلة: (فنقول   
، )٣(، وحجة الإجماع، والمناسب)٢(النص، وتنبيه النص، والإجماع   

، والمناسبة؛ إذ لم يقل المنصوص عليه: ؛ ولا يخفى أن الأنسب أن يقال)والشبه
طريق إلى ونحوه، على أنها هي الطريق إلى ثبوت علية الوصف؛ لأنه هو ال

  !.ثبوت علية نفسه، فتأمل
                                                

  هي ضعيفة، وعدها البعض : ي عند ابن المرتضى؛ وأوصلها البعض إلى  أكثر، وإلى عشر، وقيلأ      )١(
  . مسالك؛ لأنها توصل إلى المعنى المطلوب       

  : ، الغزالي٢/١٩١ق/٢: المحصول: ، الرازي٧١٤ص :  لمنهاج الوصو: ابن المرتضى: انظر         
  : ، الغزالي٢/٢٣٣: مختصر المنتهى: ، ابن الحاجب٢/٧٥: تمدالمع/ ، أبو الحسين٢/٢٨٨: المستصفى       
  تنقيح شرح: ا، القرافيوما بعده ٤/٣٩: تيسير التحرير: اهها، بادشومابعد ٢٣ص: شفاء الغليل       
 .  ٢/٢٦٢: وما بعدها، حاشية البناني ١٤٥ص: المختصر: م، ابن اللحا٣٨٩ص : الفصول       

 .لنسخة امن ا ٢٦٦نهاية صفحة     )٢(
  .في بعض نسخ الأصل؛ المناسبة     )٣(

 .نفس المصدر السابق: انظر        
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او بأنه  ،أو لأجل ،ما أتى فيه بأحد حروف التعليل؛ نحو لأنه :لنصفا   
  .فإنه، ونحوها
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  :دل بوصفه؛ وهو مراتب وهو ما: ريحالص) النص(هو : الطريق الأول)فا(

وهو أقواها ما صرح فيه بالعلية، مثل؛ لعلة كذا، أو كي يكون كذا، أو إذا : منها   
  . يكون كذا

أو (كذا،  )التعليل؛ نحو لأنه(ظاهرة في ) ما أتى فيه بأحد حروف( :ومنها   
جنُبا  وإِن كُنْتُم: ((مثل قوله تعالى كذا، وإن كان كذا؛) او بأنه(، )١(كذا) لأجل

؛ وهذا دون ما قبله؛ لأن هذه الحروف قد تجيء لغير العلية؛ فاللام )٢())فَاطَّهروا
والزيادة،  للخراب، والبا للمصاحبة، والتعدية، لدوا للموت، وابنوا: للعاقبة، مثل

ر وإن للشرطية؛ أي للزوم من غير سببية، ولمجرد الاستصحاب؛ وهو ثبوت أم
هو : بأن تقديم لأجل، على لأنه: وأنت خبير .الاتفاقعلى تقدير أمر، بطريق 

  .)٣(الأولى؛ لأنه من المرتبة الأولى؛ فهو أقوى
فإنه، : (ما دخل فيها الفا، في لفظ الرسول، أو في لفظ غيره؛ مثل: ومنها    

م هلومز: ((أما في الوصف؛ مثل، قوله صلى االله عليه وآله وسلم). ونحوها
  .)٤())ادم سحداجهم تَ، وأوونشرحهم ي؛ فإنّمئهام، ودممهِكلوبِ
  ؛ )٥())والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما(( :وأما في الحكم؛ نحو قوله تعالى 

  والحكمة في دخول الفا تارة في الوصف، 
                                                

 .٣٢آية : سورة المائدة...)) ائيلرني إسلى بنا عتبكَ لكذَ لِأج من: ((نحو قوله تعالى     )١(
 .٦آية : سورة المائدة     )٢(
  .٥:القمر))الّنذُر يغنا تُمة فَبالغَ مةٌكْح: ((ل سبحانهريح بالحكمة؛ قاالتصك بأعلى المراتب؛وبعضهم عبر    )٣(
 .من النسخة ج، الفقرة التي بعدها ٢، ج٤٢ونهاية ص       
  ، والحديث في قتلى أحد،٤/٦٤: مواراة الشهيد في دمه: أخرجه النسائي في السنن؛ كتاب الجنائز      )٤(

  : ، ونحو مثل هذا حديث الصحيحين الذي وقصته ناقته١١/ ٤: ؛ كتاب الجنائز، أبواب الشهيدوالبيهقي      
  : رواه البخاري في كتاب جزاء الصيد). لاتمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا(      
 .٢/٨٦٥: ، مسلم في كتاب الحج٩٦/ ٣      

 .٣/١٣٥:، الإحكام٢/١٩٩ق/٢:وبعضهم جعلها من علل التنبيه، المحصول .٣٨آية : سورة المائدة     )٥(
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  .وهو ما يفهم منه التعليل، لا على وجه التصريح :تنبيه النص   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والباعث متقدم في التعقل، متأخر في الوجود،  وتارة في الحكم، أن الفا للترتيب،
على كل  في الوجود؛ دخول الفا )١(خرهلاحظة تقدم الباعث في التعقل، وتأمفجوز 

من العلة، والحكم، وهذا دون ما قبله؛ لأن الفا، إنما تدل بحسب الوضع على 
دلالتها على العلية، إنما يستفادبطريق النظر والاستدلال، ومثال دخولها الترتيب، و

وسلم؛ وآله صلى االله عليه  الله،سهى رسول ا: )٢(في غير لفظ الشارع، قول الراوي
فرجم؛ وهذا يقبل منه، ويستوي فيه الفقيه، وغيره؛ لأنه  ،)٤(، وزنا ماعز)٣(فسجد

له، وهذا دون ما قبله، لاحتمال الغلط؛ لو لم يفهم ترتيب الحكم على الوصف، لم يق
الفا في هذا القسم، داخل في الحكم، دون : إلا أنه لا ينفي الظهور، فإن قيل

  .الوصف، مع أن الراوي على ما كان في الوجود
  .الباعث قد يتقدم في الوجود أيضا؛ كما في قعدت عن الحرب جبنا: قلنا
لزم مدلول  )وهو ما(نص؛ نما ال؛ وإ)تنبيه النص: (طرق العلة من: الثاني   

  ؛ )٥()ه التصريحويفهم منه التعليل، لا على وج(فتلميح،  اللفظ،
                                                

  .، ص ب من النسخة ب١٥٧آخر ورقة     )١(
 .٣/١٣٥: الإحكام: ي، الآمد١٩٩/ ٢ق/٢: المحصول: رازيال: المسألة انظر        

  عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي، أسلم في ؛ هو عمران بن الحصين)سهى فسجد (الراوي في الحديث      )٢(
  كثيرا عن  ة يسيرة قضاء البصرة، كان من فقهاء الصحابة، وفضلائهم، روىسنة خيبر، وولي فتر       

  ، ٣/٢٢: انظر ابن عبد البر الاستيعاب. بالبصرةـ، ه٥٢الرسول صلى االله عليه وآله وسلم، توفي عام        
  .٢٨١/ ٤: ، اسد الغابة، ابن الأثير٣/٢٦: الإصابة ،ابن حجر       

  ن طرق متعددة، وألفاظ مختلفة، وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب سجودروي هذا الحديث، م      )٣(
  : ، النسائي١/٣٤٥: ، الترمذي، باب ما جاء في التشهد  في سجدتي السهو١/٦٣٠: السهو في السجدتين       

 .٤٤٧/ ٢: ، مسند أحمد١/٣٨٠: ، ابن ماجة، باب السهو في الصلاة٢٦١/ ٣       
  ب، فأقام عليه الحد الشرعي، الر سول ننك الأسلمي، الصحابي، الذي أصاب البن مال هو ماعز       )٤(

  هرني، فرجمه، ط: صلى االله عليه وآله وسلم؛ فقالصلى االله عليه وآله وسلم،؛ حيث أتى  إلى النبي        
  استغفروا : ( ه، وقال لأصحاب)رأيته يتخضخض، في أنهار الجنة( : وقال صلى االله عليه وآله وسلم       
  ط إحياء  ،٣٣٧/ ٣: صابةالإ: ، ابن حجر٨/ ٥: أسد الغابة: ابن الأثير: انظر.  )لماعز بن مالك       
  تجريد أسماء : م، الذهبي٩٨، ط الرياض ٥/٢٥٧٠: معرفة الصحابة: صبهاني، الأالتراث       

 .٢/٤٠: الصحابة        
 .١٧٤،١٧٥:مختصر المنتهى: ومابعدها، ابن الحاجب ٧١٤: منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر     )٥(
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فَإِن كَان (( :قوله سبحانه نحو ،يب الحكم على الوصفترت :أنواعوهو   
  .))الَّذي علَيه الْحقُّ سفيها أَو ضعيفًأ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما يوالإيماء ليست بحسب الوضع، جعلناه مسلكا مستقلا، قس دلالة التنبيه،ولكون 

له؛ نظرا إلى أن  )١(نبيه النص، قسما من النص، لا مسمىللنص؛ وبعضهم جعل ت
  :خمسة) وهو أنواع( وإن افتقرت إلى النظر والاستدلال؛ .دلالته لفظية

ليه في التعقل، أو ع )٢(الباعث المتقدم) يب الحكم على الوصفترت: (أحدها   
يب الشيء على عنى ترتيب الباعث في حكمه الذي يتقدمه في الوجود، ومترت

فَإِن كَان : ((قوله سبحانه وتعالى) نحو(مرتب ذكره على ذكر ذلك الغير، : غيره
ل ولِيه أ أو لاَ يستَطيع أَن يملّ هو فَلْيملالَّذي علَيه الْحقُّ سفيها أَو ضعيفً

ما؛ وهو يتضمن الإقرار، فدل هو الإملاء، قلبت الهمزة لا: ؛ والإملال)٣())بِالْعدلِ
يب الحكم؛ وهو الإملاء من الولي؛ وهو الأب، أو الجد، أو نحوهما، على ترت

وهو الضعف، أو السفه، على أن ذلك الوصف؛ هو السبب في بيان : الوصف
الترتب  الوصف، ترتفع النيابة، وإلا لكانالولي عنه في الإقرار؛ فحيث يرتفع 

: لما سيجيء، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ،عاطلا عن الإفادة، ولا شك
ونحو قوله صلى االله عليه وآله  )٤(،))والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما((

ا النوع من مراتب ، وغير هذ)٥(الحديث، كما مر...)) ممهِكلوم بِلوهمز: ((وسلم
التنبيه، جرى على ما اختاره الأصحاب، ولا مشاحة في ذلك؛ إذ من جهة كون 

عده من مراتب  لشرط بالوضع، اختيرالفا للترتيب بالوضع، وإن الشرطية لسببية ا
النص، ولا احتياج ثبوت العلية فيهما، إلى النظر والاستدلال، جعلت دلالتهما 

  .استدلالية، لا وضعية صرفة
                                                

 .مسما له، والمثبت أصح أ،في النسخة      )١(
  .وما بعده غير واضح .، من النسخة أ٢٦٧نهاية صفحة       )٢(
  .٢٨٢: البقرة      )٣(

 . ٤٨: من مختصر الطبري للتجيبي: وانظر         
 .٣٨: المائدة      )٤(
 .١٨٧ص .ريجه في نفس المسألةمر تخو     )٥(
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   .وأنا صائم، جامعت جواب :نحوو    
  .لقصد التعلي لاإ ؛وجه لذكر الصفة حيث لاو   

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدور حكم منه صلى االله عليه وآله وسلم، جوابا عقيب سماع : ثانيها )و(  
هلكت، وأهلكت؛ ما قال الأعرابي؛ ) نحو(واقعة، عرضت عليه؛ لبيان حكمها؛ 

واقعت أهلي في شهر : قال. )١()تنعا صا ذَم: (فقال صلى االله عليه وآله وسلم
واقعت أهلي : قوله)) جواب(؛ عليك الكفارة( ، أو )ةقبر تقْعا: (رمضان؛ فقال

، )٢(؛ على اختلاف الروايتين)وأنا صائم(أهلي، ) جامعت(في شهر رمضان، أو 
ة الاعتاق؛ وذلك لأن عرض الأعرابي واقعته عليه، فإنه يدل على أن الوقاع عل

واب له، ليحصل غرضه؛ صلى االله عليه وآله وسلم؛ لبيان حكمها، وذكر الحكم ج
لاء السؤال عن الجواب، وتأخير البيان عن وقت الحاجة، فيكون لئلا يلزم إخ

 ،يلوقدعرفت، أن ذلك للتعل فكفر، ؛ذاواقعتإ: كأنه قالالسؤال مقدرا في الجواب؛ 
 ،احتمال ولا ،وثم محققة ،مقدرة لأن الفا هاهنا في الظهور؛ لكنه دونه ؛هذا فكذا

  .اسقني ماء :السيد :فيقول طلعت الشمس ؛ :كما يقول العبد عدم قصد الجواب؛
 البيان عن وقت الحاجة، السؤال عن الجواب، وتأخير من اخلاء ولأن كلا :لقي

 عنه بعض الأوصاف؛ جخر ذاإ ل هذا،أن مث :واعلم .؛ فليس بممتنعدوان تعد
  .سمي تنقيح المناط ؛علل بالباقيو
 ذإ مدخل له في العلة؛ لا ،كونه أعرابيا :أن يقال في قصة الأعرابي؛ :همثال  

 .)٣(كمامر ؛ونحوذلك حكمهما في الشرع واحد، لأعرابي،االهندي و

حينئذ ) لصفةحيث لاوجه لذكر ا(؛ اقتران الصفة بحكم من الشارع :ثالثها) و(  
   .لكان ذكرهاعديم الفائدة ؛ذلك ولولا للحكم بها،) لقصد التعلي لاإ(

                                                
  ،٢/٧٨١:، مسلم،الصيام٣/٤٢:،أ من ج، وأخرجه البخاري في الصوم١٥٨و. ، أ،من س٧٨نهاية لوحة    )١(

  ،٢/٧٨٣:ابو داود. ١/٥٣٤: ابن ماجة في الصوم، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما في رمضان     
  /١:، شرح منتهى الإرادات٣/١٩٩: نهاية المحتاجالمصدر السابق، : ور. ٢/١١:، دارمي٢/١١٣:ترمذي    
 .وما بعدها ١/٤٨٣:، حاشية دسوقي١/٣١٢: ، بداية المجتهد٢/٩٠:، بدائع الصنائع١/٣١٢: ، الإقناع٤٥١   

 . وما بعدها ١٧٤: مختصر المنتهى :من ج، كلمة اعتق من الحديث وانظر المسألة ٢، ج٤٣نهاية ص   )٢(
    .وما بعدها ٧١٥ص : منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر المسألة.نفس المسألة كما مر فيما سبق في    )٣(
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  .رةه فيه اتدخوله بي جواب انكار ؛نها ليست بسبعإ؛ نحو   
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :النوع أيضا خمسة أنواع  وهذا

نه صلى االله عليه وسلم، وي أكمار ؛نأ) نحو( أن يقترن بالصفة؛ :ألأول   
 انك تدخل على آل فلان،: فقيل له ؛على قوم عندهم كلب عن الدخول، )١(عامتن

 ،مكُليع نيوافالطّ نم اهنّإ ؛)٢()عبست بِسا ليهنّإ(: لفقا .وعندهم هر
والهر كماعرفت  ؛)رةه فيه؛ اتدخوله بي( المنكر) نكارإجواب ( ؛)اتوافَوالطّ

 وقرب؛ ،ةبكقر والأنثى هرة؛ وجمعها هرر؛ ،وقردة كقرد ع هررة؛والجم السنور؛
 التا من هرة، فحذف الناسخ وهم؛ أو ،وياولعل الر فكان يجب أن يذكر الضمير؛

لدلالتة  الهرر؛ لىإليها وإ أو لى الهررة،إيرجع  ن الضميرإ :لا أن يقالإ ؛اللهم
وإِخْوانُهم : ((نه وتعالىاحلى قوله سبإ ،ترى ورد ألا قد :فمثله؛ على ذلك الهر،

ي الْغَيف مونَهدمفي تفسير )٤(االلهر جا :قال الجمع؛ ه بضميريف كيف جيء ؛)٣())ي 
في  فحكم بمرجع الضمير، فأن الشياطين يمدونهم؛ خوان الشياطين؛إفأما  ذلك؛

: عالىت في قوله المفرد يتقدم غير ولما والواو في يمدونهم الى الشياطين؛ اخوانهم،
 ولديه هرة؛ يكلم بذلك، لعله صلى االله عليه وسلم؛ أو ،)٥())طَائِفٌ من الشَّيطَانِ((

 هنه صلى االله عليأ والأصح؛ والأنثى؛ بين الذكر، لعدم الفارق هنا، ليها؛إ فأشار
في موضع  ،رحمه االله وهوالذي ذكره ؛)٦()جسنَست بِا ليهنّإ( :قال ،وسلم وآله
 ل ،يللتعل ؛النجاسه ، أوونفى السبعيه فلولم يكن ذكرالطواف؛ من شرحه ؛ آخر،

فيحمل على  جدا؛ وذلك بعيد ؛وتأخير البيان عن الجواب، ،السؤال للزم اخلاء
   في هذا النوع، في الشرح، ؛رحمه االلهوقوله  بعاد،تسللا دفعا التعليل

                                                
 .، من النسخة أ٢٦٨نهاية صفحة      )١(
 .١٤٣ص: تخريجهسبق     )٢(
 .٢٠٢آية : سورة الأعراف    )٣(
 .٥٠ص: جار االله؛ هو جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، وسبق ترجمته    )٤(
 .٢٠١ آية: رة الأعرافسو    )٥(
  .ورحمه االله بعد ذلك، أي ابن المرتضى ابن المرتضى، وبعض النسخ عليه السلام والدعاء له أفضل   )٦(

 .١٤٣ومر تخريج الحديث ص      
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 لتوهم رفعا ،)بةطي مرةٌثَ(قوله صلى االله عليه وآله وسلم  ؛نحو  
صلى االله  قوله ونح ؛في عرض ذكر الفعل ؛والذم المدح،نحو و . التحريم

  .الخبر) ....ودهاالله الي عنلَ: (وسلم هعلي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجه  فلا، فادةلتعطل عن الإ ؛للتعليللم يكن  أنه لو نواع الأربعة؛الأ في بقية وكذا 
 وهو بصدد فأن في ذلك بيانا  لحكمها؛ ؛بأدنى تأمل وذلك يظهر غيره مسلم؛ لذكر

 .ويتأنى أيضا غيرذلك حكام،التبيين للأ

 ؛لوصف اقترن به ؛بخلاف ما ظنه صحابي فيه أن يحكم في شىء، :والثاني   
 عليه، وردة ليل )١(سأل ابن مسعود ،من أنه صلى االله عليه وسلم ؛ورد ما) نحو(

فقال صلى  تمريارسول االله؛ فقال لا لكن نبيذ ؛)٢(يتوضأبه هل عنده مآء ،ألحن وقد
 ؛تعليل الطهورية فنبه على ؛)٣()رهوطَ اءوم ،)بةيطَ رةٌثم: ((االله عليه وسلم

 فيه من التمر؛ نبذ لما ؛للتوضأبه ؛)لتوهم التحريم رفعا؛(، ببقاء اسم الماءعليه
 .لاجتذاب ملوحته

في عرض ذكر (فيردان  ؛)والذم ،المدح )٤(نحو( ؛أن يقترن به: الثالث) و(  
 لقصد تعليل المدح، ؛ايكن ذكرذلك الفعل حكم فلولم للوصفية؛ الصالح) الفعل
نعم ): ونح (ستبعاد؛فيحمل على التعليل دفعا للا لكان بعيدا؛ ونحوهما؛ والذم،
 يشرب الخمر،، وبئس رجلا ويفك العان، ،من الأقران ويقر ،يكرم الضيفان رجلا،

االله  عنلَ((: وسلم وآله )٦(صلى االله عليه وقوله .ويرتكب الفجور ويشهد الزور،
اليخذُتّا(؛ تمامه ؛)الخبر...)ودهبيائِور أنْوا قب؛ )٧()دساجِهم م  

                                                
 .، ص ب من النسخة ب، كلمة فيه السابقة١٥٨من النسخة ج، وآخر الورقة  ٢، ج٤٤نهاية صفحة      )١(
   .١٠٠ ص: وسبق ترجمة ابن مسعود .، من النسخة أ٢٦٩نهاية صفحة      )٢(
  ،  الترمذي ، في٢١/ ١:  ٨٤: كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ؛ رقم: في سننه:  أخرجه أبو داود     )٣(

  ، وذكر ان أبو زيد فيه مجهول، ابن ١٧٤/ ١: ٨٨الطهارة؛ باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ؛ ؛ رقم      
 .١/١٣٥: ٣٨٤: رة، باب الوضوء بالتبيذ؛ رقمماجة؛ الطها     

 .٧١٥: منهاج الوصول: سقطت من النسخ، والمثبت من الأصل، ابن المرتضى      )٤(
 .   .المصدر السابق: انظر     )٦(
    . ٣٢٠: ، الترمذي٣٢٣٦:، ابو داود٥٣٠، ٥٢٩، ٥٢٨: ، مسلم٤٣٧: البخاري: وروي بألفاظ أخرى     )٧(
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) اءمبِ مضتَضتم لو أيتَأر(: قوله صلى االله عليه وآله وسلم ؛نحو  
  .لرفع كون القبله تفطر ؛الخبر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رحمهقال ه لمن فعل شيـأ؛ نحو المدح علي ؛الذم، وكذا الدعاء :نحو، لأن اللعن

أن  :واعلم .هلم يكن لذكر ذلك وج ،لعنهم لتنبيه على علةاراد أ نهفلولا أ: )١(االله
 .من أي وجه ءعرض الشي :)٢(الجوهري قالذكر الفعل؛ ين في عرض الع

فيذكر حكم  ؛عن حكم شيء وسلم أحد؛وآله له صلى االله عليه ن سأإ: والرابع
لك لمثل ذلك  كذ ،ول عنهفي المسئ ليكون نظيره ؛منبها على أن النظيرعلة ؛نظيره
أن أبي  أدركته  :وقد سألته الخثعميه ؛وسلم وآله قوله صلى االله عليه )نحو(؛ الحكم
عليه فقال صلى االله  ؟أتنفعه ذلك ،وعليه  فريضة الحج، فأن حججت عنه ،الوفاة
: قالت ؟)لكذَ هفعنْي أكان ؛هتيْقضفَ ندي كيبِى أَعلَ كان لو رأيتأ: ( وسلموآله 
سألته عن  ؛)٣()ضىقْي ق بأنأح االلهِ فد ين: (وسلموآله قال صلى االله عليه  .نعم

لا لزم إو ،فنبه على كونه علة للنفع ؛وهو دين الآدمي فذكر نظيره، دين االله؛
علة لمثل  ذلك  ،وهو دين االله كذلك ؛في المسئول عنه أن نظيره ،منه ففهم ؛العبث
  . عالنف وهو ؛الحكم

تنبيه  رى،توفيه كما  ؛أصل القياس تنبيه ؛أن مثل هذا يسميه الأصوليون: واعلم  
 .لحاق  الفرع  بهاإ وعلى صحة ،وعلى علة الحكم فيه ،على أصل القياس

سأل النبي  ،رضي االله عنه )٤(أن عمر روي ؛مع خلاف فيه ،لذلك: مثال آخر  
 لو أرأيتَ: ((فقال ،هل تفسد الصوم ؛ عن قبلة الصائم،وسلموآله صلى االله عليه 

   ؛)الخبر ؛)اءبم )٥(ضتَممضتَ
                                                

 .وما بعدها ٧١٥:منهاج الوصول: المرتضى أي ابن     )١(
  :شرح الجوهرة: الداوري: ضح في النسخ، وانظر، وما بعدها في قوله غير وا٩٩ص : سبق ترجمته     )٢(

 .وما بعدها ـ خ ٢١٩ورقة        
  . . ٩٢٨: ، الترمذي١٨٠٩: ، أبو داود١٣٣٤، مسلم١٨٥٢:، ولفظ آخر١٥١٣: البخاري :جهأخر     ) ٣(

 .وما بعدها، في النسخ غير واضح       
 .١٠٢ ص: سبق ترجمته     )٤(
 .، ص ب، من النسخة س، وتخريج الحديث الصفحة اللاحقة٧٨نهاية لوحة      )٥(
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  .يمر بالسعبعد الأ ؛))وذَروا الْبيع: ((؛ قوله تعالىنحو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد اختلف فيه؛   ؛)لا( :لفقا  ؟)١()موالص سدك يفْلِذَ انكَأَ ؛تهججم مثُ( تمامه   
علة  ؛على المقدمة على أن عدم ترتب المقصود، ،فنبه ؛نه  من ذلك القبيلإ: يلفق

؛ فذكر حكم            )لرفع كون القبله تفطر(؛ ئها حكم المقصودلعدم أعطا
أعني  ؛وهو عدم ترتب المقصود ؛تهنبه على علو ،فسادلإوهو عدم  ا ؛المضمضة

  .الشرب عليها
   .لعدم ترتب الوقاع عليها ؛تفسد لاأن القبلة أيضا : ملنعل   
ض ذلك فنه يفسد فيإف ؛ةن كل مقدمة للمفسدأ؛ قد توهم نكإليس من ذلك  :لوقي   

تكون المضمضة مقدمة للمفسدة  فساد؛ذلك تعليلا لمنع الإوليس  ،بالمضمضة عليه
لح له ما يكون صينما إوفساد، علة لعدم الإ ما يصلح ذ ليس في ذلكإ؛ ليهإ لم يفض

غايته عدم  ،لذلك لا يصلح ليهإيفض  لم للفساد وكون ذلك مقدمة ؛فسادمانعا من الإ
 .فوجوده كعدمه ؛الفساد يوجب عدم وجود ما ولا يلزم منه ؛ما يوجب الفساد

ثم  ؛عن ثبوت وصف فيه ؛فيسأله الشيء؛ )٢(مأن يسأ له عن حك: والخامس   
نحو قول الرسول  ؛فيؤذن بأن الوصف علة ثبوته ؛فترتب الحكم على ذلك الوص

 صنقُأي: (فقال ؛عن جواز بيع الرطب بالتمر وسلم؛ وقد سئلوآله صلى االله عليه 
ذَإب طَالرفنبه أن النقصان علة منع  ،)٣()نذْإِ ،فلاَ(: ل، قانعم :قالوا ؛)فا ج

لنفي  ؛همانتفاءاذ لو قدرنا إ لا يتنافى ذلك؛، نإذو ،مفهوما من الفاوكونه  ،البيع
 .فيهم  التعليل

 ما ينافي لينا فيه،قد أوجب ع ،ورود النهي عن فعل في وقت معين :ابعهورا  
   ؛)نحو( ؛من الواجب كونه مانعا ؛بأن علة  تحريمه ؛ذ يشعرإ ؛ذلك الفعل

                                                
  وصححه ، الحاكم في المستدرك،٧٧٩/ ٢:كتاب الصوم، باب القبلة للصائمالسنن؛  ،أخرجه أبو داود    )١(

 .ونبه في النسخة س، تنبيه .٦٠/ ٣: الصوم ،، أبن أبي شيبة٤١٦/ ١: ند، احمد في المس١/٤٣١:     
 .، ص أ من ب، كلمة لعلة السابقة١٥٩من ج، و ٢، ج٤٥، من النسخة أ، ونهاية ص٢٧٠نهاية صفحة     )٢(
  البيوع، باب : ، الترمذي٣/٦٥٧: ٣٣٥٩: برقم: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب البيوع والإجارات    )٣(

  : برقم: ، والنسائي في لبيوع؛ باب اشتراء التمر بالرطب١٢٢٥برقم : عن المحاقلة والمزابنةالنهي      
 .٢٢٦٢: رقم: ، ابن ماجة، في التجارات، باب بيع الرطب بالتمر٤٥٤٩     
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 نحو ؛تثناء بالشرطوالأس ستدراك، والصفة،الا، وبالشروط كالفصلو  
 :، وقوله تعالى)انسنْف  الجِتلَا اخْذَإ( :قوله صلى االله عليه وآله وسلم

))يؤاخذُكم لكنفَلْلِ: (وآله وسلم قوله صلى االله عليهو ،))وارس  سمانه( ،
  )).أَن يعفُون إِلاَّ: ((وقوله تعالى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذَروا  ،اللَّه إِذَا نُودي لِلصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ: ((عالىقوله ت
عيبه على أن العلة، في تحريم فن ؛)يمر بالسعبعد الأ(؛ فالنهي عن البيع ؛)١())الْب

 .عن الواجب ،االبيع حكم كونه مانع
  )كالفصل(؛ صيغة مخصوصةبين حكمين  بوصفين، بالفصل  :خامسها )و(    

) نحو( ؛كفذل )تثناء بالشرطوالأس ،ستدراك، والصفةالا، وبالشروط (بينهما 
 ،)٢()متُئْش يفَوا كَيعبِفَ ،انسنْف  الجِتلَا اخْذَإ(: وسلموآله قوله صلى االله عليه 

، االفَحليتَفَ ان؛يعاتبالم تلفَا اخْذَإ: (صلى االله عليه وآله وسلمقوله  ،وكذا
  .يماءبالإ ؛ فثبت عليه التحالف،)٣()اراديتَولْ
م يؤَاخذُكُم اللَّه بِاللَّغْوِ في أَيمانكُ لاَ((: ىكقوله سبحانه وتعال؛ ستدراكبالا وأما 

يؤاخذُكم لكنو انمتم الأيقدا عكم بين اللغو، حفقد فصل في ال ؛)٤())بم
مثل قوله صلى االله عليه  ؛ر الوصفين وأما في الوصف، فأما مع ذك .والمعقودة

 .)٥()انهمس  ارسِوللفَ  ،همل ساجِللر(: وسلموآله 
                                                

 . مطيعي٤/٧٠:، نهايةالسول٢/٣١٢:جمع الجوامع. ٢/٢١٣ق/٢:المحصول:و ر .٩: الجمعة    )١(
  ، ٣/٩٧: أخرجه البخاري في البيوع..)  إذا اختلفت هذه الأجناس، فبيعوا كيف شئتمف: ( وهناك لفظ     )٢(

  ، ٢:٧٥٧: ٢١٨٦: برقم: عان يختلفاني، وما بعدها،   وابن ماجة؛ في التجارات؛ باب الب١٢/ ١١: ومسلم     
  متبايعين فيفي البيوع، باب اختلاف ال: ، والنسائي٧٨٠: ٣٥٤: وأخرجه أبو داود في السنن، برقم      
.                                                                                                                            ١٢٧٠: لبيوع برقما، والترمذي، في ٤٦٥٢: الثمن؛ برقم     

     .١١٩ص : سبق تخريجه     )٣(
 .٨٩آية : سورة المائدة     )٤(
  ، وهو مذهب أكثر أهل العلم مالك٣/١٣٨٣: ، ومسلم٤/٧٣: اب الجهاد والسيرأخرجه البخاري في كت     )٥(

  ، ٨/٤٤: المغني: وانظر، أن للفرس سهم: أبي حنيفة، وغيرهم، وأبو حنيفة اوالشافعي وأحمد وصاحب       
 ، ٢/٣١٠: جمع الجوامع والمحلى: ، ابن السبكي٧١٦ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى       
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.................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاتل ( :يه وآله وسلمقوله صلى االله عل مثل ؛طوأما مع ذكر أحدهما فق  
  .وأرثه ،لم يتعرض لغيرالقاتل ؛ فأنه)١()لايرث

  . )٢())أَن يعفُون إِلاَّ فَنصفُ ما فَرضتُم: ((كقوله تعالى ؛ستثناءلاوأما با   
 قسام،لى تلك الأإ ها،وتقسيم وتفريعها، ،)٣(يماءنا في تفصيل مراتب الإإ :مواعل  

ولَا تَقْربوهن حتَّى : ((ىقوله سبحانه وتعال: لمث ؛ةونحو ذلك الغا ي. وتنويعها
نرطْهي تنويع أمثلة ف ،وكذا ،والطهر ،في الحكم بين الحيض فقد فصل ؛)٤())ي
 تباعاواقتبسنا من  ،)٥(الرصاصذو ح وناذح وتوزيعها ؛منها لثالثالنوع ا

 ،والتوزيع ،سيملى ذلك التقإفأشار  ؛اغترف من تياره رحمه االلهنه إف ،صنفلما
ليه غيره من إليه واختاره، وعدل إ والذي عول ،لدلالتها على التنويع و،نح ؛عادةإب

وعدم اختلاف الرابط  ،يجاد الرابطإهو  وهو الصحيح المختار؛ جهابذة النظار،
اقتران الوصف المدعي : يماءوالإ ،وهوأن التنبيه ؛حدةافتضبط جميع ذلك جهة و

لكان بعيدا من  ؛أونظيره علة ،لوصفذلك ا لولم يكن ،رعبحكم من الشا ؛كونه علة
قد يكون : قولك ستبعاد،للا دفعا ،ليلفيحمل على التع ؛بذلك الحكم ،ثباتالإالشارع  

 .اجامع )٦(طفلايكون الضاب ؛كما في خبر الهر ؛نماهو الوصفإ ؛لآتي من الشارعا
                                                

  : ابن هبيرة ،٢/٢٧٩: ، شرح مسلم الثبوت٢٣٥/ ٢: ، مختصر ابن الحاجب٣/٢٣٩: : الإحكام :الآمدي=   
  .١٦٩ص: ، قوانين الأحكام الشرعية٢٨٥ص:، مختصر الطحاوي٤٣٢ص      

   ، ٣٨٢/ ٢: ، و ابن ماجة٣/٢٨٨: أخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب الفرائض   )١(
 ،   ٤٦ص: ، الغزالي شفاء الغليل٧١٧ص : لوصولمنهاج ا: ابن المرتضى: انظر المسألةو      

 ..وفي النسخة ب، الجملة اللاحقة؛ وعدم اختلاف الضابط فينضبط .٢٣٧آية : سورة البقرة   )٢(
  أومأت : الايماء؛ هو لغة الإشارة الخفية؛ وتكون بالأعضاء كالرأس، واليد، والعين، والحاجب؛ يقال    )٣(

 . وسقط من ج إنا قبلها .١٥:٤١٥: لسان العرب: ابن منظور: ر. ت ، وومأإليه، أومأ، إيماء     
   .ءاستثنا ...))فإذا تطهرن فأتوهن : ((قوله تعالىو وسقط من ج أولها، .٢٢٢آية : البقرة   )٤(

  ، ٢/٣١١: جمع الجوامع والمحلى: بعدها، ابن السبكيوما٢/٢١١ق/٢: الرازي، المحصول: المسألة:انظر     
 . ٤٨ :شفاء الغليل: وما بعدها، الغزالي ٢٣٥/ ٢: ، شرح مختصر ابن الحاجب٣/٢٣٩: الإحكام: الآمدي    

  .٧١٧:، منهاج الوصول٢١٩ورقة :شرح الجوهرة: ر،ب من ب، الوصف، ١٩٥، وآخر ورقة١٦٧:سبق )٥(
   جمع، والمصدرين السابقين: الإيماء والمسألة: رو.من ج، بعيدا السابقة٢ج٤٦وص. أ من ٢٧١نهاية ص   )٦(

   ١٤٣،١٩١:وتخريج خبر الهر. ٤/٦٣:، نهاية السول، مطيعي٢/٢٤٣:، حاشية التفتازاني٣٠٩/ ٢:الجوامع   
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نما دخلت إ ؛ذهو في قوةإ ؛في كلام الشارع في حكم المذكور ،ن الحكم هناإ: قلنا   
أي  ؛عهدالحكم لل في ،فيكون جامعا واللازم ؛وعندهم الهر أنها ليست بنجس ،عليهم

 ،ثبات بهما معاأعم من الا وهذا ،لك الوصفالحكم المتقدم  ذكره؛ وهو المقترن بذ
 ،كما في قصة الأعرابي ؛بأخذهما مع تضمن ألآخر أو ،في لفظ الشارع  تحقيقا

 .وخبر الهر
، ومثال كون من النوع الثالث ،ماذكر في النوع الرابع ؛ل كون النظير للتعليلمثا

بتلك  لتنبيهاو ،يماءضبط الإ ،ونيك وغير بعيد أن ،ماعدا ذلك العين للتعليل،
يعنيه،  فيما لامغويا على المسترشد ما بعينه، ومضيعا لوقته  الضوابط المتعددة،

الشارع وصفا مع الحكم مناسبا  التنبيه أن يذكر ولا يجدي؛ بل ثبت من مرا تب
 ؛)١()انبضوغَاضي وهي القَضيقْ لاَ: (وسلموآله نحو قوله صلى االله عليه  ؛له
 ،للنظر )٢(نه مشوشلأ ؛لغضب علة؛ عدم جواز الحكملى أن اإ ءيماإن فيه إف

 )٣(نه عرفوذلك لأ ؛ونحو أكرم الكرماء، واستخف باللؤماء ،وموجب للاضطراب
مع المناسبة ظن  الظن من المقارنة فتغلب على ؛من الشارع اعتبار المناسبة

فأن  ؛جماعاإنه تنبيه إوالوصف جميعا؛ ف ،ذا ذكر الحكمإ ؛وجعله علة هذا ،الاعتبار
مثل قوله  ،اذكر أحدهما فقط؛ مثل أن يذكر الوصف صريحا، والحكم مستنبط

فعلم منه  وصف له قد ذكر؛ ،ن حل البيعإف ؛)٤())وأَحلَّ اللَّه الْبيع: ((سبحانه وتعالى
كثير منه وذلك  ؛اوالوصف مستنبط ،الحكم ونأو مثل أن يك ،حكمه؛ وهو الصحة

هل يكون بينهما  ،في أنه ،فقد اختلف رمت الخمر؛مثل ح ،أكثر العلل المستنبطة
لاشيء : لكلاهما، وقي :المستنبطة بغير تنبيه؛ فقيلعلى  ،تقدم عند التعارض

وهو ذكر الحكم؛  ؛تنبيه دون الثاني ؛؛ وهو ذكر الوصفلأولا :، وقيلمنهما

                                                
 .٣/١٣٤٣: اب الأقضية، باب قضاء القاضي وهوغضبانكت: ، سندي، مسلم٤/٢٣٦: أخرجه البخاري     )١(
 ، بابي١/٢٥١:المصباح المنير: ر. همر عليه تشويشا؛ أي خلطته عليلأء شوشت أداالتشويش؛ التخليط؛    )٢(
  /٢ق/٢: المحصول: الرازي ، ٢/٣١٣: ، جمع الجوامع٣/٤٧: الإبهاج: ابن السبكي: انظر المسألة     )٣(

 .، عضد٢/٢٣٦: ، مختصر ابن الحاجب٢٠٠     
    .٢٧٥آية : سورة البقرة    )٤(
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    :ةلمسأ
   .هو أن ينعقد على وجوب تعليل الحكم بعلة معينة :جماعوالإ   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  فسير التنبيه؛ مبني على  ت ،والخلاف لفظي   
 ،كانا مذكورين ،سواء ،والوصف ،اقتران الحكم مبني على أن التنبيه، :لوفالأ  

   .ولآخر مقدرا ،أو أحدهما مذكورا
؛ حلكال؛ والوصف ،ثباتهإثبات مستلزم الشيء، يقتضي إمبني على أن : يوالثان 

واللازم لا  ،فيتحقق الاقتران ؛فيكون بمثابة المذكور ؛كالصحة ؛يستلزم الحكم
  .؛ فلا يتحقق الاقترانكم المذكورفي ح فلا يكون الملزوم ؛ثبات الملزومإيقتضي 

  :ةلمسأ
في عصر  )وهو أن ينعقد :)١(جماعالإ(؛ من طرق العلة ،الطريق الثالث )و(   
. والظن كان كما تقدم ؛)حكم بعلة معينةعلى وجوب تعليل ال(؛ العصور من

بمنزلة   ،على العلة جماع لإا :لا يقال ،في غير محلها أن لفظة وجوب :وأنت تعلم
بل : ٢نا نقوللأ ؛بالقياس ثباتإفلا يتصور فيه اختلاف، و ؛على  الفرع ،لا جماعا

 وأ السكوتي،جماع ظنيا؛ كالثابت بالآحاد، وحيث كان الإ ،في مثلهنتصور ذلك 
وادعى الخصم معارضا في  ،الفرع ظنيا في أو ،في الأصل كان ثبوت الوصف

 .الفرع
                                                

  :وفي المسألة هذه نقول. ة، ص أ من النسخة ب، نهاية المسألة السابق١٦٠آخر ورقة     )١(
  بن المرتضى على أن هذا الطريق؛ لا إشكال فيه، وللأصوليين لهم أقوالهم في هذا المسلك، ونجدوا       
  .الحرمين ورد عليه إمام ي،يده الشوكانبأن الإجماع ليس من مسالك العلة؛ وأ: قلاني قائلااالب القاضي      

  : البرهان: ، الجويني٧١٩: منهاج الوصول: ، ابن المرتضى١٣٣/ ٣: البحر المحيط: الزركشي: انظر       
   ٢ ق/٢: المحصول: ، الرازي٣/٢٣٣: الإحكام: ، الآمدي٢١٠ص: إرشاد الفحول: ، الشوكاني٨١٩/ ٢    
  شرح محب الدين عبد الشكور، ، ٤/٣٩: ، تيسير التحرير٢/٣٠٥: جمع الجوامع: ، ابن السبكي١٩١/    
  : ، المختصر لابن اللحام٢/١٥٤: ، نشر البنود٢/٢٣٣: مختصر ابن الحاجب، ٢/٢٩٥: تمسلم الثبو    
  .١٤٥ص    
  .وأكثرهم في تقديم النص، وابن السبكي أخره عن الإجماع تبعا لابن الحاجب، لتقدمه عليه عند التعارض   
 ٢/٢٩٥:فواتح الرحموت، مطيعي، ٤/٥٩:، نهاية السول٣٨٩:،شرح التنقيح٣/٤٢:المصادر السابقة، الابهاج  

 .من النسخة ج ٢، ج٤٧نهاية ص   )٢(
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   :مسألة
ثم يبطل   ،تعيين العلة على التعليل من دون وهو أن ينعقد حجته؛و  

  . فيتعين؛ واحدا لاإ التعليل لكل وصف
          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :سألةم 

، ، من طرق العلةهو الكلام في الطر يق  الرابع الا جماعفي  كلاممن ما تقدم  
على سبيل لحكم  ؛)على التعليل( ،ا عجملإا) دوهو أن ينعق ؛)١(حجته(هو) و(

هو الطريق  ؛كان لاإو ،)العلة )٢(ينتعي(على د أن ينعق )من دون(، الجملة فقط
ثم ( في عدد صل الصالحة للعلية،الأفي  ةوصاف الموجودلأا رثم تحص ،الثالث
لعلة اأن  ،ما يدعى) لاإ(، وصافمن تلك الأ )التعليل لكل وصف يبطل

 .كونه علة للحكم )فيتعين(؛ أو أكثر ،كان ؛)واحدا(

وقد أجمع على  م  التفاضل؛يفي تحر في قياس الذرة على البر،: أن يقول؛ مثاله 
ثم ما  مما وجدت؛عن أوصاف البر  بحثتمن غير تعيين للعلة  أن تحريمه لعلة

أوالكيل؛ لكن الطعم،  ،لا الطعم، أوالقوتإ؛ رأيلي بادىء اق ،تصلح علة للربوية
 مثلا؛ )٣(النورةفي  ،لجريان تحريم التفاضل ؛عند التأمل ،لا يصلح لذلك والقوت

  .فيتعين الكيل ؛مع أنه ليس بقوت ؛مع أنها ليست بمطعومة، وفي الملح
أنه  ما يدعي في تعيين جماع؛ لأنه يرجعإ نما سمي حجةإو :)٤(قال عليه السلام  

نتهى؛ ولهذا عده ا ،من علة على أنه لابد له ؛جماعبالإ الاحتجاج عليه لىإ العلة،
   .من طرق العلة أصحابنا

                                                
  . أي الطريق التي تسمى حجة إجماع، وليس تصريح إجماع    )١(

 .٧١٩ص : منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر         
  السبر والتقسيم؛ وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة : ويسميه كثير من الأصوليين      )٢(

 .نفس المصدر السابق. للعلة في عدد       
  المصدر: ر. لنورة؛ فيقاس على الحنطة كل مكيلفالعلة أعم من اللفظ؛ إذ تناول الحنطة، وغيرها، كا      )٣(

 . الكلمة السابقة، ليس بمطعومة: ما كانوا يستخدمونه في الوقود قديما، وفي ج: والنورة .٧١٨: السابق      
 .٧٢٠ص: رتضى، وانظر نفس المصدرأي ابن الم     )٤(
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، هل التعصباك حام، والعدول عن اقتنصافهو الإ ؛والقول الحق الواضح 
للتقسيم؛ وهو حصر الأوصاف؛ ثم نما ثبتت علية المدعي إأنها  ؛والاعتساف

لا لما إصاف؛ ونلإا، وعند التحلي بالتأمل، وذلك ظاهر بطال البعضإ وهو ؛السبر
 ؛جماع من الفقهاءبه؛ للإالمناسبة، والش لىإولا  ،بطالوالإلى الحصر إ احتيج 

 ؛الخصوصلا على جهة  ؛من علة على سبيل الشمول له على أن كل حكم لا بد
جماع، على تعليل الحكم الإ فلو كان مجرد ؛)١(والجوهرة ،كما يؤذن  به كلام المتن

 ،صحابنامن أ وغيره في شرحه، كما نص عليه المصنف ؛ثبات العليةإب مستقلا
ذ قد إلى تلك المسالك؛ وهو خلاف المعلوم، وإيحتج  ولم، )٢(كعن ذل يلاستغن
اللهم الا أن   مستقيم؛، ولالا مناسب ؛ لأن غيرهوالتقســيمه، أن الطريق، عرفت

 ؛فلتسميته بذلك وجه قويم؛ الذي نحن فيه معللا  كون الحكم على ؛لى  توقفهإ يلمح
 ،غيره، من المناسبة على العلية، وكذاوكونه دليلا  ،في الشرع على اعتباره فالدليل
 :؛ لوجهينلابد للحكم من علة أنه ؛والتنبيه

  .العلية؛ لا دليل العليةليل فهو دليل د ؛الا جماع  على ذلك :أحدهما 

وظاهر  ؛)٣())رحمةً لِلْعالَمين وما أَرسلْنَاك إِلاَّ: ((تعالىو قوله سبحانه :وثانيهما
ذ لو إ فيما شرع لهم من الأحكام  كلها؛ ،مصالحهم الآية؛ التعميم؛ فيفهم منه مراعاة

تكليف بلا  لغير الرحمة؛ لأنهلا رساإلا مصلحة لهم فيه؛ لكان  ،أرسل بحكم
بد للحكم من علة؛  لا ،ولو سلمنا انتفاء قولنا ،عموم؛ فخالف ظاهر ال)٤(فائدة
نه  ؛ وذلك لأن تعقل المعنى، ومعرفة أعليل هو الغالب، على أحكام الشرعفالت

رض غلى  إمن التعبد المحض؛ فيكون أفضى  نقيادلإل أقرب لى مصلحةإمفض 
بة له على كونه ثبات علة مناسإالذي يريد  ،الحكم، وذلك يقتضي حمل الحكم

، بالأعم الأغلبلحاق المفرد إلأن  ؛معللا؛ بمعنى يصلح باعثا على شرعيته
                                                

 .خ.وما بعدها ٢٢٠ورقة : رياوالمصدر السابق، وشرح الجوهرة للدنفس : انظر     )١(
 .المصنف؛ أي ابن المرتضى، وانظر المصدرين السابقينو. من ج٢، ج٤٨صو. أ ، من٢٧٢نهاية ص    )٢(
 .، خلا ف المعلوم السابقة، ص ب من النسخة ب١٦٠وآخر ورقة .١٠٧آية : سورة الأنبياء    )٣(
 .، ص أ، من النسخة س٧٩نهاية  لوحة      )٤(
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ذا ثبت ظهور إ، ثم هو الغالب على الظن ،لى مقصودهإ واختيار الحكم  الافضاء
فيجب اعتبارها، والحكم بها؛  ؛علية وصف ينبني من المسالك، وحصل ظن عليته

لا أن ذلك في المناسبة لا إ؛ في علل  الأحكام ،ظنعمل بالجماع على وجوب الللإ
، في ظن فيه معللا؛ بل مجرد المناسبة كاف على كون الحكم الذي نحن ،يتوقف
لهذا  ولما علمت اعتبار الشارع ؛وتخريج المناط ،بخلاف، مثل السبر العلية

فلنتخذ ذلك  ؛ف، وحذف بعض الأوصاوصافالأ حصر ؛قانشوله  الطريق،
  :كلم فيه، فنقولمبحثا، ولنت

  :فيه مبحثانفل؛ ا الأوأم   
بحثت فلم أجد سوى هذه  :أن يقول منع إذافي بيان الحصر، أنه يكفي : دهماحأ  
ن إ، وترويجا لكلامه لعله لم يبحث، أو بحث ووجد، ولم يذكره :قولكم ؛وصافالأ

 .عدمهفلا يدل على  ،لم يجد

قاله، وذلك مما يغلب  ظن عدم  ن يصدق فيماأدينه يقتضي عـدالته و: قلنا   
و كانت مما خفيت على الباحث ، مما لغيره؛ لأن الأوصاف العقلية، والشرعية

  )١(.؛ فأن بذلك يحصل الظن المقصودغيرهالأن الأصل  :لعنها، أو يقو
، كون البر خير قوت؛ فالمستدل :؛ مثلين وصفا آخرذا بإ، أن المعترض :ثانيهما  
مما علمت في بادي الرأي، أنه هذا  :ه، وكان له أن يقولن أبطله؛ فقد سلم حصرإ

ما  :بل قال ؛فلم يدع الحصر قطعاوأيضا  ،لا يصلح، فيما أدخلته في حصري
 ،اعه، كما أن المجتهدلزم انقطلو أبطلناه و ؛وجدت، أو أظن العدم، وهو فيه صادق

  .لا رجع عما حكمإو ،ن ظهر بطلانهإذا ظهر له وصف آخر، فإ
   .)٢(ظهر منه بطلانهادعى حصرا  ؛ لأنهنه ينقطعأ :لوقي 

وأما الشق الآخر؛ وهو حذف بعض الأوصاف، و ابطال كونه علة؛ فلابد له، من 
 :، وللحذف طرق دم العليةوهو ما يفيد ظن ع ؛طريق

؛ نية ثابت بالمستبقى فقطفي الصورة الفلا ،لغاء؛ وهو بيان أن الحكمالإ :أحدها  
                                                

 .، من النسخة أ٢٧٣نهاية صفحة     )١(
 .وانظر المسألة المصادر السابقة. ، ص أ من النسخة ب١٦١آخر ورقة    )٢(
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،  مدخل للوصف المحذوف في العلية، وأن الوصف المستبقىفحصل الظن بألا 
  .لم يوجد عند ثبوته، سواء وجد المحذوف، أو ،ثبوت الحكم مستقل به

   .     ؤهالغا ، من الشارعرديا، من جنس ما علمالوصف ط أن يكون :الثاني 
في القصاص، ولا  ذ لم يعتبرإ، )١(الطول، والقصر في ما مطلقا؛ كالاختلافإ

  .؛ فلا يعلل به  حكم أصلا، ولا غيرهاالكفارة، ولا العتق
 ،بدليل ظهور عدم المناسبة  يظهر له وجه مناسبة، ولا يجبأن لا :الثالث   

  لأنه عدل بخبر ؛ويصدق فيه فلم أجد له مناسبةبحثت  :ن يقول، أويكفي المناظر
، بحثت فلم أجد للمستبقى )٢(ن قال المعترضإلا خبره؛ فإ تهلى معرفإ عما لا طريق

، ن اشتغل المستدل، ببيان مناسبة المستبقى؛ فقد خرج عن طريقهإمناسبة؛ فحينئذ 
ع، عما كان فيه، من طانقاا بداء المناسبة؛ وهذإ، بلى طريق آخر؛ هو تعيين العلةإ

  .الطريق
بعلية المستبقى، وعدم علية المحذوف؛ كان حكما باطلا، فتعين  :ن حكمناإو  

القول بالتعارض، ولزم المستدل، ترجيح الوصف الحاصل من سبره، على 
 .)٣(في بابه ،ه الترجيح، وجالحاصل من سبر المعترض؛ وسيجيء

تعدية الحكم، أو كون وصف افقا لوصفا لمستدل؛ كونه مو ومما ترجح به 
، لعموم حكمها، وكثرة فائدتها ؛ن التعدية أولىالمعترض موافقا؛ لعدم التعدية؛ لأ

 .لما مر ؛تعديا )٤(روكذا كونه أكث

                                                
  .وما بعدها ٧٢٠ص : منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر      )١(

  ...ة والأنوثةوذكر فيه أيضا كالذكور     
  ...أنه لا تظهر مناسبة لاقتضاء الحكم: ومنها     
  ..وذكر كلام ابن الحاجب في ذلك     
  .واتبع بذكر ملخص في المناسبة     

 .وما بعدها ٧٢١: نفس المصدر      
 . أ، ب. غير واضحة في النسخوهي . من النسخة ج ٢، ج٤٩نهاية ص   )٢(
 .وفي بعض النسخ وجوه الترجيح .قليدبعد باب الاجتهاد والت    )٣(
 .من النسخة أ ٢٧٤نهاية صفحة     )٤(
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 :مسألة 

  .لذي يقتضي العقل؛ بأنه الباعث على الحكمهو الوصف ا :المناسبو 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ةمسأل 

بداء إ ،ة في الأصل، بمجرد، تعيين العلالمناسبة؛ وحاصله :للعلة الطريق الخامس  
 )١(رسكا؛ كالإهرغيالمناسبة بينها وبين الحكم من ذات الوصف لا بنص، ولا ب

مناسبا  سكاركون الإ يعلم منه؛ للتحريم؛ فأن النظر في المسكر، وحكمه، ووصفه
مناسبا لشرع  لى ذاتهإ نه بالنظرإف؛ لشرع التحريم، وكالقتل العمد العدوان

 .القصاص

؛ بمقتضى ما ذكرنا؛ هو الوصف الذي يتعين عليته؛ )٢()المناسب (أ ن  :اعلم) و( 
على ما هو أعم  الاصطلاح في ولا بغيره؛ ويقال ،بمجرد  ابداء المناسبة، لا بنص

ة شرعي )؛ بأنه الباعث علىالعقل )٣(يقتضي لذيهو الوصف ا(و ؛من ذلك
أنه يحصل من ترتيب  :باعثا على الحكم؛ بمعنى أن كونه :وقد يقال .)كمالح(

بكونه  نما يعرفإمن شرعية الحكم، وذلك  )٤(ما يكون مقصودا ،الحكم عليه
نه لم يصرح فيه إبذلك، كان دورا، وأيضا؛ ف ؛ فلو عرف كونه مناسبامناسبا

 .ج لما ستعرفهالانضباط ، وذلك محتاوبالظهور، 
يحصل عقلا، من ترتيب الحكم  هو وصف ظاهر منضبط: )٥(الحاجبوقال ابن    

لا لزم الدور المذكور إ، وأن يكون مقصودا؛ أي للعقلاء، لا للشارع عليه ما يصلح
  .آنفا

                                                
 .، ص ب من النسخة س٧٩نها ية لوحة      )١(
  ا، زكري٢/٣١٧: جمع الجوامع: ، ابن السبكي٧٢٢ص : منهاج الوصول: ابن المرتضى: نظرا     )٢(

 .٢/١٧١: نشر البنود: ، الشنقيطي١٢٢ص : غاية الوصول: الأنصاري      
 .نفس المصادر السابقة: انظر المسألة     )٣(
 .، ص ب من النسخة ب١٦٥١آخر ورقة      )٤(
  .٩٧ص : سبق ترجمته     )٥(

  وما  ٢٣٩/ ٢: وما بعدها، مختصر ابن الحاجب ٧٢٢ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: وانظر      
 .عضد بعدها،    
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لم ، وهو الأ ووسيلتها، أو دفع مفسدة ، وهي اللذةما حصول مصلحةإ؛ والمقصود 
مور كانت هذه الأ نماإوأخروي، و ووسيلته، وكلاهما نفسي وبدني، دنيوي

 صلحة، ودفع المفسدة، وما هو كذلكير اختار المخذا إ مقصودة للعقلاء؛ لأن العاقل
عن  ، وبالظاهر المنضبطالشبه ، عنلامقصودا قطعا، واحترز بقوله عق يصلحنه إف

ذا  كان الوصف إعلة لابد أن تكون معرفة للحكم، وال ، والمضطرب؛ لأنالخفي
 به الحكم، فما يصلح معرفا، لابد رفعخفيا، أو غير منضبط، لم يعرف؛ فكيف ي

من ترتيب الحكم عليه،  دأن يكون ظاهرا منضبطا؛ فالوصف الذي يحصل المقصو
اهر، منضبط، يلازم ظلا اعتبر وصف إ، اعتبر علة، واطن كان ظاهرا منضبإ

عقلية، أو  )١(ملازمة هييحصل المقصود، من ترتيب الحكم علذلك الوصف، الذي 
ملازمة الظاهر المنضبط؛  أن ذلك الوصف يوجد بوجود :أو عادية؛ بمعنى ،عرفية

 .، ويعبر عنه بالمظنةفيجعل الملازم معرفا للحكم
التخفيف،  ؛ل المقصودبجعمناسبة لترتيب الترخيص، عليها ا نهإالمشقة؛ ف: مثاله 

غير منضبطة؛ لأنها ذات مراتب تختلف  ذ هيإبنفسها؛  )٢(ولا يمكن اعتبارها
  ٣البعض يمتازباختلاف الأشخاص، والأزمان، ولا يناط الترخيص بالكل، ولا 

 .فسه، فنيط  الترخيص؛ بما يلازمه؛ وهو السفربن

العمد العدوان، مناسب لشرع القصاص؛ لكن وصف العمد به القتل  :رال آخمث   
يلازم  ، بماالقصاص أمر نفسي، لايدرك شيء منه؛ فنيط خفي، لأن القصد وعدمه

مدا؛ كاستعمال بكونها ع د به من أفعال مخصوصة، يقضي في العرف عليهابالع
 .في المقتل الجارح

                                                
  .الوصف خفيا، أو غير منضبط تعتبر الملازمة، عندما يكون: وقيل     )١(

  ، المختصر لابن ١٢٣ص  :غاية الوصول: ، الأنصاري٣١٩/ ٢: جمع الجوامع: ابن السبكي: انظر        
 .  ١٤٩ص : حامالل      

     .من النسخة ج ٢، ج٥٠نهاية ص    )٢(

  .، من النسخة أ٢٧٥نهاية صفحة   )٣(
 .هانفس المصادر السابقة، والتي قبل: وانظر      
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  : فرع
، وتسمى بداء مناط الحكمإلأنه  ؛)١()تخريج المناط( هذا الطريق )ويسمى(   
على  ن، وقد تنازع في صدق الفرعيةظليه يخال أنه علة؛ أي يإ؛ لأن بالنظر الةإخ

 .في مثل ذلك لا أنه لا مشاحةإبعض الأسماء، أوعليها وعلى التقسيم؛ 

لى حصول المقصود، وباعتبار إفضائه، إات، باعتبار أن  للمناسب تقسيم :واعلم   
، وتستوفى نفس المقصود، وباعتبار اعتبار الشارع، وهاهي تفتح بعون االله أكمامها

طرف من لى إ ن جرنا ذلكإليه في هذا الباب، وإالاحتياج  بمشيئته أقسامها؛ لسعة
لكتاب، ما يتضمنه افي ،فسرما لاقتصار على االأطناب، و ياطوتعسهاب، الإ

ليه، إشارة ن الإم على أن المتن، لا يخلو ؛هابونسلخ حجاب حججه، وتمزيق الإ
، من رعاية التقريب، وحسن )٢(معولين في الغالب، على ما عول عليه ابن الحاجب

المحقق، ه مختصر خلسين عن كثرة تحريف عبارة ؛ متجافالترتيب، والتهذيب
بمعزل عن الابتداع،  مدقق، مما يذكرهشرحه ال في يهلإل ما نبه هماإمتجانفين عن 

رم كل من أنوار المالكي مقتبس، ومن تياره جوعلى مراحل من الاختراع، ولا 
  .مغترف وملتمس

 باحتشادها  ، لم تنتفعذا احتشدتإ             ولا ذنب للأفكار، أنت تركتها  

  ا ـاده، بعد شرخواطرك ألأفكار             سبقت، بأ براز المعاني، وألفت
 .)٣(اـومعاده ،حصلنا على مسروقها            ةذا نحن حاولنا، اختراع بد يعإ

                                                
   استخراج المناط، وتحقبقه، التحقق من ثبوتها في الفرع: ما يعلق عليه الشيء، وتخريج المناط: والمناط    )١(

  .سمي بذلك؛ أي تمييزه على غيره: تهيبه وإبعاد الشوائب عنه، وقيل تنقيح المناط،و      
  : ، الأنصاري٢/٣١٧: امعجمع الجو: ، ابن السبكي٧٢٤ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى :انظر       

 .٢/١٧١: نشر البنود: ، الشنقيطي١٢٢ص: غاية الوصول     
  .٩٧ص : سبق ترجمته    )٢(

  ٧٢٢ص: منهاج الوصول :عضد، ابن المرتضى وما بعدها ـ ٢٤٠/ ٢: صر ابن الحاجبمخت: ظروان      
  .وما بعدها     

 . ، وبعض العبارات سقطت من ج، ص أ من النسخة ب آكمامها، السابقة١٦٢وآخر ورقة      
   . وهنا يفصل المؤلف شرحه، بعبارات متوافقة سجعا، ثم يردف في ذلك شعرا  )٣(
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.................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .)١(أقسام قصود من شرع الحكم، خمسةمنها ؛ فحصول الم أما الأول   
     .لح، كالبيع لل)٢(أن يحصل المقصود يقينا :اأوله 

متنعين، أكثر من المقدمين، ن المإف. رجانزللإ كالقصاص أن يحصل ظنا؛ :اثانيه 
  .ممالا ينكرهما أحد وهذان

ن عدد إين؛ كحد الخمر للزجر؛ ف، وعدم حصوله متساويأن يكون حصوله :ثالثها 
  .)٣(انالممتنع، والمقدم متقارب

التناسل؛  رضغ؛ لتحصيل سةيالآ أن يكون الحصول موهوما؛ كنكاح :رابعها   
؛ أعني مشكوك الحصول، ينسل، وهذان )٤(، أكثرمن عددفأن عدد من لاينسل منهن

 ،ضفاولى التإن البيع مظنة الحاجة ، ألنا ؛ الجوازوموهومه قد أنكرا، والمختار
أو ظن عدم الحاجة،  ،شك فيهاال؛ بل صورأن انتفاء الظن في بعض ال وقد اعتبروا

جماعا، وكذلك إ ، لا يوجب بطلانهضهولى عإن بيع الشيء مع عدم ظن الحاجة إف
الملك المترفه، ؛ كما في أن ظن عدم المشقة :وقد اعتبروا ،السفر مظنة للمشقة

نصب، ولا  اليوم نصف فرسخ، لا يصيبه ظمأ، ولا سار به على المحفة فيالذي ي
ول، متساويان، وفي الثاني، نفي الحصول فالحصول، ونفيه في المثال الأمصة؛ خم

، بالحصول في كل جزء عبرةانه لا  :أرجح، ومع  ذلك فقد اعتبرت المظنة؛ فعلم
  .)٥(المعتبر الحصول في جنس الوصفنما إو

                                                
 .يتكلم المؤلف هنا عن أقسام المناسب باعتبار المقصود من شرع الحكم     )١(
  جمع : ن السبكي، اب٣/٢٥١،٢٥٠: الإحكام: مديالآ: انظر.   ا من المتفق على صحة التعليل بهوهذ      )٢(

 .، عضد٢/٢٤:  ، مختصر ابن الحاجب٢/٣٢٠: الجوامع       
  فإن حصول المقصود من شرعه؛ وهو الإنزجار عن شربها، وانتفاؤه : لمحلى في شرح جمع الجوامعلو    )٣(

  شرع ال فقلما يتفق له في: وللآمدي ٢/٣٢٠: قدمين عليه فيما يظهرمتساويان بتساوي الممتنعين، والم       
  .٣/٢٥٠: الإحكام: شارب الخمر مثال على التحقيق، بل عن طريق التقريب؛ وذلك كشرع الحد على       
 .من النسخة ج، وفيها، فالحصول ونفيه في المثال الأول متساويان ٢، ج٥١وهي نهاية ص       

  بهما؛ لا يجوز التعليل: ، وقيلمقصود المتساوي الحصول والإنتفاءوازالتعليل بالج:الأصح: وقيل     )٤(
 .١٢٣: جمع الجوامع السابق، غاية الوصول: ر. لأن المتساوي مشكوك الحصول، والثاني مرجوحه     

  نشر: ، الشنقيطي٢/٣٧: الموافقات: نفس المصادر السابقة، الشاطبي. من النسخة ج ٢، ج٥١نهاية ص    )٥(
 . ٢/٢٤٠: ، مختصر ابن الحاجب٢/١٧٦: البنود    
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)١(أن يكون المقصود، فائتا بالكلية :هاامسخ  
لحاق الولد إم، فرتب عليه، حلنكاح، مظنة لحصول النطفة في الرجعل ا :مثاله 

لحق به، ي :؛ فهلعدم تلاقيهما رقي بمغربية، وقد علم قطعاتزوج مش )٢(ذاإبالأب؛ ف
في  عدم حصول النطفةب وهي في المغرب، مع العلم دهوهو في المشرق، ولد تل
في لا يعتبر عند الجمهور؛ لأنه لا عبرة بالمظنة  ا؛رحمها قطعا؛ فمثل هذ

لى ما إلى ظاهر العلة من غير التفات إ انة، ومن اعتبره، نظرالمئمعارضة 
    .يتضمنه من الحكمة

مقاصد التي تشرع لها وال ؛من تقسيماته؛ وهو بحسب المقاصد منه وأما الثاني   
  .ضروري، وغير ضروري، لأحكام ضربانا
 .كمل للضروريمو ضروري في أصله :هو قسمانو؛ الضروري الضرب الأول 

دة ظن الاعتبار؛ فاإالضروري في أصله؛ وهو أعلى المراتب، في : القسم الأول  
قل، حفظ الدين، والنفس، والع :كالخمسة الضرورية، التي روعيت في كل ملة وهي

 ر،بحد المسك والعقل ،بالقصاص ، والنفسرقتل الكفاب فالدين؛؛ والنسل، والمال

  .الطريق يالسارق، وقاطعبحدوالمال؛  ،بحد الزنا والنسل
كحد قليل المسكر؛ وهو لا يزيل العقل،  ؛مكمل للضروري وذلكال :القسم الثاني 
؛ لأن ، والتكميلنما حرم القليل للتتميمإحفظ العقل حاصل بتحريم المسكر؛ وو

اده  بزي، وبادئه لى  كثيره؛ بما يورث النفس من الطرب المطلوبإ، يدعو )٣(قليله
  .ام حول الحمى ، يوشك أن يقع فيه، ومن حمسكر هلى  أنإ سببه

                                                
  .فوات القطع لم يعتبر في الأصح الجمهور على أن    )١(

  .بخلاف ذللك؛ الحنفية وقال       
  ، مختصر١٢٣ص : غاية الوصول: زكريا الأنصاري، ٢/٣٢١: جمع الجوامع :ابن السبكي :انظر        

 .٣/١٤٦: التقرير والتحبير ،٢٦٣/ ٢: فواتح الرحموت :نظام الدين  ،٢٤٠/ ٢: الحاجب ابن      
  .، ص أ من ب، أعلى المراتب التي بعدها١٦٢، ص أ، من النسخة س، وآخر ورقة ٨٠نهاية لوحة     )٢(

  . وآخر الفقرة إشارة من المؤلف إلى من اعتبره، وهم الحنفية       
 .      سألة؛  نفس المصادر السابقةالم: وانظر       

 .لها سقطت من النسخ والمثبت من جوبعض العبارات قب .ن النسخة أ، م٢٧٦نهاية صفحة     )٣(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .غير حاجي و؛ وهو ينقسم الى حاجي، )١(غير الضروري :الضرب الثاني 
  لى قسمين؛ إالحاجي؛ وهو أيضا ينقسم : الأول القسم 

  .ومكمل للحاجي، حاجي في نفسه   
اوضة، عن المإلمساقاة  فوا والقراض،، لحاجي في نفسه؛ البيع، والاجارةمثال ا   
لى فوات شيء، إليست بحيث، لو لم تشرع، لأدى كل واحد، من هذه العقود   في

ن الحاجة تشتد، إلا أنها ليست في مرتبة واحدة؛ فإمن الضرورات الخمس؛ 
بعضها ضروريا، في بعض الصور؛ وتضعف، وبعضها آكد من بعض، وقد يكون 

ة الطفل الذي لا أم له ترضعه، وكشراء المطعوم، والملبوس؛ في تربي جارةكالإ
ما أطلقنا نإقبيل حفظ النفس، ولذلك لم تخل عنه شريعة؛ ونه ضروري من إف

   .لأغلباالحاجي عليها باعتبار 

، في زواج وجوب رعاية الكفاءة، ومهر المثل في الولي :مثال المكمل للحاجي
النكاح، وأن كان حاصلا بدونهما؛ لكنه   ، من شرعالمقصود ؛ فأن أصل)٢(الصغيرة

  .و من مكملات مقصود النكاحلى دوام النكاح، وهإأشد افضاء، 

وتزيين،  لكن فيه تحسين؛ ليهإوهو ما لا حاجة  ؛غيرالحاجي :القسم الثاني   
ن كان إعضهم، و، عند بمن منهج؛ كسلب العبد أهليته للشهادة وسلوك منهج أحسن

، مثل ما مصلحة )٣(هادة لحصل، وعدالة، ظن صدقه ولو جعل له أهلية الشذا دين
م يكن له مفسدة أصلا؛ لكنه سلب ذلك لنقصه عن المناصب يحصل في الحد، ول

جري على ما ألف من محاسن العادات، أن يعتبر في المناصب ؛ ليكون الالشريفة
ذا كان له عبد ذو فضائل، وآخر دونه فيها، استحسن عرفا؛ إسيد ن الإالمناسبة؛ ف

كان كل  يلتهما؛ فيجعل الأفضل للأفضل؛ وانضبحسب ف ليهماإأن تفويض العمل 
  .رمنهما يمكنه القيام، بما يقوم به الآخ

                                                
 .وفي النسخ إلى حاجي وإلى غير حاجي، تكرار في حرف الجر .نفس المصادر السابقة: انظر     )١(
  ما يثبت له عليها ولايةب ولاية النكاح على الصغيرة، كيثبت للأ: و في شرح مختصر ابن الحاجب     )٢(

 .٢/٢٤٣ :المصدر نفسه...  المال، بجامع الصغر      
 ..، وفيها ولو حصل له أهلية الشهادة، لحصل٥١ونهاية ص. من النسخة ج ٢، ج٥٢نهاية ص   )٣(
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ومناسب  ،ومناسب ملائم، ومناسب غريب ؛ مناسب مؤثر،هو أنواع  
ما يثبت اعتبار  :فالأول، وهو الذي يعبر عنه بالقياس المرسل ؛مرسل

  .في العقل مع مناسبة جماعإ ، أوحجةه نصتنبيجماع، أوإ، أوعليته بنص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
لمناسب ؛ فابحسب اعتبار الشارع )هو(من تقسيمات المناسب، و :وأما الثالث   

ئم، ومناسب ؛ مناسب مؤثر، ومناسب ملاأنواع(، أربعة بهذا الاعتبار
ما إأما المعتبر؛ ف .وذلك  لأنه أما معتبر شرعا، أولا ؛)، ومناسب مرسلغريب

ماع؛ كتعليل الحدث إج الحكم بنص، أوعين الوصف، في عين أن يثبت اعتبار 
أولا، بل  ،جماعبالصغر الثابت بالإ الثابت بالنص، وتعليل ولاية المال )١(بالمس

الوصف في محل واحد؛ ن ثبت الحكم مع إق المناسب له؛ ف، على وفيترتب الحكم
جماع إن ثبت بنص، أو إ؛ وهو الخمر؛ فنهما قي محل واحدإف ؛سكاركالتحريم  للإ

فقه من غير أن يثبت ذلك على و، هما؛ بل يترتب الحكمثبت لأي نإ، ولمؤثرفهو ا
جماع، اعتبار عينه في إما أن يثبت بنص، أو إلا يخلو؛ فذلك  ؛جماعإبنص، أو 

ن ثبت، إأو جنسه في جنس الحكم، أو لا؛ ف جنس الحكم، أو جنسه في غير الحكم،
، جماعإمعتبر، لا بنص، ولا بالوأما غير   .ن لم يثبت فهو الغريبإفهو الملائم، و

لذي يعبر عنه بالقياس وهو ا(؛ على وفقه؛ فهو المرسلولا يترتب الحكم 
؛ فصار أقسام لى ثلاثة أقسام، على ما ستعرفهإوهو ينقسم أيضا ؛ )المرسل

، مع عادة مناسبئما، وغريبا، ومرسلا؛ ولا معنى لإمؤثرا، وملا :المناسب أربعة
 .؛ فيكون عينالظهور المعنى ل قسم؛ كما، في المتن؛ك

  ، جماعإته بنص، أوما يثبت اعتبار علي(؛ وهو المناسب المؤثر): فالأول(    
                                                

  وء بمس كنقض الوضوالتعليل بالمس المذكور؛ أي  عتبر به؛وهذا في المؤثر، لظهور تأثيره بما ا      )١(
  ، ٢/٢٢٣: ، رواه أحمد)يتوضأمن مس ذكره فل:: (الذكر، وهذا مثال الاعتبار بالنص، والنص هو حديث     
  فالشافعيةوالخلاف وارد في مس الذكر، هل ينقض؟ . عن أم حبيبة٤٨١:عن عبداالله بن عمر، وابن ماجة     
  ، جمع ٧٢٥: منهاج الوصول: لةورالمسأ. لا: ة، على النقض، ولهم تفصيل، والحنفية والمالكيةوالحنابل     
  : لمهذب، ا١/١٢: ، تبيين الحقائق١٨٥:، شفاء الغليل٢٥٩/ ٣: م، الإحكا٣٢٤/ ٢: والمحلى الجوامع     
  ه، والذي ذكرناه وسبق ذكر التي بعدها آنفا، وهو مثال للمجمع علي .١/٣٨: ، اللمع١/٨: ، المدونة١/٢٤    

 .، ص أ من النسخة ب، فالمناسب التي قبلها١٦٣وآخر ورقة  .تبار بالنصفي المس على الاع     
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وهو ملائم   ،لكن العقل يقتضي بأنه الباعث: ابأيه ما لم يثبت :والثاني  
؛ بأن يكون قد ثبت بنص، أو وذلك ، في غير ذلك المحللمقتضى  الشرع

   .اعجمإ، أو تنبيه نص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).، في العقل)١(، مع  مناسبةه نص، أو حجة  أجماعتنبيأو 
نه كذلك اعتبرت إنطوائه على الملائم، فأن هذا الحد ليس بمانع ، لا :وقد يقال

أن يوقف فهم  ؛لذكر المناسبة، في حد المناسب حالة عليته بذلك مع ما فيه من الإ
ثبوت للعلة لاه ، أن)٢(، وأيضا فقد علمتيتوقف عليه ن لمإلعبث ، أو االمحدود عليه

طبقات  للحكم في أعلى حينئذماع، فضلا عن أن يكون الوصف جبحجة الإ نفسها
جماع، اعتبار عينه في إما ثبت بنص، أو  :لأولى أن يقال؛ في تحديدها؛ فالاعتبار

 رفمبنيا بالذك ،صتنبيه النو عن الدور ون جامعا مانعا سليما؛ فيكعين الحكم
نما إ :قولك .ياه طوينا ذكره، مراعاة للأختصارإلاعتبار؛ ولكن لتضمن النص او

لأدب  ،وذلك غير متحتم ولا)٣(د بالمؤثر ما أراده ابن الحاجب، لو أرامرد ذلك
  .اختار غير ذلك نما تفاصيل هذه الأقسام؛ بحسب الاصطلاحات؛ فلعلهإلاختلاف، ا
لى إ، لا يفتقر لتقسيم، سلوكه في ذلك النهج القويم، وذلكسياق التفصيل وا: قلنا 

  .تنبيه في حق الفهم

، في عين الحكم اعتبار عين الوصف) ما لم يثبت( )٤(وهو الملائم): والثاني(
على  )يقتضي لكن العقل (؛ ي المؤثر؛ بل يترتب الحكم على وفقهف؛ كما )بأيها(

   ،ئم  لمقتضى  الشرعوهو ملا(، على الحكم )بأنه الباعث(؛ الوصف

                                                
 .نفس المصادر السابقة: لمسألةوانظر ا. ، من النسخة أ٢٧٧صفحة نهاية     )١(
   .من ج، آخر الفقرة في حق الفهيم، كما فيها٢ج٥٣ونهاية ص .ب، ص ، من النسخة س٨٠نهاية لوحة     )٢(
  وأورد أمثلة في أقسام الملائم؛ تأثير عين الوصف الملائم في جنس الحكم، ما ،٩٧ص : سبق ترجمته    )٣(

  ، واعتبار جنس الوصف في ....يثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة، كما يثبت ولاية المال: قالي     
  ، واعتبار ..الجمع جائز في الحضر مع المطر، قياسا على السفر، بجامع الحرج: عين الحكم، أن يقال     
  ا على القتل بالمحدد، يجب القصاص في القتل بالمثقل، قياس: جنس الوصف في جنس الحكم، أن يقال     

 ،وما بعدهما ٢٤٢، ٢٤٠/ ٢: مختصر ابن الحاجب: وانظر ... بجامع كونهما جناية عمد عدوان      
      .وما بعدها ٧٢٦ص: منهاج الوصول: نفس المصد السابق، ابن المرتضى: انظر   )٤(
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كالتعليل بالصغر، في  ؛، في جنس الحكمجماع اعتباره بعينهإأو حجة  
عين الصغر، معتبرة في جنس  نإف حمل النكاح على المال، في الولاية

  . حكم الولاية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو  نص، أو تنبيه بأن يكون قد ثبت بنص، )١(؛ وذلكذلك المحل في غير 
   ).في جنس الحكمجماع اعتباره بعينه إ، أو حجة جماعإ
 :في تحقيقه ولو قيل ،غير الحكم، أو جنسه في جنس الحكمفي  أو اعتبار جنسه 

؛ لكن ثبت على وفقه في جنس الحكم؛ بمجرد ترتب الحكم اعتبار عينه يثبتما 
حكم، أو جنسه أو جنسه في عين ال ،جماع اعتبار عينه، في جنس الحكمإأو ، بنص

غير ممل، عريا عن ، لكان كافلا بتحقيقه، غير مخل جامعا مانعا ؛في جنس الحكم
بحسب  ،ملائم أمثلة ثلاثة؛ ولنضرب لللحشو الذي لا يفيدعن ا )٢(، خالياالتعقيد

؛ جماع  بتأثير عين العلة في جنس الحكمإ، أو ثابتا بنص ما أن يكونإتنوعه؛ لأنه 
يثبت  :ذا قيلإ؛ ف)في الولاية  حمل النكاح على المالكالتعليل بالصغر، في (

 ،بجامع الصغر للأب، ولاية النكاح على الصغيرة؛ كما يثبت عليها ولاية المال
؛ وهو ليس تحته نوعان، والحكم الولاية الوصف؛ وهو الصغر أمر واحد )فأن(

عين (، و؛ وهما نوعان من التصرف، وولاية المالولاية النكاح جنس يجمع
، على لايةالو علىجماع بتنبيه الإ ؛)جنس حكم الولاية، معتبرة في لصغرا

على اعتباره، في ولاية المال، اجماع  جماعفي المال على ذلك؛ لأن الإ )٣(الصغير
وان وقع  ،مع الصغر في الجملة ؛ فقد تثبت الولايةعلى اعتباره في جنس الولاية

 .، أو لهما جميعاأو للبكارة، في أن عين  ولاية النكاح  للصغر ،الاختلاف

                                                
 .، ص ب من النسخة ب ١٦٣آخر ورقة     )١(
 .سخة أ، من الن٢٧٨نهاية صفحة     )٢(
  .تباين في النسخ والأصل في تحديد المتن، وغير وضوح في ذلك   )٣(

  .وانظر المسألة نفس المصادر السابقة     
  .والأمثلة الثلاثة المذكورة، ذكرها تبعا لابن الحاجب    

  .وما بعدها ٢٤٢/ ٢: مختصر ابن الحاجب: انظر     
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م؛ كالتعليل بالحرج، في حمل أو اعتبر جنس العلة، في عين الحك   
ن جنس إف ،الجمع فر، في رخصة، في حال المطر، على السحرجال

وآله صلى االله عليه  كان ،، بتنبيهمعتبر في عين رخصة الجمع الحرج
  .وسلم، يجمع في السفر

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نما يثبت لمجرد ترتب الحكمإنه إار الصغر في عين ولاية النكاح، فعتبوأما ا   
جماع  دلالته على اعتبار الصغر في عين يد بتنبيه الإأرن إ: على وفقه، لا يقال
ل بذلك في غير دلالة اللفظ، ولو سلم، ئيماء؛ فغير مسلم؛ أذ لا قاولاية النكاح  بالإ

في عين  نما ثبت اعتبار عينهإذ الغرض أنه إ، بصدده  نحن عن ما كان بمعزل
الحكم، لمجرد ترتب الحكم على وفقه، وألا يراد ذلك كان لغوا حشوا موهما 

 يقع الأجماع على أن ولاية المالأنه لم  :لأنا نقول ؛للخطأ، فالواجب اطراحه
النكاح  أيضا كون ولاية ن ي، أزما، أو مستلللصغر؛ فيكون ذكر التنبيه، أما حشوا

من ذلك ؛ وهو يعلم في المال على الصغير نما وقع على ثبوت الولايةإللصغر، ف
نما هو الصغر، كما لو نص على ذلك؛ لعدم إبطريق التنبيه، والايماء؛ أن العلة؛ 

  .ما يصلح فارقا
الحكم؛ كالتعليل ، في عين جنس العلة( جماعإبنص، أو  )أو اعتبر(   
على السفر، في رخصة   ، في حال المطرحرج، في حمل الحضربال

 .)١( )الجمع

؛ ، بجامع الحرجفي الحضر مع المطر، قياسا على السفر يجوز الجمع :ذا قيلإف   
فالحكم، رخصة الجمع؛ وهو واحد، والوصف الحرج؛ وهو جنس يجمع الحاصل 

، وهما نوعان  ؛ وهو التأذي بهلضلال، والانقطاع، وبالمطر؛ وهو خوف ابالسفر
 ، بتنبيهن جنس الحرج، معتبر في عين رخصة الجمعإف( وحينئذ، ختلفانم

لى أن إيماء، إفان في ذلك  ،)يجمع في السفر ؛وسلم وآله صلى االله عليه كان
  ، صة الجمع فيه، هو حرج السفر فقطعلة رخ

                                                
 .   ١٢٤ص : الوصولغاية : نفس المصدر السابق،  الأنصاري    )١(
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الحكم، كالتعليل بالقتل العمد العدوان، في  ؛ فجنسجنس العلة أو اعتبر  
، في فأن جنس الجناية معتبر ،، في القصاصلمحددل المثقل على احم

  .وغيرها ،كالأطراف ؛جنس  القصاص
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ وهو المشقة  وصف غير منضبط، لما قد تقرر؛ ولذا لم )١(أن الحرج :قيلن إف
  .يعلل به القصر؛ فلا يصلح علة

ذا لم يمنع إفي الجمع بدليل جوازه سفرا، وحضرا؛  قد أجيب بانضباطه :قلنا   
، منه مانع شرعي، بخلاف القصر؛ فأنه لو اعتبرت فيه المشقة، لصادمت الاجماع

  .عدم جوازه حضرا، عند حصول الحرجعلى 
جنس العلة؛ فجنس  الحكم، كالتعليل بالقتل (، أو اجماع  بنص) أو اعتبر (

 :ذا قيلإ، ف)في القصاص ى المحددل المثقل عل، في حم)٢(العمد العدوان
قياسا على القتل بالمحدد؛ بجامع كونهما جناية  ،قتل بالمثقلليجب القصاص في ا

وذلك  لأن ، )القصاص في جنس ن جنس الجناية معتبرإف ( عمد عدوان
وغيرها  ،)٣(في النفس هو مطلق القصاص، وهو جنس يجمع القصاص الحكم؛

 ،من القوى؛ كالعين، والأنف) وغيرها(، والرجلين ؛ اليدين)كالأطراف(

في النفس، وفي ؛ وأنه جنس يجمع الجناية والوصف، جناية القتل العمد العدوان
  .الأطراف، وفي المال

جناية، في جنس القصاص بالنص، جنس ال وقد اعتبر :)٤(قال سعد الدين 
وان ، في اعتبار عين القتل العمد العد، في أن نما الخفاءإجماع، وهو ظاهر، ووالإ

؛ هعلى وفق عين القصاص في النفس، ليس بالنص، أو الاجماع ؛ بل يترتب الحكم
على أن العلة  جماعإ ، ولالا نص، أنه من الملائم، دون المؤثر؛ ووجههليكون 

    .وأمثلتها ه بالمحدد؛ فهذه أنواع الملائم؛ كونأو مع  قيد، ذلك وحده
                                                

 .ص أمن ب، العلة بعدها١٦٤وآخر ورقة. من ج ٢، ج٥٤ونهاية ص  .، من النسخة أ٢٧٩ نهاية ص    )١(
  :، ابن السبكي٢٣١/ ٢ق/٢: المحصول: ، الرازي٧٢٦ص : منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر     )٢(

 .١٢٤ص: غاية الوصول: ، الأنصاري٦٤/ ٣: ، الإبهاج٣٢٦/ ٢: جمع الجوامع والمحلى      
 .أ ، من النسخة س، ص٨١ية لوحة انه    )٣(
 .وما بعدها ٢٤٢/ ٢: مختصر ابن الحاجب: ، وانظر١١٣ص : سبق ترجمته     )٤(
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المحرم؛ كالتعليل بالفعل  الشرعما لم يتقدم له اعتبار، في  :الثالثو   
في مرضه على القاتل عمدا، بالمعارضة  في حمل البات لغرض فاسد

 بنقيض قصده، حتى يصير الحكم بتوريث المبتوتة ؛ كحرمان القاتل عمدا
  .فكان قياسا غريبا من الميراث؛

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؛)في الشرع لم يتقدم له اعتبارما (؛ فهو )١(؛ وهو الغريب)الثالث (أما  )و( 

والنقص  ،قيقة التي نقلها المصنف، في غاية القصور، وعليها لولب الخللوهذه الح
ين الحكم، بمجرد ترتب عبت اعتبار عينه، في ما ث :، أن  يقال؛ فالأولىيدور

الحكم على وفقه، ولم يثبت بنص، أو اجماع اعتبارعين الوصف، أو جنسه في 
؛ فيثبت فيه الحرمة؛ كما يثبت في على الخمر لنبيذكقياس ا ؛لحكم،  أو جنسهعين ا

 لنص؛ على أنعلى تقدير عدم ا من الاسكار في علة التحريم الخمر؛ لاشتراكهما
فأنه لم يوجد  وهو الخمر؛ ،الأصل المقيس عليه في تحريم سكار، هو العلةالإ
ثبت بمجرد  تقدير؛ بلعلى هذا ال سكار في الشرع، علة في تحريم شيءالإ

على وفقه؛  حكم؛ بمجرد ترتيب الفي التحريم حفظا للعقل اعتبار السكار المناسبة
جماع، على اعتبار عينه، أو الإ ،فلا يكون مرسلا، لكنه غريب من جهة عدم النص

 لغرض فاسد ؛كالتعليل بالفعل المحرم(و، أو جنسه في عين التحريم، أو جنسه
؛ وهو من يطلق في مرض موته طلاقا بائنا، لئلا )في مرضه في حمل البات

، حتى يصير الحكم بنقيض قصده، )٢(، بالمعارضةعلى القاتل عمدا(، ترثه
، )عمدا(القاتل  لفالأصعمدا من الميراث؛ ) ؛ كحرمان القاتلوريث المبتوتةبت

بنقيض قصده؛  الحكم  في الأصل؛ معارضته؛ ووالفرع، البات في مرض موته
ع المعارضة بنقيض قصده؛ وهو عدم فحكم بعدم أرثه، وفي الفروهو أن يرث 

قد ثبت ، ورثها، والجامع بينها، كونهما فعلا محرما لغرض فاسدإرثها؛ فحكم بإ
  جنسه أو، اعتبار عينه جماعإن لم يثبت بنص، أو إالحكم عليه، واعتباره بترتب 

                                                
 .٢١٨ :، إرشاد الفحول٢/١٨٨:، نشر البنود٤/٩٣: ، نهاية السول٧٢٧ص : منهاج الوصول: انظر    )١(
  .تباين في تحديد المتن بين النسخ والأصل، والمثبت من الأصل فيو.  ، من النسخة أ٢٨٠ية صفحة نها   )٢(

 .   وسقط من النسخ؛ من الميراث. من النسخة ج، اعتبار عينه في نهاية الصفحة ٢، ج٥٥ونهاية ص      
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لشرع في ا ؛ فهو ما لم يثبتالمرسل وهو المناسب :وأما الرابع    
أيضا؛ ملائم،  أنواع النزاع؛ وهو في محل اعتبار عينه، ولا جنسه

ول مختلف فيه، ي؛ فالأخيران مطرحان اتفاقا، والأوغريب، وملغ
  .عتبارها والصحيح للمذهب

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قي، والأول ؛ وهذا المثال تحقي)غريبا )١(مناسبا فكان(؛ أو جنسه في عين الحكم،

ا كان تقديريا؛ نمإو ،، ولكن للتفهيمبنفسه ن المثال لا يرادإتقديري، ولا يضر؛ ف
؛ يدل )٢()امرح سكرٍم كلُّ: (وسلم وآله وهو قوله صلى االله عليه لأن النص؛

 .ذا من قبيل  المؤثر في التحقيقإ؛ فهو في عين الحكم على اعتبارعينهيماء، بالإ

في الشرع اعتبار ما لم يثبت ؛ فهو المرسل ناسبوهو الم :رابعوأما ال(
) ولا في(فيه  )النزاع(الحكم المعروض لوقوع  )، في محلعينه، ولا جنسه

؛ )٣(ليست بمانعة ن هذه الحقيقةإ: ، وقد يقال، يكون من جنسه)غيره( ممحل حك
، ه لم يثبت فيه بالشرع شيء من ذلك؛ ولأنها تدل؛ فانلدخول المناسب الغريب

على وفقه ؛ ؛ بمجرد ترتب الحكم يثبت، اعتبار عينه في عين الحكم  ن ماعلى أ
نما المناسب إيب؛ وهو المناسب الغر ن ذلكإحيح؛ ف، وليس بصنه مناسب مرسلإف

ولا   ،جماعإفي عين الحكم أصلا، لا بنص، ولا المرسل، لم يثبت اعتبار عينه، 
الجيدة للمناسب المرسل،  الحقيقة )هو(هذا ) و(، بمجرد ترتب الحكم على وفقه

؛ أيضا؛ ملائم، وغريب، وملغي(ثلاثة ) أنواع(ن المرسل إفلنتأمل؛ ثم 
، مختلف فيه(منه  ؛ وهو الملائم)ول، والأفالأخيران مطرحان اتفاقا

حكام لى الأإالتي يتوصل  ، وأنه من الجهات)اعتباره( هو ،)والصحيح للمذهب
  ؛ )٤(اعتباره و ،الشرعية بها

                                                
 .، وهو المرسل..والمثبت أصح. في بعض النسخ قياسا غريبا   )١(
 .١١٣ص : سبق تخريحه   )٢(
 .وبعضھا غیر ولضح، تحديد المتن في النسختغاير في  .، ص ب من النسخة ب١٦٤آخر ورقة     )٣(
  .ونسبه صاحب المتن والمؤلف إلى مالك رحمه االله، ولكن لم نجد ما يؤكد صحة ذلك، واالله أعلم   )٤(

 . ٧٢٨ص: منهاج الوصول: انظر       
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  .لشافعيوتردد ا   
   .كلية كون المصلحة  ضرورية ؛الغزالي اشترطو   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ه من الطرق الموصلة ألى الأحكام، وعدفي اعتباره) وتردد الشافعي(  
في قبوله  )١()الغزالي اشترط(لا أنه إ؛ صرح الجويني، والغزالي بقبوله)و(  

مايكون معها زهوق  وهي: قيل ؛)ضرورية كون المصلحة( ثلاثة اشروط
حفظ ه، وهو ما يكون معها ي؛ يعني عدم مراعاة تلك المصلحة لا حاجالروح

بفقده، ولا  ررضلى غير ذلك  مما يحتاج، ويتإالأموال، والأعضاء، والأعراض، 
لا جزئية مختصة  )كلية(، وزهوق هنالك للأرواح؛ حيث لم تراع تلك المصلحة

ذا إ ،ذا اترس الكفار الصائلون، بأسارى المسلمينإظنية؛ كما وقطعية لا  ،ببعض
ن رموا اندفع إو علم أنهم أن لم يرموهم استأصلوا المسلمين المتترس بهم، وغيرهم

؛ لما فيه من دفع المفسدة ن أفضى الى قتل الترسإوحينئذ، فيجوز رميهم ، قطعا
يها دفع المفسدة الكثيرة، روعي ف؛ لأنه قد ئم  لتصرفات الشرعذ ذلك ملاإ ،الكثيرة

لسلامة الجسد؛  والحجامة ،)٢(صدفوال ،بفعل المفسدة اليسيرة؛ كقطع اليد المتآكلة
، وكذا ضرورةال مسلمين؛ فأن فتحها ليس في محلب نترسوتبخلاف أهل قلعة ي

 )٣(خيف ذاإلنجاة بعض، وكذا ؛ من السفينة في البحر رمي بعض المسلمين
اب تباب السير من ك فيا، وسيأتي لهذا زيادة بيان لا يقين الاستئصال توهما

 .يفصله عن غيره اتحقيق د المرسلأفرا ، ولابد من تحقيق كل من)٤(الأحكام

                                                
  وذُكر اشتراط الأخير ابن ،٤٣ص : ، والجويني، والغزالي في١٠٧ص : وسبق ترجمة الشافعي     )١(

  . الحاجب     
  ف في جواز قتل المسلمين، إذا اترس بهم الكفار حيث يحكى الخلا؛ ٢/٢٤٢: مختصره: وانظر      

  ان يسلم أكثر منهم من المسلمين، وضروري دعت الضرورة إليه؛ ه مصلحة، وهو قتلهم فيوقصدونا، ف    
   .عن أرواح المسلمين ةوهي المدافع    

 .٧٢٨ص : نفس المصدر السابق: انظر       
 .، ص ب من النسخة س، وغيرهم السابقة٨١ونهاية لوحة . أ ، من النسخة٢٨١نهاية صفحة     )٢(
 .المصدر السابق. والمثبت أصح). كلية قطعية، كما:(من النسخة ج،وفيها من النص ٢، ج٥٦نهاية ص     )٣(
 . ويقصد هذا ما ذكره في كتاب الأحكام. اضحة في النسخ، كتحقيقهوالعبارة غير و. المصدر السابق: ر   )٤(
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في الشرع  مليجما قد يثبت له اعتبار  :المرسل المناسب من فالملائم   
  .؛ كما سيأتي تمثيلهمطابق لبعض مقاصد الشرع الجملية غير معين؛ لكنه

  .، ولا تفصيلالا جملة ما لم يثبت له في الشرع :منه والغريب   
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

في  مليجما قد يثبت له اعتبار (هو  :المرسل )١(المناسب ، منفالملائم(   
؛ كما مطابق لبعض مقاصد الشرع الجملية ه؛ لكنالشرع غير معين

ه لم يثبت في الشرع  ، أننى عدم تعيينه؛ ومع)٢()تمثيله(بيان ذلك، عند  )سيأتي
يثبت  نماإاعتبار عينه، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم، و

  .اعتبار جملي له فقط
كون هذا الحد مختلا، والذي ؛ فييب المناسب، بأن ذلك هو المعنى الغروأنت خبير 

الحكم ي عين نه ما لم يثبت اعتبارعينه، فأ؛ في تحقيقه نبعض المحققي ذكره
في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه  أصلا، لكن علم اعتبار عينه

 .في جنس الحكم

، ولا ، لا جملةفي الشرع(الاعتبار  )ما لم يثبت له(؛ هو )والغريب منه(
  .في الشرع جله، ولا نظير له، لأكميستحسن الح لعقلا )٣(لكن ، و)تفصيلا

ولا : وأن قوله .لا يكفي لشرع، هاهنا على حيالهأن نفي اعتبار ا :وأنت تعلم
؛ تجريده الحدود عن مثل ذلك ، وهوليهاإفي الشرع زيادة لا يحتاج  نظير له

الحكم، أو جنسه في  في عين هو ما لم يثبت اعتبار عينه :فالأحسن فيه أن يقال
في مرضه، لئلا ترث بنقيض   ت لزوجتهاكمعارضة الب؛ جنس الحكم ؛ وهذا

القاتل، ولا في العلة، لا في  على اسا على القاتل عمدا فأن الشرع لم ينبهقي، قصده
، في الفرع عين العلة، هنا، في هذا الغريب؛ حيث لم يثبت غيره، وضعف الشبه

في فرعه عين علة أصله؛  نه يثبتإ؛ فالمرسل رغيفاطرح بخلاف الغريب 
  في ذلك المثال، وقد يمنع وجود الفارق؛  سكاركالإ

                                                
 .المصدر السلبق: سقطت من النسخ، والمثبت من الأصل   )١(
 .نفس المصدر. في الأصل، مثاله، وهناك تباين تحديد المتن في النسخ، كما في تعريف الغريب لاحقا   )٢(

  .أ من النسخة بص  ١٥٦آخر ورقة   )٣(
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؛ لشرعفي ا ن كان لجنسه نظيرإأما الملغي؛ فهو ما صادم النص، وو   
ق تلعا، الذي في رمضان والمواقع زوجته ،يجاب الصوم على المظاهرإك

وهو قوله  ؛فجنس الزجر موجود، في الشرع؛ لكن النص هنا ؛أيسر عليه
 ،منع العدول ،))فَمن لَم يجِد فَصيام شَهرينِ متَتَابِعينِ(( :سبحانه وتعالى

  .واعتباره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم  ؛، وهي  بعينه في الفرع، ولذا مثل بهبنقيض القصد هو القصد ن المعارضةإف 
الوصف؛ قد اعتبر في ، على أن هذا بل هو المثال الحقيقي للغريب، غير المرسل

التمثيل،  )١(لف حاله على حسب اختلافباله يخت فما ؛لا يرث ل، لورود القاتالشرع
لعذر عن ا يت شعري ما، ولهذا هو التحكم من غير دليل ؛ح هناويطر ،ويعتبر

 .)٢(سبيل ليهإ :وقيل له ؟ذلك

لشرع؛ في ا يرن كان لجنسه نظإ؛ فهو ما صادم النص، وأما الملغيو(
ة في كفار عتاققبل العجز عن الإ ءبعين ابتداشهرين متتا )يجاب الصومإك

، في رمضان والمواقع زوجته ،على المظاهر( الظهار، والوقاع في رمضان
فجنس الزجر موجود، في ( ؛وأسهل له من الصوم ،)ق أيسر عليهتلعاالذي 

فَمن لَم يجِد فَصيام : ((وهو قوله سبحانه وتعالى ؛)الشرع؛ لكن النص هنا
 )واعتباره( ،لى الصومإ) العدول )٤(نعم(، جماع، وكذا الإ)٣())شَهرينِ متَتَابِعينِ

لا أن إن لفظة جنس الأولى لم تقع موقعها؛ اللهم ؛ أمع التمكن من العتق، ولا يخفى
نت لا تبخل؛ فيكون بمعنى له مثلك لا يبخل؛ بمعنى أ :مة؛ كمثل في قولهمقحتعد م
 .عفي الشر من أن جنس الزجر موجود رآخ هرذك، ما تنافر؛ فلا في الشرع نظير

يجاب الصوم ابتداء على التعيين مناسب؛ تحصيلا لمقصود الزجر، إوبالجملة؛ ف
  ، جماعإلكن لم يثبت اعتباره، لا بنص، ولا ب

                                                
 .، من النسخة أ٢٨٢ية صفحة نها    )١(
 .غير واضحة في النسخ    )٢(
 .٤آية  : سورة المجادلة       )٣(

 .، ص ب من النسخة ب، مناسب بعدها١٦٥وآخر ورقة . من النسخة ج ٢، ج٥٧نهاية ص    )٤(
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   .أمثلة كثيرة ؛للمرسل الملائمو   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه لم يعتبر لم، أن الشارع، ومع ذلك فقد عيترتب الحكم على وفقه؛ فهو مرسلولا  
وم على التعيين ابتداء في حق أحد، وقد روى أن بعض ، ولم يوجب الصأصلا

صم شهرين  ،، قال لبعض الملوك، وقد جامع  في نهار رمضان )١(العلماء
في شهوة  عتاق رقبة، لسهل عليه بذل مالهإلو أمرته ب :متتابعين، وأنكر عليه؛ فقال

  .فرجه، فلم يرتدع
في الحرمة، فقد  سكاربر جنسه في جنس الحكم؛ كالإذا لم يعتإأن المؤثر  :واعلم   

ذا شتم، إأنه  ،ذا علمنا من أحدإزيد منفردا، بعدم اعتباره، ويفسده، أنا من هذا شذ 
في  ساءةساءة بالإأنه يقابل الإ ؛ظننا شتمه، ولو نعلم، غلب على ثم شتمه زيد

ر ، في صوذا علمنا ذالكإا ، ولا شك أنموضع آخر، حتى لو ضرب لضرب
، كان الظن أقوى، ولكنه ليس شرطا، في حصول أصل الظن، ، من جنسه)٢(خرأُ
منها  )للمرسل الملائم(، وأن لى تلك الأقسامإ ذا قد عرفت انقسام المناسبإ) و(

ا نريد، ؛ فلنورد من أمثلته مسلامالإعند الجلة من علماء  مكانا رفيعا، اقتضى قبوله
أمثلة  ( الحال ، وأن كانت له )٣(ىق مقتضفي كشف ماهيته، وحقيقته، حسبما يطاب

ذ لسنا هاهنا لاستقصائها، إوالاستكمال؛  لاستقصاء فيهاا لىإ؛ لا حاجة بنا )كثيرة
 ،، وقد سلفت، ونحو نكاح المرأة)٤(واستيعابها، واحصائها؛ فمن ذلك مسألة الترس

ذ إلشخصين في وقتين، والتبس السابق،  ا وليان مأذونان مستويانذا أنكحهإ
  ، لا ذات بعل، ولا مطلقة، ذ تصير معلقةإالمضرة يلحقها باللبس؛ 

                                                
   يف هو يحيى بن يحيى بن كثير الليثي المالكي، ارتحل إلى الإمام مالك وأخذ عنه، ونشر مذهبه    )١(

  .هـ٢٣٤الأندلس، وكان إمام عصره، توفي بقرطبة سنة     
  والملك المقصود هو عبد الرحمن بن الحكم بن هشام، رابع أربعة من ملوك بني أمية بالأندلس توفي سنة     
  .هـ٢٣٨    
  : الذهب، شذرات ٢١٧/ ٢، ١/٤١١: نفح الطيب، ١٠ص: ، جذوة المقتبس١٥ص: يباح المذهبدال: انظر    

    ٩٠، ٢/٨٢. 
  .٧٢٩ص : منهاج الوصول: ابن المرتضى: وانظر المسألة    )٢(
 .أ، من النسخة س ، ص٨٢نهاية لوحة     )٣(
 .كما سبق التحقيق فيها     )٤(
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   .يخشى عليها المحظور، وعن الوطء من عرف العجز؛ وكحظر النكاح 
 لوو(ذ مذهبه التقية إ ؛ذا ظفرنا به، وأظهر التوبةإ وكقتل االزنديق 

  .)قبلناها، لم يكن زجر زنديق أصلا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سقا طها؛ فكيف وجهات التألم واسعة، إحقوقها، و )١(علا تضييإولو لم يكن في ذلك 
خرجها يالحاكم ذلك النكاح، ويفسخ ؛ فعلى دفع المضار والعقل متظافران والشرع

عند بعضهم  )وكحظر النكاح(، لى حيز السعة، والبراحإ ذلك من حيز الضيقب
 هو )و(، ، وعدم القدرة عليه)عن الوطء العجز(من نفسه  )من عرف(على 

في  السلوك فيتؤثر حينئذ  ، وأنها)المحظور (، مع عجزه عنه )يخشى عليها(
سطة منافع النكاح، ذ في ذلك تعريضها لقبح السفاح، لاحترامها واإور، ثالع ةاويه

يمنع الخلوة بغير  لفعل القبيح، ألا تراه تعريض الغيرمن  لى المنعإوالشرع ملتفت 
  .من المسالك فلذا حكم بحظر ذلك، لا لغيرهرم؛ المح

ذا إ(، ، ويقول بقدمهل بحدوث العالموهو من ينكر القو ؛)وكقتل االزنديق( 
؛ ولا يصير بذلك )٢(ن توبته عند بعضهم لا تقبلإ؛ ف)ظفرنا به، وأظهر التوبة

 ، وحسن التظاهر)التقية(، ودينه جواز )ذ مذهبهإ(؛ محقون الدم، بل يسفك، ويقتل
، لم يكن زجر زنديق قبلناها )٣(لوو( ،، فلو اعتبرنا توبتهجنته الطويةير ماأبغ

لى الزجر، عن المعاصي على سبيل الجملة، وليس كذلك إ والشرع ملتفت ،)أصلا
ذب، وبأ ظهار ما يعتقدون خلافه، سيما نهم لا يدينون بالكإف؛ حال سائر فرق الكفر

، والدخول سلامستسلام  للإعن الإ حالجمو ،من حالهم المألوففلقد كان  ب؛الغر
ظهار ما إفي  ن بالكذب، وكانوا يرون بذل المهجديتكار الإنتحته بالقهر، و

  . يبطنون، لا خلافه
                                                

 .، ص أ من النسخة ب، كلمة العثور بعدها١٦٦وآخر ورقة  .، من النسخة أ٢٨٣ية صفحة انه    )١(
  .المظهرحسن ؛ ، التي بعدها، حسن التظاهرالنسخة سفي و من ج، ٢، ج٥٨نهاية ص   )٢(

 .ومابعدها ٧٢٩ص : وانظر المسألة في منهاج الوصول       
  .سقطت من النسخ، والمثبت من الأصل     )٣(

 .نفس المصدر السابق :انظر         
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   .................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أثال، ثمامة بن وسلم وآله يل رسول االله صلى االله عليها أسرت خلم :قيل  
ولما رجع  صلى  ؛)ارهأس وانُسأح: (وسلم وآله ؛ صلى االله عليه، قال)١(الحنفي

 انا كَوا معمجأ: (وسلم وآله لى أهله، قال صلى االله عليهإوسلم، وآله االله عليه 
كُمععامٍن طَم مإه وا بِعثُ، وابوهو  يغدى عليه بها، ويراح فةحوأمر بل ،)هلي ،

 ؛وسلموآله صلى االله عليه  وبايعه  ،وسلم، يعالجه ليسلموآله صلى االله عليه 
ن تقتل، إ ،يامحمد :؛ فيمتنع، ويصد، وقال)٢()ةاما ثمي متَسلَأت، مسلَأ: (فيقول

، ثم االله في الأسر ما شاء مامةثدا فاسأل ما شئت؛ فمكث غن ترد الإتقتل ذا دم، و
لى البقيع فتطهر، وأحسن إوسلم؛ فلما أطلقوه، خرج وآله أطلقه صلى االله عليه 

، فهذه كانت سلاموسلم على الإ وآله هيفبايع النبي صلى االله عل طهوره، ثم أقبل
، ؤلاءهبل توبته عندقتلا  سلام؛ فالزنديقظهار الإإأولئك، فلهذا قبلنا منهم  طريقة

 اء، من يقبل، ومن العلم؛ كالمعراجليهإيكون  ، لطريق غيرهلهذا المنهاج، لا )٣(لاو
قت على سويداء قهل ش :لى من يعلم سريرته، لنحوإبما في قلبه  توبته، ويحيل

  .قلبه؛ وهذا هو الأظهر، وهو أيضا قول الأكثر
 )٤(ن، على أموال المسلميذا خشيإراد للتفهيم، لا للتحقيق، وكما ينما إ، والمثال   

، أن يشاطرهم في ى المسلمين؛ فيجوز لمن له الولاية علونحوهم ة،البغامن 
      .، ونحو ذلكبه من يريد أخذ الكل؛ ليدفع أموالهم

                                                
  بن الحنفي لدؤلبن حنيفةثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن ا    )١(

  ..وأنه لما ارتد أهل اليمامة لم يرتد ثمامة، وشهد مع العلاء قتال الحطم تحي هذه الحادثة إسلامه،  ،لجيم    
  .٣٤٩، ٣٤٨، ٣٧٤/ ١: تحقيق خيري سعيد، المكتبة التوفيقية: أسد الغابة: انظر      
 .وكلمة ثمامة سقطت من سطور النسخة س      

  أسد الغابة؛ أخبرنا أبو جعفر عبداالله بن أحمد بن علي، بإسناد إلى يونس بن بكير عن ابن إسحاق وفي    )٢(
 .نفس المصدر السابق: انظر..: كان إسلام ثمامة بن أثال الحنفي: عن أبي هريرة، قال.. عن سعيد    

 .كر هذا المثال سابقاوقد سبق ذ .النسخ المخطوطة :ر. ندها، والمثبت من النسخة أ، عس في النسخة  )٣(
  .وحرف الجر من سقط منها، والمثبت من س. ، من النسخة أ٢٨٤نهاية صفحة    )٤(

   .، ص ب من النسخة ب، كلمة ونحوهم التي بعدها١٦٦وآخر ورقة      
 .٧٣٠ص : ج الوصولمنها: وانظر المسألة. اة بالمنجنيقولابن المرتضى، وكذلك رمي البغ     
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  : رعف 
  .تلزم راجحة تنخرم المناسبة لمفسدة  
   .لا: بابن الخطي  

  . مع حصول مفسدة مثلها بأن لا مصلحةقاض،  العقل: لنا  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لى حصول مصلحة، على وجه إذا ثبت لوصف، يفضي إفي الحكم،  لفتقد اخ 

، يلزم منه، وجود مفسدة مساوية لمصلحته، أو راجحة عليها، هل تنخرم المناسبة
 أم لا ؟ 

 .كانت أو مساوية )م المناسبة لمفسدة، تلزم راجحةتنخر(، أنها المختار )و(
تفاق على كيف وقع الإ :ن قيلإذلك؛ فتنخرم ب) لا: )١(بابن الخطي (:وقال

  . ةرجحان المفسدل لغاءالاعتبار عند رجحان المصلحة، ولم يقع الإ
  .، وابتناء الأحكام عليهاحية المصالاالشارع برع لشدة اهتمام: قلنا 
، أو ) مصلحة، مع حصول مفسدة مثلهابأن لا ،)٢(قاض العقل( أن :)لنا( 

هذا، بربح مثل ما تخسر، أو أقل منه، لم يقبل بع  :زائدة عليها، ومن قال لعاقل
  .لعقلاءا ت، لعد خارجا عن تصرفا، ولو فعلحينئذ بأنه  لا ربح ؛، وعللمنه

، وتحريمها مصلحة فيها الصلاة في الدار المغصوبة، يقتضي صحتها :قالوا  
 جماع؛لا لما حرمت للقطع، والإإ، والمصلحة لا تزيد على المفسدة، و)٣(مفسدة فيها

على أن ما يشتمل، على مصلحة راجحة، لا يحرم، بل ربما يجب، كما في الكثير، 
ة تساويها، أو تزيد عليها، فلو انخرمت المناسبة ؛ فيجب كون المفسدمن الصور

بأن المفسدة لا تزيد على ، ولا تعارض بذلك، لما صحت الصلوات، وقد صحت
الراجحة  ةاة المفسدربما يمنع مناف ؛ لأن الخصملا لما صحتإ، والمصلحة

  . حةلصملل
                                                

 .والقول للشارح، بعد كلمة قلنا التي بعدها. ٢٥ص  :سبق ترجمته   )١(
  .سقطت من النسخة أ   )٢(

 .وما بعدها ٧٣٠: منهاج الوصول: ابن المرتضى: وانظر المسألة     
 .مصلحة فيها السابقة .من النسخة ج ٢، ج٥٩ونهاية ص  .، ص أ، من النسخة س٨٢نهاية لوحة  )٣(
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  :فرع
   :يماء أقوالوفي اشتراط المناسبة، في صحة علل الإ  

   . فلا لاإو ،اشترطت يفهم  من المناسبة؛ ان التعليلن كإ ؛أصحها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شيء واحد، ومفسدة الغصب، لم تنشأ من الكلام في مصلحة، ومفسدة  :قلنا 
ن يصلى لأثم، وكذلك مصلحة الصلاة لم نه لو شغل المكان، من غير أإ، فالصلاة

، أن لا تذا قد عرفإلصحت، و وبنه لو أدى في غير المغصإمن الغصب؛ ف تنشأ
فمنها : عند تعارضهما؛ فللترجيح طرقمصلحة على المفسدة بد من رجحان ال

جمالي إطريق  من خصوصياتها، ومنها شأوتن تفصيلية، تختلف باختلاف المسائل،
محل  هو أنه لو لم يقدر رجحان المصلحة، على المفسدة؛ ولجميع المسائل شامل

، وقد لا لمصلحة؛ وهو التعبد بالتحكم ،أن يكون الحكم قد ثبت فيه نزاع، لزمال
  .أبطلناه

   :رعف 
  ):يماء أقوالالإ( التنبيه )المناسبة، في صحة علل(هور ظ )وفي اشتراط(

  .يشترط :احدها   
  .لا يشترط :ثانيها    

كما في  ؛)من المناسبة ان التعليل، يفهمن كإ(؛ انه )أصحها( وهو :ثالثها    
 ،)١()بانضغَ ووه ،ياضي القَقضِا يلَ(: وسلموآله قوله صلى االله عليه  :مثال

المناسبة شرط فيه مناقضة، لوجود  فيه لأن عدم المناسبة فيما )اشترطت(
على  ا، بناء، وعدمهلى أن وجود المشروط، مستلزم وجود الشرطالمناسبة، بناء ع

شترط فيه ي )فلا(كسائر أقسام التنبيه  ؛يفهم التعليل من المناسبة) وألا(؛ الفرض
هذا؛ فأن  يفهم من غيرها، وقد وجد، ولا  يخفى ضعفالمناسبة؛ لأن التعليل 

لصحة العلية، ة، لا يقتضي عدم اشتراط أمر آخر؛ يوجود ما يفهم منه العل
    .اب القياس، في بواعتبارها

                                                
 .ص ب من ب، أقسام بعدها، وكلمة فيه، سقطت من أ١٦٧، وآخر ورقة٢٢٣ص: سبق تخريجه    )١(
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   :مسألة  
ولا  ،، وينتفي بانتفائه، وليس بمؤثرالحكم بثباته مايثبت :الشبهو

  .مناسب؛ كالكيل، في تحريم التفاضل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مسألة  

، الحكم بثباته مايثبت(وهو  :)١()الشبه(؛ هو الطريق السادس للعلة )و(
؛ )اسب؛ كالكيل، في تحريم التفاضلولا من ،، وليس بمؤثروينتفي بانتفائه
ى الدوران، وهذا سم، وي، أو عدما، ويسمى الطرد، والعكسوجودا حيث يدور معه

بنفي التأثير، ما  من تفسير الشبه، بالمعنى الأخص، وقد خرج هو ما وعدناك به
بأنه ليس  ،، واعترضحالةة، ما يثبت بالإاع، وينفي المناسبجمإيثبت بنص، أو 

لغاؤه قطعا، وسماه إي، وهو ما علم من الشارع ، لدخول الوصف الطردبمانع
الخل لا : أن يقال ومثــله؛ الطرد المهجور؛ لأنه هجر التعليل به )٢(الرصاص

كالمرق؛ وذلك، أن  ك، فلا يزيل الخبث، أو لا يصاد منه السميبنى عليه القنطرة
 بلغوت ،لا يعلل أنه حكم أصلا، ولو دار معه وجودا وعدما؛ فلو زيدالطردي 
ة الشبه للعلية، ودلالته عليها؛ فادإفي  وقد اختلف ،عليق الحكم به لخرجالظن بت

  :على مذاهب
 .يفيد مطلقا :ثروهو قول الأك :احدها  

  .لا يفيد مطلقا :نيهاثا  
على ذلك   لزوم القياس يفيد بشرط، أن تقوم بدلالة خاصة على :ثالثها  
 .الأصل

                                                
  لست أرى في  مسائل الأصول: نباريياس الشبه، ونقل الشوكاني عن الأاختلف العلماء في حقيقة ق       )١(

  / ٢: المعتمد: ، أبو الحسين٧٣٢ص : ابن المرتضى، منهاج الوصول:  التعريفات: أغمض منه، وانظر      
  وما بعدها، ٢/٢٧١ :الإحكام: ، الآمدي٢/٢٧٧ق/٢:محصولال: الرازي .٢/٧٠٤ :وط دمشق ،٨٤٢      
  ، المختصر٢/٢٤٤: جب، مختصر ابن الحا٣/٦٦: الإبهاج: ، ابن السبكي٢/٣١٠: المستصفى: الغزالي      
  ص : لفصول، شرح تنقيح ا٢/١٩٣: نشر البنود ،٢/٣٠١: رحموت، فواتح ال١٤٩ص: لابن اللحام     
     . ١٦٠ص : على مذهب الإمام أحمد لمدخل، ا٣٩٤    

 .من النسخةج، قول الأكثر بعدها ٢،ج٦٠، ونهاية ص١٦٧ص: سبق ترجمته   )٢(
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  .نما يكون طريقا حيث يعلم وجوب التعليل للحكم جملةإو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ فادته ذلكإمقطوعا ب )نما يكون طريقاإ( أنه ؛هو المختار )و( :رابعها 
لا فموضع إو(؛ ربفي الس ؛ على ما مر)يث يعلم وجوب التعليل للحكم جملةح(

لى ما يقوى له؛ هذا إ؛ بل يرجع كل مجتهد ثباتإولا  ،لا يقطع فيه بنفي )تهاداج
كيف عدوا الشبه، على هذا  :، لا يقالالمسألة كلام متأخري الأصحاب في هذه

؛ وهو رابعالى ما عدوه طريقا إفيه ما يخرجه  فادة، وقد شرطواطريقا مستقلا بالإ
صوص جملة؛ لأنا ، المخذا الحكمدم العلم، بتعليل هعالسبر؛ حيث شرط فيه، ب

ذا قد ثبت تعليل ذلك الحكم جملة، ثم وجدنا وصفا، إادوا أنه رنما أإنهم إ: نقول
مفيدا ظن عليته، من غير نظر،  هيوجد بوجوده، وينتفي بانتفائه؛ كان ذلك بمجرد

، والذي ذكره ابن ر فافترقابالس لكذبطال، وليس كإو، لى حصر، وتقسيمإ
 :، على مذاهب؛ أنه اختلف فيهفي الدوران ره، وغي)١(لحاجبا

 .)٢(يفيد بمجرده ظنا :أحدها  

 .يفيد قطعا :ثانيها  
  .، ولا ظناوهو المختار عنده؛ لا يفيد قطعا: لثهااث  

اعتبروا في الدوران صلوح ؛ قد ؛ على كلام ابن الحاجب)٣(سعد الدين قال
، عن الياخ )٤(لطرد هاهنامجرد ابل حصوقد  ،ماظهور مناسبة : العلية؛ ومعناه

ذ لا خفا؛ في أن الوصف، إفادة العلية، إفي ؛ فصار هذا منشأ الاختلاف المناسبة
لحا للعلية، وقد ترتب الحكم عليه، وجودا، وعدما، حصل ظن العلية؛ ذا كان صاإ

 .انتهى ،؛ كالرائحة للتحريمر له مناسبة، ما أذا لم يظهبخلاف

  ، ذا ادعى الأسبابإ، ما )٥(اوعدم ومثال؛ ما يترتب عليه وجودا، 

                                                
  .٦٧ص: سبق ترجمته   )١(
 .، من النسخة أ٢٨٥اية  صفحة نه    )٢(
  وما بعدها، ٢٤٥، ٢٤٤ /٢: ، وانظر قوله، وابن الحاجب، مختصر الأخير١١٣ص : سبق ترجمته     )٣(

 .٧٣٢ص: منهاج الوصول:  ابن المرتضى      
 .نافي النسخة س، ههي    )٤(
 .، ص ب من النسخة ب١٦٧وآخر ورقة  .، ص أ، من النسخة س٨٣نهاية لوحة      )٥(
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فلم يغضب، وتكرر ذلك مرة بعد أخرى،  )١(ثم ترك ،؛ فغضببباسم مغض
 ،سم سبب الغضبرورة، أن الإعلم  بالضيذ إ؛ )٢(وهذا يقوي ما ذكره سعد الدين

الدروب، في يتبعونه ، وون ذلك، كالأطفال يعلمحتى أن من لا يأتي منه النظر
ن أواعلم؛  .، ولولا أنه ضروري، لما علموه)٣(بذلكيدعونه ف غضابه،إيقصدون 

لا  :)٤(حتى قال الجويني ؛ضطرابكلام العلماء بأسرهم، في الشبه، في غاية الا
لاختلاف عباراتهم، في  لك في صناعة الحدود؛ وذ رة مستمرةعبا في الشبه جردتت

بهما الفرع  )٥(ذا ترددإن منهم من فسره؛ بأنه الوصف الجامع لآخر، إف ؛تفسيره
نه إف ول؛تفي العبد المق والمالية ،لأشبه منهما؛ هو الشبه؛ كالنفسيةفا؛ بين أصلين

 صافله في الأو هركتامشل رس أشبه،فوهو بال ؛رسفهنا بين الحد وال يتردد
 :)٦(قال سعد الدين .يرجح أحدهما وحاصله، يعارض مناسبين ؛والأحكام أكثر

، في آحاد الصور ألى لا أن يفتقرإ، قطعا ؛ بما يعرف فيه المناطومنهم من فسره
الصيد؛ بعد العلم بوجوب المثل، ومنهم من  جزاءة؛ كما في طلب المثل في الحقيق
لحكمين، لا على سبيل الكمال؛ لكن أحدهما أغلب؛  طان، بما اجتمع فيه منافسره

. وجدا فيهن إو ،فالحكم به حكم بالأشبه؛ كالحكم في اللعان، بأنه يمين  لا شهادة
؛ اسبهو الجمع  بين الأصل والفرع، بما لا يناسب الحكم، لكن مستلزم المن: وقيل

سبته ، بالنظر ا أن يعلم منا، أمأن الوصف فيه :يلوق .وهو قياس الدلالة، انتهى
  . سباالمن :والأول :ليه، أو لاإ

  .ليه، أو لاإفي بعض الأحكام، والتفت  يكون مما اعتبره الشارع نما أإ :والثاني
 .من هذا التقسيم الطرد؛ فحقيقة الشبه، ما يحصل :الشبه، والثاني :والأول

                                                
 .سقطت من النسخة أ    )١(
 .نفس المصادر السابقة :انظر .سابقا هرا ذكم، ويقصد ٥١ص : سبق ترجمته    )٢(
 .أ، زيادة في بعض العبارات، أدى للغموض، والمثبت من سفي النسخة     )٣(
 .٢٥ص: سبق ترجمته في القسم الدراسي    )٤(
 .غير واضحة في النسخة س    )٥(
  .نفس المصادر السابقة: ، وانظر٥١ص : سبق ترجمته     )٦(

 .من النسخة ج، كلمة فسره اللاحقة ٢، ج٦١ونهاية ص      
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وتحقيق كونه من المسالك؛ أن الوصف، كما أنه قد يكون  :)١(قال سعد الدين
كون شبهيا، فيفيد ظن ما بالعلية، وقد ، لذلك  قد يمناسبا، فنظن بذلك كونه علة

 أنه لايثبت لاإ، بشيء من مسالك العلية ثباتهإلى إفادته الظن، فيحتاج إينازع، في 
 )٢(من ، مع ما بينهمالى كونه مناسباإ  لخرج عن كونه شبهيا،إلالمجرد المناسبة، و

  .جماع، والسبرلإ، واما يثبت بما عداه منها؛ كالنصإنو. انتهى. التقابل
مناسبته للحكم، من  في ؛ بل لا بدومن أجل أنه لا يثبت بمجرد المناسبة :قالوا 

 .لا بدليلإتثبت مناسبته لا هو الذي  )٣(بأنه :تعريف الشبهفي  :قيل .زائد عليه دليل
ناسب؛ من حيث شبه المي هوبأنه هو الذي يوهم المناسبة، وليس بمناسب، و: وقيل

بأن الطردي، وجوده كالعدم، كما تقدم؛ ؛ ليه، ويتميز عن الطرديإالتفات الشارع 
تميز عن المناسب  في بعض الأحكام، وي نه اعتبرإبخلاف الذكورة، والأنوثة؛ ف

ن إ، فسكار للتحريمن لم يرد الشرع، كالإإ، بأن المناسب مناسبته عقلية، وذاتيال
ي ، مما لا يحتاج  فنسان، وكونه مناسبا للمنع منهونه مزيلا للعقل الضروري للإك

زالة إزالة الخبث، بإلحاق إذا حاولنا إمثال الشبه ما  .لى ورود الشرعإ العلم به
لا يظهر  ذإكونها طهارة للصلاة، كان الجامع وصفا شبهيا؛ الحدث، بجامع 
نه قد اجتمع فيها؛ أعني أبة، من جهة ؛ لكنه يوهم المناسالمذكورمناسبته للحكم 

 زالة الخبث، كونها طهارة تراد للصلاة، وكونها عن الخبث، والشارع قد اعتبرإ
ومس المصحف، تعيين الماء في الصلاة، والطواف، حيث رتب عليه حكم  ل؛الأو

هم وا لغاء ما لم نعتبره اصلاإأن  ار؛ فظهر لنفي شيء من الصو ولم يعتبر الثاني
لغاء ما اعتبره، والحكم بخلوه عن إمن  بخلوه عن المصلحة، أقرب وأنسب

المصلحة؛ فيوهمنا من ذلك، أن الوصف الذي اعتبره؛ كالطهارة للصلاة، مناسب 
اعتبر تلك  حيث مصلحة، وأن الشارع للحكم الذي هو تعيين الماء، وأن فيه

  .شتمال على تلك المصلحة؛ وهذا معنى شبهية الوصفاعتبر للانما إ؛ الصفة
                                                

  .نفس المصدر السابق لابن الحاجب: ، وانظر٥١ص : لنسخة أ، وسبق ترجمته، من ا٢٨٦نهاية صفحة    )١(
 .سقطت من أ   )٢(
 .من النسخة ج، وفي النسخة س، غيرواضحة ماقبلها، بانه، فيها تارة ٢،ج٦٢نهاية ص  )٣(
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  :مسألة
ما بقوة طريق إ يرجح، وخباركالأح رجع الى الترجي ذا تعارضت العللإ  

  .وبأن تصحب بعلة تقويها ،طريق كونها علةأو ،لوجودها في الأص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مسألة
ا؛ فيقتضي بعضها، الرأي مع تنافيهم يهو تساويهما في باد ؛تعارض العلل 

 الحكم حينئذها، و، أو في بعضما في جميع الأفرادإ .معارضة خلاف ما يقتضيه
في  على العلة، فعليها تدور لولبه لى الترجيح، ولما عرفت ابتناء القياسإيحتاج، 

  .فلنتخذ لذلك مبحثاسمائها، فطلع كوكبه؛ 

، لبعضها بما يقوى به، على )رجع الى الترجيح ،ذا تعارضت العللإ: (ولفنق 
ن تعارض إ؛ ف)١(المعارضة) خباركالأ( المعارض؛؛ فيجب  تقديمه على معارضة 

مارات، كتعارض الأخبار الظنية، وقد مر في تعارض  أذ هي إالعلل الشرعية؛ 
  .ا نفعكلى هنإذا  رددته إالأخبار، ما 

به العلة، وجوه جمة  )يرجح(؛ فالذي لى الترجيحإذا قد عرفت الاحتياج، إ )و(
 ؛حدى المتعارضينإذ لاستيعابها موضع آخر، فيرجح إ، )٢(بعضها هنامنها  ذكرن
بأن يكون وجودها فيه مقطوعا به، أو   )لما بقوة طريق وجودها في الأصإ(

  .)٣(دون  ذلك بالظن الأغلب، وطريق وجود الأخرىمظنونا 
لى النية؛ كغسل النجاسة، مع قول إفي الوضوء طهارة بمانع، فلا يفتقر : مثاله

أن  )طريق كونها علة(بقوة ) أو(، لى النيةإفيفتقر كالتيمم  ،الآخر طهارة حكمية
        لاإخرى؛ فدليل عليتها، ليس لأايكون دليل عليتها النص، والاجماع؛ بخلاف 

 .لأخرىادون  )صحب بعلة تقويهاوبأن ت( ؛ستنباطالإ

                                                
 .، ص ب، من النسخة س٨٣نهاية لوحة     )١(
      .، ص أ من ب، بان يكون التي بعدها١٦٨في النسخة أ، نذكر هنا منها بعضها، وآخر ورقة    )٢(

  حيث لا ترجيح، وأن  رجيح عند التعارض، وإنما الخلافه لا خلاف في الرجوع على التواعلم أن    )٣(
 . ٧٣٧ص : منهاج الوصول: المرتضى ابن: انظر . س غلبة الاشتباهالعلل في قيا تعار ض     
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تشهد لها  بأنوأ ،وجوبا دون حكم معارضها ، أوكون حكمها حظرا أو   
أو يعلل  أو بأن تنتزع من أصول كثيرة ،أو بأن يكثر اطرادها ،الأصول

  .بإباحتها الأقل أو ،بها الصحابي، أو أكثر الصحابة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيضا  وضوء، كأن تعلل وجوب النية في الفادة ذلك للقوةإولا شبهة في  :يلق   
وجوبا دون حكم  ، أوكون حكمها حظرا أو( بأنه عبادة؛ كالحج، والصوم،

وذكر  ،، وجه اقتضاء ذلك الترجيح)١(وسيجيء في باب الترجيح ،)معارضها
ما يراد للتفهيم، لا نإوالمثال؛ . الخلاف فيه، على أنه قد تقدم ما يكفي، ومثال ذلك

والتعليل  ،ورةنلا الطعم، حتى يحرم في ال مة التفاضل بالكيل؛ تعليل حرللتحقيق
 ، لا طهارة بمانع، فلا يجب، وكان مقتضى ما ذكربأن الوضوء عبادة، فتجب النية

مر التنبيه  ؛ كماحها بذلكمنع ترجي ، من منع ترجيح العلة، بعمومهاعليه السلام
حداهما من عدة أصول، إ؛ وذلك بأن تنتزع )تشهد لها الأصول نبأ وأ( .)٢(عليه

لك للترجيح؛ كتعليل الوضوء بأنه عبادة؛ ذ فادةإدون الأخرى، على خلاف في 
لا إلا أصل له،  ذإكالصلاة، والصوم، والحج، بخلاف تعليله بأنه طهارة بمانع، 

ليه إتعدى لى أكثر مما تإ؛ فيتعدى )ادهاأو بأن يكثر اطر(،زالة النجاسةإ
وقد يقدم لهذا الوجه وحده مسالة، ، في شرحه ه عليه السلاملأخرى؛ هكذا فسر با

عادة إنه لا يقتضي الترجيح، وسيجيء في باب الترجيح إ؛ ثم عليه السلامورجح 
، في هذا أيضا، على نحو ما ذكره هنا، وسنذكر شيئا من أحكام التعارض أيضا

تكرار ذكر التعادل،  لى التناقضإجر  نماإوأنت خبير بأنه . جتهادلااباب 
 ختصار،)٣(، والايجازوأنه كان الأليق طي ذكر التكرار، ومراعاة  الإ ،والتعارض

  :هذاغير تكرار لقوله نأ ولا يظهر لي ،)من أصول كثيرة أو بأن تنتزع(

، غير )ا الصحابي، أو أكثر الصحابةأو يعلل به(، يشهد لها الأصول
  .؛ كالكيل ، والطعم مثلا )باحتهاإ(بعلل  )الأقل أو(الصحابي، 

                                                
 .ضمنه، في آخر الكتاب أي في باب اللواحق؛ فالترجيح فصول من    )١(
 .٧٣٨ص : نفس المصدر السابق: انظرمرتضى، وأي ابن ال   )٢(
 .من النسخة ج، وأنت خبير، التي قبلها ٢، ج٦٣، من النسخة أ، ونهاية ص ٢٨٧نهاية صفحة     )٣(
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  :ألةسم

  . اونفيأثباتا، إيصح كون العلة و   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :ةألسم
في أثناء  لة، والحق أنها لا تشترط ، ويذكرهذه عدة أمور، قد شرطت  في الع  

 )و(، )١(ا ثبوتبا، فمنها كون علة الحكم الوجودي وصفىأحكام لها أخرذلك 

، سواء كان الحكم ثبوتيا، أو )ونفياأثباتا، إيصح كون العلة  (المختار، أنه
، كعدم نفاذ )٢(ميبالعد ميالعد، وسكاربالإ كالتحريم ؛لثبوتيبا عدميا، فالثبوتي

بالوجودي؛ كعدم نفاد التصرف بالأسراف،  ، والعدميالتصرف؛ بعدم العقل
فة كون المعجز بعدم الامتثال لنا معر بوعكسه؛ وهو محل الخلاف؛ كالضر

 ، فهذه علة، مع انتفاء المعارضبالمعجز وجودي؛ وهو معلل بالتحدي ا، أمرمعجز
، ، وقد علل به وجودي؛ فيبطل سلبكم الكلي؛ فهو عدمعدم أخوذهها عدم، ومجزؤ

لأنه ؛ وكذلك الدوران علة لمعرفة، كون المدار علة؛ وهي وجودية، والدوران عدم
ه عدم، فهو عدم يد جزئحمع الوجود، والعدم مع العدم، فأ ة  عن الوجودعبار
التعريف،  )٣(لا خفا في أن :قلنا .العدم، في الصورتين، شرط لا جزء :قولكم

لا يعني بكون العدم جزا له، ، وعدم المعارضة، وبمجموع التحدي لاإ لايحصل
العلة كذا، أو : يقول ،اهذا، والجزئية في الدوران أظهر، قالوا لم نسمع أحد ىسو

 )٤(قد: ولو كان صالحا لسمع ، ولو قليلا، قلنا، عدم كذا، مع كثرة السبر والتقسيم

، أو البكارة، وعلة صابةالإ ، عدمجبارلة الإع :سمع؛ فأنه لا فرق بين أن يقال
تصرف الولي، في مال من يتولى عليه الجنون، أو عدم العقل، والتعبير عن العلل 

  .عبارات وجودية واقع، وعدمه، بالعبارات العدمية، مجرد دعوىالعدمية، ب

                                                
  ، ٢/٢١٤: ، مختصر ابن الحاجب٤٠٠/ ٢ق/٢: المحصول: ، الرازي٣/١٨٩: الإحكام: ألآمدي: انظر    )١(

 . وما بعدها ٣/١٤١: الإبهاج: ، ابن السبكي١٣٨ص : مفتاح الوصول: التلمساني     
 . ١٣٨ص : للتلمساني: ، مفتاح الوصول٢/٢١٤: مختصر ابن الحاجب   )٢(
 .، ص ب من النسخة ب، وفي النسخة س، لم نسمع أحد، التي بعدها١٦٨آخر ورقة    )٣(
 .سقطت من أ   )٤(
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وقد  ،ومفارقا ،لازما قد تكون خلقا، وكقتل عمد عدوان ؛أو مركبة   
  .عن علة حكمان يجيء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١(سكار، في حرمة الخمركون  ذات وصف  واحد كالإتأن  :ومنها  
من أوصاف متعددة ، وقد  )أو مركبة(، ما مفردةإكون توز، أن والمختار أنه يج 

  .القصاص )٢(نه علة فيإ، ف)كقتل عمد عدوان( ؛وقع
جتماعية، من أوصاف متعددة؛ مما يظن أنه لا يمتنع، أن يكون الهيئة الإ :الن  

و أما باستنباط  من سبر، أو  ،عليته بالدليل؛ أما بدلالة صريحة، بنص، أو مناسبة
، من ية الواحد  يثبت به علية المتعدد، وما يثبت به علكما يظن في الواحد ؛شبه

أوصافا متعددة، لكان عدم كل جزء  لو كانت العلة: قالوا .حكمتغير فرق؛ فالفرق  
ع ، موقوف على تحقق جميما يحقق صفة العلية نعلة؛ لانتفاء صفة العلية، لإ

أن  حمعنى العلية، ولا يص الأوصاف، فلزم انتفاؤها؛ لانتفاء كل وصف؛ وهو
ذ حصل عدم صفة العلية، بعدم وصف، ثم عدم إ، لأنه يكون علة، لانتفاء صفتها

لأن يحدد عدم على ، وذلك وهو انتفاء العلية عنه ؛وصف، بأن لزم تخلف معلوله
 .تحصيل للحاصل ام المعدوم، كأيجاد الموجودن اعدإف ،رلا يتصو ،ما قد عدم مرة

، أن عدم الوصف علة للانتفاء، مقتضية فن انتفائها  تعدم الوصلا يلزم م: قلنا  
ن الشيء كما يعدم لعلة إأن يكون وجوده شرطا للوجود، ف زله بالاستقلال؛ بل يجو

الأوصاف، الكلام في تركب العلة من : ن قيلإالعدم، فقد يعدم لعدم شرط الوجود؛ ف
   .شرطا دعفكيف يكون وجود الشرط ي

لوصف اة العلية، وحد للعلة، فلا محذور، ولو سلم أن عدم هو شرط لصف :قلنا 
واللمس بعد البول، وكما لا يلزم، ثم يخلف، فكذا  ،علة؛ فهو كالبول بعد اللمس

؛ )ومفارقا(؛ كذلك )لازما( د يكون، وق؛ كالطعم)خلقا(العلة  )قد تكونو( هنا،
؛ كما )مانحك(واحدة  )، عن علةوقد يجيء( ،كالصغر، في فساد البيع، ونحوه

  .واخترنا استبقاء الكلام؛ ثم لأنه أنسب. تقدم
                                                

 .٢/٢١٤: حاجب، الشرحمختصر ابن ال: انظر  )١(
 .من ج، ثم عدم وصف، التي بعدها ٢، ج٦٤ونهاية ص .أ، من النسخة س ، ص٨٤نهاية لوحة     )٢(
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  .ا حكما شرعيامويصح كونه ،تقاربها، وتعاقبها وقد يصح
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

؛ كأن تلمس، )، وتعاقبهاتقاربها( لل المتعددة، لحكم واحد،، في الع)وقد يصح( 
ا حكما مويصح كونه (،و في وقتين، وقد تقدم تقرير ذلكوتمس في وقت واحد، أ

بأنه لا امتناع،  ، للقطعالمحددة، وذلك ظاهر ، بمعنى الأمارةذا كانتإ؛ )شرعيا
ذا حرمت كذا، فقد حرمت إ :، بأن يقولخرأحد الحكمين أمارة للآ في جعل الشارع

   .يجوز؛ وهو المختار :، فقيلةبمعنى الأمارة الباعث و أما .كذا
لزم النقض؛ وهو يخلف  ؛ الذي هو العلةأن يقدم الحكم لا يجوز؛ لأنه :وقيل 

، متأخرا متناع كون ثبوت العلةامن  الحكم عن العلة، وأن تأخر لم يجز؛ لما مر
وقد  ،فلا أولوية لأحدهما با لعلية؛ فيلزم التحكم ،، وأن قارنعن ثبوت حكم الأصل

 )١(ار ابن الحاجبتخاو .في أحدهما فقط يمنع التحكم لثبوت المناسبة، أو غيرها،
لتحصيل مصلحة يقتضيها حكم  ،تفصيلا؛ هو أنه أن كان باعثا على حكم الأصل

علته النجاسة، لمناسبتها المنع من  ،في بطلان بيع الخمر :لكما يقا ،ازج الأصل
  . الملابسة، تكميلا لمقصود البطلان؛ وهوعدم الانتفاع، والنجاسة حكم شرعي

، ، يقتضيها حكم الأصل، فلا يجوز؛ لأن الحكم الشرعي)٢(كان لدفع مفسدة نإوأما 
ن إأنه  :يشرع ابتداء، واعترض قوله لم نإو، لا يكون منشأ مفسدة مطلوبة الدفع

مل الحكم الشرعي على مصلحة راجحة، ؛ بأنه يجوز أن يشتلخإ..ةكان لدفع مفسد
حكم  ؛ فأنهذلك كحد الزناومفسدة مرجوحة مطلوبة الدفع، فيدفع لحكم شرعي؛ و

ائرا لكونه د ،شرعي مشتمل على مصلحة راجحة؛ هي حفظ النسب؛ وهو حد ثقيل
وقوعه  ، وفي كثرة، كما في غيرهبين رجم، كما في المحصن، وبين جلد وتغريب

، في طريق ثبوته حتياطيلامها فشرع المبالغة، والاإتلاف النفوس، وإمفسدة ما من 
باعثا عليه؛ له  فسدة القليلة؛ وهذا معنى كون ذلك علةني الشهادة دفعا للمأع

يلام حكم شرعي؛ معلل بوجوب تلاف، والإكثرة الإ لىإفوجوب الحد المفضي 
  .؛ لتبقى مصلحة حفظ النسب خالصةربعة الشهود، دفعا لمفسدة  الكثرةأ

                                                
  ، وصحح المحصلون من، ص ب من ب؛ كان تلمس وتمس، أول الصفحة، واختلف فيه١٦٩آخر ورقة    )١(

 .١٧٢،٧٤٢، ١٧١ص: لوصولا هاجمن: ر .، ولابن الحاجب الجواز، إن كانت باعثة: العلماء، جواز ذلك   
 .من النسخة ج، وقوعه مفسدة التي بعدها ٢، ج٦٥ونهاية ص .من النسخة أ ٢٨٨نهاية صفحة     )٢(
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  :ةألمس   
، في بسائط هذا هو مقررعلى ما ؛أحد عشر ،اعتراضات القياسو

  .مغن للمجتهد ،ي ذكرناهالفن، والذ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مسألة
 .ما تقدم هو الكلام، على القياس، وأركانه، وشرائطه، وما يتصل بذلك 

، وفساد )٢(، والقلب)١(الكسر : )أحد عشر(فهي  )اعتراضات القياس(أما ) و(
، ، والمعارضة)٦(ة، والفرق، والمطالب)٥(، والقول بالموجب)٤(، والاعتبار)٣(الوضع

 .)٧(، والنقض، والممانعةدم التأثيروع

وتيسر حقائقها، واستيعاب شرائطها، واستيفاء أقسامها، و ، وذكر ما يتفرع منها  
لى حل شبه إلى ما لايعتبرمنها، وإ شارة، والإوالتنبيه على توجه ورودها ،جواباتها

لى إلنا نما مإ)الفن، و، في بسائط هذا هو مقررعلى ما(، قد علقت بذلك
؛ على فتح الأقفال )٨(، ولم نعولجمالختصار، واكتفينا بالإالاقتصار، وعدلنا الى الا

صل بذلك ، وما يت، من تفصيل أركان القياس، وحررناه)ذكرناه( قد )الذي (لأن 
  ؛ من الشرائط، والمسالك؛ هو الأصل، والأساس، والرأس، والغراس

                                                
    ،٣٥٣/ ٢ق/٢: ، المحصول٢/٢٦٩: حاجب، مختصر ابن ال٨٠/ ٤: ، الإحكام١٢٥/ ٣:الإبهاج: انظر     )١(

   .وبعدها٤/٢٢١ :بلها، نهاية السولوما بعدها وق١٢٦/ ٣: ها،  الابهاجوما بعد ٧٤٢ :منهاج الوصول      
  ، .وما بعدها ١٢٧/ ٣، الإبهاج ٤٠١ص: وما بعدها، التنقيح للقرافي ٢/٣٥٦: جمع الجوامع: انظر     )٢(

 .١٥٦ص : ، المختصر لابن اللحام٢/٣٦٢: فصول البدائع      
 .السابقةوما بعدها، ونفس المصادر  ٧٤٤ص : منهاج الوصول: انظر     )٣(
 . نفس المصادر السابقة     )٤(
  : الحاجب مختصر ابن ،١٠٤ / ٤ :، كشف الأسرار٣/١٣١: ، الإبهاج٤/٢٢٢: نهاية السول: انظر     )٥(

  ، ٤/٢٢٤: ، تعليقات المطيعي١٧٧ص : ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد٢/٢٢٥: نشر البنود ،٢/٢٧٩      
 . ٧٣٩ص: نزهة المشتاق      

 .، وما بعدها٢٢٩ص: حول، إرشاد الف٣٦٧/ ٢ق/٢: نفس المصادر السابقة، المحصول    )٦(
  :قضة، وتخلف الحكم عن العلة، والاعتراضات، وتعريفاتهاوسمي المنا    )٧(

 .٢/٣٤١:، مسلم الثبوت٢/٢٣٢:اصول السرخسي،١٢٧:المصادر السابقة، غاية الوصول نفس: انظر     
 .، ص ب من ب، الاقتصار، أول السطر١٦٩وآخر ورقة  .ن النسخة سص ب، م ٨٤نهاية لوحة     )٨(



   234 
 

............................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن إذا تيقظ لمعانيه، وتفطن لتفاصيله، وفروقه، ومعانيه؛ فإ؛ )مغن للمجتهد(فهو 
فنحن على أهمال شيء مما قررناه فيه؛  لى المناقشةإعتراضات هذه الالالمرجع 

طناب، الذي هو ل، وطي كشح الإخيجاز غير المين فصلي الإب ، قد جمعناحينئذ
وخير الأمور الأوساط؛ فهذا  ،ممل، وتجافينا عن التفريط، والأفراط، وتوسطنا

بعض جهابذة النظار،  ، وقالعذرنا أيها الصاحب، وللناس فيما يعشقون مذاهب
، على القياس، وما يتصل بذلك أن الكلام :ومن طال أن يغترف من بحره الزخار

 ،)١(؛ فهو نظر جدلي يتبع شريعة الجدالقد انطوى عليها، وما يندرج تحته منها
نسج ن، ينبغي أن التي وضعها الجدليون باصطلاحهم؛ فأن لم يتعلق بها فائدة دينية

ير ثالأوقات أن يضيعها بها وبتفصيلها، وأن تعلق بها فائدة، من صم مستعلى 
لى بحر الهام؛ كيلا يذهب كل واحد عرضا إكلام المتناصرين،  درالكلام، و

هي فائدة ليست من جنس أصول ؛ ف، منجرفا عن مقصد وطره، في كلامهوطولا
التي ؛ الفقه؛ بل هي من علم الجدل؛ فينبغي أن تفرد بالنظر، ولا تمزج بالأصول

ه الرائحة، هنا يشم منه هذ ، وكلا مناجتهاد والمجتهدينمقصودها بدليل طرق الإ
أن مجرد تركه هو  لا يضاف ويلوح عليه من كلامه لائحة، وهو الحق، وان

، وأن الحكم على ذلك لعلة بعلة الجدوى لا ئةذا لم يكن للعاني تمهيد وتوطإالأولى، 
دراكها، وينلها كاهل التدقيق، إنه يدور على قممها قطب التحقيق، ويعتلي بإ؛ فيليق

لك، ذا عرفت ذإمالتبس من الطريق، و  ويتضح بها ،قوتبين بها الخالص من المذي
وتبين لك انهيار تلك المسالك، وعدم تنوير أرجائها من الحالك؛ فالأولى شرب 

ذا كان عضد إالطريق، و بثباتالسلسبيل من كؤوس التحقيق، والتجافي عن سلوك 
تى في وأ ، كل مبلغواسطة عقد المحققين، قد بلغ في مباحث الأعتراضات ،)٢(الدين

؛ بل سوى اقتفاء آثاره، والأستضاء بأنواره ،ليه، فلم يبق لناإذلك بما لم يسبق 
عتراضات الواردة، على فنقول الا ؛من ثماره، والاغتراف من تيارهالاجتناء 

  ؛تأتي في اثباتها ما ترد على غيره، والقياس
                                                

 .من ج، تمهيد وتوطئة بعدها ٢،ج٦٦، من النسخة أ، ونهاية ص٢٨٩نهاية صفحة     )١(
 .وما بعدها ٧٤٢: وما بعدها، منهاج الوصول ٢/٢٦٩: شرح مختصر ابن الحاجب:، ر٥٠ص: سبق    )٢(
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و أمنع،  لىإها راجعة ليها كلإ؛ لكونها قليلة بالنسبة نما أودعوا هذه في تلكإو 
ثبات، ما إجماع، لزام  بم تسمع؛ وذلك لأن عرض المستدل الإمعارضة، وأن لا ل

ثبات ما ادعاه إعن  تدللتزام بمنع المساه بدليله، وعرض المعترض، عدم الإادع
لتنفذ ؛ تكون بصحة مقدماته؛ لتصلح للشهادة، وسلامته عن المعارض بدليله

؛ فهدم عليه الحكم، والدفع يكون بهدم شهادة الدليل، أو نفاذها ؛ فيترتبشهادته
، من مقدماته، وطلب الدليل عليها ، بمنع مقدمةفي صحته شهادة الدليل بالقدح

منع ثبوت حكمها؛ فما لا يكون من بارضة بما يقاومها، وشهادته بالمع وهدم نفاذ
 له بمقصود الاعتراض، فلا يسمع ولا يعول عليه، ولا يستغل ، فلا تعلقالقبيلين

                                 . .بالجواز عنه
   ه، وطريقجمالاإنع تفصيلا، وذلك واضح، وقد يمنع متأن المقدمة، قد : واعلم
جب أن  ، لوحت مقدمات دليلك، وهي جارية في الصورة الفلانيةلو ص :أن يقال

يد هو النقض، وقد يق ؛جمالاإثبت الحكم فيها، وأنه غير ثابت؛ وهذا وهو المنع 
ذا إ ،ن المقدمةإف ض المذكور، في علة القياس، وأيضاالنق ومنه ؛)١(جماليبالإ

، دليله عليها فللمعترض منع مقدمات، قامة الدليلمنعت، وانتهض المستدل لإ
جمالا، على إما يعم المنع تفصيلا، و :والمراد بالمنع ؛هاومعارضة دليله علي

، ما يعم المعارضة لدليل مقدمات دليل المدعي، أو دليل المقدمة، وبالمعارضة
ي مثل عدد الاعتراضات حصرا عقليا؛ ، هذا ومن رام فالمدعى، أو لدليل المقدمة

يه مدخل، لكن لا بأس صطلاح، والمواضعة فلإ؛ سيما وهو أمر لفقد ركب شططا
بالضبط للتقريب؛ فيعين أولا أجناسها، ويعين في مفتح كل جنس أنواعه، التي 

عين الأجناس وتعيين أنواع كل جنس، يظهر لك، أن ، وبعده تتندرج تحته
  ؛؛ وأن أجناسها سبعة)٢(الاعتراضات خمسة وعشرون

                                                
  .، ص أ من ب، ما ادعاه بدليله السابقة١٧٠وآخر ورقة ، من النسخة أ،٢٩٠نهاية صفحة     )١(

 .ـ، الصفحة قبل السابقة ٧نفس مصادر هامش ـ : وانظر       
  وما بعدها، ٦٠/ ٤: الإحكام: وانظر. عددها تلفت أنظار العلماء فيخقد اوذلك ما ذكره الآمدي، و    )٢(

 . وما بعدها ٢/٣٤٠: ، جمع الجوامع٣/٨٤: ، الإبهاج٢/٣٢١ق/ ٢: ، المحصول٢٢٤ص: إرشاد الفحول     
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في  يقوله، سيماوفي غيره يفهم ما  ،)١(وذلك أن المستدل يلزمه في القياس
متمكنا من القياس، لعدم ما  ، فلا بد أن يكونلى القياسإندفع اذا إتعيين مدعاه؛ و

وهي حكم الأصل وعلته، وثبوت العلة في  يمنعه عن ذلك، ثم يثبت مقدماته،
، وأن يكون ك على وجه يستلزم ثبوت حكم الفرع، ولا بد من أن يكون ذلالفرع

ليه؛ فهذه سبع مقدمات، إم هو المطلوب الذى ادعاه أولا، وسيأتي الدليل ذلك الحك
  :تتوجه على كل مقام، جنس من الاعتراضات، فيتوجه منها على مقام التعميم

  .لى مقام التمكنعوهو نوع واحد، و :ولالأ الجنس  
  .ثبات حكم الأصلإوهو نوعان، وعلى مقام  :الجنس الثاني  
  .ات علتهبثإلى مقام عوهو نوعان، و :ثالالجنس الث  
  .ها في الفرعتعشر، وعلى مقام ثبو اوأنواعه، اثن :الجنس الرابع  
  .وت حكم الفرعوأنواعه خمسة، وعلى مقام استلزامه ثب :الجنس الخامس  
 .وهو نوعان، وعلى مقام كون ما يثبت، هو المدعي أولا :الجنس السادس  

حد؛ بمعنى أن الجنس، بحسب الوجود منحصر في وهو  نوع وا :الجنس السابع  
تسمية المندرج نوعا،  المنطقي، من )٢(على الاصطلاح د، وقد جربناحوا عنو

مته على الاصطلاح الأصولي، وهو ءة ملا؛ لكثريه جنسا، اختبارا لهوالمندرج ف
                            . .، ولا مشاحة في الاصطلاحاتالعكس
وهو ما يتعلق بالأفهام لمدعاه، أو غيره، وقدم لأن فهم الكلام، : جنس الأولال 

هو طلب معنى ؛ و)٣(رأول كل شيء، وهو واحد ؛ وسمي الاستفسار، والاستفسا
               .اللفظ

، وعلى جميع نت تعلم أنه يرد على تقرير المدعي، وعلى جميع المقدماتوأ
جمال، أو غرابة؛ إذا كان في ذلك اللفظ إ ،نما يسمعإلة؛ فلا سؤال أعم منه، والأد

  ؛ ذ تأتي في كل لفظ يفسر به لفظ ويتسلسلإ فهو تعنت مفوت لفائدة المناظرة، لاإو
                                                

 .من النسخة ج، نهاية السطر ٢،ج٦٧أ، من النسخة س، ونهاية ص ، ص٨٥نهاية لوحة     )١(
 .، صب من النسخة ب، وفي النسخة أ، ملائمته، التي بعدها١٧٠آخر ورقة       )٢(
 .من النسخة أ ٢٩١نهاية صفحة      )٣(
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فاظ للسان لن وضع الأإ؛ فذ الأصل عدمهإض؛ وبيان كونه مجملا على المعتر
بأن تبين  نما البينة، على خلاف مدعي الأصل، وبيانه؛إجمال فيه قليل جدا؛ ووالإ

أو أكثر، ولا يكلف بيان التساوي، وأن كان  ،طلاق اللفظ على معنيينإصحة 
الوفاء به؛ جمال، فكان يجب أن يلزمه ، وهو قد ادعى الإجمال لا يحصل الا بهالإ

 ي الكلام غير مفهومبقلكنه اغتفر ذلك لغيره، ولو كلف لذلك لسقط الاستفسار، و
، فيقتص منه ذا قال في المكره مختار للقتلإ :هالمث. ولم يحصل مقصود المناظرة

، فهذا اعل القادر، وللفاعل الراغب؛ للفنه يقالإالمختار فما تعني  ب: فيقال ؛كالمكره
  .جمالفي دعوى الإ

 ،ضورتلم  لأيالكلب المعلم، يأكل من صيده  في ؛ فمثالها في أن يقوللغرابةاوأما 
وما  ؟ضووما معنى لم تر ؟يللأما معنى ا :كالسيد، فيقال ؛فلا تحل فريسته

              ؟لسيداوما ؟لفريسةا
 :فقال،  يكلف بيان التساوي، فلو التزمه تبرعا، مع أنه لاأن المعترض :لمواع

؛ لكان لأن التفاوت يستدعي ترجيحا بأمر، والأصل عدم المرجح ؛وهما متساويان
في مقصوده،  ر اللفظفسار بيان ظهوعن الاست والجواب ،فكما التزمه أولا، جيدا
عن أهل اللغة، وأما بالعرف العام، أو  ما بالنقلأجمال ولا غرابة وذلك، إفلا 

 بقوله جمال، أن يستدلمثال ذلك في الإ .، أو بالقرائن المضمومة معهالخاص
لغة،  ءطللو: نه يقالإما النكاح؛ ف :، فقيل له)١())حتَّى تَنْكح زوجا غَيره(( :تعالى
و في العقد ، أهذا ظاهر في الوطء، لانتفاء الحقيقة الشرعية :د شرعا؛ فيقالوللعق

؛ ن لفظ النكاحفإالمرأة، تعين العقد،  لىإسناد، لهجر الحقيقة اللغوية، أو قرينة الإ
، وعلى هذه سناد تعين كونه للعقدبمعنى الوطء، لا يسند ألى المرأة؛ فقرينة الإ

سناد وقرينة الإ: ، لو قالجماليكفي في دفع الإ جمال، وكذاالتقادير، فقد منع الإ
وقيل ينضم . المستدل، في مقصود ن لم يكن كافياإة ، تعين أحدهما، وألى المرإ
  ، )٢(، وليس بظاهرليه مقدمة أخرى؛ وهو أنه لما لزم ظهوره، في أحدهماإ

                                                
 . من ج، متساويان السابقة، وفيها أيل ولم تروض، إبل؛ولم يرضى ٢، ج٦٨ونهاية ص .٢٣٠: البقرة    )١(
 .، من النسخة أ، ، وفيها وغيرها كلمات غير واضحة واختلاف؛ أول الصفحة ومابعدها٢٩٢نهاية ص    )٢(
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عن ذلك ، ن عجز المستدلإاقا بعين ظهوره فيه؛ فعدا مقصود المستدل اتففيما 
 .المراد الفاعل القادر :، فيقولمثال المختار؛ فالتفسيرالكله كما في 

يفسد،  عن الغاية؛ فلا مجرد مبدأذا قال؛ في قبلة الصائم، إبة ؛ في الغرامثال ذلك
ولا  نه ليس من موضوعات اللغة،إ؛ ف)١(لمبدأ، وما الغايةاما : كالمضمضة، فيقال

نه يسمى السبب مبدأ، إ؛ فصطلاح الفلاسفةإنما هو من إأصطلاحات الفقهاء؛ و
دعوى  :بوالجوا، ه لا يفرق صدق فيهأن ذا ادعىإوالمقصود غاية، والفقيه، 
ستعمل لذلك في اللغة، أو في العرف، ن يدعي أنه ي؛ بأظهوره بما ذكر من الطرق

أريد بالأيل الكلب، وبقولي،  :قال. ن عجز، كما في مسألة الكلب المعلمإأو غيره؛ ف
 ذا فسره؛ فيجبإأنه : مواعل .الأسد ،سيد، وباللم ترض، لم تعلم، وبالفريسة الصيد

جنس  لا لكان منإسره بما يجوز استعماله فيه حقيقة، أو مجازا، أو نقلا؛ وأن يف
 .ظهار الحقإ، من ضعت له المناظرة، فيخرج عما واللعب

ن إ؛ فستدلال بالقياس، في تلك المسألةوهو اعتبار يمكنه من الا  :الجنس الثاني   
عترض، يمكن المستدل من القياس المخصوص؛ فهو فساد الاعتبار؛ سمي منع الم

ه، وتركيبه ن كان وضعإ، والنص باطل بذلك؛ لأن اعتبار القائس في مقابله
ن منع إو ،عتباره في ترتيب الحكم عليه، لاصحيحا؛ لكونه على الفئة الصالحة

كأن المعترض يدعي أن  ،ع؛ فهو فساد الوضالمستدل، من القياس المخصوص
 :ا لا يصح وضعه فيها؛ فهذا نوعان، وضع في المسألة قياسالمستدل

بأخذ  ،هذا الاعتراض وجواب ،وهو مخالفة القياس للنص ؛فساد الاعتبار: الأول
متواترا؛ بأن مرسل، أو  أن لم يكن ،الطعن في سند النص :الأول. )٢(:وجوه

  .موقوف، أو منقطع، أو راويه ليس بعدل

  .لجماإ، أو كدعوى منع ظهوره، فيما يدعيه؛ كمنع عموم، أو مفهوم :الثاني
                                                

 ، ص أ من ب، كلمة المستدل أول السطر،١٧١وآخر ورقة. ، ص ب، من النسخة س٨٥نهاية لوحة     )١(
  القياس في ذلك  من النسخة ج، ومنها سقطت الأول، وفي المسألة؛ لا يمكن اعتبار ٢، ج٩٨ية صنها    )٢(

  بنقيض  تركيبه مشعرا بالقياس، أو  الحكم لمخالفة للنص، أو الإجماع، أو كان الحكم مما لا يمكن إثباته     
 .أول المسألة ٦، ٤نفس مصادر هامش: ر. الشوكاني .الحكم المطلوب     
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لتخصيص، أو  دعي، أنه مؤول؛ والمراد غير ظاهرأن يسلم ظهوره، وي: الثالث  
   .، على الظاهرضمار بدليل يرجحهإ، أو مجاز

حكم لا ينافي  وادعى أن مدلوله نفاه على ظاهر، ؛ بأنالقول بالموجب :الرابع
 .القياس

      .المعارضة  بنص آخر مثله، حتى يتساقط النصان؛ فيسلم قياسه :الخامس

أما لأنه أخص من  .مما يجب ترجيحه على النص أن يبين أن قياسه :السادس    
مما يثبت حكم أصله  لأنه)١(وأما .دم لما مر في تخصيص النص بالقياس؛ فيقالنص

أنا لا  :الفرع؛ ومثله يقدم على النص، واعلمى مع القطع بوجود العلة في بنص أقو
الوجوه؛ بل قد يمكن بعضها، فيجيب بما يتأتى  هن فيه هذونريد، أن كل نص يك

ن يقول ؛ أمثال ذلك .؛ فتكون الدائرة على المستدلمنها؛ وقد لا يمكن شيء منها
 أهله في محله؛ كذبح ناسي التسمية؛ فيقول، ذبح من في ذبح تارك التسمية عمدا

ولَا تَأْكُلُوا مما : ((المعترض، هذا فاسد الاعتبار؛ لأنه بخلاف قوله سبحانه وتعالى
هلَيع اللَّه مذْكَرِ اسي ؛فيقول المستدل، هذا مؤول؛ بذبح عبدة الأوثان ،)٢())لَم 

 ملَ ى، أومن سمؤْالم بِلْلى قَاالله ع اسم:(بدليل قوله صلى االله عليه وسلم
يسى أو يقول هذا القياس راجح، على ما ذكرت من النص؛ لأنه قياس عل ،)٣()م
جماع؛ لما ذكرناه من العلة، وهي موجودة سي المخصص عن هذا النص بالإناال

ن بيمستدل ذلك؛ فهل للمعترض أن يبدي ذا قال الإ :ن قيلإفي الفرع قطعا؛ ف
قصد الترك مقصرا مد قول العافي ،مما تقدم لكون القياس ؛ دفعاالعامد والناسي فرقا

لما سيجيء، لا  ليس له ذلك؛ لأنه من المعارضة :قلنا .نه معذورإبخلاف الناسي؛ ف
من فساد الاعتبار، وهو سؤال آخر، فيلزمه فساد الانتقال، والاعتراف بصحة 

 .؛ لأن المعارضة بعد ذلكاعتباره

                                                
 .، من النسخة أ٢٩٣نهاية صفحة     )١(
  .، ص ب من النسخة ب، المؤمن في الحديث١٧١وآخر ورقة  .١٢١آية : سورة الأنعام    )٢(
  ، وابن عدي، عن طريق مروان بن سالم الجزري،رواه الدار قطني: على فم كل مسلم...ولفظ     )٣(

 .٥٩٥: ي علم الأصول، للحسين ابن القاسمهداية العقول إلى غاية السؤل ف: انظر. وقد رمي بالوضع     
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ثبات إبطال وضع القياس المخصوص في إوحاصله  ؛فساد الوضع: النوع الثاني   
ذي يثبت به الحكم، قد يثبت اعتباره بنص، ؛ وذلك لأن الجامع الالحكم المخصوص

لا لم يكن إبه النقيضان؛ و لوصف الواحد لا يثبت، واأو أجماع في نقيض الحكم
مؤثرا في أحدهما؛ لثبوت كل من النقيضين مع الوصف بدلا من الآخر، فلو فرض 

 .يستلزم انتفاء ألآخرن ثبوت كل ؛ لأثبوتهما، للزم انتفاؤهما
ستنجاء؛ فيقول المعترض، أن تقول في التيمم، مسح قيس فيه التكرار، كالا :مثاله 

كراهة التكرار في المسح على ه ثبت اعتباره في ؛ لأنالمسح لا يناسب التكرار
بيان وجود المانع في أصل المعترض؛ فنقول في ، بالخف، وجواب هذا الاعتراض

، واقتضاء المسح في الخف؛ لأنه يعرض الخف للتلف نما كره التكرارإ ،المثال
على أن فساد الوضع، ليشتبه بأمور، ويخالفها بوجوه، فننبه  :علما، وباق)١(للتكرار

من حيث يبين فيه ثبوت نقيض الحكم ، ؛ فمنه انه يشبه النقيض، لئلا يلتبس)٢(ذلك
هو الذي يثبت النقيض، وفي  لا أن فيه زيادة وهو أن الوصفإمع الوصف، 

ع فيه ثبوت نقيض الحكم، ولو قصد به ذلك، لكان لا يتعرض لذلك؛ بل يق النقيض
ة المستدل، ، بعلثبات نقيض الحكمإن حيث أنه م ؛ ومنه أنه يشبه القلبهو النقض

لا أنه يفارقه بشيء؛ وهو أن في القلب يثبت نقيض الحكم بأصل المستدل، وهذا إ
يثبت بأصل آخر، فلو ذكره بأصله؛ لكان هو القلب؛ ومنه أنه يشبه القدح، في 

يض الحكم عليه، في نق من حيث يبقى مناسبة الوصف للحكم؛ بل رأينا ؛المناسبة
   .، كان قدحا في المناسبةبين مناسبته لنقيض الحكم بالأصل ، فلوأصل آخر
كم من ، وللحذا كان مناسبته للنقيضإنما يعتبر القدح في المناسبة، إأنه  :مواعل

الوصف قد يكون له جهتان تناسب  وأما أن اختلف الوجهان فلا لأن .وجه واحد
وجوب الكفارة، من  مثاله؛ قتل العمد تناسب .، وبالأخرى نقيضهاهما الحكم بأحد

  عنه في الآخرة،  الدنيا وعدمه، من حيث أنه يخفف )٣(يل عليه فتثقيحيث أنه 
                                                

 .من النسخة ج، يعرض السابقة ٢، ج ٧٠س، ونهاية ص ، ص أ، من النسخة٥٨نهاية لوحة     )١(
 .، من النسخة أ٢٩٥نهاية صفحة     )٢(
 .في النسخة أ، زيادة المعنى    )٣(
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ن زيد ثبوته به، إت النقيض مع الوصف نقض؛ فأن ثبو وقد يلخص مما ذكرنا،
فالمناسبة ، وبدون ثبوته معه ب،بأصل المستدل؛ فقلن زيد كونه إففساد الوضع؛ ف

  .لا تعتبر من جهة واحدة قدح فيها، ومن جهتين
رد على المقدمة الأولى من القياس؛ وهو دعوى حكم ما يو :الجنس الثالث   

المستدل  ، فينقلبلمنصب الاستدلال صبغنه صل، ولا محل للمعارضة فيه، لأالأ
ما ابتداء أو يعد إمعترضا والمعترض مستدلا، في نفس صور المناظرة، وذلك، 

  :تقسيما؛ فهذان نوعان :تقسيم، ويسمى
 لد الخنزيرجِ :ن يقول المستدلأ: مثاله .في الأصل مطلقا منع ثبوت الحكم :الأول  

لد الكلب، سلم أن جِنلا ، كلب فيقول المعترض، للنجاسة الغليظة؛ كاللا يقبل الدباغ
، ذ حاصل المنع، والمطالبة بالدليل واحدإلا يقبل الدباغ : لا يقبل الدباغ، أو لم قلت

فقد اختلف في أنه هل يكون بمجرده قطعا  ،الأصل نع المعترض حكمذا مإف
لى إنتقال اثباته بالدليل؛ لأنه إقطع ولا يمكن من  )١(أنه :للمستدل؛ فمنهم من قال

قدر الكلام في الأول  سواء، فقد حيل بين المستدل بيه فحكم آخر شرعي الكلام 
ن الحيلولة، إفقد ظفر المعترض بما رام؛ ف، وبين مرامه، وشغل عنه لغيره

ذا إنما ينقطع إأنه لا ينقطع بمجرده؛ و: ل قصارى مطلوبه؛ والصحيحاوالأشتغ
لا إيكن قطعا؛ لأنه ما يعاب من المستدل؛  نما لمإثباته بالدليل، وإظهر عجزه، عن 

نتقال، ، ومثل هذا الإلى آخرإثبات حكم شرعي إلأصل انتقال من اأن اثباته لحكم 
فلا  ثبات المطلوب، وليس ههنا كذلكإلى غير ما يتوقف عليه إذا كان إصح ينما إ

 نه يصحإوجودها في الأصل، أو في الفرع؛ ف، أو ةعللمنع علية ا وتصح، كما ل
ستدل ، وعلى المذا قد تقرر أن المنع يسمعإن يثبتها، ولا يعد المنع قطعا، وفيه أ

الدليل حتى لا قامته إبمجرد  أقام؛ فهل ينقطع المعترض ذاإقامة الدليل عليه، فإ
بل له أن يعترض،  ؟يمكن من الاعتراض على مقدمات هذا الدليل، أو لا ينقطع

   .فيه خلاف
                                                

  ب، الجنس الثالث التي قبلها،، ص أ من النسخة ١٧٢، من النسخة أ، وآخر ورقة ٢٩٦نهاية صفحة     )١(
 .من النسخة ج، قصارى مطلوبه بعدها ٢،ج٧١ونهاية ص     
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ه لا يلزم من صورة دليله نلأ؛ وذلك ؛ أنه لا ينقطع وله أن يعترضوالمختار
بيان صحته، ثبوت المقدمة الممنوعة من صحته؛ فيطالب ب، ولا بد في صحته
اشتغال بما هو خارج عن  :قالوا. ، وهو معنى المنعمقدمةالبصحة  وذلك

  .لا بهإذ المقصود لا يحصل إلا نسلم خروجه عن المقصود،  :قلنا .المقصود
  .)١(ترددا بين أمرين؛  وحقيقته  أن يكون اللفظ مالتقسيم :النوع الثاني

أو مع التعرض مع السكوت عن الآخر لأنه لا يضره،  أما. ممنوع فيمنعه :أحدهما
لا يختص بحكم الأصل؛ بل كما يجرى فيه  ليمه؛ لأنه لا يضره؛ وهذا السؤاللتس

ن ؛ لأذا السؤال، وقد منع قوم من قبول هيجرى في جميع المقدمات التي تقبل المنع
ذ لعل ذلك إبطالا لكلام المستدل؛ إحد محتملي كلام المستدل، لا يكون أبطال إ

بطال أحد محتملي كلامه، يتعين إذ بإبوله؛ قوالمختار  غير مراد المستدل، لالمحتم
أحد محتملي  بطالإمراد المستدل، وربما لا يتعسر للمستدل منهم دليله؛ بسبب 

؛ وهو أن فله مدخل في هدم الدليل، والتضييق على المستدل، وللقبول شرط ،كلامه
جد ا فقد الماء، وذإفي الصحيح، الحاضر  :هلامث .يكون منعا لما يلزم المستدل بيانه

لمراد اما  :المعترض )٢(لقويف ،الماء؛ فيجوز التيمم قدفوهو  ،جواز التيمم بسب
الماء في السفر، أو  فقدن إأو  ،الماء مطلقا سبب له فقدن إببا، الماء س فقديكون 

فيأتي فيه ما تقدم في ؛ عد تقسيمبمنع   هوع، وحاصله، أننمالأول م ،سبب المرض
المنع لما ذا كان إوأما  .ية الجواب عنهقبونه مقبولا، وقطعا، وكصريح المنع من ك

 :ملى الحرإنقول في مسألة الملتجأ  ،يقبل بجواب نه لاإلا يلزم المستدل بيانه، ف
مع مانع  متى هو سبب :سبب للقصاص؛ فيقول المعترض القتل العمد العدوان

لتجاء ل؛ لأن حاصله، أن الإنما لم تقبإلى الحرم، أم دونه الأول ممنوع، وإلتجاء الإ
لمستدل لا ، واعدم كونه مانعا أن مطالبه ببيانلى الحرم مانع من القصاص، فكإ

نما بيان كونه إ، أفاد الظن، ليهإن الدليل ما لوحدد النظر إف يلزمه بيان عدم المانع،
  .المانع، أن الأصل عدم مانعا على المعترض، ويكفي المستدل

                                                
 .ص ا من ب، على المستدل بعدها، وتباين في النسخ١٧٢وآخر ورقة  .س ب، من ، ص٨٥لوحة  نهاية  )١(
 .من النسخة ج، فكأن بعدها ٢، ج٧٢من النسخة أ، ونهاية ص  ٢٩٧نهاية صفحة   )٢(
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قدمات القياس؛ وهو من م على الثابته دات ما يرضعترامن الا :الجنس الرابع 
 .علته أما في وجوده، وأما في ،قوله، والحكم في الأصل معلل بوصف كذا، والقدح

منع  ة صريحا، أمايمها؛ ونفي العل، أو نفي لازأما في نفي العلية صريحا :والثاني 
، وكذلك أو بيان عدم التأثير، ونفي )١(سقاطإمجرد، أو معارضة في العضد ب

أما أن يختص بالمناسبة، أو لا؛ فالمختص، بحسب شروط المناسب؛ وهي  ،لازمها
، أربعة نضباطلها، والظهور، والإوعدم المعارض  لى المصلحة،إفضاء الا
ي نفي كل واحد من الشروط الأربعة، فنفي عدم ؛ هربعةراضات؛ وهذه الأعتإ

حسب  لها، وكذلك الباقي، وعند المختص ود المعارضجالمعارض للمصلحة، و
كس، عد يلغاء قإأما نفي الطرد؛ فهو بعد  .شرط في العلة الاطراد، والانعكاس

 :؛ عشرةلانعكاس صارت، وأما نفي اوبدونه نقض
 .منع وجود العلة ـ  ١

  .منع عليتهاـ  ٢
 .عدم تأثيرها ـ  ٣

 .فضاء المناسبإعدم  ـ ٤
 .وجود المعارض للمصلحةـ  ٥

 .عدم ظهوره ـ ٦
 .عدم انضباطه ـ ٧

 .الكســــــر ـ ٨
 .النقـــــــض ـ ٩

 .عدم العكــس ـ  ١٠
ة، طثة الأخيرة، والأربعة المتوسلثلال، وكذلك ا، تعم جميع العلوالثلاثة الأول  

سب، هذا بحسب تقرير العضد؛ لكنه لم يتعرض ههنا، عند الضبط ايخص المن
  ، )٢(للمعارضة في الأصل، مع أنها مذكورة في التفصيل

                                                
 .، للصفحة الثانية من المسألة٢هامش انظر     )١(
 .شرح مختصر ابن الحاجب السابق: ، ور٥٠:، من النسخة أ، وسبق ترجمة العضد٢٩٨نهاية صفحة     )٢(
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 .لا للغفلة، والذهولإ أنه لا ذكر له أصلا؛ وما ذلكمع ، ويعرض لنفي العكس   

في الأصل؛ هو معنى نفي  عارضةوقد يتوهم أن الم :)١(نلديقال سعد ا   
كون هي العلة للحكم، فقد وجد ت، لأن اآخر صالح اذا أبدى وصفإالانعكاس، لأنه 
د الوصف المدعى علة، وهذا غلط دلالة في المعارضة، على انتفاء الحكم، ولم يوج

أن  بما يشعر بوجوده؛ ألا ترى، رآخر اأبدا وصف :وصف المستدل أصلا؛ بل قولنا
المختار في المعارضة هو القبول، وفي نفي الانعكاس عدمه؛ بناء على جواز تعدد 

 .لى البيانإر وبالجملة الفرق بينهما من الظهور؛ بحيث لا يفتق، العلل

 .هو منع وجود المدعى علة في الأصل؛ فضلا عن أن يكون هو العلةو :الأول  
حيوان يغسل من ولوغه سبعا؛ فلا يقبل جلده الدباغ؛  :بأن يقول في الكل :مثاله  

واب ؛ وجلا نسلم أن الخنزير، يغسل من ولوغه سبعا :كالخنزير؛ فيقول  المعترض
ذا إ؛ فالوصف في الأصل؛ بما هو طريق ثبوت مثلهثبات وجود إهذا الاعتراض، ب
ذا قال في إفبالحس، أو عقليا فبالعقل، أو شرعيا فبالشرع؛ مثلا  كان الوصف حسيا

؛ فهو القتل بالسيف، لا )٢(في المقيس عليه :قتل عمد عدوان، فلو قيل :لالقتل بالمثق
، ولو م عقلا بأمارتهمعلو :بالحس، ولو قال لانسلم أنه عمد، قال نسلم أنه قتل، قال

  .لأن الشرع حرمه :عدوان، قاللا نسلم أنه  :قيل

  .و منع كون الوصف المدعى عليته علةه: يالثان
لا نسلم أن كون جلد الخنزير، لا يقبل  :أن يقول في المثال السابق :مثاله

الدباغ، معلل بكونه، يغسل من ولوغه سبعا، وقد اختلف في منع كون العلية  
لى اللقب؛ إلى التمسك بكل طرد، ويؤدي إلا لأدى إول، وأنه مقب والصحيح ،مقبولا

القياس حده؛ أنه  :قالوا .لا يفيد ظنا، وتكون المناظر ة عيبا ذإفيضيع القياس؛ 
، ما لم ثباتإذا أثبت مدعاه؛ فلا يكلف إحصل، ولحاق فرع بأصل بجامع، وقد إ

؛ بأصل بجامع بظن صحته فرع ق ألحا؛ بل هو لا نسلم، أن حده ذلك :قلنا .يدعه
  ،ولما يقرران هذا المنع مسموع ،، في حد القياس اتفاقا، ولم يوجدقيد معتبروهذا ال

                                                
 .نفس المصادر السابقة :، وانظر٥١ص : سبق ترجمته    )١(
 .السطرمن ج، المثقل، اول  ٢،ج٧٣، ص أ من ب، وفيها عليه، علة، ونهاية ص١٧٣آخر ورقة   )٢(
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لعلية بمسلك من مسالكها المتقدمة، وكل مسلك تمسك به؛ فيرد ات اثبإفالجواب 
الأسئلة المخصوصة به، ولننبه ههنا على اعتراضات  )١(عليه ما يليق به، من

بعض الاتساع، لأن ، ولو اتسع النطاق الأدلة الأخرى بتبعية اعتراضات القياس
الأسئلة نافعة، في لأدلة، ومعرفة هذه ، يقع في سائر االبحث كما يقع في القياس

   .علا سؤاله بحسب ما يرد عليه من الكتاب، والسنة، والاجماإ :الموضعين، فيقول

 :ويخرج المناط أربعة أصناف
ي مسألة بيع الغائب؛ بقوله ، فذا استدلإلكتاب؛ كما على ظاهر ا :الصنف الأول   

من  عتراض عليهوالإ ،يعب ؛ وهو يدل على صحة كل)٣())أَحلَّ اللَّه الْبيع((َ :تعالى
  :وجوه

نه يقول بمعنى، أورده في إما معنى أحل؛ ف :الاستفسار؛ نحو أن يقول :الأول 
  .بمعنى جعله حلالا غير حرام ،محله

نه قد خرج عنه، مثل بيع إة، على ما ذكرتم؛ فمنع ظهوره في الدلال :الثاني 
الأولاد باتفاق منكم، أو وبيع أمهات  والخنزير، الملاقيح والمضامين، وبيع الخمر

  .ستغراق، ولم لا يجوز، أن يكون للعهد الخارجي، أي الذهنيمنع أن اللام للا
ت، لكن يجب صرفه ن كان ظاهرا فيما ذكرإ؛ وهو أنه و)٣(التأويل :الثالث 
نهى عن بيع الغرر،  :، خرج بدليل يصيره راجحا؛ نحو قولهلى مجمل مرإعنه 

  .لقليه تخصيص، أو التخصيص فيه أإم يتطرق ذا أقوى؛ لأنه عام فيه لوه

لعدم  قوىأعن بيع الغرر، وأنه  النهي نمن ما ذكرناه إجمال فلإا :الرابع
اجحا فلا أقل من أن يعارض ن لم يجعل المجمل المرجوح رإ، وتخصصه، أو لقلته

    .الظهور؛ فيبقى مجملا
                                                

 .  ، من النسخة أ٢٩٩نهاية صفحة     )١(
  .٢٧٥آية : سورة البقرة    )٣(

 .، آخر الآية، من النسخة س٨٦ونهاية لوحة        
  .إذا رجع: والتأويل من الرجوع؛ آل يؤول .٧: آل عمران)) ابتغاء تأويلهو: ((منه قوله عز وجل   )٣(

  ، وتعريفاته ١/٣٩: ، المصباح المنير١/١٥٩: س اللغة، معجم مقايي١١/٣٢: لسان العرب: انظر       
 .٣/٤٩: ، الإحكام١/٣٨٧: ، المستصفى٢/١٦٨: مختصر ابن الحاجب ـ عضد: اصطلاحا     
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لَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم : ((أخرى ؛ نحو قوله سبحانه وتعالى آيةالمعارضة ب :الخامس   
 .؛ فيكون باطلاالذميوهذا لم يتحقق فيه ، )١( ))بينَكُم بِالْباطلِ

تسليم مقتضى النص، مع بقاء الخلاف؛ نحو أن القول بموجبه، وهو  :السادس    
  .ن الآية ما أثبتتهإسلمنا حل البيع، والخلاف في صحته باق ف :يقول

ذا استدل، بقوله صلى االله عليه إما يرد على ظاهر السنة؛ كما  :الصنف الثاني   
على أن النكاح لا ينفسخ،  ؛)٢()ائرهنس ارقْوفَ عاًبأر كأمس(: وسلموآله 

 .عتراض عليه بوجوه؛ بعضها السنة التي ذكرت على ظاهر الكتابوالا
ن أردت إ :أما لو قال .مساك والمفارقةلإامنها الاستفسار عن معنى  :الأول  
   .ؤال تقسيم؛ فليس باستفسار؛ بل سغير مفيدف )٣(مساك بلا تحديد ممنوع، أربعةالإ
غة عموم، أو لأنه ذ ليس فيما ذكرت من الخبر صيإمنع الظهور؛  :الثاني   

في عدم ، عا من نسوة؛ فلا يكون ظاهرا، أرب)٤(مساك غيلانإخطاب الخاص؛ وهو 
أنه كان قد تزوجهن  لأنه ورد سبب خاص، وهو على العموم، أو انفساخ النكاح
  اذا تزوجهن معإوالكلام فيما ربع الأوائل ومفارقة الأواخر،مساك الأإمرتبا؛ فأمر ب

 ؛ لانفساخ نكاحهن مطلقالمراد تزوج منهن أربعا بعقد حديثا ؛ بأنالتأويل :الثالث 
كانت ذا إسلام أمر مناف للنكاح، ولا خلاف في أنه ن الزيادة على الأربع في الإإف

نها تدفعه، إذا كانت طارئة؛ فإلنكاح، ويمنع صحته، وكذا يدفع ا مبتدأ مقارنة للعقد
؛ كما أن ح، ومزيل لصحتهن الطارئ منه دافع النكاإوتزيل صحته؛ كالرضاع؛ ف

  .المبتدا منه  دافع له مانع لصحته 

                                                
 .من النسخة ج، نهاية السطر٢،ج٧٤، ونهاية ص ٢٩آية : رة النساءسو    )١(
  ، والترمذي في٢/١٣: ، وأحمد٢/٥٨٦: ، ومالك في الموطأ٥/١٦٣: أخرجه الشافعي، بسنده في الأم     )٢(

 . ١/٦٢٨: ، وابن ماجه٢/٢٨٩: كتاب النكاح، وصححه      
 .، ص ب من النسخة ب، الاعتراض قبلها١٧٣النسخة أ، وآخر ورقة  ، من٣٠٠نهاية صفحة     )٣(
  وتحته عشر غيلان بن مسلمة الثقفي، كان أحد أشراف قريش، شاعرا محسنا، أسلم بعد الفتح للطائف،       )٤(

 : انظر. توفي آخر خلافة عمر. ويفارق سائرهنعليه وآله وسلم، أن يمسك أربعا،  نسوة، فأمره صلى االله     
 ٤٨: ، التلطف شرح التعرف١٢٩:غاية الوصول :ر، و٤/٣٤٣: أسد الغابة، ١٨٩/ ٣: الإصابة و الاستيعاب
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الظهور، فيبقى  أن التأويل المذكور يعارض جمال كما ذكرنا؛ وهوالإ :الرابع   
 .مجملا

  .رالمعارضة بنص آخ :الخامس   

، ومن مساك؛ لكن بشرط تجديد العقدسلمنا الإ :القول بالموجب؛ فيقول :السادس   
ين الدلالة على نفي هذا الاشتراط، وهذا ما يعترض به، من غير الوجوه الستة؛ أ
؛ لضعف هأو الطعن في روات ،بر مرسل، أو موقوفخهو الطعن، بأن هذا الو
  .عض الرواة، أو يقول شيخه لم يرو عنيب

ما قالت الحنفية في وطء الثيت،  :جماع؛ مثالهما يرد على الإ :الصنف الثالث   
ن عمر وزيدا، أوجبا نصف عشر القيمة،  إجماع على أنه لا يجوز الرد مجانا؛ فالإ

ي دلالته؛ جماع ظني ف، وهذا الإوفي البكر عشرها، وعلى منع الرد من غير نكير
ي نقله  ، وفلموافقة؛ كما علمت ليست بقطعية، ودلالة السكوت على الكونه سكوتيا

جماع، لما تصور ه بالآحاد لا التواتر، ولولا ظنية الدلالة، أو النقل في هذا الإنلأ
لا  ، والنقلجماعا قطعي الدلالةإعليه  المجمعذ الحكم إ؛ تحققه، في محل الخلاف

 :يه من وجوهوالاعتراض عل ،يخالف
جماع مطلقا قطعيا كان، أو سكوتيا؛ لصريح المخالفة؛ نع وجود الإم :الأول   

  .الموافقة )١(لى جواز الرد مجانا، أو منع دلالة السكوت علىإحيث ذهب البعض 
   .ن أمكنهإوهو ضعيف  ،الطعن في السند؛ بأن نقله فلان  :الثاني   

؛ وهو على سبيل )٢(تر، ذكر ذلك العضدجماع، أو بمتواإالمعارضة ب :لثاالث   
ارضة ، ولا يجوز المعفقد عرفت ألا تعارض بين القطعيينلا إ، والفرض، والتقدير

الرد  يثبت يبعال :؛ مثل أن يقولعجمالما سبق أن القياس لا يعارض الإ بالقياس؛
 منللرد بالمناسبة، أو غيرها  سباب الرد، ويثبت كون العيب علةقياسا على سائر أ

ن كان ظني إنه وإقطعية؛ ف ذا كانت دلالتهإلا إمسالك العلة، ولا بخبر واحد، 
  ، أو النقل؛ جماع الظني الدلالةجماع؛ أعني الإطعية دلالته يعارض الإ، لكن لقالسند

                                                
 .ج، بإجماع بعدهامن  ٢، ج٧٥من النسخة أ، ونهاية ص  ٣٠١نهاية صفحة     )١(
 . ٢/١٦٨: شرح المختصر، عضد: ، ور٥٠، ص ا من ب، وسبق ترجمة العضد١٧٤آخر ورقة    )٢(
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ن كان ظنيهما، لم يحتج إلم يعارضهما خبر الواحد أصلا، و ذ لو كان قطعيهما،إ
  .لى قطعية الدلالةإ

ما يرد على تخريج المناط؛ وهو ما سيأتي من القدح، في  :عالصنف الراب   
خر يصلح بداء معنى آإ، ومن المعارضة بلى المقصود المصلحةإ فضاء الحكمإ

للعلية، ومن كون الوصف خفيا، ومن كونه غير منضبط، أو مما تقدم، من كون 
على  جماع، ولا يترتب الحكمإرسلا، لم يثبت اعتباره بنص، ولا الوصف مناسبا م

 .جماعإ، ولا صوفقه، أو عربيا يثبت ترتب الحكم عليه، لا بن

بداء إهو عبارة عن و ،وهو عدم التأثير ؛من أنواع الجنس الرابع :الثالث   
المعترض في قياس المستدل وصفا لا أثرله، في بيان الحكم؛ بأن يظهر عدم تأثيره 
مطلقا، ويسمى عدم التأثير في الوصف، أو في ذلك الأصل؛ ويسمى عدم التأيثر 

عدم تأثير قيد منه؛ ويسمى عدم التأثير في الحكم، أو يعلم  ، أو يظهرفي الأصل
ء على أن التأثير مستلزم ن كان مناسبا بناإه فيحل النزاع؛ وعدم تأثيره بعدم اطراد
، من هذه الأقسام الأربعة التأثير في الفرع، وكل واحد مللاطراد؛ ويسمى عد

نما خصوا كلا باسم تمييزا إبطال العلية؛ وفي أ مما بعده؛ فلهذا كان أقوىأخص 
ة أن يقال في عن بعض، وتسهيلا للعبارة عنها باختصار، فالأول مسأل لبعضها
عدم القصر لا تأثير له في عدم  :ذ أنه كالمغرب؛ فيقالإلا يقصر فلا يقدم؛  :الصبح

ى  ، ولا يعتبر اتفاقا؛ ولذ؛ فهو وصف طرديلا مناسبة، ولا شبه ؛ أذتقيم الأذان
 .ومرجعه المطالبة، بكون العلة علة )١(في ذلكر ى المغرب وغيره مما يقصاستو

أن يكون ذلك الوصف لا تأثير له في ذلك الأصل، للاستغناء وهو  :القسم الثاني   
صح ، فلا يمبيع غير مربي :أن يقول في منع الغائب :مثاله. عنه بوصف آخر

، فيقول المعترض، كونه غير مربي، وأن ناسب نفي ءطير في الهوا، كالمعه
صحة؛ الصحة فلا تأثير له في مسألة الطير؛ لأن العجز عن التسليم كاف في منع ال

علة  بأبدا ،لاستواء المربي، وغير المربي منها، ومرجعه المعارضة في العلة
  .في العجز عن التسليم ،أخرى

                                                
 .من النسخة أ ٣٠٢نھایة صفحة     )١(
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في دار الحرب؛  .. أموالا اذا أتلفوإن وفالمرتد :فيةمثاله؛ أن تقول الحن: الثالث   
دار الحرب لا تأثير له  :كسائر المشركين؛ فيقول المعترض فلا ضمان عليهم

 ..يجاب الضمان، ومرجعهإي عدم ف.. ،الحرب في دار تلافعندكم؛ لاستواء الإ
  .مطالبة تأثير كونه في دار الحرب؛ فهو كالأول

ذن إزوجت نفسها مطلقا بغير  :ل في تزويج المرأة نفسهاله؛ أن تقوامث :الرابع   
كونه غير كفؤ، لا  :ذا زوجت من غير كفؤ؛ فيقول المعترضإوليها فلا يصح؛ كما 

ذا زوجت من كفؤ، ومن غير كفؤ، وحكمها سواء؛ إواقع، فيما  ن النزاعإله؛ فرأث
غير كفؤ وصف كونه من  لى المعارضةإ، فمرجعه )١(فلا أثرله؛ قال سعد الدين

، ا، وعدمهاعتبار الكفاءة، من غير خر، وهو مجرد تزويج المرأة نفسهالوصف آ
،  تأثيرلا ذإلى هذا الموضع فهو كالثاني، وهو عدم التأثير في الأصل؛ إومرجعه 

في ذلك الأصل استغنى عنه بوصف آخر، هو مجرد تزويج المرأة  وهو للوصف
لى منع إلث مرجعان اوالث ؛ أن الأوله؛ وحاصل)٢(نفسها؛ هذا ما ذكره ابن الحاجب

 ،، ومنع العلةبداء علة أخرىإل بفي الأص لى المعارضةإالرابع ، والعلة، والثاني
أنواع هذا الجنس الذي نحن بصدده، والمعارضة في الأصل  ذ هو ثانيإقد مر 
ه واعترض؛ بأن حاصل انتب لأثرا ء، سوعدم التأثير ؛ فليسذ هو عاشرهاإستأتي؛ 

ثبات عدم إقامة الدليل عليها؛ بل إوطلب  ،مجرد منع العلةوالثالث ليس  ،الأول
ام الدليل عليها، قلك الأصل، وفرق من منع العلة؛ ليذ )٣(، أوفيعلية الوصف مطلقا

ع ليس مجرد المعارضة اني والراب؛ وكذا حاصل الثقامة الدليل على عدمهاإوبين 
العلة، هي ذلك  ثبات أنإلة؛ بل هي الع، أن تكون بداء ما يحتملإفي الأصل؛ ب

  .بداء  ما هو العلة قطعاإ، و)٤(ما يحتمل العلية بداء إالغير، وفرق بين 

                                                
  .وذكرهذا في أول المسألة، وأول الصفحة وبعدها عدم الوضوح في النسخ، ٥١ص : سبق ترجمتنه     )١(

 .، أموالا، أول الصفحةمن النسخة ب ٢، ج٧٦ونهاية ص       
   .، ص ب من النسخة ب، أول السطر التي بعدها١٧٤، وآخر ورقة ٩٧ص : سبق ترجمتنه     )٢(
 .ب، من النسخة س ، ص٨٧نهاية لوحة     )٣(
 .من النسخة أ ٣٠٣نهاية صفحة       )٤(
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القدح في  ،ضات الأربعة المخصوصة بالمناسبةول الاعتراوهو أ منها :الرابع 
 .لحة  المقصودة  من شرع الحكم لهلى المصإفضاء المناسبة إ

لى إالحاجة  نهاإ :على التأبيد يقال في علة تحريم مصاهرة المحارمأن  :مثاله
المحارم؛ كأم الزوجة مثلا،  ارتفاع الحجاب، ووجه المناسبة بين تحريم مصاهرة

 ،لى رفع الفجورإلى ارتفاع الحجاب أصل أن التحريم يفضي إحاجة التأبيد، وبين ال
لى الهم والنظر، المفضي إمن جهة  أن التحريم على التأبيد يدفع الطمع المفضي 

لى رفع الفجور؛ بل ربما إأبيد لا يفضي تن التحريم على الالفجور؛ فيعترض بأ لىإ
نسان نع عنه، والإموال ر؛ لكونه عبارة عن سد باب النكاحلى الفجوإيفضي 

 ن قباس مالنّ منع لو: (وسلموآله صلى االله عليه  ؛ ولذا قالعمنا حريص على م
البعقَلَ ،ةروالجواب؛ ببيان  .نسان ما منعالى الإإ حب شيءوأ: ، وقيل)١()ابوه

التأبيد يمنع عادة ما ذكرنا من الهم والنظر،  :ليه؛ بأن تقول في المسألةإالافضاء 
  .كالأمهات ؛هىتام يسير كالأمر الطبيعي، فلا يبقى المحل مشوبالدو
عارض للمصلحة، ، وجود الممنها؛ وهو ثاني اعتراضات المناسبة :الخامس 
بداء مفسدة راجحة، أو مساوية لما مر، أن إوهو  :باسم القدح في المناسبة صويخ

      .نخرم بمفسدة تلزم راجحة، أو مساويةتالمناسبة 
جمالا كما مر؛ في انخرام المناسبة إما إجيح المصلحة على المفسدة؛ بتر :والجواب

و أن هذا ضروري، وذاك حاجي، لمسألة؛ نحبحسب خصوص ا بذلك، أو تفصيلا
فضاء هذا قطعي، أو أكثري، وذاك ظني، أو أقلي، أو أن هذا اعتبر نوعه إوأن 

    .ليفي جنسه، وذاك جنسه في جنسه، أو أن هذا الضروري ديني، وذاك ما
ك رفع ، وذلوجد سبب الفسخ؛ فيوجد الفسخ :أن يقول في الفسخ في المجلس :مثاله

يجلب  :ليه من المتعاقدين؛ ويعترض بضرر الأخر؛ فيقول الآخرإضرر المحتاج 
نفعا، وهذا يدفع ضرا؛ ودفع الضر أهم عند العقلاء، ولذلك يدفع كل ضر، ولا 

  .يجلب كل نفع
                                                

  .توهاوفيها من فت البعرة لف. الهم والنظر بعدها. من النسخة ج ٢، ج٧٧نهاية ص    )١(
 .، ص أ من النسخة ب، يدفع ضرا، آخر الصفحة١٧٥وآخر ورقة     
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لكنه  :ذا قلنا التخلي للعبادة  أفضل؛ لما فيه من تزكية النفس؛ فيقالإ :مثل آخر
يجاد الولد، وكف النظر، وكسر الشهوة؛ وهذه إأضعاف تلك المصلحة؛ منها  يفوت

بل مصالح العبادة أرجح؛ لأنها لحفظ الدين، : ؛ فيقولن مصالح العبادةأرجح، م
               .وما  ذكرتم لحفظ النفس

؛ وهو كون الوصف غير )١(؛ وهو ثالث اعتراضات المناسبةمنها: السادس  
 .ظاهر؛ كالرضى  في العقود، والقصد في الأفعال

، العقود على الرضى دل عليه عادة؛ كصنعتوالجواب؛ ضبط لصفة ظاهرة    
  .عمال الجارح في المثقل على العمدواست
منها؛ وهو رابع اعتراضات المناسبة؛ كون الوصف غير منضبط؛  :السابع 

ت مراتب غير ثانها كالمورإف ،كالتعليل بالحكم والمصالح؛ مثل المشقة، والزجر
ن تعيين لايمك، فزمانشخاص، والأوتختلف بالأحوال، والأ ؛محصورة، ولا متميزة

ن خلاف ذلك إأن المشقة من الحكم، والمصالح، ف ، ولا يعنيالقدر المقصود منها
فطار مثلا في مظان المشقة، معلوم؛ بل المراد، أن قصر الصلاة، وجواز الإ

لح؛ كما تقول به، أنه منضبط بنفسه، كالحكم، والمصاوجو ة ومصلحةوالحرج حكم
صف المشقة بالسفر، ا بضبطه بو، وأمعرفا في المضرة، والمشقة انه منضبط

 .والزجر بالحدود
 هو كما علمت عبارة عن ثبوت الوصفالنقض؛ و :من أنواع هذا الجنس :الثامن  

أولا؛ فيمنع الحد الثاني؛  ، أمافي صورة مع عدم الحكم فيها، وللمستدل أن يدفعه
جود يدل على و أن وهو عدم الحكم فيها، لئلا يتحقق، وعلى الأول، هل للمعترض

ذ إ؛ نعم :؟ قيل، أو نيلهالوصف، في صورة النقض بعد منع المستدل وجوده فيها
دليل الخصم؛ فكما بطال إفي صورة النقض يحصل النقض؛ فيتم  بوجوب الوصف
  . ، وكذا من متمماتهبطالأنه يمكن من الإ

  .ستدلاللى الاإ، نتقال من الاعتراضإلأنه  لا؛: وقيل  
                                                

  .من النسخة أ ٣٠٤نهاية صفحة     )١(
 .ابن المرتضى، نفس المصدر السابق: وانظر     
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، حكما شرعي ثباتإب ن كان الجامع حكما شرعيا فلا؛ لأن الأشتغالإ: وقيل    
؛ وألا يكن حكما شرعيا فللمعترض، أن يقيم الدليل على )١(نتقال بالحقيقةو الإه

ذا كان إ؛ فلى آخر أمر ظاهرإ نتقالاإ، لا هذا متمما لمطلوبه وجوده؛ لأن كون
الأصل دليلا موجودا في محل النقض، ، قد أقام على وجود العلة في المستدل

لا يسلم وجودها، فقال المعترض، فينتقض  :؛ فقال المستدلونقض المعترض العلة
ال هذا، قول لوجوده في محل النقض بدون مدلوله، وهو وجود العلة؛ ومث، دليلك

صح كما ي، فذا نوى قبل الزوال أتى بمسمى الصومإ، الحنفي، في صوم المعترض
من أول  مساكأتى بمسمى الصوم، لأنه عبارة عن الإ :نما قلناإ؛ ولو بيت النية

أتى نه إ؛ فذا نوى بعد الزوالإ، بما مع النية؛ فينقض المعترض لى آخرهإالنهار 
ل ا، فقذا نوى بعد الزوالإ، فيما العلة منع المستدل، وجود بمسمى الصوم

ذا إفيما  ،لصومل ع دليلك المذكور، على وجود علة صحيحةالمن هذا: المعترض
نه انتقل من لا يسمع هذا من المعترض؛ لأ :فقال الجدليون  .هنوى قبل الزوال حدد

دح ، والقلى نقض دليلها، ونظر بأن القدح في دليل العلة، قدح في العلةإ نقض العلة
ذا ادعى انتقاض دليل العلة معينا، إا ؛ هذالمعترض، فلا انتقال )٢(في العلة مطلوب

ولو ادعى أحد الأمرين، فقال يلزم أما انتقاض العلة، وانتقاض دليلها، وكيف كان 
وحيث  ،ذا كان اللازم انتفاء العلة، فلأن النقض يبطل العليةإ ، أمافلا تثبت العلية

ن مسلك صحيح، كان ، مها، فلأنه لا بد لثبوت العليةانتقاض دليل كان اللازم
الحكم نتقال فيه ظاهر، وعلى الثاني؛ وهو منع عدم ن عدم الاإتفاق، فمسموعا بالا

 .أن يقيم الدليل على عدم الحكم في صورة النقض؛ هل للمعترض

ذا تحقق النقض؛ فجوابه إو نتقالإلأنه  ؛لا :وقيل .ذ به يحصل مطلوبهإ نعم :قيل  
في النقض اقتضى نقيض الحكم؛ كنفي  وجود معارض ؛ وهو بياننعبداء الماإب

  ، واقتضى المعارض لنقيض الحكم لوجوب، أو خلافه؛ كالحرمة للوجوبالوجوب ل
                                                

 .من النسخة ج، الجامع قبلها ٢من النسخة ج ٧٨، ص أ من النسخة س، ونهاية ص ٨٨اية لوحة نه    )١(
  .، ص ب من النسخة ب، الجدليون السابقة١٧٥ن النسخة أ، وآخر ورقةم ٣٠٥نهاية صفحة    )٢(

 .وانظر المصدر السابق نفسه    
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، أما تحصيل دفع مفسدةتأكيد ، أو قد يكون لتحصيل مصلحة أولى لافهوخ
لى إ ات؛ لعموم الحاجةلربويذا أوردت على اإفكما في العرايا،  ينئذ،المصلحة ح

والتمر، وقد لا يكون عندهم ثمن آخر، وهذا من قبيل نقيض الحكم؛  الرطب
وأما دفع المفسدة؛  .اباعتبار وجوب التساوي، وعدمه، أو حرمة التفاضل، وعدمه

ذلك لدفع مفسدة  :ذا أورد المضطر، قيلإارتها، فذفكما علل حرمة أكل الميتة لق
ستقذر، وهذا  من قبيل خلاف الحكم؛ لأن الأباحة ، أكل المالنفس؛ وهو أعظم هلاك

بداء إكان التعليل بظاهر عام، فلا يجب  فأن :)١(قال ابن الحاجب .خلاف الحرمة
ل بحكم يتخصصه، بغير محل النقض، وبقدر المانع؛ كحدوث المانع بعينه؛ ب

  .دفع مفسدة فيكون تخصيصا للعموم لا للعلة كما تقدم، أو مصلحة
؛ وحاصله، وجود الحكمة المقصودة، من الوصف، في صورة )٢(الكسر: التاسع   

طار للسفر لحكمة المشقة؛ ففي الإ أن الترخيص :مع عدم الحكم فيها؛ كما لو قيل
في  قال، وضرب المعاول، وقد اختلف؛ كحمل الأثسر بصيغة شاق في الحضرفيك

ود قدر وجذا علم إلا إأنه لا يبطلها فلا يسمع، : أنه هل يبطل العلية، والمختار
ذا قال إ، أو أكثر، ولم يثبت حكم آخر أليق بتحصيل تلك الحكمة منه؛ كما الحكمة
الزجر قائمة في القتل  حكمة :لمعترضل اونما تقطع اليد باليد للزجر؛ فيقإ :المعلل

هو أليق،  بأنه قد شرع فيه حكم آخر :، فيجيب المعللالعمد العدوان مع أنه لا قطع
ا لم يعلم وجود ذإوهوالقتل، فأما مع ثبوت مثل ذلك، وكذا  ؛وأشد زجرا من القطع

 مراتبها بحسب )٣(قدر الحكمة؛ كما في المثال الأول، لسر ضبط المشقة؛ لاختلاف
ض، كالنق ؛حينئذ؛ فالكسرو نه لا يبطل العلية،إلأشخاص، والأحوال، والأزمان؛ فا

وللمعترض ، بمنع عدم الحكم؛ كيلا يتحقق :، وثانيافيدفع أولا؛ بمنع وجود الحكمة
، وكذا له أن بعد المنع، أو قبله على حسب ذلك الخلاف أن يدل على وجود الحكمة

  بداء المانع، ااب بجالكسر، ي ذا تحققإلك، وحكم كذيدل على عدم ال
                                                

 .٩٧ص : سبق ترجمته     )١(
 .من النسخة ج، حكمة الزجر اللاحقة ٢، ج٥٩هامشه في أول المسألة، ونهاية ص : انظر     )٢(
 .من ب، كذلك في آخر السطر ، ص أ١٧٦، من النسخة أ، وآخر ورقة ٣٠٦نهاية صفحة     )٣(
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أن يدفعه؛ بأن انتفاء الحكم، مع  وجه يختص بالكسر؛ وهو أن للمستدلهنا وها   
از أن يكون قد شرع في ؛ لجولا يصلح اعتراضا على عليتهاوجود الحكمة، 

ا في مثال قطع اليد ؛ كمحكم آخر هو أولى بها الحكمة صورة الكسر، لتحصيل تلك
  .باليد
  .المعارضة في الأصل، ومعناها؛ هو أن يبدي المعترض معنى آخر :العاشر   

بل يكون علة مستقلة  ؛ لا يحتمل أن، أولا؛ والثانيستقلال بالعليةأما صالحا للإ 
؛ وأن يحتمل أن يكون علة  بالأستقلال :ل، والأوغايته احتمال أن يكون جزأ علة

بأن تكون العلة هي الوصف المعارض، والمعارض به جميعا، وعلى جزء علة؛ 
ا علل المستدل حرمة الربا بالطعم، ذإالتقديرين، فلا يحصل الحكم بالأول وحده؛ ف

ن باعتبارات القوت هي العلة وحده؛ ، يحتمل أن تكوفمعارضة المعترض بالقوت
  )١(ذا علل القصاص في المحدد بالقتل العمدإأو العلة هو مجموع الطعم والقوت، و

العدوان؛ فمعارضته بالجارح لا يحتمل، سواء أن يكون هو جزء العلة؛ لأنه لا 
لا لزم إ، ووالمختار قبولها .وقد اختلف في قبول هذه المعارضة ،يصلح للأستقلال

ن الصلاحية أ، التحكم؛ وهو باطل ضرورة، واتفاقا بيان لزومه، من عدم القبول
الثانية ، أو للحرية فقط في الصورة والحرية جميعا في الصورة الأولى ،ستقلالللإ

ما المخصص  للطعم بذلك دون لا فإمشتركة بين وضعي المستدل، والمعارض، و
، ولكل من قيوده الثانية ي الصورة، وما المخصص لوصف المستدل فالقوت
فكان الحكم باستقلال وصف المستدل، ؛ ون الجارح، د، والعدوان بالجزئيةكالعمد

لتساويهما في  اأو حريته دون استقلال وصف المعارض، أو حريته تحكم
المفروض استقلال كل واحد، مما  :قالوا .الصلاحية، من غير مرجح في الوجود

انية؛ ، في الصورة الثرض بالعلية، والذي  يدعيه المعارضيدعيه المستدل، والمعا
، وعليته هو المجموع المركب من وصف المستدل، والوصف الذي أبداه المعارض

   ،)٣(لذي يدعيه المستدل علة الأستقلاللا ينافي علية الجزء الأول؛ ا
                                                

 .، ص أ من النسخة س٨٩نهاية لوحة     )١(
 .من النسخة أ ٣٠٧نهاية صفحة     )٣(
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مستقلة، وعلية غيره، غير صائرة، بناء على حينئذ يكون وصف المستدل علة 
 .)١(دحة، فلا يقبل، فلا تكون المعارضة قاجواز بعد العلل

ذا احتمل أن تكون العلة، هي الطعم، وأن إنه إأما في الصورة الأولى؛ ف: قلنا  
 .ل تحكما باطلاد؛ كما يدعيه المستون القوت، وتكون المجموع؛ كان الحكم بعليةتك

؛ كقتل وأما في الصورة الثانية، فأنه كما يحتمل أن تكون العلة، هي الجزء الأول
ومن كونه بالجارح،  ،ع المركب منه، يحتمل أن تكون المجمو، والعدوانالعمد

ذ إحكم، وتعد العلة تتقلال الأول، وقول باسحتى لا تكون العلة الا واحدة؛ فال
منع وجود الوصف؛  :منها :منها من وجوه :فالجواب ،عرفت أن المعارضة مقبولة

، زمن لا، ثم أنه مكيل، لأن العبرة بعادة :يقول، فمثل أن يعارض القوت بالكيل
بكون  المطالبة :منهاو ،وسلم، وكان حينئذ موزونا وآله الرسول صلى االله عليه

نما يسمع من إأن الكيل مؤثر، وهذا  :ولم قلت :عارض مؤثرا، فيقالوصف الم
لى إته حتى يحتاج المعارض في معارض ذا كان متثبتا للعلية بالمناسبةإالمستدل، 

ذا أثبت المستدل، كون الوصف علة بالسبر، فعارضه إبيان مناسبة، بخلاف ما 
السبر كان في لأن ، فأنها لا نصح المطالبة بالتأ ثير، بوصف آخر؛ المعترض

 :عدم انضباطه، ومنها :بيان خفائه، ومنها :ومنها ر،الدلالة على العلية، بدون التأثي
الانضباط شرط في ، ومنع انضباطه؛ لما علمت أن الظهور :، ومنهامنع ظهوره

، وللصاد فلا بد في دعوى صلوح الوصف علة من بيانهما ،الوصف المعلل به
أن يبين كون وصف  :، ومنهاببيان وجودهما ن يطالبأ، وعنهما، أن يبين عدمهما

ها المظنة؛ مثاله؛ أن لغاء بضعف الحكمة التي تتضمن، ولا يقبل الإالمعارض ملغاة
بل مع الرجولية؛ لأنها مظنة الأقدام، على  :فيقول المعترضيقول الردة علة القتل؛ 

بأن  :ستدلدون النساء؛ فيجيب الم ذ يعتاد ذلك من الرجالإقتال المسلين؛ 
اليدين؛ لضعف لا لم يقبل مقطوع إالرجولية، وكونها مظنة الأقدام لا يعتبر، و

  ؛ بل هو أضعف من احتماله في النساء؛ أحتمال الأقدام فيه
                                                

  .من النسخة ج، و ما بعد هذا توضيح وتفصيل من الشارح في المسألة ٢، ج٨٠نهاية ص   )١(
 .، ص ب من النسخة ب، حتى لا تكون العلة بعدها١٧٦وآخر ورقة     
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عتبرها الشارع، وذلك؛ كترفه أن الرجولية مظنة ا، ؛ حيث سلموهذا لا يقبل منه
، وقد ذ المعتبر المظنةإفي حقه لعلة المشقة؛  الملك في السفر لا يمنع الترخيص

العلية  )١(باقيأن يبين استقلال  :، ومنهاالحكمة، لعدم انضباطها وجدت لا مقدار
أن يقول في يهودي صار نصرانيا،  :ثالهجماع؛ مإأو  ،في صورة ما بظاهر نص

يمان؛ فيجيب بأن بعد الإ بدل دينه، فيقتل كالمرتد؛ فيعارض بالكفر :أو بالعكس
؛ )٢()وهتلُاقْفَ ينهد لَدب نم: (وسلموآله لقوله صلى االله عليه  في صورة ما التبديل
يل للحديث، لم قيست اعتبار كل تبد: ذا لم يتعارض للتعميم، فلو عمم، فقالإفهذا 
لغاء، بات لحكم الفرع بالنص دون القياس، لا تتميم القياس بالإ؛ لأن ذلك أثيسمع

للتعميم، ولم ذا لم يتعرض إالمستدل، كونه عاما  يرضذلك، ولا ي )٣(والمقصود
أو الخصم بالعموم، أو يظهر لعمومه مخصص، ونحو  ،لجواز ألا يقول هو ،يستدل

، يعدهما نفيتمسك بالقياس، وهاهنا اعتراضا وم،ذلك، من موانع التمسك بالعم
بعض من سائر الاعتراضات، لى إالجدليون في عداد الاعتراضات، وهما راجعان 

 :فالأول  :برأسهشيء منهما سؤالا  وليس، خص باسم خاص ا نوعموكل منه
شرط حكم الأصل، ألا يكون ذا قياس  :اسؤال التركيب؛ وهو ما عرفته؛ حيث قلن

مركب الأصل، ومركب الوصف، وأن مرجع أحدهما منع  ؛ه قسمانمركب، وأن
و منع وجود العلة في ، أحكم الأصل، أو منع العلية، ومرجع الآخرمنع الحكم

  .عادةوقد عرفت الأمثلة، فلا معنى للإ ،سهأربحقيقة سؤالا فليس في ال ؛الفرع
البكر البالغة بكر؛  المستدل في :، أن يقولسؤال التعدية، وذكروا في مثاله :الثاني  

تعدى ، وأن هذا معارض بالصغر، وما ذكرته :فتخير كالصغيرة، فيقول المعترض
، وهذا لى البنت الصغيرةإيعد انه الحكم  لى البكر البالغة، فما ذكرته، قدإبالحكم 

  ، صف آخرولى المعارضة في الأصل بإالتمثيل يجعل هذا السؤال راجعا 
                                                

 .من النسخة أ، وعدم وضوح العبارات في النسخ، وتكرار الشطب في س ٣٠٨صفحة نهاية      )١(
  ، ٢/٤٤٠: ، وأبو داوود٢٣١/ ٥، ١٢/ ١: ـ ط العثمانية، أحمد٤/١٣٢، ٢/١١٣: رواه البخاري     )٢(

 .٣٦٦/ ٤: ، الحاكم٨٤٨/ ٢: ، ابن ماجه٧/٩٦: ـ الأخوذيالنسائي٥/٢٤: الترمذي     
 .، ص أ من النسخة ب، سؤال التركيب اللاحقة١٧٧من النسخة ج، وآخر ورقة  ٢، ج٨١نهاية ص     )٣(
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مع زيادة بعرض التساوي في التعديه رفعا لترجيح المعين  وهي البكارة بالصغر
 .سه أيضاأربلتعدية، فلا يكون سؤالا با

؛ وهي دعوى ة الثالثةما يرد باعتبار المقدم من الاعتراضات :الجنس الخامس   
  .وجود العلة في الفرع سواء

  .ما أن يدفع وجودها بالمنع، أو المعارضةأوهو  
فرع؛ ، أو مانع في الوأما أن يدفع المساواة، باعتبار ضمن شرط في الأصل 

، لاختلاف في الضابط، أوفي المصلحة؛ فهذه سمى الفرق، أو باعتبار نفس العلةوي
  : خمسة أنواع

ابط، ، اختلاف الضعارضة في الفرع، الفرقموصف في الفرع؛ المنع وجود ال
  .؛ وهو منع وجوده في الفرعاختلاف جنس المصلحة الأول

بد، أمان صدر عن أهله؛ كالعبد المأذون له في أن يقول في أمان الع :مثاله   
هو منع ببيان ما  :الجواب ،لا نسلم أن العبد أهل للأمان :القتال؛ فيقول المعترض

يمان؛ أي هلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الإأريد بالأ :به بالأهلية؛ فيقوليعي
م في منع وجوده في ؛ كما يقدالأمان، ثم ببيان وجوده بحس، أو عقل، أو شرع

 يمان،بلوغه مظنة لرعاية مصلحة الإ، وسلامهإالعبد بواسطة  :؛ فيقولالأصل
 :ة، بيانا لعدمها، فقاللتقرير معنى الأهلي بدلالة العقل، فلو تعرض المعترض

؛ لعدم ن الحرية مظنة فراغ قلبه للنظرإف؛ حرا ،أن يكون مسلما، عاقلا ؛الأهلية
، انه لا )١(يمان معه أكمل؛ فالصحيحظهار مصالح الإإون ؛ فيكدمة السيداشتغاله بخ
يفة من ظثباتها وإوضيفة من يلفظ بها؛ لأنه العلم بمراده، و ؛ لأن تفسيرهايمكن منه

ا، فيتولى تعيين ما ادعاه، كل ذلك من عدم تمكين المعترض، من التقدير، ادعاه
، شر الجدال بالانتقالينت والبيان على المدعي، لئلا ،وكون التفسير على المتلفظ

  .)٢(والاشتغال
                                                

 .من النسخة ج، وكلمة وظيفة؛ في النسخ وضيفة ٢، ج٨٢نهاية ص     )١(
    .وهذا توضيح لما تم ذكره في أول المسألة    )٢(

 .وانظر نفس المصادر في البداية     
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ما ذكرته  :الفرع بما يقتضي نقيض الحكم فيه؛ بأن يقول المعارضة في :الثاني
آخر يقتضي  )١(؛ فعندي وصفمن الوصف؛ وأن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع

التي تعني بالمعارضة عند ، هي فيتوقف دليلك والمعارضة في الفرع، ضهنقي
، ولا بد من بناء نها تقيدإلمعارضة في الأصل فالقياس بخلاف ا ، في بابالأطلاق

ما يثبت المستدل به عليه وصفه على نحو  لمعترض على أصل بجامع يثبت عليتها
مسلك الذي سلكه المستدل؛ فيصير هو مستدلا بال لا فرق، ولا يجب أن يثبت عليتهب

 .وقد اختلف في قبول المعارضة ،أيضا، والمستدل معترضا؛ فتنقلب الوظيفتان
قبولها لئلا تختل فائدة المناظرة؛ وهو ثبوت الحكم؛ لأنه لا يتحقق ؛ والمختار 

   .بمجرد الدليل، ما لم يعلم عدم المعارض
لى إتدلال من معترض، فصار الاستدلال ظر، لأنه اسالمنا قلب فيه :قالوا

معرفة صحة  ؛ وهو خروج مما قصداه منلى المستدلإعتراض المعترض، والإ
في  )٢(ضر آخر، وهو معرفة صحة نظر المعترلى أمإفي دليله، نظر المستدل 

، سواء تم نظر المعترض في دليله، والمستدل لا يعلق له بذلك، ولا شيء عليه
  . أم لم يتم ليله،د

ثبات ما إأنه أنما يكون قلبا للمناظر، لو قصد المعترض سؤال المعارضة  :قلنا
فادة إ، وقصوره عن دليل المستدل لى هدمإتضيه دليله، وليس كذلك؛ بل قصده يق

، فعليك دليلك لا يفيد ما ادعيت لقيام المعارض، وهو دليلي: مدلوله، فكأنه يقول
ثبات ما يقتضيه، إليسلم لك دليلك فيفيد، وكيف يقصد به  ،دليلي بطالإب

الدليلين يبطل ، وكل من ن المعارضة من الطرفينإوهومعارض بدليل المستدل؛ ف
  .خرثبوت مدلول الآ

قبل المعترض  ، منالجواب عن سؤال المعارضة، جميع ما مر من الاعتراضات  
 .على المستدل ابتداء

                                                
  .، ص ب من النسخة ب١٧٧آخر ورقة    )١(
  .من النسخة أ ٣٠٩نهاية صفحة    )٢(

 .وانظر المسألو نفس المصادر السابقة     
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، وله أن لا في الأصل؛ وهو شرط بداء خصوصيةإالفرق؛ وهو  :ثالثال   
المستدل ادعى علية ؛ لأن ي الفرع ؛ فيكون معارضة في الأصليتعرض لعدمها ف
وهو  ؛لا توجد في الفرع يته مع خصوصية، والمعترض علالوصف المشترك

يتعرض لعدمها في ، وله أن لا بداء خصوصية في الفرع، هو مانعإظاهر، أو 
عن الشيء في قوة  ، أن المانعوتحقيق ذلك الأصل؛ فيكون معارضة في الفرع،

ض الحكم الذي أثبته يي نق؛ فيكون المانع في الفرع وصفا يقتضالمقتضى لنقيضه
وهذا هو معنى المعارضة في الفرع، وعلى  ،لى أصل لا محالةإالمستدل، ويستند 

؛ فيكون )١(لعدم الشرط في الفرع، وعدم المانع في الأصللابد من التعرض  :قول
 .كل من الخصوصين مجموع المعارضتينبداء إفي 

ء الخصوصية التي هي شرط في الأصل، معارضة في بداإفلأن  :أما الأول   
 .ان انتفائها في الفرع معارضة فيه، وبيالأصل

فيه، وبيان انتفائه في  فلأن بيان وجود مانع في الفرع معارضة :وأما الثاني   
ف مع عدم المانع، لا الوصف نفسه، وهذا شعار بأن العلة، هي ذلك الوصإالأصل 

  .معارضة في الأصل؛ حيث ابداء علة أخرى، لا توجد في الفرع
وصف المشتمل على ، وهو الاختلاف الضابط في الأصل والفرع: الرابع

   .الحكمة المقصودة
ذا قبل شهادتهم تسببوا إأن يقول المستدل؛ في شهود الزور على القتل،  :مثاله

الضابط مختلف، لأنه في الأصل  القصاص كالمكره؛ فيقول المعترضفيجب  :للقتل
د يعتبر الشارع ، فقكراه، وفي الفرع الشهادة، ولم يعتبر تساويهما في المصلحةالإ

  :هينبوج )٢(، وجوابهأحدهما دون الآخر
، وأنه أمر منضبط عرفا؛ ، وهو السببأن الضابط؛ هو القدر المشترك :أحدهما  

  .فيصلح مظنة
  ،الأصلفضائه في إه في الفرع مثل ءفضاإبيان أن  :ثانيهما  

                                                
  .من النسحة ج ٢، ج٨٣نهاية ص    )١(
 .من النسخة أ، المشترك اللاحقة ٣١٠، ص أ من النسخة  ب، ونهاية صفحة ١٧٨آخر ورقة    )٢(
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في مسألة القصاص من الشهود ؛ كما لو جعل أرجح منه فتثبت التعدية أو  
تسببوا للقتل، فيجب القصاص؛ كما  :يقول، فعلى القتل نمعدى للحيواالأصل، هو ال

وفي الفرع  ،الحيوان غراءإل المعترض الضابط في الأصل ، فيقوالمغرى للحيوان
فضاء إلى القتل أقوى من إفضاء التسبب بالشهادة إالشهادة، فيجيب المستدل، بأن 

دوا؛ علته بأنه قتله ل من شهعلى قت ن ابتعاث اولياء المقتولإغراء؛ فالتسبب بالإ
على قتل من يغري  ابتعاث الحيوانأغلب من  نتقاموملح الصدر بالإ في،طلبا للتش

ذا اقتضى إغراء، فهوعلته، وذلك بسبب نفرته عن الآدمي، وعدم علمه بالإ
ض ، وأخرى أن تقتضي الشهادة هذا الأقتضاغراء، أن نقيض من المغري فأولىالإ

ن فإيضر اختلاف أصل التسبب؛ وهو كونه شهادة وأغراء؛ من الشهود لذلك، ولا 
والأصل، لا بد من مخالفته ، غراءالتسبب بالشهادة على التسبب بالإ حاصله قياس

ة التي يطلقها زوجها في مرض موته، على عدم رث المرأإللفرع؛ وذلك كما يقاس 
رث؛ لإرث، وحكم الأصل؛ هو عدم افرع هو الإ، فيتوهم أن حكم الرث القاتلإ

يقيس الحكم، لأن الحكم هو  ، لامنهما محل الحكإفيمنع صحته، وليس بذلك، ف
  . رث القاتلإ، ووجوب عدم رث المرأةإوجوب 

، بجامع أن هذا قياس للزوج على القاتل، في نقض مقصودهما الباطل :والتحقيق  
م الفرع نقض مقصود الزوج، وذلك كح، لغرض فاسد؛ فارتكابهما فعلا محرما

 .)١(رثوذلك يمنعه الإ ،ث المرأة، وحكم الأصل نقض مقصود القاتلرإب

أن يقول المستدل  :اختلاف جنس المصلحة في الأصل، والفرع؛ مثاله: الخامس   
 ،طبعا تهى، مشيلاج فرج في فرج محرم شرعاإلأنه ؛ يحد باللواط، كما يحد بالزنا

نا منع اختلاط النسب الز ففي ،اختلفتت المصلحة في تحريمهما :فيقول المعترض
لى عدم تعهد الأولاد، وفي اللواط دفع رذيلة اللواطة؛ فقد يتفاوتان في إالمفضي 

   .نظر الشارع
                                                

  .سبق ذكر هذه المسألة    )١(
  .المرأة المبتوتةمسألة إرث القاتل، و: وذكر كلا من     
 .من النسخة ج، يقول التي بعدها ٢، ج ٨٤ونهاية ص     
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بل العلة  :وحاصله معارضة في الأصل، لأبداء خصوصيته في الأصل؛ كأنه قال
لغاء إالمعارضة ب؛ كجواب ونه موجبا لاختلاط النسب والجواب، ثم مع كتمما ذكر

تقلال الوصف بشيء من مسالك العلة، ولأننا وهي بيان اس ؛الخصوصية بطريقة
من خواصات المعارضة، مثل مبيع  ىخرالأ )١(جابة بشيء من الوجوهالإ ذابه

المعارضة في ، أو بيان خفائه، لأن هذا نوع مخصوص من وجود الوصف
بداء لى وصف المستدل، لإإ ةاء خصوصية منظمبدإكرنا من أنه ؛ كما ذالأصل
  .خر مستقل بالعليةآوصف 

 :؛ وهي قولهمن الاعتراضات، ما يرد على المقدمة الرابعة :الجنس السادس   
؛ بل يدعي لى منعهإ، ولما قام عليه الدليل، فلا سبيل وجد الحكم في الفرعفي
وحكم الفرع، ومن شرطه المماثلة، لما عرفت أن  ،بين حكم الأصل لمخالفةا

وتثبت المخالفة، أما مقتصرا عليها، أو  ،ثبات مثل حكم الأصل في الفرعإالقياس، 
ل هذا الجنس اعتراضات، لأن وحاص .مدعيا أن دليلك  يقتضيها، ويسمى هذا قلبا

 ؛له بخصوصه سمإستدل، وهو القلب، أو بغيره، ولا أما بدليل الم .بيان  المخالفة
فمثاله أن يقاس النكاح على البيع، أو البيع على النكاح ، وأما هذا .عرفهيفالقلب س

لحاق النكاح بالبيع، أو إفي عدم الصحة بجامع في صورة؛ فالمستدل، حين حاول 
سليم علة ، والمعترض بعد تصلفي الفرع حكما مماثلا لحكم الأ فقد أثبت العكس،

معنى عدم الصحة في البيع ن إأن الحكم مختلف ف :يقول الأصل في الفرع ، يذكر
نتفاع بالمبيع، وفي النكاح حرمة المباشرة، وهما مختلفان حقيقة، وأن حرمة الإ

فما هو مطلوبك غير ما أفاده  ،تساويا بدليلك صورة، والمطلوب مساواته له حقيقة
ثبات إير محل النزاع كان فاسدا، لأن المقصود منه غذا نصب في إيلك، والدليل، دل

عدم ترتب المقصود من  وهو ،أن البطلان شيء واحد: والجواب .محل النزاع
نما اختلف المحل بكونه بيعا ونكاحا، واختلاف المحل لا يوجب إالعقد عليه، و

؛ فكيف يجعل المحل شرط في القياس ضرورة ؛ بل اختلافاختلاف الحال فيه
 .، فيلزم امتناعه أبدانعا عنهشرطه ما

                                                
 .، ص ب من النسخة ب، أن القياس، التي بعدها١٧٨من النسخة أ، وآخر ورقة  ٣١١نهاية صفحة     )١(
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ع يستلزم ود الجامع في الفر، أن وجوحاصله دعوى المعترض ؛)١(القلب: الثاني   
ما بتصحيح المعترض إ ؛كل؛ وذمخالفا لحكمه الذي يثبته المستدل، ويعتقدهحكما 
له لمذهب المستدل بطاإنه بطلان مذهب المستدل لتنافيهما، أو ب، فيلزم ممذهبه

    .لتصحيح مذهبه ب؛ قل، أما صريحا، أو بالالتزام  الضرب الأولداءتاب
لبث، فلا يكون  الحنفي، الاعتكاف؛ يشترط فيه الصوم؛ لأنه )٢(أن يقول :مثاله  
 ؛فلا يشترط فيه الصوم :؛ كما الوقوف بعرفة، فيقول الشافعيقربةجرده، مب

 .ةكالوقوف بعرف
أن يقول الحنفي؛ في  :مثاله. طال مذهب الخصم صريحابلإقلب  :الضرب الثاني   

قله أوضوء، فلا يكفي يقدر بالربع عضو من أعضاء ال، مسألة أن مسح الرأس
فلا يقدر بالربع، كسائر الأعضاء، ومذهب : كسائر الأعضاء، فيقول الشافعي

  .الشافعي؛ أنه يكتفى بالأقل، ولم يثبته  القلب
  . لتزاماابطال مذهب الخصم قلت لإ :الثالضرب الث  

بيع غير المربي بيع معاوضة؛ فيصح مع الجهل بأحد  :مثاله؛ أن يقول الحنفي
فلا يثبت فيه خيار الرؤية، كالنكاح، ووجه : ين؛ كالنكاح، فيقول الشافعيالعوض

ؤية؛ فكان ر؛ هذا أن من قال بصحة بيع المجهول، قال بخيار الورود قول الشافعي
ذا انتفى اللازم؛ وهو خيار الرؤية، انتفى إللصحة عنده؛ ف اخيار الرؤية لازم

لحاق إالضرب الأول،  في )٣(الملزوم؛ وهو الصحة، فالمستدل حين حاول
، فقد أثبت حكما قوف عرفة؛ في عدم كونهما قربة، بجامع كونهما لبثاوب الأعتكاف

ا؛ بأن كون الاعتكاف، ليس قربة مالأصل، لكن المعترض بين مخالفته ممماثلا لحك
ه الصوم، وكون الوقوف كذلك، مقرون بأنه لا يأنه يشترط ف :؛ معناهبمجرده

ماثل تي مسألة مسح الرأس، قصد المستدل الفان، وكذا فيشترط فيه الصوم، فيتخ
  ، كتفاء بالأقلأو حقيقتهما عدم الإ، الحكمين

                                                
 .مصادره في أول المسألة: وانظر    )١(
 .لأنه، بعده .ة أمن النسخ ٣١٢نهاية صفحة  و. من النسخة ج ٢، ج ٨٥نهاية ص     )٢(
  .، ص أ من النسخة ب١٧٩آخر ورقة   )٣(
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ع التقدير بالربع، وفي الأصل عدم ن معناه في الفر؛ بأوالمعترض بين مخالفتهما
هما الصحة ذ حقيقتإالتقدير به، وكذا، في مسألة بيع الغائب، قصده تماثل الحكمين؛ 

ما في الفرع مقرونة ، بيان مخالفتهمع الجهل بأحد العوضين، وقصد المعترض
امع، في قياس المستدل، والمعترض، في جميع ، لا في الأصل والجبخيار الرؤية

ن عد سؤالا إأن القلب بأقسامه، و :واحد فيكون مقلوبا، والحق لاثالصور الث
ة دليل يثبت به خلاف حكم المستدل، ، لأن المعارضلى المعارضةإبرأسه راجع 

فيه  ، والجامعن الأصلإ أنه نوع من المعارضة مخصوص، فلاإوالقلب كذلك؛ 
ف في قبوله، مشترك بين قياس المستدل، والمعترض، وفائدة ذلك، أنه يجيء الخلا

لمعارضة المحضة، لأنه أبعد من أولى بالقبول من الا أنه إويكون المختار قبوله، 
؛ ولأنه مانع )١(ر فيهظاه لى التناقضإنتفال؛ فأن قصد هدم دليل المستدل بأدائه الإ

 .ا الدليل واحدننما يتصور سببين، وهاهإن الترجيح؛ لأن الترجيح للمستدل م
ثبات الحكم في الفرع، وذلك هو إالوارد على قولهم بعد هو  :الجنس السابع   

عد باق، وذلك خاتمة بلا نسلم؛ بل النزاع  :المطلوب، فيمنعه المعترض، ويقول
ول بالموجب، ولا يختص بالقياس؛ ؛ وهو اعتراض واحد  يسمى القالاعتراضات

ذلك تسليم مدلول الدليل، مع بقاء النزاع، و )٢(، وحاصلهبل يجيء في كل دليل
  :دعوى نصب الدليل في غير محل النزاع، ويقع على وجوه ثلاثة

، هيتوهم أنه محل النزاع، أو ملازم أن يستفتح المستدل من الدليل؛ ما :الأول   
ل بما يقتل غالبا، فلا تفي القتل بالمثقل، ق :أن يقول الشافعي :مثاله؛ ن كذلكولا يكو

عدم المنافاة ليس  :، فيقولل بالموجبينافي القصاص؛ كالقتل بالخارق؛ فيرد القو
لأن محل النزاع؛ هو وجوب القتل، ولا يقتضي أيضا محل النزاع؛ محل النزاع؛ 

بطال إ، أن يستنتج من الدليل، لوجوب، أن يجب الثانياذ لا يلزم من عدم منافاة إ
 .توهم أنه مأخذ الخصم، ومبنى مذهبهأمر ي

                                                
 .من النسخة ج، المطلوب اللاحقة ٢، ج٨٦منالنسخة أ، ونهاية ص  ٣١٣نهاية صفحة     )١(
  ، ص ب من ب، محل النزاع، إذ؛ وهي١٧٩وآخر ورقة  .من النسخة س ، ص ب٨٩نهاية لوحة      )٢(

 .وانظر المسألة في بدايتها. ت من بوما قبلها، سقطت من النسخ، والمثب     
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لقتل بالمثقل التفاوت في ؛ وهو مسألة اأن يقول الشافعي؛ في المثال المتقدم :مثاله  
ليه، وهو أنواع الجراحات القاتلة، فيرد إالوسيلة، لا يمنع القصاص؛ كالمتوسل 

ووجود  ،اع جميع الموانعلا بارتفإالحكم لا يثبت،  :جب، فيقول الحنفيالقول بالمو
ولا يستلزم انتفاء بقية  ،الشرائط بعد قيام المقتضى، وهذا غايته  عدم مانع خاص

الموانع، ولا وجود الشرائط، ولا وجود المقتضى؛ فلا يلزم ثبوت الحكم، وقد 
لا  :، فقيلل يصدق، أو لاذا قال ليس هذا ما جرى، هإاختلف في أن المعترض، 

أنه  :روالمختا .ذ ربما كان مأخذه ذلك، لكنه يعاندإخذ آخر، أببيان ملاإيصدق 
مامه؛ ولأنه ربما لا يعرف، فيدعي احتمال إيصدق، لأنه أعرف بمذهبه، ومذهب 

كثر القول بالموجب من هذا القبيل، وهو مانع ، أن أ: واعلم .مامه مأخذا آخرلإأن 
 .ما نفعم، وقل، لخفاء مأخذ الأحكاذلاشتباه المأخ

     .، لشهرته، ولتقدم التحري في الأغلبوهو اشتباه محل الخلاف :الأول  
في الوضوء ما ثبت قربه، فشرطه  :مثاله .أن يسكت عن صغرى مشهورة :الثالث 

 ، فيرد القولالوضوء ثبت قربه :، فلا يقولالنية؛ كالصلاة ويسكت عن الصغرى
، ومن أين يلزم، أن يكون الوضوء شرطه مسلم )١(المعترض، فيقول بالموجب

ذا كانت الصغرى مذكورة، فلا يرد إذا سكت عن الصغرى، وأما إالنية؛ فهذا يرد 
لا نسلم أن الوضوء، ثبت قربه، ويكون حينئذ منعا للصغرى،  :لا منعها؛ بأن يقولإ

لى منع إمرجعه ذ إن القسم الأول، إ عرفت ذلك، فالجوابذا إلا قولا بالموجب، 
  .اكون اللازم من الدليل محل النزاع، أو مستلزما له؛ بأن يبين أحدهم

نعم، : لا يجوز قتل المسلم بالذمي، قياسا على الحربي، فيقول :أن يقول  :لهامث  
الوجوب، ولا يستلزمه؛ لأن ، وهو ليس نفي باحةن لا يجوز نفي الإإولكنه يجب؛ ف

بأن المعنى، بعدم الجواز هو الحرمة؛ وهو  :بباحة أعم من الوجوب، فيجيالإ
  ، وبالنقل عن المأخذ باشتهاره بين النظار؛ أنه مستلزم عدم الوجوب، وعن الثاني

 .أئمة مذهبهم 
                                                

  .النسخة أ من ٣١٤نهاية صفحة     )١(
 ، من النسخة ج، كون اللازم اللاحقة ٢، ج٨٧ونهاية ص      
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ن الحذف عند العلم بالمحذوف شائع، والمحذوف مراد، ومعلوم، أ :وعن الثالث   
 .فلا يصد حذفه، والدليل هو المجموع، لا المذكور وحده

 من الاعتراضات الخمسة والعشرين، كما ذكرنا، نوع اعلم أن كلا: فرع   
، كالاستفسار، والقول د ينحصر الجنس في نوع، وقيندرج عدة منها تحت جنس

   .لموجببا
وأما المعارضة فيحتمل أن يكون نوعا واحدا، أفراده المعارضة  في الأصل، 

 ايحتمل أن يكون كل منها نوعو ،والمعارضة في العلة، والمعارضة في الفرع
واحد؛  ن كانت من نوعإبرأسه؛ وهو الأظهر، وكذا المنع، فالاعتراضات، 

لأن الانتشار فيه قليل؛ فهو معارضات مثلا جاز بعددها اتفاقا،  ، أوكاستفسارات
ن كانت من أنواع متعددة؛ كاستفسار، ومنع، ونقض؛ فمنعه إمن الحيط بعيد، و

جمع فالمترتبة لذا جوز فاإلى الضبط، وإليكون أبعد من الحيط، وأقرب  ،بعضهم
ثبؤته منع الجمع  بعد حكم الأصل، ومنع العلية؛ أذ تعليل الحكم ، مثل منعطبعا

ه نفيجاب ع ،لأن الأخير فيه تسليم الأول؛ فيتعين الآخر سؤالاأكثر المناظرين؛ 
ه معلل نأ :لأصل، ولا نسلمالا نسلم حكم  :ذا قالإنه إف ،، فيضيع الأوللدون الأو

ما لم  نهإبماذا هو يتضمن الاعتراف بثبوته؛ ف نهألوصف؛ فالبحث عن تعليله، وبا
ولو  ؛عناهمتسليم تقريري؛ وجوازه؛ لأن ال :روالمختا .هتيثبت، لا يطلب علة ثبو
ذا عرفت إر، و، وذلك لا يستلزم التسليم في نفس الأمسلم الأول، فالثاني وارد

 :ذا قالإنه إ؛ ف)١(لا لكان منعا بعد تسليمإيرادها مترتبه؛ وإرتبه، فالواجب جواز المت
ولو سلم، فلا  :ذا قالفإبكذا، فقد سلم ضمنا ثبوت الحكم، لا نسلم أن الحكم معلل 

؛ ذا ثبت وجوب الترتيبإ، ونسلم ثبوت الحكم، كان مانعا لما سلمه، فلا يسمع منه
، أن تقدم منها الاستفسار؛ ثم فساد لطبيعيفالترتيب اللائق المناسب للترتيب ا

ثم د الوضع، ثم منع الحكم في الأصل، ثم منع وجود العلة فيه، ، ثم فساالاعتبار
   ،، وعدم التأثير، والقدح في المناسبة، والتقسيمة؛ كالمطالبةيالمتعلقة بالعل ئلةالأس

                                                
 .، ص أ من النسخة ب، يندرج السابقة١٨٠من النسخة أ، وآخر ورقة  ٣١٥نهاية صفحة   )١(
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، ثم لى المقصودإوكونه غير مفض  ؛ظاهر، ولا منضبط وكون الوصف غير
ة في الأصل، ثم ما يتعلق بالفرع؛ كمنع وجود العلة النقض، والكسر، ثم المعارض

ي فلاف الضابط، والحكمة، والمعارضة فيه، ومحالفة حكمه لحكم الأصل، واخت
  .)٢(، بحكاية سعد الدين)١(بالموجب هكذا ذكر الآمدي قولم ال، ثالفرع، والقلب

غرض غير مهم، وذهولا وزعما منه، أن ؛ دعضوالتغيير لكثير من عبارات ال 
ختراع، فيستغل بكثرة اللوم على حينئذ ا وليه، فهإا لم نستبق أنذلك منا ابتداع، و

يشق ؛ هو الذي لا)٣(... ، ولا يذكر ما أسس عليه المعيار، سيما باب الترجيحذلك
لا من تياره، بل عسى أن يظهر منه إ في الأغلب على غباره، ولا يغترف الأكثر

من تمييز  لما نراه ؛ليه من الأعوجاج، وينكشف ما انطوى عنزعاجوالا القلق
لي ححراج، والتفيه الإ من ما ،خلاص مافيه التمامإ، ون الأجاجب الأقوال ميغر

والاعتساف، معتقدا قلة البضاعة، وقصور  نصاف، والبعد عن التعصبلية الإحب
يتبادر، ، ويسبق الى القدح وذ كابرإوثوب الليث،  ة، فيثبالباع في هذه الصناع

، فجهله والكرم، ولتوغله في الجهل لبعده عن مضان المروة ،ه ويتحاوريوينصب ف
  :والله در القائل .على علم نارأشهر من 

  ليس يعرفهن سهلُ ماًلوع       هلاَـذم ج ،لاًـن سهإأبانا  
                                          ولكن الرضا بالجهل سهلُ   ا   ذب عنه ،او لم يخل عنهو ل

                                                
  بغداد، هـ بيسير، ورحل إلى ٥٥٠لد بآمد سنةهو علي بن أبي علي بن محمد أبو الحسن، و: الآمدي   )١(

  صول الفقه،سيط للغزالي، صنف الإحكام في أحنبليا ثم تحول شافعيا، وحفظ الو وقرأ بها القراءات، كان     
  قوله : انظرو. هـ٦٣١في علم الكلام، توفي بدمشق سنة راموأبكار الأفكار في أصول الدين، وغاية الم     

  ، طبقات ابن قاضي٥/١٢٩: طبقات الشافعية: في ابن السبكي: ترجمتهانظر .٤/٢١١: امفي كتابه الإحك     
  م، بيروت،٩٧ـ ط ٤٨ص:طبقات الشافعية: الأسنوي ،١٣/١٤٠: البداية والنهاية: ير، ابن كث٢/٩٩شهبة     
 .  ٢/٤٧٩:معجم المؤلفين: ، كحالة٣/٣٢٣:شذرات الذهب: ابن العماد     

           .الترك بالموجب؛ والمثبت من ج وفي بعض النسخ ثم    
 .هامش أو ل المسألةمصادر: وانظر. من النسخة ج، في الفرع التي قبلها ٢، جو٨٨ونهاية ص      

          .٥١ص : سبق ترجمته   )٢(
 .وانظر نفس المصادر السابقة    

 .غير واضحة في النسخ    )٣(
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ثم لا يمنع بالقدح على ذلك، في الذم حتى يتبع ما طغى به القلم؛ فعند العثور عليه 
 بما فرظلأنه قد ؛ لا قد امتلأ حبوراذبذلك مسرورا ج ليه فرحاإيهتف بالناس 

المنشودة ، وحاز بغيته المقصودة ؛ فسحقا لمن قصد ذلك المقصد ليه إ بوتص
  .الكاسد هويحا له من خسران منجزالفاسد، و

ما يقدح سمعه، وسمت  )١(نكارإلى إ، ولم يتبادر ما من ملأ بدرر الأنصاف طبعهأف 
، وترفرفت دواعيه لى سماء التدقيقإوطارت به العنقاء ، همته الى ذروة التحقيق

تمزيق؛ فأمعن النظر، وجانب لى أكل اللحوم والإ، لا فادة والتحديقلى الإإ
، لا جرم أن من ألف الأود والأنجراف من الاعتساف، ووقف على ما في كلامنا

  .فقد استهدف د استقذف، ومن صنففق
، لا كبيرا، ولو كان من عند غير االلهأن في كثير منه اختلا ،نا نعلم جملةإو 

عنا، وكذا تنبيه غيرنا عليه، وشكر هذه طلاالوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فله الفضل ب
، أعذب ن ظهور خطأ القاصد لوجه االلهإف ،المنة، مقود الزمان، حتى يتاح بين يديه

ما قلليه، فإويرد  ن لم يكن أحب، فهو بالنفع يصلإو منه، ى، وأشفمن السلسبيل
نما إ، وركا وخبيرادم، أو لكثير مما ينتقد عليه يعتبر لا قدفيه نسان يكون الإ

  .منلمؤمن مرآة أخيه المؤ، وايعلنو يضجر غيره بذلك
لى ما في المتن من ضمنه هذا الكتاب من التنبيه عت، فيما وهذا هو ما أردناه  

ي الضمير على ما ف طلاعضطراب بعلم من لابحجته على الإ، والا)٢(الخلل
  .حجاب

ب، وقد استرسل القلم، ، وللناس فيما يعشقون مذاهأيها الصاحب )٣(رناذفاعرف ع 
   .كثر هذا الترتيب موضع آخرلا فلأإو

                                                
  .من النسخة أ ٣١٦نهاية صفحة     )١(

 .نفس مصادر أول المسألة: انظر      
  .، ص ب من النسخة ب١٨٠آحر ورقة    )٢(

  .المصادر السابقة: وانظر المسألة     
 .من النسخة ج ٢، ج٨٩نهاية ص    )٣(
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  الاستدلال
  .طلب الدليل :؛ في اللغة)١(الاستدلالو .وهو آخر الأدلة الشرعية   

جماع، أو غيرهما، إقا من نص، أو قامة الدليل مطلإيطلق على  :فوفي العر
جماع، إصود هاهنا، وهو ما ليس بنص، ولا وهو المق :نوع خاص منه )٢(وعلى

سبب كونه ؛ ببالمساوي في الجلاء، والخفاء  يتوهم أن هذا تعريفولا ،ولا قياس
ب سبق العلم ب، بستعريف بعض الأنواع ببعض، بل ذلك تعريف للمجهول بالمعلوم

الاجتهاد  :بالأنواع المذكورة في التعريف، وهذا النوع؛ هو الذي يسميه أصحابنا
عندهم المصالح  :ويقال له أيضا ،مقابل التقليد وهو الاجتهاد ؛معنى الأخصبال

اء، لا بالنص، لغ، ولا بالإعتبارشهد لها أصل بالإم يالتي ل ؛ وهي المصالحالمرسلة
ن كانت على سنن إقياس، ولا بترتيب الحكم على وفقه، وجماع، ولا بالولا بالإ
لا نزاع في  ذإلا الملائم؛ إوتلقتها العقول بالقبول، وليس المراد منها  ،المصالح

 مولا يترتب الحك :المرسل الغريب كما مر، وقولنا لغاؤه، ولا فيإطراح ما علم  لا
لى أصل إحكم به رد ثبات الإذ في إوفقه؛ ليخرج الغريب الذي ليس بمرسل؛ على 

، لا بد ن كانت المصلحة المرسلةإمعين، وذلك  قياس؛ وكلامنا في غير القياس، و
لأن الظن قد  ،ى جملة علمنا من الشارع مراعاتها؛ وسميت مصالحلإمن ردها 
 ومصلحة المكلفين، وسميت مرسلة ،الحكم بها مطابق مقصودات الشارع غلب بأن

حكمها  لى أصل معين، يستفادإولها، ولا ردت حيث أن نصوص الشرع لم يتنامن 
   .)٣(من اعتبار المصالح المرسلة ، وقد منع قوملى ذلك الأصلإمن الرد 

وأصل  ،لى خلو الوقائع عن الحكم؛ لعدم مساعدة النصإلو لم يعتبر، لأدى  :لنا   
و يمنع بطلان الخلو، وأن سلم، فلا نسلم لزوم خل ، وقدس في الكل، وأنه باطلالقيا

المدارك  ن انتفاءإف ن سلمإو ،والأقيسة مأخذ الجميع الوقائع؛ لأن العمومات
  المدارك؛عند انتفاء السمعية مدرك شرعي على ماسيجيء من أن الحكم 

                                                
: وانظر.ي وغيره، وخالف جمهور الشافعية وغيرهمالسبكوابن  لجوينيوقدمه على الاجتهاد والتقليد تبعا ل  )١(

: فى، المستص٣٠٩/ ٢:، مختصر ابن الحاجب٢/١٩٩:، الابهاج٢/٤٠٠:مع الجوامع، ج٢/١١٤٢: البرهان
 .١٩٦ :المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ،١٦٨ص: ، المختصر لابن اللحام١٨٩/ ٢:، مسلم الثبوت٢/٣٩٢
 .من النسخة أ ٣١٧نهاية صفحة والمرسل بعدها،  .، ص ب، من س٩٠هاية ن   )٢(
 =منه، إذ لو لم تعتبر، لبقي كثير من الوقائع بدون أحكام؛ لأن مصالح الناس،إن المصالح المرسلة لا بد   )٣(
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ما لفظه يدل على  :الأصحاب ون منمحققال وقال .هو نفي الوجوب، أو التحريم 
ا تقرر من ، هو مةذلك، أن الذي دل على العمل بالقياس في الأحكام الشرعي

ذا إراض الشارع، وملاحظة مراده فعلا، وكفى، وغتبع مقاصد الشرع، وأتوجوب 
، عول عليها كما له أصل معين مطابقة لمراد الشارعأمكن قيام أمارة فيما ليس 

؛ يب الظن؛ هو تغل، والجامع بينهماي له أصل معينالذ على ذلك في القياسعول 
د أجته :، وقوله)١(، ويدل على ذلك خبر معاذمارةرض الحكم بوجه، أو أغبتعليق 

والرأي يشمل ما له أصل  ،على ذلك ؛وسلموآله افق صلى االله عليه ، ورأيى
، ذلك، ما انتشر عن الصحابة من القول بالرأي ، ويدل علىمعين، وما ليس كذلك

لى أصل معين، ويدل على ذلك، إحوادث على أحكام لم يرجعوا فيها والعمل في ال
قد ثبت من أحوال عمل الأئمة، والقضاة في مقادير الأرش، والتعزير، وقيم  ما

توضح لك ذلك،  ذا قدإو .لى أصل معين، انتهىإو ذلك مما لا يستند ، ونحالمتلفات
، أنه ما ليس بنص :ستدلالفاعلم أنه قد قيل في الإ ،وعرفت ما عليه من المسالك

 ،ستدلال جميع أقسام القياسعن الإ يخرج فعلى الأول ؛ولا قياس علة ،جماعإولا 
أن الفقهاء  :واعلم .وعلى هذا يدخل فيه قياس الدلالة، والقياس في معنى الأصل

 قدنعفي ،ون وجد السبب فيوجد الحكم، أو وجد المانع، أو فقد الشرطكثيرا ما يقول
وجد دليل الحكم  :نما هو دعوى دليل؛ فهو بمثابة قولهإليس بدليل  :الحكم، فقيل

نما الدليل ما يستلزم الحكم؛ وهو إدليلا ما لم يعين، و )٢(نيوجد الحكم، ولا يكوف
هو : وقيل .، أو عدم الشرط المخصوصأو وجود مانع ،وجود السبب الخاص

وجد السبب  :يلزم من العلم به العلم بالمدلول، وقولنالا ما إلا معنى للدليل  ذإدليل؛ 
 :العلم بالمدلول عامة ما في الباب، أن قولنا، فيوجد الحكم، ونحوه يلزم من العلم به

ستدلال مطلقا؛ لأنه هو ا: فقيل ،ليلعلى أنه د ذا بيناإلى بيان، وإوجد السبب يفتقر 
ن ثبت وجود السبب، أو إهو استدلال  :وقيل .جماع، والقياسغير النص والإ

ن إن نصا، و إبيل ما يثبت به، لا فهو من قإد الشرط بغير الثلاثة؛ وقالمانع، أو ف
 .القوي؛ وهذا هو ن قياساإجماعا، وإ

                                                
  .   ٢/٢٨٩: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد: انظر. وقضاياهم كثيرة تتجد كل يوم وساع=     

  .من ج، معين السابقة ٢،ج٩٠،ص أمن ب ونهايةص١٨١، وأول الصفحةآخر١٠٦:ته، والتخريج ترجم    )١(
 .، ص ب من النسخة ب، بيان اللاحقة١٨١وآخر ورقة  .من النسخة أ ٣١٨ة صفحة نهاي    )٢(
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  :مسألة
والمختار انه ثلاثة؛ التلازم  ،ستدلالاختلف في أنواع الا دق :)١(ل عضد الديناق    

لا كان قياسا، واستصحاب الحال، وشرع من إو .بين الحكمين، من غير تعيين علة
  .قبلنا

  .والأستحسان أيضا :ةقالت الحنفي 
  .، انتهىوالمصالح المرسلة أيضا :يةوقالت المالك 

ينبغي أن يكون كذلك نظم الترتيب، وأن يجعل ما يعد من هنا بمكان منه  فلذلك
لم نجد  ؛ لماقريب؛ وقد عد من أنواعه، انتفاء الحكم  لانتفاء مدركه، ولنتنخذ مبحثا

لم فيه جريا في مضمار ابن ، ولنتكك الأنواعفي هذا الكتاب من تل اذكر له
  .، واقتحاما لمسلكه في الغالب)٢(جبالحا

  :فرع   
، نما يكون بين حكمين، والحكم أما أثبات، أو نفيإالتلازم أربعة أقسام؛ لأنه    

م أربعة بين ثبوتين أو بين نفيين، أو بين ثبوت ويحصل بحسب التركيب أقسا
ن الثبوت ملزوما، والنفي لازما، أو بين نفي وثبوت؛ بأن يكو ؛ بأن يكونونفي

نما يجري شيء من تلك الأقسام، فيما فيه إو ،النفي ملزوما، والثبوت لازما أصل
أما أن كان الحكمان غير متلازمين، ولا متنافيين، وذلك حيث كان ، أو بيان فمتلاز

ود، والمسافر؛ فهو أسود، ولا أن لم يكن ؛ كالأسكل منهما عاما، وخاصا، من وجه
يجري شيء من تلك ؛ فأنه لا ود فليس مسافراولا أن كان أس ،فليس بمسافر ،أسود

الآقسام الأربعة؛ فلا يصح أن كان مسافرا، ولا أن لم يكن أسود، فهو مسافر، 
لكن من ، عاما وخاصا من وجه، لأن العام، والخاص مطلقا متلازمان: وقلنا

 .طرف واحد
  ، والمعنى بالتلازم هنا، اللزوم أعم من أن يكون طردا :)٣(قال سعد الدين  

                                                
  .١٧٥ص : ترجمته سبق    )١(

 .وما بعدها ٣٠٩: ٢: وانظر مختصر ابن الحاجب مع العضد     
 . من ج، بأن يكون اللاحقة ٢، ج٩١ونهاية  .نفس المصدر السابق: ، وانظر ٩٧ص : سبق ترجمته   )٢(
 .نفس المصدر والمصادر السابقة: وانظر .٥١ص : تهسبق ترجم   )٣(
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  .أن يكون كل منهما ملزوما، ولازماأو عكسا؛ بمعنى  
؛ بمعنى أن يكون أحدهما ملزوما، والآخر لازما، من غير عكس، أو طردا فقط 

  .ولا يتصور مجرد العكس
للآخر؛  )١(رة يكون من الطرفين؛ بأن يكون كل منهما منافياوأما التنافي فبالضرو  

منافيا لوجود الآخر، وعدمه  وجود كلٍّ يكون؛ بأن لكنه قد يكون طردا، أو عكسا
يكون وجود كل منافيا ؛ بأن لعدمه؛ وهو الانفصال الحقيقي، وقد يكون طردا فقط

منع الجمع، وقد يكون عكسا ؛ وهو لوجود الآخر، ولا يكون عدمه منافيا لعدمه
ن يكون عدم كل منافيا لعدم الآخر، ولا يكون وجوده منافيا لوجوده؛ وهو ؛ بأفقط
ذا الاعتبار أقسام التلازم أثنان، وأقسام التنافي ثلاثة؛ فالمجموع ، فبهالخلو منع

، باعتبار الأقسام الأربعة الحاصلة للتلازم، ويجري في كل منها بعض خمسة
ذا كان بين الشيئين تلازم ؛ أنه أثبات، والنفي، ووجه الجميع ظاهر؛ حاصلهالأ

ه نفيه، وأن كان مطلق اللزوم يثبت، أو فثبوت كل يستلزم ثبوت الآخر، ونفي
 ، ونفي اللازم يستلزم نفيفثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم، من غير عكس

بين الشيئين انفصال حقيقي، فثبوت كل  ، وأنه أذا كانالملزوم، من غير عكس
كل يستلزم نفي الأخر  ، فثبوتيستلزم نفي الآخر، ونفيه ثبوته ، وأن كان منع جمع

، فنفي كل يستلزم ثبوت الآخر، منير عكس، خلوكان منع ال ، وأنمن غير عكس
  .انتهى

ذ كل جسم مؤلف، إ ؛المتلازمان طردا، وعكسا؛ وهو كالجسم، والتأليف :الأول   
التلازم بين الثبوتين، وبين  :وكل مؤلف جسم، وهذا يجري فيه الأولان، وهما

ؤلفا، وكلما كان مؤلفا النفيين كلاهما طردا، وعكسا؛ فيصدق كلما كان جسما كان م
  .كان جسما، وكلما لم يكن جسما، لم يكن مؤلفا، وكلما لم يكن مؤلفا، لم يكن جسما

كل جسم حادث، ولا  ذإالمتلازمان طردا فقط؛ كالجسم، والحدوث،  :الثاني   
، وهو التلازم ؛ الفرد والعرض، فهذان يجري فيهما الأول)٢(، في الجوهرةينعكس
  فيصدق كلما كان جسما، كان حادثا، لا عكسا، فلا يصدق،  ثبوتين طردابين ال

                                                
  . من النسخة أ ٣١٨نهاية صفحة     )١(

 .، ص أ من النسخة ب١٨٢وآخر ورقة      
 .ومابعدها  ٢٣٤انظر شرح الجوهرة ورقة      )٢(
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التلازم بين النفيين عكسا  ، وهون جسما، ويجري فيهما الثاني، كاكلما كان حادثا
فيصدق؛ كلما لم يكن حادثا لم يكن جسما، لا طردا، فلا يصدق، كلما لم يكن جسما 

   .لم يكن حادثا
نهما لا يجتمعان إء فوث، ووجوب البقادا، وعكسا؛ كالحدالمتنافيان طر :الثالث  

ء، ولا يرتفعان؛ فيكون قديما غير واجب البقا ء، جب البقافيكون حادثا وا تفي ذا
، فهذان يجري فيهما الأخيران؛ وهما تلازم الثبوت والنفي، والنفي والثبوت طردا

ب بقاؤه، ولو وجب بقاؤه لم يكن حادثا، ولو جفيصدق لو كان حادثا لم ي ؛وعكسا
 .، فهو حادث، ولو لم يجب بقاؤهحادثا وجب بقاؤه )١(لم يكن

ذ لا إثباتا لا نفيا؛ كالتأليف، والقدم؛ إالمتنافيان طردا؛ لا عكسا؛ أي  :الرابع
يجتمعان، فلا يوجد شيء هو مؤلف وقديم؛ لكنهما قد يرتفعان؛ كالجزء الذي لا 

، نفي طردا، وعكسا، وهذان يجري فيهما الثالث، وهو يلازم الثبوت، والءجزتي
ما كان جسما، لم يكن قد يما، وكلما كان قديما، لم يكن جسما، لاالرابع؛ فيصدق كل

وهو يلازم النفي، والأثبات، لاطردا، ولا عكسا، فلا يصدق، كلما لم يكن جسما 
  .كان جسما )٢(كان قديما، أو كلما لم يكن قديما

ا لا يرتفعان، فلا يوجد ما أنهم؛ فالمتنافيان عكسا؛ كالأساس والخلل :الخامس   
عان في كل ذي أساس يختل بوجه آخر؛ ، وقد يجتمليس يعم، له أساس، ولا يختل

يلازم النفي والثبوت طردا وعكسا، فيصدق كلما  ، وهووهو أن يجري فيهما الرابع
؛ فلا يجري فيهما لم يكن له  أساس، فهو مختل، وكلما لم يكن مختلا فله أساس

صدق كلما كان له أساس، فليس بمختل، أو كلما كان مختلا، فليس له ث، فلا يالثال
  .أساس

عرفت أقسام التلازم بحسب موادها، فلنضرب لها أمثلة من الأحكام  ذاإو 
   :الشرعية

، والتلازم ، صح ظهارهمن صح طلاقه :لازم الثبوتين، كما يقالتوهو  :فالأول 
     ،كل شخص يصح طلاقه، يصح ظهارهتتبعنا فوجدنا  ، وهو أنابالطرد )٣(هنا يثبت

                                                
 .من النسخة ج، البقاء، الأولى ٢، ج٩٢من النسخة أ، ونهاية ص  ٢١٩نهاية صفحة     )١(
 .، ص ب، من النسخة س٩١لوحة  نهاية    )٢(
 .، ص ب من النسخة ب١٨٣آخر ورقة     )٣(
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  بعنا فوجدنا كل شخص لا يصح طلاقه، لا يصح ظهاره، ويقوى بالعكس فهو أنا تت
 .على أن العدم ليس جزءا ،لما تقدم، ولكن وحاصله التمسك بالدوران

في لم تشترط شترط النية في الوضوء تالنفي لو لم  ،يوهو استلزام النف :الثاني    
  )١(.أيضا يثبت بالطرد، ويقوى بالعكس؛ كما مرلتيمم، وهذا ا

  .لازم الثبوت، والنفي؛ ما يكون مباحا ،لا يكون حراماتوهو  :الثالث   
ذان ؛ وهوهو يلازم النفي، والثبوت، ما لا يكون جائزا، يكون حراما :الرابع   

ى تنافي تنافي اللوازم، يدل عل ؛ لأنيقرران بثبوت التنافي بينهما، أو بين لوازمهما
  .الملزومات

  :مسألة
ثبات، وتحقق إو ،ع تحقق الملزوم بين نفي، يرد عليه منجميع أقسام التلازم    

عشرين الواردة على القياس جميعها، ما عدا لة الخمسة والئس، ويرد من الأالملازمة
 .)٢(ر فيه وصف جامع، لأنه لم يذكلة المتعلقة بنفس الوصف الجامعئالاس

  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  

                                                
 .سابقا في نفس المسألة   )١(
 .، من النسخة ب، في هامش الصفحة السابقة١٨٤وآخر ورقة    )٢(
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ــاد  ــاب الاجته ب
  والاستفتاء والتقليد
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  باب الاجتهاد والاستفتاء والتقليد
، هو بذل الجهد في معرفـة الأحكـام  : وأخص؛ فالأعم، الاجتهاد أعم

  .أو الرد إليه، بالنص الخفي
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ؛ من مفهوم المجتهـد ع عنهماوما يتفر، تعريف كل منهما)١(وينبغي أن نتكلم في
، ا للتقليدواتخذنا بابا واحد، والمستفتَى فيه، المستفتيو، المفتي وصفة، والمجتهد فيه

وعدم الإبعاد لكل منهما عـن الآخـر   ، وذلك يقتضي الاتحادوالاجتهاد لتقابلهما؛ 
  .والإفراد
  :ةمسأل

اجتهد فـي  : يقال، ر؛ وهو المشقة في أم)٢(تحمل الجهد: في اللغة ؛)الاجتهاد(  
  .كذا منهامما ليس فيه كلفة ومشقةاجتهد في حمل : ولا يقال، ةحمل حجر النور

بذل الجهد فـي  (هو ):وأخص؛ فالأعم، أعم(:  معنيان )٣(وله في الاصطلاح
   :؛ ويمكن أن يعترض بوجوهالدلالة )بالنص الخفي، معرفة الأحكام

 .؛ فيلـزم الـدور  في حد الاجتهـاد أنه تعريف الشيء بنفسه؛ لذكر الجهد : )٤(منها
ولم يستفرغ الوسع؛ ببذل تمام ، أنه يدخل اجتهاد المقصر؛ حيث بذل جهده: ومنها
بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه؛ وهو لا يعد في الاصطلاح ، الطاقة

وليسـت  ، إذا لم تقيد الأحكام بالشرعية، يدخل العقليات أنه: ومنها .اجتهادا معتبرا
  .فلا يكون مانعا ،فإنها بمعزل عن مقصودنا ،مراده

                                                
  قاصدا ، تهادبلغ قصاصه إلى باب الاج: وأسفل الصفحة في الهامش، من النسخة أ، ٣٢٦نهاية صفحة       )١(

 .، والباذنجه؛ أي مفرد الباذنجانهذا الباب الوصول بقراءته إلى       
  ،٤/١٠٧: لسان العرب، ابن منظور :انظر تعريف الاجتهاد لغةمن النسخة ج، و ٢، ج٩٣نهابة ص       )٢(

 .١/٢٩٦: القاموس المحيط. ١/٢٠٠:ل اللغةمجم، ابن فارس       
  وما  ٧٦١ص:منهاج الوصول إلى معيار العقول ،المرتضىابن : انظر تعريف الاجتهاد اصطلاحا في      )٣(

  ابن ، ٤/١٤١:الإحكام ، الآمدي، ٣/٧ق/٢: المحصول، الرازي، ٢/٣٥٠:المستصفى، الغزالي، ابعده       
 .١٦٣ :المختصر، ابن اللحام، ٢/٤٢٠:معالجوا جمع، ابن السبكي، ٢/٢٨٩:مختصر المنتهى، الحاجب      

  نهاج الم، المصادر السابقة نفسها: والاحترازات في التعريف الاصطلاحي للاجتهادالقيود : انظر      )٤(
 .٤/١٤: كشف الأسرار ، ٢/٣٦٢: مسلم الثبوت ، ٣١٥/ ٢: نشر البنود   ،٢٨٩/ ٢: وعليه الإبهاج       
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لا ، لتحصيل ظن بحكـم شـرعي   أنه يخرج المحدود بأسره؛ فإن الاجتهاد :ومنها
أو  ،فعـل كما يكاد ي، ن عبر بالعلم عن الظنإلا أن يكو: اللهم .تحصيل علم بذلكل

أطلقه عليه؛ لأن المجتهد؛ يعلم أن ذلك حكم االله في حقه على ما مر فـي صـدر   
 ولو كان المـراد ، الأحكام: حكم واحد؛ لقوله لكنه مع ذلك يخرج منه ظن، الكتاب

  . ينبيفإن الحدود للتوضيح والت، دليةعلى جهة الب
أو قياس؛ إذ النص ، أو تقرير، أو ترك، أنه يخرج ما عرف حكمه من فعل: ومنها

    .إلا أن يراد بالنص ما يفيد حكما شرعيا: اللهم. يقال في مقابلة ذلك
أو قطعهـا؛  ، ؛ كالعمومـات ما عرف حكمه من نص ظاهر الدلالة: ويخرج أيضا

فلا يكـون حينئـذ    يظن عدمهف نظر في صحة سنده ويبحث عن معارضهحيث ي
 ـ ؛ فعلى هـذا )أو بالرد إليه(، وفي بعض نسخ الكتاب بالنص الخفي، جامعا ا إنم

: )١(وقال ابن الحاجب. يخرج من القياس ما رد إلى غير الخفي؛ وهو أيضا معظمه
وأكثر القيود قـد عرفـت   ، م شرعيلتحصيل ظن بحك، الفقيه الوسع هو استفراغ

صف في من أن والفقيه، غير الفقيه وسعهاستفراغ  احتراز عن :وقال الفقيه، دتهافائ
الظاهر أنـه لا وجـه لهـذا    : )٣(وقال سعد الدين. )٢(وقد تقدم تعريف الفقه، الفقه

  .يصير فقيها إلا بعد الاجتهاد )٤(فإنه لا، الاحتراز

                                                
 .واضحوأول الفقرة غير . ، ص أ، من س، فائدتها التي بعدها٩٢، ونهاية لوحة ٩٧ ص: سبق ترجمته    )١(
  التعريفات للفقه لغة واصطلاحا  :نظروا: بعد المقدمة، لة للمؤلف الشارحفي أول مسأ، تقدم تعريف الفقه    )٢(

  :، الجوهري٣١/٥٢٢ :لسان العرب، ، ابن منظور٤/٢٩١: القاموس المحيط، الفيروز أبادي :كل من في     
   صـبـاحالم، أحمد المـقـري، ٥٠٨ ص: مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر، ٥/١٧٩٤: الصحاح     

  أبو ، وما بعدها، ٧٦١ص: منهاج الوصول إلى معيار العقول، ابن المرتضى، ١/١٣٤: المـنـير      
  : إرشاد الفحول، الشوكاني ، ٩ص :المختصر مع العضد، ابن الحاجب، ١/٤:المعتمد ،الحسين البصري     
  ، ١/٦:الآمدي الإحكام، ١/٦٨:العدة، أبي يعلى الحنبلي، هاوما بعد١/١٣:البحر المحيط، الزركشي، ٣ص     
  ، الأسنوي، ٥ص: غاية الوصول ، الشيخ  زكريا، وما بعدها ١/٤٠:شرح الكوكب المنير،  ابن النجار    
  : المنهاج ، البيضاوي، ١٧ص :التنقيح ، القرافي، ١/٥٧ :جمع الجوامع، عطارابن السبكي ، ٤٦: التمهيد     
 ،١/١٠:الشكورشرح مسلم الثبوت لمحب الدين عبد فواتح الرحموت مع ، عبد العلي بن نظام الدين، ١/٢٢   

 .٥١ص: وسبق ترجمة سعد الدين. الصفحة أ، من النسخة ب ١٨٥آخر ورقة    )٣(
 .من النسخة أ ٣٢٧نهاية صفحة    )٤(
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: ر كلام القومثم ظاه، إلا أن يراد بالفقه التهيؤ لمعرفة الأحكام على ما سبق: اللهم

نعم لو اشترط  ؛ولا مجتهد غير فقيه على الإطلاق، غير مجتهد أنه لا يتصور فقيه
جتهد لـيس  تحقق م، وجوز الاجتهاد في مسألة دون مسألة، التهيؤ للكل، في الفقيه
. انتهى. اـوإن لم يكن مجتهد، وقد شاع إطلاق الفقيه على من تعلم الفن، بفقيه هذا

وهـو أيضـا   ، رعي عليه طريـق ذلك أن المجتهد فيه حكم ظني ش من علموقد 
لوجوب العلـم  ، إذ الاستفتاء في المسائل العقلية على القول الصحيح، فيه المستفتى

  .روالاستدلال كما سيقر، بها بالنظر
 ءفإن لم نقل بتجز ،والمستفتي خلافه، اتصف بالاجتهادوأن المجتهد والمفتي من   

أنـه   :ن قلنـا وإ، فهو مستفت في الكـل ، ا في الكلفكل من ليس مجتهد، الاجتهاد
  .)١(مفت فيما هو مجتهد فيه، فهو مستفت فيما ليس مجتهدا فيه، يتجزأ

  :ه شرطانول، المجتهد من اتصف بالاجتهاد: )٢(قال بعضهم 
 وتصديق النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   ، وصفاته، معرفة الباري: الأول   

وإن لـم  ، كل ذلك بأدلته الإجمالية ،وسائر ما يتوقف عليه علم الإيمان، بمعجزاته
  .علم الكلام عليه علماءعلى ما هو  يليقدر على التحقيق والتفص

ووجـوه   ،ثباتهـا وطـرق إ ، امهاوأقس، أن يكون عالما بمدارك الأحكام: الثاني  
والتقصي ، وجهات ترجيحها عند تعارضها، ومراتبها، طهاوتفاصيل شرائ، دلالتها

وطرق الجـرح  ، فيحتاج إلى معرفة حال الرواة، عن الاعتراضات الواردة عليها
 ،وأنواع العلوم الأدبية مـن اللغـة  ، وأقسام النصوص المتعلقة بالأحكام، والتعديل

وأما المجتهـد فـي   . وغير ذلك؛ هذا في حق المجتهد مطلقا ،ووالنح ،والتصريف
  .)٣(ولا يضره الجهل بما لا يتعلق بها، فيكفيه ما يتعلق بها، مسألة

                                                
 . قالاح وسيأتي البيان في هذه الفقرة. ٢من النسخة ج، ج  ٩٤نهاية ص     )١(
  مما صاحب ، مكتوب في الهامش، في النسخة ب، وقال بعضهم: إلى قوله، والمستفتي خلافه: من قوله    )٢(

  كلماتها بعض الغموض      
 .مراجع القيود والاحترازات للاجتهاد في أول الباب: وانظر المسألة في      

 .والمثبت من أ، شطب وإضافة في غير محله، في النسخة ب    )٣(
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  : المجتهد رطش: )١(وقال الجويني  
  .من استثارة الظن فيها متمكنا ،أن يكون محيطا بمدارك الشرع  
فلا بد مـن  ، اجتهاده في نفسهلا شرط ، شرط قبول فتواهوهذا ، وأن يكون عدلا  

 ـ، قدر ما يتعلق بالأحكام؛ بأن يكون عالما بمواقعها الكتاب معرفته بآيات تمكن وي
  .عند الحاجة من الرجوع إليها

ن معرفة الأحاديث المتعلقة بالأحكام؛ بأن يكون عنـده أصـل مصـحح    ولا بد م 
وإن كـان علـى   ، هاويعرف موقع كل باب؛ بحيث يتمكن من الرجوع إلي، يجمعها

  .وأكمل، )٢(حفظه؛ فهو أحسن
أدى إليـه اجتهـاده    )٣(ولا بد أن يتميز عنده مواقع الإجماع؛ بحيث يعرف أن ما 

لا خوض فيها ، تجددةأو واقعة م، ه موافق لمذهببأن يعلم أن، ليس مخالفا للإجماع
  .لأهل الإجماع

، )٤(والبراءة الأصـلية ، ولا بد أن يكون متمكنا من الرجوع إلى النص الأصلي  
، فـة أقسـام الأدلـة   ن معرثم لابد له م، أو قياس، ر إلا بنصوأن يعلم أنه لا يغي

  .طهاوشرائ، وأشكالها
وافتقاره إلـى صـانع   ، ع من حدوث العالمومعرفة ما يتوقف عليه معرفة الشار 

. بـالمعجزات  للأنبياء مصدق إيـاهم  باعث، عما يمتنع متنزه، ما يجبموصوف ب
  .طهلا مقدماته وشرائ، وموانعه، جتهادوهذا في الحقيقة من لوازم منصب الا

ستنباط الأحكـام مـن الكتـاب    قدر ما يتعلق با، ولا بد من معرفة اللغة بأقسامها 
  .والسنة

                                                
   ٢/٣٥٠:ومابعدها، المستصفى٢/٤٢١: وانظر الشروط في جمع الجوامع  .٢٥ص : سبق ترجمته   )١(

 .ومابعدها٢٥٢: ، إرشاد الفحول٢/٣/٣٦: ومابعدها، المحصول    
  .من النسخة أ ٣٢٨نهاية صفحة    )٢(
 .الصفحة ب، من النسخة ب ١٨٥آخر ورقة    )٣(
  .شرعي، أو قياس، أو دليل معتبر ي البراءة الأصلية إلا بنصلا تعن   )٤(

  .وما بعدها ٧٦١: منهاج الوصول: وانظر المسألة     
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  .ومن معرفة الناسخ والمنسوخ منهما
، وتمييز الصـحيح عـن الفاسـد   ، ويفتقر في السنة خاصة إلى معرفة حال الرواة

  .دودوالمقبول عن المر
والتحقيق في ذلك أن يكتفي بتعديل الإمام العدل الذي عرف صحة مذهبـه فـي    

     .التعديل
   .)١(وعلم أصول الفقهوبالجملة لا بد من علم الحديث، وعلم اللغة،   
، كيف والفروع يولـدها المجتهـدون  ، وفروع الفقه فلا حاجة إليهما: وأما الكلام  

  .تهادويحكمون فيها بعد حيازة منصب الاج
فهـو طريـق تحصـل    ، اننا بممارستهإنما يحصل منصب الاجتهاد في زم: نعم 

   .في هذا الزمان يةارالد
حـق   )٣(فيإنما يشترط ، ذكرنا )٤(؛ وهو إن مادقيقة يغفل عنها الأكثرون اهاهنثم 

بـل  ، س الاجتهاد منصبا لا يتجزأولي، لشرعفي جميع ا المجتهد المطلق الذي يفتي
لى ما يتعلق بتلك المسألة لا فيفتقر إ، مسألة دون مسألة مجتهدا في قد يكون العالم

  .غير
                                                

     .. من أعظم العلوم الشرعية، وأجلها قدرا، وأكثرها فائدة؛ حيث تؤخذ منها الأحكام: علم أصول الفقه    )١(
   والرد على المبتدعة المنحرفين فيعلم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، : وعلم الكلام    

  .الإعتقاد عن مذاهب السلف، وأهل السنة والتوحيد     
  .٥٠٧ص: دار الجيل: مقدمة ابن خلدون، بيروت: انظر       

  إضافة إلى معرفة ما لا بد منه في الكتاب، أراد هنا الخلاصة فيما لابد منه في المجتهد ولعل الشارح     
  .كما سبق ذكره لذلك، موالسنة من أحكا     

  والأخيرة ، وأثبتناها كذلك للتفريق بينها وبين التي بعدها؛ فهي تعني الذي ذكره سابقا، في النسخ إنما     )٤(
  .فيما يشترط في الاجتهاد      

  والكلام بعدها؛ على المجتهد المطلق، الأمر الذي يطرح التساؤل على وجوده اليوم في الأمة، أم أن       
  مجتهدي اليوم يمكن وصفهم بمجتهدي الأجزاء، وبعض المسائل، ولذلك فإن ما يناسب واقع الأمة في      

 ).الاجتهاد الجمعي أو المؤسسي(حوادثها ومستجداتها، هو      
  .من النسخة ج ٢، ج٩٥نهاية ص    )٣(

  ،٧٦٣: ، منهاج الوصولوما بعدها ٢٠٩: منتهى الوصول والأمل المصادر السابقة،: المسألة:انظر      
 .وما بعدها      
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وذلك  أو أصل معين؛، من غير رجوع إلى نصوما يعرف به الحكم    
  .والذي يعم القياس والاجتهاد، كقيم المتلفات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما يعرف بـه  (ه ا بأنأيض وقد حد ،الأخص هو ما تقدم )١(المعنىالاجتهاد ب) و(   

أو أروش ، )كقيم المتلفات(وذلك ، )أو أصل معين، الحكم من غير رجوع إلى نص
وفي الجنايـات  ، وإن انعقد على أن في المتلفات عوضا فإن الإجماع، )٢(الجنايات

فإنما يتوصل إلى معرفة مقدار ذلك باسـتفراغ الوسـع   ، غرامة على سبيل الجملة
ممـا  ، أو تقريب حياته، لم وانتقاص عملا يلحق المجني عليه من أإلى م، بالنظر

ما : فقولنا، أو أصل معين بإجراء حكمه عليه، لا بالرد إلى نص، نص على أرشه
، يرجع فيه إلى نـص  )٣(ماوهو ، شمل قسم المحدودييعرف به الحكم؛ كالجنس إذ 

  :أيضا بوجوه ويمكن أن يعترض، وبقية الحد يفصله عن المحدود، أو أصل معين
، وفيها ما لا أصل له معين، لعدم تقييد الحكم بالشرعي، أنها تدخل العقليات :منها

  .وقد عرفت أنها بمعزل عن المقصد، ويتوصل إلى تحصله باستفراغ الوسع
: اللهم. وأنه يوجب الإبهام، يضاح؛ وهو ينافي أوقاتها للترديدللإ )٤(أن الحد :ومنها

ولا يعلـم فيـأتي   ، ليس هو أن أحدهما لا يرجع إليـه ، بأو أن المراد: إلا أن يقال
وما لم يرجع فيه إلـى  ، من المحدود فليس، فيه إلى أحدهما بل إنما يرجع، الإبهام
ما يرجع فيه إلى الأمرين ، انه يدخل فيه أيضا :ومنها .فهو هو ولا إبهام، أحدهما

فكان هـذا  ، ان أشدفلو قال ولا إلى أصل لك، وهو على مراحل من المحدود ؛معا
ما المراد بكون ما يعرف به الحكـم  ، وقد يقال أيضا، الحد لهذه الوجوه غير مانع

، الأول أنه أخص مـن المعنـى  ، أخص أو أصل معين، من غير رجوع إلى نص
 ؛تفرغ في تحصـيله منـه  أو إن اس، الحكم منه وإن لم يستفرغ الوسع في تحصل

  ، ع خاص من الأدلةالمراد به حينئذ نو فإن ممنوع؛ :الأول
                                                

 .والمثبت من أ، وعدم وضوح، في النسخة ب مكتوب في الهامشص ب من س، و ٩٢نهاية لوحة     )١(
  ، ابن المرتضى: انظر..الإجماعهو ، لها أصل استمدت أحكامها منه وهذه وإن كان، ومهور المنكوحات    )٢(

 .٧٦١ص:  منهاج الوصول       
 .من النسخة أ ٣٢٩هاية صفحة ن   )٣(
 .وعدم الوضوح، والصفحة بعدها مليئة بالشطب والهوامش. الصفحة ا، من النسخة ب ١٨٦نهاية ورقة    )٤(
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، لفي تحصل الحكـم مـن الـدلي   ، واستفراغ الوسع وسيان ما بين نوع من الدليل
ن يكون مرادا فلا يصلح لأ، الحد ما يستغربه ليس في :والثاني .ما تناف شديدفبينه

الرد إلى أصل معـين   ويعدو، يكون دليلا عند فقد النص إنما أرادوا ما، على أيهم
والـرد  ، الخفي ن الخصوص ولعموم لو لم يخص النصفإنما يكو: ولو سلم، فافهم

؛ )١()الذي يعم القيـاس والاجتهـاد  و( ، هذاإليه بالذكر عند تحقيق المعنى العام
والاجتهـاد بـالمعنى   ، بمعنى أنه يقال لكل مما تحصل للناظر من ثمرة القيـاس 

وكذا ، وما يتفرع عنه، وما يتصل به، وقد تم الكلام على تحقيق الاجتهاد، الأخص
  .والاستفتاء، كلم على حد التقليدبقي أن نت، ما يتفرع عن الاستفتاء

وذلـك  ، )٢(؛ ذكر ذلك ابن الحاجبمل بقول الغير من غير حجةهو الع :التقليد   
: )٤(قال سعد الـدين ، )٣(المجتهدين بقول المجتهد ذوأخ، العامي بقول العامي كأخذ

وعلى هذا فلا يكون الرجوع . انتهىوالتقرير تعليقا، ، ما يعم الفعل: بالقولوالمراد 
وكـذا رجـوع   ، ذا الإجمـاع وك، إلى الرسول صلى االله عليه وآله وسلم تقليدا له

وذلك لقيـام  ، إلى الشهود في شهاداتهم )٥(وكذا رجوع القاضي، ي إلى المفتيالعام
والإجماع بما هو ، فقول الرسول صلى االله عليه وآله وسلم بالمعجزة، فيها ،الحجة

، تقليـدا  أو بعض ذلك، ذلك ؛ ولو سميوقول الشاهد والمفتي بالإجماع، في حجته
فلا مشـاحة  ، وكذا استفتاء، جتهد تقليداعرف أخذ العامي بقول المكما يسمى في ال

 ألسنة القارئين  الفرق بين المقلد والمستفتي :وقال بعضهم. في التسمية والاصطلاح
 هو الملتزم لمذهب: أن المقلد: درسين؛ إذ لا فرق بينهما في الاصطلاح القديموالم

من إذا عرضـت لـه مسـألة     هو: والمستفتي، عزائمهو رخصهإمام معين يأخذ ب
  .أو ميت فأخذ برأيه فيها فقط، يحتاج إلى العمل فيها رجع إلى مجتهد حي

                                                
 .٢١٢ـ   ٢٠٩ص : ملمنتهى الوصول والأ، ابن الحاجب: رانظ     )١(
 . ٩٧ص: سبق ترجمته    )٢(
  ، ابن الحاجب: انظر . وعلى ذلك الجمهور، ن الأدلةكما أنه يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيا    )٣(

 ،٤/١٩٧: الآمدي الإحكام  ، ٢/١٠٦: مختصر المنتهى       
 . من النسحة ج، المراد المثبتة منها، وسقطت من غيرها ٢، ج٩٦ونهاية ص  ،٥١ص: سبق ترجمته   )٤(
 .من النسخة أ، ٣٣٠نهاية صفحة    )٥(
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  :مسألة
دون أخـرى؛  ، ومسـألة ، دون آخـر ، ويصح تجزءْ الاجتهاد في فن   

لا تعلق علـى حـد اطـلاع    ، لجواز اطلاع القاصر على أمارات مسألة
   .في استنباط حكمها فيستويان، المجتهد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دون بعـض؛  ، بجريانه في بعض المسائل قد اختلف في تجزئ الاجتهاد ):مسألة(

الاجتهاد مـن  بما هو مناط ، أن المجتهد قد يحصل له في بعض المسائل: وتقديره
 أو لا بد أن يكون، فهل له أن يجتهد فيها، فإذا حصل له ذلك، دون غيرها، الأدلة

المختار أنـه   )و(، عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل من الأدلة، طلقامجتهدا م
وذلك  ،)دون أخرى، ومسألة، دون آخر، الاجتهاد في فن )١(يصح تجزئ(
، على أمارات مسألة(، )٢(عن مرتبة الاجتهاد الكامل )لجواز اطلاع القاصر(

 ،اطلاع المجتهد على حد(، لا بغيرها تلك المسألة إلا بتلك الأمارات )لا تعلق
في تلك المسألة؛ وكونه لا يعلم أمارات غيرها لا مدخل له فيها؛ فإذن  )فيستويان

: لا نسـلم : وقد يقال، كما يجوز لغيره ،)في استنباط حكمها(، يجوز له الاجتهاد
وأمارات ، لة في مجتهدهافرض الإطلاع على أمارات المسأ أنه وغيره سواء؛ فإن

ففي مجتهـد المسـألة   ، إنما يكون بحسب ظنه، هد المطلقجميع المسائل في المجت
مـا  ، تقوى احتمال أن يكون في جملة ما لا يعلمـه ، المطلع على أمارات البعض
بخـلاف  ، فلا يجب العمل بـه ، فيقدح في ظنه الحكم، يكون له تعلق بتلك المسألة

  ، فإن ذلك الاحتمال يضعف عنده، بحسب ظنه المجتهد المحيط بالكل

                                                
  في بعض أو من مجتهد كامل ، بأن يعلم بأدلته الاستقرائية منه، جتهادبأن يحصل للبعض قوة الا    )١(

  .ونسبه البعض لأكثر العلماء، فإنه يصح، أو إحداهن ، أو بعض المسائل، الأبواب      
  : المعتمد ، بصريأبو الحسين ال،  ٧٦٣ص: منهاج الوصول إلى معيار العقول، ابن المرتضى: نظرا       

  ، ٣/٣٧ق/٢: المحصول ، الرازي، ٤/٤٣: الإحكام ، الآمدي،  ٢/٣٥٣: المستصفى  ،ليالغزا، ٢/٩٢٩     
  محب الدين عبد ، ١٨٢/ ٤: تيسير التحرير ، أمير بادشاه الحنفي، ١٦٤ص: المختصر ، ن اللحاماب     
 .٢٥٥ص: إرشاد الفحول ، ٢٠/٢١٢ :مجموع الفتاوى ، ابن تيمية، ٢/٣٦٤: مسلم الثبوت ، الشكور     

 .، ص ا من النسخة س٩٣الصفحة ب من النسخة ب، ونهاية لوحة ، ١٨٦ورقة  نهاية   )٢(
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   .لا؛ لجواز تعلقها بما لا يعلم :وقيل  
 ،وقد أجاب مالك، مل المجتهد شيئاإذن للزم ألا يح، خلاف الفرض: قلنا 

  .لا أدري: وقال؛ في البقية، عن أربع ،ن أربعين مسألةععند ما سئل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حذف ، أن الأنسب للإيجاز )١( :لموأنت تع .أو ينعدم بالكلية فيبقى ظنه بالحكم بحاله
. وكذا ألا تعلق بغيرها؛ لأنه إنما يفيد التأكيد لعموم الجمع المضـاف ، فن دون فن

على أمارات  ؛ فكلما تعذر جهل المطلع)؛ لجواز تعلقها بما لا يعلم)٢(لا: وقيل(
له ظن عدم ما يكون مانعا مـن  )٣(يحصل فلا، تعلق بالحكم المفروض، به البعض
  .فلا يجوز له الاجتهاد، هو مقتضى القدر الذي نعلمه من الدليل الذيالحكم 

؛ فإن المفروض؛ حصول جميع ما هو أمارة في نفـي  )خلاف الفرض: قلنا(   
ة ولـيس حصـول الأمـار   ، إما بأخذه عن مجتهد .في ظنهوإثباتها ، تلك المسألة

ما وأ، ل أخبار الآحادوإلا لم يقب، دي الاجتهابطريق الأخذ والتعلم عن المجتهد، يناف
فقيام ما ذكرتم ، وإذا كان كذلك، وضم كل إلى جنسه، بعد تحرير الأئمة الأمارات

وكنا أيضا على مـا  ، فيجب العمل به، لا يقدح في ظن الحكم، من الاحتمال لنعده
، والعلم بجميع المأخذ، وما ذلك إلا لعدم الإحاطة، أنه لو لم يتخذ الاجتهاد: أخبرناه

ويلزمـه العلـم   ، من جميع المأخذ )شيئا(الكامل  )م ألا يحمل المجتهدإذن للز(
 ـ ، عند ما سئل)٤(قد أجاب مالك(اللازم منتف؛ فإنه  )و(، بجميع الأحكام ن ع
؛ )لا أدري(: منهـا  )وقال؛ في البقية، عن أربع( ،سئل عنها )أربعين مسألة

وجب العلـم بجميـع   أن العلم بجميع المأخذ لا ي: وقد يقال، وهو مجتهد بالإجماع
عـن   الحـال  أو للعجز في، إما لتعارض الأدلة. لجواز عدم العلم ببعض، الأحكام
  .أو لاستدعائه زمانا، إما لمانع تشوش الفكر. المبالغة

                                                
 .والمثبت من أ، ومحذوف حتى بداية المتن وقيل، إضافة حرف الجر إلى، في النسخة ب   )١(
  .والشوكاني من بعدهم، واختاره آخرون ونقل المنع عن أبي حنيفة،، بااللهونسب ذلك القول للمنصور     )٢(

  :محمد الأزميري، حاشية الأزميري،٧٦٣ص: يار العقولج الوصول إلى معامنه: ابن المرتضى:  انظر      
 . ٢٥٥: إرشاد الفحول، الشوكاني، ٢/٤٢٥: فصول البدائع في أصول الشرائع، ةبن حمز ،محمد..٢/٤٦٧    

 .من النسخة أ ٣٣١نهاية صفحة    )٣(
 .من السخة ح، كلمة الأمارات قبلها ٢، ج٩٧، ونهاية ص ١٣٤ص: سبق ترجمته   )٤(
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   : مسألة  
  .والمخالف مخطئ آثم ،مسائل القطعية مع واحدالالحق في  :الأكثر   
  .دلا إثم على من طلب الحق ولم يعان:  احظالج   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي وحكم العقليات والشرعيات ف، أم لا، )١(مجتهد مصيب لْكُأَ ؛قد اختلف ):مسألة(

؛ فنقـول ذهـب   فـي العقليـات   :ولنتكلم أولا :مسألتين )٢(همالنجعلذلك مختلف؛ ف
، )٣()مع واحد(، العقلية الكلامية )القطعية مسائلالالحق في (إلى أن  )الأكثر(

فإن أخطأ فيما يرجع إلى الإيمـان  ، )مخطئ(له  )المخالف(الآخر  )و(، ليس إلا
، ؛ سواء اجتهد)٤()آثم(وإلا مبتدع ، ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم فكافر، باالله

   ،)على من طلب الحق لا إثم: )٥(الجاحظ(: وقال .أو لم يجتهد
                                                

  ، بو هاشمأومن المعتزلة أبوعلي و ابنه ، ريوهو قو ل الجمهور من الأصوليين؛ أبو الحسن الأشع     )١(
  ، ٩٦٠/ ٢: المعتمد ، أبو الحسين البصري: انظر .وابن سريج وغيرهم ، وصاحبا أبي حنيفة، والباقلاني     
  وما  ٧٦٧، ٧٦٥٦: معيار العقول منهاج الوصول على، لمرتضىابن ا، ٢/٣٦٣ :المستصفى ، الغزالي     
   :الآمدي،  ٣/٤٨ق/٢: المحصول ، الرازي، ٤٩٨ ص: التبصرة والتذكرة ، زين الدين العراقي،  بعدها     
   :مختصر المنتهى ، ابن الحاجب، ٢/٤٢٩: جمع الجوامع ـ عطار، ابن السبكي، ٤/١٥٩: الإحكام      
  مسلم الثبوت ، ، محب الدين عبد الشكور٣/٢٥٨: الإبهاج في شرح المنهاج ، تقي الدين السبكي، ٢/٢٩٥     

 .    ٢/٣٢٨: نشر البنود . عبداالله  الشنقيطي، ٢/٣٨٠:      
 .من النسخة ب. الصفحة أ، ١٨٧نهاية ورقة      )٢(
  بالاتفاق بين جمهور: وقيل، علق فيها بالعلم اليقينالتي تكليفنا مت، و المسائل العقلية، أي المصيب واحد      )٣(

  بأن مذهب ، ونقل الآمدي، الحق في جهة واحدة، على أن في أصول الدين وقواعد العقيد، الأصوليين      
  ، ابن المرتضى: انظر .ونقل غيره الإجماع في ذلك، مصيب أنه ليس كل مجتهد في العقليات: الجمهور      
   ،الآمدي، ٢/٣٣٧: صول إلى الأصول الو، ابن برهان، ٧٦٤ص: ول إلى معيار العقولمنهاج الوص      
  ، بن اللحاما، ٣/٤٢ق/٢: المحصول ، الرازي ،٢/٣٥٩: المستصفى ، الغزالي، ٤/١٥٤: الإحكام       
  : جمع الجوامع ـ عطار، ابن السبكي، ٢/٢٩٣: مختصر المنتهى ، الحاجب ابن، ١٦٤ص : المختصر     

  .   ٢٥٩ص : إرشاد الفحول ، الشوكاني، ١٤٩ ص: غاية الوصول ، زكريا الأنصاري، ٢/٤٢٨     
  ، ابن السبكي، ١٤٩ص : غاية الوصول ، زكريا الأنصاري: انظر . وقد نقل البعض الإجماع في ذلك     )٤(

  ابن. ١٦٤ص : المختصر ، ابن اللحام، ٤/١٥٤: الإحكام ، الآمدي، ٢/٤٢٨: جمع الجوامع، عطار       
 .٢/٣٣٨: الوصول إلى الأصول ، برهان      

  هو عمرو بن بحر بن محبوب؛ أبو عثمان، المشهور المعروف بالجاحظ البصري، له كتاب الحيوان،    )٥(
 .  هـ٢٥٥والبيان والتبين، والتوحيد، وإثبات النبوة، هو بحر للعلم، ورأس الكلام والاعتزال، توفي بالبصرة   
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  .الإجماع؛ تأثيم اليهود: لنا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، عليه في الـدنيا أحكـام الكفـار    ويجزي، مع أنه مخطئ، )ولم يعاند(، فاجتهد
  .بخلاف المعاند؛ فإنه آثم

، وقتـالهم ، ظهور المخالف على قتل الكفـار  لقب، من المسلمين )لنا الإجماع(  
، ن بـين معانـد  ولا يفرقـو ، يدعونهم بذلك إلى النجاة، وعلى أنهم من أهل النار

بـل يعتقـدون   ، لا يعاندون الحق بعد ظهوره لهم: )١( ومجتهد؛ بل يقطعون بأنهم
  .ولو كانوا غير آثمين لما شاع ذلك، دينهم الباطل عن نظر واجتهاد

: )٣(قال سعد الدين، وذلك نص في محل النزاع، )٢(والنصارى) تأثيم اليهود(و   
؛ لأن الإجماع إنما هـو فـي الكـافر    ورود الدليل على محل النزاع مناقشة وفي

ون مـن  ويك، ا هو فيمن ينتمي إلى الإسلامنموالنزاع إ، المخالف للمسألة صريحا
خطـأ مثـل اليهـود    )٤(وإلا فكيف يتصور من المسلم الخـلاف فـي  ، أهل القبلة
  .انتهى. والنصارى

في  لا سيما، وقد نطق بذلك الكتاب وتكرر، فعناد الذمي والحربي معلوم: ولو سلم
   .)٥(حق أهل الكتاب

                                                
  :، معجم المؤلفين٢١٢/ ١٢: ، تاريخ بغداد٣/١٤٠: ، وفيات الأعيان٢/١٢١: ذرات الذهبش: ر=     

  ، وآخرون والبعض اعتبر أن هذا خرق للإجماع، وحكاه عن العنبري على ما سيأتي. ٢/٥٨٢: كحالة     
  . صيانة له من مخالفة الإجماع، فيه بعد تفصيل، اعتبره     
 .نفس المصادر السابقةو، ٧٦٥ص : ، منهاج الوصول١٧٠ص: نية والأملالم، ىابن المرتض: انظر        

 .من أ توالمثب، غير واضحة في النسخة ب   )١( 
 .٤٩٥ص : المسودة في أصول الفقه، نفس المصادر السابقة    )٢(
 .وما بعدها ٢/٢٩٣: مختصر ابن الحاجب و شرح العضد عليه  :وانظر، ٥١ص: سبق ترجمته    )٣(
 .من النسخة أ ٣٣٢اية صفحة نه    )٤(
  آية : سورة الأنعام)) اءهمنَبأ نوفُرِعا يمكَ هنَوفُرِعاب يتَكالْ اهمنَيآتَ نيذالّ: ((لعموم قول االله عز وجل     )٥(

  .سلام؛ فهي عامة وإن نزلت في ابن، ٢٠      
  .٧١آية : سورة آل عمران)) تُم تَعلمونأنو حقّالْ ونتمكْتَو، لِاطالببِ قّحالْ نوسبِلْتَ ملَ: ((وقوله سبحانه      
  .١٤٠آية : سورة البقرة)) من االلهِ هندع ادةًهشَ تمن كَمم ملَأظْ منو(: (وقوله سبحانه وتعالى      
  إلى غير ، ١٥٧آية : ورة الأعرافس)) ليجِالإنْوراة وي التّم فندها عكتوبم  الّذي يجِدونَه: ((وقوله تعالى     

  .الكتاب معاندون وبأن أهل، لبينات التي تصرح بذلكذلك من الآيات ا      
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مصيب بعد قبول الإسلام؛ فالجبري مصيب  بل كل مجتهد فيها: العنبري 
  . ونحو ذلك ،كالعدلي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ )٢(مصيب بعـد قبـول الإسـلام    بل كل مجتهد فيها: )١(العنبري(وقال   

ونحـو  (، )٦(مصيب كالوعيـدي  )٥(والمرجئ، ))٤(العدليك مصيب )٣(فالجبري
  .)ذلك

                                                
  عبد: قتحقي، وشرح اللمع؛ الفهرس، القاضي عبداالله بن الحسن العنبري؛ ذكره الغزالي في مستصفاه     )١(

  وزاد العنبري ما ، نسب الأخير قول الجاحظ السابق والآمدي؛ كما، ابن برهان ونسبه إليه، الحميد تركي      
  كل ما يتعلق بخلاف أهل الملل لنا فهو : العنبري؛ فقال وحكى الجاحظ عن: وقيل...في المتنهو مذكور       
  أم ، اليهود والنصارى والمجوس المخالف لنا مبطل قطعا؛ كمخالفةو، مما يعتقد أن الحق في جهة واحدة      
  غير ، واحدة يرهم؛ فإنه يزعم أن الحق في جهةوالخوارج وغ، ف الجاري بين أهل الملل كالمعتزلةالخلا     
  ، ٧٦٥ص : نهاج الوصول إلى معيار العقولم، ابن المرتضى: انظر .أن المخطئ معذور في ما أخطأ     
   :ي أصول الفقه المسودة ف، ٢/٣٣٨: الأصول  الوصول إلى، ابن برهان، ٤/١٥٤:  الإحكام، الآمدي     
 .  ١٤٩: الوصول  غاية، زكريا الأنصاري، ٢/٤٢٨: عطار جمع الجوامع، ، ابن السبكي، ٤٩٥     

  .نفس المصدرين الأخيرين السابقين: انظر     )٢(
  .لا مخير، ن بأن الإنسان مسيرنسبة إلى الجبريه؛ أو المجبرة؛ وهي جماعة تؤم     )٣(

  ، أم غير ذلك، االله وقدره حسنا كانأن كل حادث هو بقضاء و       
  : أو معصية؛ فهو مسير في أفعاله؛ وأقسامهم ،بد مجبر على ما هو فيه من طاعةأن الع :مولقوله      
  المذمومة، من هذه الأسماء ولأن. والكلابية والبكرية والكرامية، ية والنجاريةوالجهم، الضرارية      

 وما بعدها ١١٢ :المنية والأمل، ابن المرتضى: رانظ .لسنيةلا يرضونها، بل يتسمون با فهم     
  ... وهم من المعتزلة الذين ينتسبون إلى واصل ، بمبدأ العدل والتوحيد: نسبة إلى العدلية الذين يقولون     )٤(

   ص: طبقات المعتزلة؛ مقدمة البحر الزخار، ابن المرتضى: انظر .الحسن البصري الذي اعتزل حلقة      
 .٢٧٣، ٢٤٨ص : ثورة العقل: الراوي، ٢٩ص :والنحل شرح المللوله أيضا؛ المنية والأمل في ، ٤٣      

  : أم لا؛ فقيل، هو أمؤمنونشأت في وسط شاع فيه الكلام في مرتكب الكبيرة؛ : نسبة إلى المرجئة    )٥(
  الذين يبالغون في إثبات  وفي وسط هذا ظهرت هذه الفرقة؛ هم، ، بكفره: وقيل، بنفاقه :وقيل، عاصي     
  وأنه لا ، فلا يحكمون عليهم بفسق أو كفر، يرجون المغفرة لأهل المعاصي والكبائر مطلقاو، الوعيد     
  ويقولون إن الإيمان تصديق بالقلب واللسان  ،كما لا ينفع مع الكفر طاعة، عصيةيضر مع الإيمان م     
  ، ١١٨ص : تاريخ المذاهب الإسلامية، أبو زهرة: انظر. بافرقة تقري ١٢وينقسمون إلى ، ...فحسب      
 .١٣٢ص : ومقالات الأشعري   ، ٢٦ص : ط الأولى: القاهرة، الفرق الإسلامية، محمود البشبيشي     

  لا حرمان من  كما أنه، أنه لا عفو عن كبيرة من غير توبة: من المعتزلة ومن أصلهم الوعيد؛ قالوا    )٦(
  ولعله ، بما ذكرناه في الهامش السابق: وأن هذا فيه رد على المرجئة الذين قالوا  ،مل خيراثواب لمن ع     
  .١٢٨ص: تاريخ المذاهب الإسلامية ،أبو زهرة: وانظر .يقصد هؤلاء     
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  . فهو جهل مطلقا، أحد الاعتقادين مخالف للحقيقة: قلنا   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجتماع ، حتى يلزم من اعتقاد قدم العالم وحدوثه، إن أراد وقوع معتقده): قلنا(   
وإن أراد ، ايا العقولفخروج عن المعقول؛ إذ استحالة ذلك من قض، القدم والحدوث

فعدول ، منهما حتى يلزم من اعتقاد إمكان رؤية الصانع وامتناعها حسن كل، حسنه
 غير موافق لمـا فـي   )أحد الاعتقادين مخالف للحقيقة(عن النهج القويم؛ لأن 

وقـبح  ، ما هو بـه  على خلاف لأنه اعتقاد للشيء ؛)فهو جهل مطلقا( )١(؛الواقع
  .لظلم والكذب؛ فأنى له الحسنالجهل معلوم الضرورة؛ كا

  .وهو ممتنع، ما لا يطاقتكليف ب، م ينقض اجتهادهمتكليفه: قالوا   
هـو الاجتهـاد والنظـر؛     )٢(فلأن المقدور بالذات، بما لا يطاق اأما كونه تكليف  

لكونه مـن الصـفات   ، فإنه ليس بمقدور، دون الاعتقاد، ل الأفعالقبي لكونهما من
حصـوله  ، )٣(إليه الاجتهاد وما يؤدي، دون الأفعال الاختيارية، والكيفيات النفسية

   .ممتنع واعتقاد خلافه، بعد الاجتهاد ضروري
، كون التكليف بما لا يطاق ممتنعا؛ فلتظافر دليل العقل والسمع على امتناعه وأما 

  .وعلى عدم وقوعه
موا معتقـدين  ما دابل ، اعتقاد نقيض معتقدهم غير مقدورأن لا نسلم إلى : قلنا    

غيـر  ، وذلك لا يوجب كون الفعل ممتنعـا عـنهم  ، يمتنع أن يعتقدوا خلافه، لذلك
، ما لا يتأتى عادة؛ كـالطيران ، فإن الممتنع الذي لا يجوز التكليف به، مقدور لهم

    .وحمل الجبل
، ومعتاد حصوله من غيرهم، وهو متأت منهم، لإسلامفهو ا، وأما ما كلفوا هم به  

  .كون مستحيلاومثله لا ي
                                                

  .والمثبت من  ب، في النسخة أ في الوقائع    )١(
  .والمثبت أنسب      
 .فعدول السابقة، ص ب من النسخة س، ٩٣ونهاية لوحة      

 .الصفحة ب من النسخة ب، ١٨٧نهاية ورقة     )٢(
  .من النسخة ج ٢، ج٩٨نهاية ص     )٣(

 .نفس المصدر السابق: منهاج الوصول: وانظر     
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والتحقيق أن خلافه راجع إلى التكليف بالمعارف الدينية؛ فعنده : قلت     
  .ما مر: لنا. وعندنا المطلوب العلم، المطلوب فيها الظنأن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أن خلافـه (، في تحرير محل النزاع بيننا وبين العنبـري  )والتحقيق: قلت(   

وصـفاته؛  ، كمعرفة البـاري  ؛)التكليف بالمعارف الدينية(كيفية  )راجع إلى
أن حكم االله في حق كل واحـد  : بمعنى ؛)فيها الظن(منا  )لمطلوبفعنده أن ا(

 ،)العلـم (منا فيهـا   )المطلوب(أن  )وعندنا(، منا؛ هو ما أداه إليه اجتهاده إليه
سنقرر في كتابنا هـذا؛  و، )١(في شرح القلائد )ما مر(عليه  )لنا(وحينئذ فالحجة 

للفـرق   وثبوته في الفرعيات المقتضي، لياتحيث نتكلم على امتناع التقليد في العق
أن وضـع لفظـة    )٢(ولا يخفى، فهو يكفيك ويغنيك عن الرجوع إلى غيره، بينهما

إنما يفهرس تأويله ، وند عن الطريق، التحقيق هنا لا يليق؛ لأن ما شذ من الأقوال
إلا أن يقصد أنه لوجوب التعويـل  : اللهم، لا بلفظ التحقيق، قربوتوجهه بنحو الأ

ويعد ظاهر كلامه كأنه تحقيق؛ فإنـه بـذلك   ، لقربه وتوجهه، والمصير إليه، عليه
ويخجـل فلـق   ، أن لبعضهم في هذا المقام تفصيلا واستيعابا يروق: واعلم. خليق

إلى قطعية وظنيـة؛  النظيم ويفوق؛ فإن النظريات تنقسم  بالدر )٣(ويورى، الصبح
فيعنى بها مـا يـدرك    أما الكلامية؛ :وفقهية، وأصولية، والقطعية أقسام كلامية

وبعثـة  ، وإثبات المحدث وصـفاته ، بالعقل من غير ورود السمع؛ كحدوث العالم
فإن أخطأ فيما يرجـع إلـى   مخطئ آثم؛ وال، والحق فيها واحد، الرسل ونحو ذلك

  )٤(فكافر وسلمعليه وآله الإيمان باالله ورسوله صلى االله 
                                                

  ومر الكلام في . ل من زعم أن المقلد فيها ناجبذلك فهو قريب من قو للما مر في شرح القلائد؛ وإذا قا     )١(
  والحجة لنا عليهم ما مر في شرح القلائد؛ وهو أن الظان  ..ولا التقليد، لا الظن، وب العلم اليقينأن المطل     
  ولأن ، كالإقدام على الجهل، والإقدام على ما لا يأمن جهله قبيح ، من فيما يعتقده أن يكون جهلالا يأ     
 .٧٦٥: منهاج الوصول ،ن المرتضىاب: انظر .إمكان العلم قبيح في باب الأصولالتكليف بالظن مع      

 .٢٨٧سبق ص: من النسخة أ، والعنبري المذكور في أول شرح هذه الصفحة ٣٣٣نهاية صفحة     )٢(
 .والمثبت من أ، ويردى، في النسخة ب    )٣(
  ، ابن الحاجب، ١٦٤ص: المختصر : ابن اللحام ، ٢/٤٢٨: عطار،جمع الجوامع، ابن السبكي: انظر    )٤(

 .٢/٢٩٣ :تصر المنتهى مخ      
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  .ما مر :لنا. النظر فيها حرام؛ إذ هو بدعة: وقيل  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإرادة الكائنـات   ،وخلق القـرآن ، وإلا فآثم مخطئ مبتدع؛ كما في مسألة الرؤية
  .)١(ولا يلزم الكفر، وأمثالها

ونحو ذلـك ممـا   ، وخبر الواحد، ياسوالق، ؛ فمثل حجية الإجماع)٢(وأما الأصولية
  .)٣(أدلته قطعية؛ فالمخالف فيها مخطئ آثم

، والحـج ، كـاة والز، الخمس مثل وجوب الصلوات، وأما الفقهية؛ فالقطعيات منها
وكل ما علم قطعا من دين االله؛ فـالحق  ، والسرقة، والقتل ،اوتحريم الزن، والصوم

ضرورة من مقصود الشارع؛ كتحريم فإن أنكر ما علم ، والمخالف آثم، فيها واحد
وإن علم بطريـق النظـر؛   ، فكافر، والصوم، ووجوب الصلاة، والسرقة، الخمر

المعلومة بالإجمـاع؛ فـآثم    )٥(والفقهيات، وخبر الواحد، والقياس، كحجية الإجماع
      .   )٦(لا كافر، مخطئ

كوجـود  قد اختلف في جواز التقليد في العقليات من مسائل الأصـول؛   :فـرع 
ونسـب إلـى   ، بجـوازه  :فقيل. وما يجوز له ويجب ويمتنع من الصفات، الباري

  ، بوجوبه ):وقيل(، )٧(العنبري
                                                

  غاية زكريا الأنصاري، ، ٧٦٦، ٧٦٤ص : منهاج الوصول إلى معيار العقول، ابن المرتضى: انظر    )١(
 ١٤٩: الوصول     

 .من النسخة ب، الصفحة أ، ١٨٨نهاية ورقة     )٢(
 .٤٢٨/ ٢: جمع الجوامع، عطار، ابن السبكي، ٢/٣٣٧: ابن برهان الوصول إلى الأصول : انظر    )٣(
 .مكتوب الصلوة الخمس؛ التي فبلها في النسخمن النسخة ج، و ٢، ج٩٩نهاية ص     )٥(
  موافقا للشارح في ما ذكره من الثناء  ،عن الإمام الغزالي تفصيلا حسناونقل التفتازاني ، وقال العطار    )٦(

  .النظريات قطعية وظنية : فقال، ة موضحا بعد ذلك ما ذكره الشارحهذه المسأل بدايةعلى هذا في      
  وخبر الواحد : إلى أن يقول...بالكلامية ما يدرك بالعقل   ونعني، وفقهية؛ وأصولية ،كلامية :والقطعية     
  ، يصادف الحق؛ تعليل لقوله مخطئ قال وقوله لأنه لم. لا كافر. خطئمالفقهيات المعلومة بالإجماع فآثم و     

  حاشية العطار على : انظر .كونه آثما أن يكون كافراولا من ، أن يكون آثماكونه مخطئا ولا يلزم من      
 . وما بعدها٢/٢٩٣: المختصر مع العضد، ابن الحاجب. ٢/٤٢٨: محلى على جمع الجوامع لابن السبكيال    

  ،وسلم آلهو ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم؛ لأنه صلى االله عليه، يجوز: وقال ،غيرهلسب له وونُ    )٧(
  إلخ .وليسوا أهلا للنظر بالتلفظ بكلمتي الشهادة، كان  يكتفي في الإيمان من الأعراب     

 .     ٢/٤٤٤: ابن السبكي جمع الجوامع عطار:انظر        
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أنه لا : وهو قول الجمهور: والمختار ،)٢()إذ هو بدعة، النظر فيها حرام(ن وأ
  .)٣(تقليد فيها

، ولنذكر هاهنا ما يكفي في بـاب الاسـتدلال   .)٤(في شرح القلائد )ما مر :لنا(  
قـد  : فنقـول  )٥(؛وعن غاية الإخلال، فن آخر ونزيح عن تطلب نتيجة الإحالة إلى

لأوجـه  ، ليـد وأنها لا تحصـل بالتق ، أجمعت الأمة على وجوب معرفة االله تعالى
أنـه  : ثانيها .المخبر فلا يحصل بقوله العلم أنه يجوز الكذب على: أحدها :)٦(ثلاثة

لو أفاد العلم لأفاده؛ بنحو حدوث العالم من المسائل المختلف فيها؛ فإذا قلد زيد في 
فيلـزم  ، والعلم يستدعي المطابقـة ، كانا عالمين بهما، وعمرو في القدم، الحدوث

  .وأنه محال، دوثحقيقة القدم والح
إمـا أن  . بأنه صادق في ما أخبر بـه  أن التقليد لو حصل به العلم؛ فالعلم: ثالثها

      وإذا كـان نظريـا   ، لا سبيل إلـى الأول بالضـرورة  ، ياأو نظر، يكون ضروريا
   .لم يبق تقليد، إذ لو علم صدقه بدليل، والمفروض أنه لا دليل، له من دليلفلا بد 
، لو كان النظر واجبا؛ لألزم الصحابة العوام ذلـك : قالوا. التقليد بجواز: القائلون

  ،ولم يلزموهم؛ فإنا نعلم أن أكثر عوام العرب لم يكونوا عالمين بالأدلة الكلامية
                                                

  ابن   : انظر. وغيرهم، ون عن ابي موسى الأشعريونقله آخر، ونسب إلى الحشوية وبعض المجبرة      )٢(
  .وما بعد ٤٤٤,٤٣٣:جمع الجوامع، عطار، السبكي، ٧٦٥:ج الوصول إلى معيار العقولامنه، المرتضى    

  .  ورجحه كثيرون؛ لأن المطلوب فيه اليقين، نييسفراوبه قال الأ، للجبائي من المعتزلةنسبه البعض     )٣(
  ، ٣/١٢٥ق/٢: المحصول ، الرازي. ٤/١٩٧: الإحكام ، الآمدي، نفس المصدرين السابقين: انظر       

  ، ٢/٣٨٧: المستصفى،  الغزالي،  ٢١٩ص : ول منتهى الوص، ابن الحاجب،  ٤/١٩٣: الإحكام ، الآمدي    
  تيسير ، أمير باشاده، ٣/٢٧٣: الإبهاج ، ابن السبكي، ٤٠١ص: التبصرة في أصول الفقه ، الشيرازي     
   ،١٦٦ص : اللحام المختصر ابن ،٤٠١/ ٢: مسلم الثبوت ، محب الدين عبد الشكور، ٢٤٣/ ٤: التحرير    
 .١٥٢غاية الوصول  ص ، زكريا الأنصاري، ١٩٣ص : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ، ابن بدران    

  أو غير ، لأن كون البارئ تعالى مرئيا، وفيه؛ إن التكليف بالظن مع إمكان العلم قبيح في باب الأصول     )٤(
  .كما في الفروع، نفس الأمر لا يحصل بحسب الظنأمر ثابت  في  ، مرئي مثلا      

 .٧٦٥ص: منهاج الوصول إلى معيار العقول، ابن المرتضى:  انظر       
 .، ص أ من النسخة س، ما بعدها٩٤من النسخة أ، ونهاية لوحة ٣٣٤نهاية صفحة     )٥(
 .بقةفي المصادر السا: وانظر المسألة.  من ب توالمثب، ثلثة، في النسخة أ    )٦(
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وليس المراد تحريـر الأدلـة   ، ؛ فإنهم ألزموهملا نسلم أنهم لم يلزموهم: )١(قلنا  
؛ الجمليودفع الشكوك الواردة فيها؛ إنما المراد الدليل ، بالعبارات المصطلح عليها

وكان الصحابة يعلمون من العوام  )٢(،ويحصل بأيسر نظر، بحيث يوجب الطمأنينة
وأثر الأقدام تدل ، البعرة تدل على البعير: قال الأعرابي العلم بالدليل الجملي؛ كما

على اللطيـف   )٤(ألا تدل، وأرض ذات فجاج، ذات أبراج )٣(فسماء، على المسير
لشـبه  افـي   )٥(النظر فيها مظنة الوقـوع : قالوا، بوجوب التقليد والقائلون. الخبير

فوجـب  ، يق آمنبخلاف التقليد؛ فإنه طر، نظارلاختلاف الأذهان والأ، والضلال
للإجماع على وجوب الاحتـراز  ، ولوجوب الاحتراز عن مظنة الضلال، الاحتياط
يحرم النظر على الإمام الذي يقلـده المقلـد    إنما ذكرتم يوجب أن: قلنا. عن ذلك

في الشبه والضلال فتقليد المقلد إيـاه فيمـا    عالوقلأن النظر في ذلك مظنة ، أيضا
مع زيادة ، ؛ لأن فيه ما في الأولل أولى بأن يحرميحتمل الوقوع في الشبه والضلا

لكنه مظنة ، احتمال كذب الإمام؛ فإن نظر الإمام فقد ذكرتم أن النظر ممتنع حرام
فإنه ينقل الكلام إليه ويتسلسـل؛ فـإن   ، وإن قلد غيره، الوقوع في الشبه والضلال

االله؛ بحيث لا يقـع  أو نظر المؤيد من عند ، أو إلى الإلهام، ينتهي إلى الوحي: قيل
 ،)٤(موكذا الإلها، بل علم نظري، إتباع صاحب الوحي ليس تقليدا: قلنا  .فيه الخطأ

ونظر التأييد فلا يصح؛ أن التقليد واجب والنظر حرام مطلقا؛ فهذا هو الكلام على 
  .العقليات في التصويب والتقليد

                                                
 .العبارت التي قبلها، غير واضحة في النسخ   )١(
 .ت في الهامش توإضافا،  وعدم وضوح في العبارات، في النسخة ب شطب    )٢(
 .والمثبت هو الصحيح، أفسما، في النسخ    )٣(
 .ومابعدها٢/٤٤٤: ابن السبكي جمع الجوامع، عطار:نظروا، والمثبت هو الصحيح، في النسخ لا تدلان   )٤(
 .من النسخة ب، الصفحة ب،  ١٨٨نهاية ورقة     )٥(
  وربما قصد بنظر المؤيد من عند االله،  . من ج ٢، ج١٠٠من النسخة أ، ونهاية ص ، ٣٣٥نهاية ص    )٤(

  ، المصدر السابق؛ حيث أوضح أنه كذا في السعد والعضد: وانظر المسألة في .أن المؤمن يرى بنور االله      
  .٢/٣٠٥: العضد شرح ختصر مع الم: وانظر      

 



   293 
 

  :مسألة  
وأبو عبد االله ، ، جباروالقاضي عبد ال، وأبو هاشم، وأبو علي، أبو طالب 

وأبو الحسن الكرخي؛ وحكـاه عـن   ، والباقلاني، والمؤيد باالله، البصري
فأما المسائل الظنية العمليـة؛ فكـل مجتهـد فيهـا     : أصحاب أبي حنيفة

  .فمراد االله تابع للظن، ظنهمصيب؛ أي المطلوب من كل ما أداه إليه 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأبـو   ،)٣(والقاضي عبد الجبار، وأبو هاشم، )٢(وأبو علي، )١(أبو طالب( 
وأبـو الحسـن   ، )٦(والبـاقلاني ، )٥(والمؤيـد بـاالله  ، )٤(صريعبد االله الب

فأمـا المسـائل الظنيـة    : )٨(حنيفة ؛ وحكاه عن أصحاب أبي)٧(الكرخي
لا مجرد ، فيه العمل مما يطلب، أو إجماع،  قاطع من نصوهي التي لا ؛)العملية
وأمـا  . لا حكم الله فيها قبل الاجتهاد )؛ أي)٩(مصيب فكل مجتهد فيها(، الاعتقاد

تـابع   (وحكمـه فيهـا    ،)فمـراد االله ، ظنه المطلوب من كل ما أداه إليه(
  . وحق مقلده ؛ فهو حكم االله فيها في حقهفما ظنه فيها كل مجتهد،)للظن

                                                
 .٥٨ ص: سبق ترجمته    )١(
 .١٠٩ ص: سبق ترجمته    )٢(
 .وما بعدها ٧٧ص : اسبق ترجمتهم    )٣(
 .١١٥ ص: سبق ترجمته    )٤(
 .١٤٣ص : ترجمته سبق    )٥(
 .١٣٦ ص: سبق ترجمته    ) ٦(
 .١٢٥ص: ، وأبو حنيفة١١٤ ص: سبق ترجمته    )٧(
  و، هناك شيء لو حكم االله فيها لكان به: يوسف صاحبا أبي حنيفة؛ وابن سريج؛ حيث قالواومحمد وأبو    )٨(

 . ٣/٢٩٥: الإبهاج ، السبكي: انظر. وابتداء لا انتهاء، من لم  يصادف الحق أصاب اجتهادا لا حكما: قالوا    
  ومحمد ، سن الأشعريالحوأبو ، يضاف لمن تم ذكرهم؛ أبو الهذيل، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين    )٩(

  ، الغزالي، ٢/٩٦٠: المعتمد ، أبو الحسين البصري: انظر  .الرازي، بن الحسن؛ وهو اختيار الغزالي     
  منهاج الوصول إلى معيار ، المرتضى ابن، ٣/٤٨: ق/ ٢: المحصول ، زيالرا، ٢/٣٦٣: المستصفى      
  . ومابعدها ٤٢٨ :عطار، جمع الجوامع، السبكي ناب، ٤٩٨ص: التبصرة ، الشيرازي، ٧٦٦ص: العقول     
  ، ٢/٣٢٨: نشر البنود ، نقيطيالش، ٣/٢٥٨: الإبهاج ، السبكي، ٢/٢٩٥: مختصر المنتهى ، ابن الحاجب     
  . ٢/٣٨٠: مسلم الثبوت ، الدين عبد الشكورمحب      
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ينقض به و: والأصم .والمخالف مخطئ، مع واحدالحق  :الأصم المريسي
  .والمجتهد مصيب ،في أصول الدين بل الحق مع واحد و يأثم كما، الحكم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيثبت ، ؛ بل الله فيها حكم)٢()المريسي(وبشر ، )١()الأصم(أبو بكر  مقوم منه وقال

، )مخطئ(به الواحد لذلك الحكم الذي ظفر ) والمخالف، مع واحد(فيها ) الحق(
 فهو، نما يوقف عليه اتفاقاإ، ولم ينصب عليه دليلا، الله فيها حكم: ثم منهم من قال

وقيل بل ، ومن أخطأه؛ فهو المخطئ، ؛ فهو المصيبيصاب؛ فمن أصابه )٣(كدفين
لـم  : من قال فمنهم ثم افترقوا؛، دليله ظني: فقيل، عليه دليل؛ ثم اختلف في دليله

ومنهم من ، فلذا كان معذورا بل مأجورا، ابته؛ لخفائه وغموضهيكلف المجتهد إص
دليله : وقيل، لكن حط عنه الإثم تخفيفا، أمر بطلبه؛ فإذا أخطأ لم يكن مأجورا: قال

، لكنه يحـاور ، اختاره)و(، ممن ذهب إلى ذلك) والأصم(، قطعي؛ فالمخطئ آثم
لـى أن المخطـئ   لم يقتصر كغيـره ع  )و، ينقض به الحكم( جتهادإن الإ: فقال

ذهـب إلـى تخطئـة    ) كما(، بتأثيمه بمخالفته القاطع: ؛ وإنما قال الأصم)٤()يأثم(
والمخطئ غيـر  ، إن الدليل قطعي: وقيل، )أصول الدين(مسائل ) في(المخطئ؛ 

 ،بل الحق مع واحد: (الظاهرية: وقالت، بل معذور لخفاء الدليل وغموضه، آثم
، ومغايرة القول الثاني، ا القول التناقضوربما يتوهم في هذ، )والمجتهد مصيب

، ما يقال في مقابلة خطأ الرأي مـثلا للعـرض  ، ويدفع ذلك؛ أن المراد بالإصابة
االله  رادلم يوصف بالإصابة فر عند رميهوعدم إصابته له؛ فالمخالف كالمخطئ للكا

 وذلك لا فعل الخطأ، إبلاغ الجهد والخطأ في رميه بمعنى عدم الإصابة منه؛ وهو
  .  )٥(ولا يعول إلا عليه، وينبغي أن يصار إليه، محمل حسن

                                                
   ، ابن المرتضى: انظر. هـ ٢٢٥ سنة كانت وفاته، حمن بن كيانهو أبو بكر عبد الر: أبو بكر الأصم  )١(

  ، ٢٨٧ص: فضل الاعتزال، أبو القاسم وعبد الجبار والجشمي، ٥٦:مقدمة البحر الزخار طبقات المعتزلة     
 .١/٤٤٣: نشأة الفكر الفلسفي، النجار، ٢/١٩٢: تاريخ بغداد، الخطيب، ٣/٤٢٧: الميزان لسان، ن حجراب    

 .٢/٤٣٠: جمع الجوامع ،٢٥٣، ٢٥١ـ خ ـ ورقة:  الجوهرة شرح :انظر. ١١٩ص: سبق ترجمته   )٢(
 .٣/٢٥٨: والإبهاج، ٢/٤٢٩: جمع الجوامع، السبكيابن : وانظر، أي بل هو كدفين يصادفه من شاء االله   )٣(
 .٧٧٢:منهاج الوصول، ،عدم الوضوحشطب ، ب،من س،وفي ب٩٤ولوحة. ب من، أ، ١٨٩نهاية ورقة   )٤(
 .الصفحة أ، ٢٥٢ورقة : شرح الجوھرة ـ خ ـ ، الدواري:  وانظر. من النسخة ا ٣٣٦نھایة صفحة     )٥(
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، أن الحق مع واحد: عنده: مختلف اختلف أصحابه فقيل وكلام الشافعي  
 .بالتصويب لكن المخالف أخطأ الأشـبه : يقول: وقيل، والمخالف معذور

  .لشافعيعن قدماء العترة والفقهاء؛ كا:تقل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، من بعضه التصـويب  فيفهم ؛)مختلف(ألة في هذه المس )١()وكلام الشافعي( 
أن : عنده: فقيل(في مذهبه فيها؛  )اختلف أصحابه(ولهذا ، ومن بعضه التخطئة

 ـ، )٢(والمخالف معذور، مع واحد لحقا  :يقـول (بـل هـو ممـن     ):لوقي
 ـ أو، لكل مجتهد وافق الأشبه عند االله فـي المسـألة   )بالتصويب لكـن  (ه؛ خالف
  .)٣(وسيجيء تفسير الأشبه، )طأ الأشبهأخ(له يوصف بأنه  )المخالف

لـذي نقـل عـن    )؛ كـا )٤(عن قدماء العترة والفقهـاء (وقد نقل  ):قلت(    
  .وتخطئة البعض، من تصويب كل مجتهد )الشافعي(

                                                
 .١٠٧ص : رجمتهسبق ت    )١(
  ففي، وكلام الشافعي رحمه االله مختلف في هذه المسألة: الذي قال، بن المرتضى هذا للحاكمونسب لا   )٢(

  واختلف ، الحق مع واحد :منه أنه يقول ومنهم من يفهم. ويبمنهم من يقول بالتص ما يفهم ،بعض كلامه     
  ، وأكمل ما هـو مذكور في النص، أي المفهومين أرجح ، أبو يوسف ومحمد الشيباني؛أصحابه     
   والأستـاذ، لشافعي رضي االله عنهولعطار في حاشيته على المحلى على الجمع؛ وفي المنخول ذهب ا     
  وغلا غالون ، وللمخطئ أجر، وله أجران، أن المصيب واحدوجماعة من الفقهاء؛ إلى ، أبـو إسحاق     
  .ين إلى أن كل واحد مصيبآخرون ـ في طبقة المتكلمـ  وصار، وأثموا المخطئ     

   ٢/٣٦٣: ىالمستصف: الغزالي، ٧٦٧ص: منهاج الوصول إلى معيار العقول: أبن المرتضى:  انظر        
  حاشية العطار على المحلى على جمع الجوامع لابن ، لعطارحسن ا،  ٤٥٥ص :والمنخول، وما بعدها      
 .      الصفحة أ ،٢٥٢ورقة  :ـ خ ـ شرح الجوهــرة، الدواري. ٤٢٩/ ٢ :السبكي      

  من رسوله صلى االله عليه أو، لو ورد من االله، اد به الحكمأن المر: أحدهما: اعلم أنه قد ذكر له تفسيران    )٣(
  كان ، أن المراد به الحكم الذي أداه  إليه إجتهاده: الثاني .ي الحادثة لورد بذلك الحكمنص ف ،وآله وسلم     
  بأنه لا معنى : وقيل ).وإن أصاب فله أجران، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر...(أكثر ثوابا؛ كما ورد     
  ، ابن المرتضى: نظرا. الحكم هدين؛ بأن يكون وجها لذلكإلا أنه أشبه الأمور عند المجت، لقولنا أشبه     
 .٢٥٢ورقة /  ٢ج: شرح الجوهرة ـ خ ـ ، الداوري، ٧٦٧ص : منهاج الوصول إلى معيار العقول     

     هـ،٢٣٠هـ، والناصر الحسن بن علي١٧٠العترة من آل البيت، ويقصد بهم هنا أتباع القاسم بن إبراهيم   )٤(
  ونقل عن : قال ابن الحاجبو. والتصويب، التخطئة هوماتهم بينالتردد في مف: وروى في المسألة الشافعي    
  مقدمة البحر: ر. والمخالف مخطئ معذور،ات مع أحدوابن الحاجب ممن يقول في الظني، ..الأئمة الأربعة    
 .٢/٢٩٥: مختصر المنتهى ، م، المصدرين السابقين١٩٤٧، ط الحكمة اليمانية، ١٢،١٣/ ١: الزخار    
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التأثيم والتخطئة في ما اختلفوا فيه  عدم، المعلوم من كل الصحابة :لنا   
، فاقتضى الإصـابة ، ولم ينقض أحدهم حكم الآخر، من الميراث وغيره

  .وإلا كان إجماعا على خطأ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واحـد مـن    )المعلوم من كـل (وذلك لأن ، الإجماع على التصويب :)لنا(   
لمن عول وعرج على خلاف ما سلك  )التأثيم عدم(، رضي االله عنهم )الصحابة(

 )من ما اختلفوا فيه(مع أن ، ذلك )في(له  )طئةالتخ(عدم  )و(، فيه من المنهج
على نحو مـا مـر فـي    ، وإذ لو أنه من تنوع الوسائل لا تحصى كثره، المسائل

ويكفينا الإشارة ، بل للتفهيم والتعليم، ؛ ولسنا هاهنا لإحصائها)١()الميراث وغيره(
 ـ )و(، وكتب السير ،والأمر إلى المطولات، إلى ذلك القدر لـم يـنقض   (ذلك ك

ولو كان الأمـر  ، ولم يوافق ما أراده، حيث خالف اجتهاده ؛)حكم الآخر أحدهم
أو ، لوقع ذلك كله أو بعضه من جمـيعهم ، على تنوع مقالاتهم، كما زعم الخصوم

، فلما لم يتفق على مر الأعصار والدهور، ولو على سبيل الشذوذ والندور، بعضهم
يب؛ فكان إجماعـا مـنهم علـى    إنما كان لأن كل مجتهد مص، علم أن انتفاء ذلك

، )الإصـابة ( )٢(ما اخترناه من تحلي كل مجتهد بصـفة   )فاقتضى(، التصويب
لـو  ، وقوعما قلنا بوجوب ال )و(، فحصل المطلوب، ويرفعه عن موجب التخطئة

 )كان إجماعـا (، لو سكتوا عن النكير في المعصية نهملأ )إلا(، كان كما زعموا
  ، )٣(على الخطأ الأمة لا تجتمع وقد علمت أن، )على خطأ(منهم 

                                                
 ..  وغير ذلك؛ في باب القياس، على مسألة الجد، بق الكلام عنها في اختلافهم رضوان االله عليهمالذي س   )١(
 .من النسخة ج؛ أول الصفحة ٢، ج١٠١من النسخة ب، ونهية ص، الصفحة ب، ١٨٩ورقة نهاية     )٢(
  في كتاب ، ..)لةلا تجتمع أمتي على ضلا(وأخرجه ابن ماجة بلفظ؛ ، لقد روي هذا الحديث بأكثر من وجه  )٣(

  ورواه أبو داود في ، وفيه ضعف إلا أن الطرق الأخر ترفعه للحسن لغيره، )٣٩٥٠(رقم ، ٢/١٣٠٣:الفتن    
  االله أن : (عن أبي مالك الأشعري مرفوعا، )٤٢٥٣(رقم ، ٤/٩٨:ودلائلها باب في ذكر الفتن، لفتن والملاحما  
  رجاله ثقات غير واحد، وبلفظ آخر عن ابن ) ضلالة ىوأن لا تجتمعوا عل:... لاث خلالأجاركم من ث  
  وله شواهد ، )٢١٧١(رقم، ٢/٢٨٠:والطبراني في المعجم الكبير، )٢١٦٧(رقم، ٤/٤٦٦:عمر رواه الترمذي  
  ،الروايات بألفاظ مختلفةوقيل تكاثرت ). ٣٩٤(رقم ، ١/٢٠٠:مكتاب العل، ورواه في المستدرك، عند الحاكم  
 =، الغزالي، ٣/١٤١:تلخيص الحبير، ابن حجر: وانظر .لى عصمة هذه الأمة من الخطأع مع اتفاق المعنى  
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وضع هذا الدليل؛ فإن هذه المسألة قطعية من معظم مباحث وقد ينازع في صحة   
فهم من دون تأثيم وما ذكرتموه من نقل اختلا، بد فيها من دليل قطعي فلا، هذا الفن

لكن لا نسـلم  ، لمنا صحتهاس بار آحاد لو صحت معانيها الظنوتخطئة ونقض أخ
عند الخصوم ما يقال في مقابلة الصواب؛  إلا لو كان الخطأ، دلالتها على التصويب

مقابلة الإصابة؛ ولعل مـن  لكنه عندهم ما يقال في ، إذ هذا هو الذي يجب إنكاره
فلا يجب إنكاره سلمنا دلالتـه علـى   ، )١(بأنه معفو عنه: منهم يقول ؛يقول بالتأثيم

مقابلة الصواب؛ لكنه إنما نقـل ذلـك عـن بعـض      )٢(وأن الخطأ في، بالتصوي
نفـي   نسلم  ولا، أن ذلك كاف لكن إذا لم يقع نكير فلا يكون دليلا سلمنا، الصحابة

علـى  ، د احتج الخصوم على خلاف ما ادعيتم بإجماع الصـحابة الإنكار؛ كيف وق
منه  ،وأنه شاع وذاع من غير نكير؛ فكان إجماعا، إطلاق الخطأ في الاجتهاد كثيرا

، في ترك العول )٥(، وغيرهما من تخطئة ابن عباس)٤(وزيد ،)٣(ما روي عن علي
أنه قـال  ، وجههوعن علي كرم االله ، )٦(من باهلني باهلته: حتى قال، وهو خطأهم

فقال  ،في بطنهافألقت ما ، رهاالتي استحض في قضية المرأة عنهرضي االله )٧(لعمر
  ، رى عليك شيئان لا بأنت مؤدإنما  :وعثمان بن عفان ،)٨(عبد الرحمن ابن عوف

                                                
  منهاج الوصول ، المرتضى ابن، ٢٥٤ورقة: شرح الجوهرة ، وريالدا، وما بعدها ١/٥١٠:المستصفى=      

   .١٢٦ ص :شرح العضد، عضد الين الإيجي، ٥٩٣،٦١٥ص: إلى معيار العقول       
  ص :منهاج الوصولابن المرتضى، : رانظر. لا لزم أن يكون خطاء معفوا عنهال بتأثيمه؛ وإهذا إن ق     )١(

 .       ٢/٣٠ :التفتازاني مع العضد على ابن الحاجب، ٧٦٧      
 .من النسخة أ ٣٣٧نهاية صفحة     )٢(
 .٩٨ص  :سبق ترجمته    )٣(
 .١٠٠ص :سبق ترجمته    )٤(
 .٩٩ص :سبق ترجمته   ) )٥(
  . ون كل واحد لم يهتد إلى الأمارة؛ فإنما هو على كوثلثا ،ونصفا، نصفا، إن االله لا يجعل في مال واحد    )٦(

 .٦٦٣ :منهاج الوصول، لاتخطئة لزيد، بيان إصابته ، وابن عباس قصد بباهلته، كأقوى دلالة على الحكم     
  .١٠٢ص  :سبق ترجمته   )٧(
  . ١٠٤ص : سبق ترجمة عثمان    )٨(

   هو  أبو محمد عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني؛ وهو أحد العشرة وعبد ارحمن ابن عوف      
 =على يد أبي بكر وفبل أن يسلم ،الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام أسلم قديما؛ فكان أحد، ن بالجنةالمبشري    
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، فقد غشاك من الغش؛ وهو الخيانـة ، وإن لم يجتهدا، إن كانا قد اجتهدا فقد أخطأ
أنكروا  إذ لعلهم، لكنه لا يدل على الموافقة، سلمنا عدم الإنكار ظاهرا، وذلك كثير

السكوتي مـن الأسـباب الداعيـة إلـى      مر في الإجماع، ولم يظهروا لنا، باطنا
 ـ: (وآلـه وسـلم   قال صلى االله عليـه أنه  ،ولنا أيضا .)١(السكوت ي حابِأص

لم يكن ، ولو كان بعضهم مخطئا في اجتهاده ؛)٢()متديتُتديتم اههم اقْيأجوم بِكالنّ
واعترض بأن كونه ضلالا من ، في متابعته هدى؛ فإن العمل بغير حكم االله ضلال

، منع من كونه هدى من وجه آخر؛ وهذا هدى لأنه قد فعل ما يجب عليهلا ي، وجه
لا دليل : قالوا. فيجب العمل بالاجتهاد للمجتهد ولمقلده، أو مقلدا، سواء كان مجتهدا

بناء على أنهم قبل الاجتهاد لم يصـيبوا  ، والأصل عدم التصويب، على التصويب
على أن الأصل في كل  لأننا، اابة حتى يظهر دليل وجودهفيستمر عد الإص، الحكم
فيجـب نفـي   ، وإلا لعورض بأن التخطئة أيضا حادث لا يقـال ، هو العدم حادث

دليلنا يقتضي ذلك : لأنا نقول ؛ )٣(وذلك مما لم يقل به أحد، واحد لالتصويب عن ك
  كل واحد ينافي تصويب فإن عدم، لولا الإجماع على تصويب واحد غير معين

على عدة من أدلة ذلك الفريق،                                                                  )٤(ابن الحاجب ذلك؛ وهذا هو ما صدره
                                                

  ، والمنفقين بكثرة في سبيل االله، هل الشورىوهو من أ، شهد المشاهد كلها، كان اسمه عبد الكعبة، الصديق=   
  ،٢/٤١٦:الإصابة ، ابن حجر: انظر.هـ٣٢قيل كانت وفاته عام ، وغير ذلك من المناقب الكثيرة والشهيرة   
   .١/٩٧:حلية الأولياء، أبو نعيم، ١/٣٠١:تهذيب الأسماء، النووي، ٢/٣٩٣:الاستيعاب ، ابن عبد البر    

       ٦٣١ص: منهاج الوصول إلى معيار العقـول ، ابن المرتضى: المسألة في انظرو، لنسخة المخطوطة أمن ا٢٠٨ص : انظر    )١(
 . هابعد وما ١١٨ص:العضد شرح، عضد الدين الإيجي، وما بعدها ٧٦٨، وما بعدها

، وعـن عمـر   انيد أخرى عن أبي هريرةوروي بأس، من حديث ابن عمر، )هـ٢٤١ت (أخرجه ابن رزين إمام في القراءات  )٢(
   ورواه الـدار قطنـي فـي   ، وإسناده ضعيف...) أصحابي بمنزلة النجوم(  عن ابن عباس بلفظ، وأسنده الديلمي، وخرجه البيهقي

في   ورواه ابن حزم، هذا إسناد لا تقوم به حجة:وقال، ٢/٩١: ب العلمفي كتا، وأخرجه ابن عبد البر، غرائب مالك بأسانيد ضعيفة
لا يصح هذا الكلام ، وقال البزار، متروك: وقال عنه البخاري .وعلته سلام بن سليم،  ذوب موضوعال خبر مكوق، ٦/٨٢: الإحكام 

وقال ، ٥٨( برقم، وما بعدها ١/٧٨ :موضوع: سلسلة الأحاديث الضعيفة لباني فيوقال الأ، لى االله عليه وآله وسلمعن رسول االله ص
إن عبد : ل ابن معينبل قا، عن أبيه وهما ضعيفان جدا، زيد بن اله عبد الرحمنالحديث فيه مقال معروف؛ لأن في رج: الشوكاني

: رقـم ، ب آداب القضـاء بـا ، تلخيص الحبيـر ، ابن حجر، ٢/١٧٩: أخبار أصبهان ، أبي نعيم الأصبهاني: انظر. الرحيم كذاب
خلاصة ، ابن الملقن، ١/١٣٢: لخفاءكشف ا. وما بعدها ٧٧٣: منهاج الوصول إلى معيار العقول، ابن المرتضى، ٤/١٩٠):٢٠٩٨(

 .  ١٢٧ص :إرشاد الفحول، ١/٢٩): ١١(رقم : الفوائد، ابن ندة، ٢/٤٣١):٢٨٦٨(رقم، باب آداب القضاء، البدر المنير
 .، أ، من س٩٥، من ج، ولوحة ٢، ج١٠٢، أ من ب، واعترض السابقة، نهاية ص١٩٠ورقة  نهاية    )٣(
 . وما بعدها، ١١٨ص : شرح العضد :وانظر ، ٩٧ص : سبق ترجمته    )٤(



   299 
 

...............................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ادة القوة؛ فهو بالتقديم خليقفي قالب الإج بناء على أنه منشبك
فيجب نفيه مـن أضـعف طـرق    ، لا دليل على الثبوت بأنه ن الاستدلالإ: قلنا   

، ض من معظم مباحث الأصـول ومسألة تصويب الكل أو تخطئة البع، الاستدلال
أنه يقتضي نفـي   ولو سلم فقد عرفت، فلا يحسن إثباته به، آراء الفرق )١(ومعارك

وناهيك بذلك في إبطاله؛ لأن مـا  ، وذلك مما لم يقل به أحد ،الإصابة عن كل أحد
غير معين  )٢(لاحتجاج بالإجماع على تصويب واحدوا، لزم منه الباطل فهو باطل

من أن ديـة  : )٣(غير مستقيم؛ إذ هو نظير الاحتجاج به على ما ذهب إليه الشافعي
ه مطلوب؛ فإن إثبـات  فل، قالوا المجتهد طالب. وقد تقدم إبطاله، )٤(اليهودي الثلث

ومـن أخطـأه   ، طالب ولا مطلوب له محال؛ فمن وجد ذلك المطلوب فهو مصيب
طالب ولا مطلوب له محال مسلم؛ لكنه إنما يـتم  : قولك :قلنا. )٥(قطعا ئفهو مخط

وهـذا محـل   ، وجدانه رضوالغ، أن المطلوب ثابت قبل الطلب الدليل به لو ثبت
حكم تغلب على ظنه من النظر في الأمارات؛ فإن مطلوب كل واحد عندنا ، النزاع

في الأحكام؛ وهو من هذا  وأنسب بما يعتبره الشارع، بحيث يظن ذلك الحكم أليق
أن أدلة : واعلم .القدر يكفي في توجه الطلب نحوه الوجه موجود في الذهن، وهذا

 ـ، لة وافرةومقالاتهم فيها طوي، متكاثرة ذلك الفريق في هذه المسألة  نوعلى كل م
                                                                          ، جل أكثرها قاصرة ،)٦(والخطوات عن ترقي مراقي، القبيلين إشكالات ظاهرة

                                                
 .من النسخة أ ٣٣٩نهاية صفحة    )١(
  ، القرافي، وما بعدها ٧٧٠، وما بعدها ٦٣٢ص : معيار العقول ىمنهاج الوصول إل، ابن المرتضى    )٢(

 . ١٦١ ص :ابن اللحام المختصر  ،٤٤٥ص: شرح التنقيح      
  .١٠٧ ص: سبق ترجمته   )٣(
  ظن بعض الناس قول الشافعي؛ دية اليهودي: من النسخة المخطوطة أ؛ في الإجماع ٢١٣في صفحة     )٤(

  بينوورد خلاف ذلك  .لثلث، فلم يكن إثباته بالإجماعفالكل قائلون با..يصح التمسك فيه بالإجماع هو الثلث    
  إثباته  وليس، لشافعيوبه أخذ ا، هو الأقلو، الثلث: وقيل، النصف: وقيل، هي كدية المسلم: العلماء؛ فقيل    

  : الإحكام:الآمدي، ١/٥٤٨:المستصفى، الغزالي: ر. ونعوذ باالله من سوء الظن، ادعي كما، لذلك بالإجماع    
 .٦٤١ص: منهاج الوصول، ىن المرتض، اب١٢٦ص:على المختصر شرح العضد، الإيجي ،١/٢١٢   

 .٧٧٥ص: منهاج الوصول إلى معيار العقول، ابن المرتضى: انظر   )٥(
 .ب ةالمثبت أنسب من النسخو ،وكلا الجملتين صحيحة، قاصرةترقي مراحل في أكثرها  ،في النسخة أ   )٦(
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  .به ما ينقض سيأتي .مصلحة نصب الحاكم
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  .ونشرما جرى بينهما من الجدال، فلنقتصر عن تطويل المقال
هـل يجـوز أن   ، إذا وقع في حكم شرعي، اختلف في حكم الحاكم  ):مسألة( 

فـلا   ،)باجتهاد(حاكم  )لا ينقض حكم(أنه ، الأصح )و( ؟أولا، ينقض بالاجتهاد
إذا خـالف  ، ولا حكم غيره ،إذا تغير اجتهاده، نقض حكم نفسه يجوز من المجتهد

ن الناقـل  وكـأ ، )١()إجماعا( لا يجوز، وروي أن ذلك :)قيل( حتى أنه اجتهاده،
أو لسبق الإجماع قبـل  ، لانقراضه بموتها مإ، )٢(لم يعتد بخلاف الأصم، للإجماع

إذ يجوز نقض الحكم الـذي  ؛ )للتسلسل( وإنما منعنا نقض الأحكام، ظهور خلافه
وهو فصـل   ؛)فتفوت مصلحة نصب الحاكم( ،نهايةلا إلى  وهكذا، نقضهو ال

أو ، أو إجماعا، فإذا خالف نصا قطعيا، هذا ما لم يكن مخالفا لقاطع، )٣(الخصومات
، كان حكمه بـاطلا ، اجتهاده )٥(ولو حكم مجتهد بخلاف، )٤(نقض اتفاقا، قياسا جليا

ولا يجوز له التقليـد  ، ه العمل بظنهلأنه يجب علي آخر؛ وذلك اوإن قلد فيه مجتهد
أن يقلد مجتهدا آخـر  ، في أنه هل يجوز للمجتهد إجماعا؛ إنما النزاع)٦(هادهتمع اج

  ،أو يفتي ،فيحكم، بعد اجتهاد هذا الآخر فيها ؛في مسألة
                                                

  غيره، ونسب ابن فإنه نقل الاتفاق على ذلك؛ حيث لا ينقض حكم باجتهاد آخر؛ لا من الحاكم ولا من      )١(
  لكنه وضح القول، ٧٧٦ص : ار العقول؛ في منهاج الوصول إلى معيءلجمهور العلمال المرتضى ذلك      
  ، ٢/٣٨٢: المستصفى ، الغزالي: وانظر المسألة في. المخالف الذي ربما لم يعتد به للأسباب المذكورة     

  : عطار، ابن السبكي، جمع الجوامع، ٣/٩٠ق/٢: المحصول ، الرازي، ٤/١٧٦: الإحكام ، الآمدي     
  ، ١٤٩ص: غاية الوصول ، ريزكريا الأنصا: ٣٠٠/ ٢: ى مختصر المنته، ابن الحاجب ،٢/٤٣٠     
  ، ٤/٢٣٤:تيسير التحرير، هأمير باد شا، ١٦٦: مختصرال، ابن اللحام، ٤٤١:شرح تنقيح الفصول، القرافي    
 .   أ ص، ٢٥٣ورقة : خ: وهرةشرح الجـ، الدواري، ٩٠ا: إلى مذهب الإمام أحمد  المدخل، ابن بدران    

    .من ج، وهكذ إلى لا نهاية، ومن النسخ، وهكذ لا إلى نهاية ٢، ج١٠٣، ونهاية ص ٢٩٤ ص: سبق ر   )٢(
  الإبهاج على، السبكي، وما بعدها ٧٧٦ص: منهاج الوصول إلى معيار العقول، ابن المرتضى: نظرا    )٣(

 .٢/٤٢٨: فصول البدائع : محمد ابن حمزة ، ٢/٣٩٥: مسلم الثبوت ، محب الدين، ٣/٢٦٥: المنهاج     
   .وما بعدها، ونفس المصادر السابقة ٣٣: نشر البنود، الشنقيطي، ٢/٣٠٠: التفتازانيحاشية  :انظر   )٤(
 .من النسخة ب، الصفحة ب، ١٩٠نهاية ورقة     )٥(
  .والمثبت من النسخة ب، اجھاده، في النسخة أ     )٦(
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في باب القضاء  )سيأتي(و ق اجتهاده من غير أن يجتهد لنفسه؟على وف )١(أو يعمل
وأما المجتهد إذا . )به(الحكم  )ما ينقض(في ، )٢(من كتاب الأحكام زيادة تفصيل

 ـ ا؛ كتجويز نك)٣(أداه إليه اجتهاده إلى حكم في حق نفسه ، ولـي  )٤(لاح المـرأة ب
بتحريمه : فقيل: فقد اختلف فيه، فرآه غير جائز )٥(،لم يغير اجتهاده، حها كذلكافنك

كان ذلك المجتهد مستديما لما يعتقد تحريمه؛ وهو ، ؛ إذ لو لم يحكم بتحريمهمطلقا
فإذا اتصل به لم يحرم؛ إذ ، )٧(به حكم حاكم ا يحرم إذا لم يتصلمإن: ؛ قيل)٦(باطل

كان ذلك نقضا لحكم ذلك الحاكم باجتهـاد  ، ال حكم حاكم بصحتهلو حرم بعد اتص
أليس الحكم : فإن قيل، أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد: ومن قواعدهم، هذا المجتهد

  .بالتحريم عند عدم اتصال حكم الحاكم بالصحة نقضا للاجتهاد السابق
أنه كان حراما من لو حكم ب وإنما يكون نقضا، الثاني بل هو عمل بالاجتهاد: قلنا  

  ثم ، بأن تزوج امرأة بغير ولي، خذ هذا الحكم الذي ذكرناه مقلدأفإن ، أول الأمر
                                 فإن حكم مقلد: )٨(قال ابن الحاجب، أنه كذلك: فالمختار، علم بغير اجتهاد إمامه

                                                
 .من النسخة أ ٣٣٩نهاية صفحة     )١(
  بأنه سيأتي؛ أي في ، وكذا ذكر بعض الأصوليين عند كلامهم في ذلك، ر هذا البابكما سيأتي في آخ    )٢(

  ، زكريا الأنصاري، وما بعدها ٢/٤٣٠:جمع الجوامع ـ عطار، المحلى: انظر. أواخر مباحث التقليد     
  لزيادة ولعله يقصد بكتاب الآحكام ا، والكلام أعلاه لابن المرتضى، وما بعدها ١٤٩ص: غاية الوصول      

 . أو أي مؤلف آخر من مؤلفاته في الفقه، في البحر الزخار، في التفصيل      
 .في النسخة أ العبارة غير واضحة   )٣(
 .٣/٥٥: حاشية ابن عابدين : مذهب أبي حنيفة في ذلك: وانظر: والمثبت من ب، بلى، في النسخة أ   )٤(
  .عدم وضوح العبارة التي بعدها في النسخة ب   )٥(
  أنا : وفي المحلى على جمع الجوامع؛ قول والد المصنف، واختاره ابن الحاجب والعضد وابن السبكي   )٦(

  المختصر والعضد:انظر. بطلانه ستحي أن يرفع إلي نكاح صح عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلمأ    
 .٧٧٥ص: ل إلى معيار العقولمنهاج الوصو، ٢/٤٣٠:عطار،ع والمحلى عليهجمع الجوام، ٢/٣٠٠:عليه    

  ن ذلك كله يعمل ولابن المرتضى؛ والتحقيق أ، بأنه الأشبه بالصواب: وقيل، والآمدي، واختاره الغزالي   )٧(
  : المستصفى ، الغزالي: وانظر، ٧٧٥ص : منهاج الوصول، فيرتفع نقيض ما حكم به ،فيه بحكم الحاكم    
  محب الدين ، وما بعدها ٢/٣٠٠: مختصر المنتهى : ابن الحاجب، ١٧٦/ ٤: الإحكام ، الآمدي، ٢/٣٨٢    
 .٢/٣٩٦:  تمسلم الثبو، عبد الشكور    

  .، ص ب من س، أن الاجتهاد السابقة٩٥المصادر السابقة، ونهاية لوحة : وانظر، ٩٧: سبق ترجمته    )٨(
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من  يريد ،يختلف مفهومه اطبنا االله بخطاب،ولا يمتنع أن يخ :مسألة   
  .لجواز تعلق المصلحة به ؛كل ما فهمه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     .     وسيجيء ذلك، بخلاف مذهب إمامه؛ فمبني على جواز تقليد غير إمامه

       عنـد   )يختلـف مفهومـه   ،)١(ولا يمتنع أن يخاطبنا االله بخطاب( :مسألة 
 ،   فإن كلا مـن المعنيـين   المشتركة في أصل وضعها، كالألفاظ ؛)٢(به المخاطبين
ائه واضع؛ فيفهم كل منهم من ذلك اللفظ ما وضـعه  وضع اللفظ بإز )٣(أو المعاني

بالتصويب فإنه لا يريـد واحـدا    :لا؟ إن قلناأو، لكن هل الله حينئذ مراد معين له؛
وإن اختلفـت  ، ظمن اللف )ما فهمه(واحد منا  )كل من )٤(يريد(وإنما ، معينا منها

أن  ولا جرم؛، بما فهمه كللجواز تعلق مصلحة ، الأحكام بحسب اختلاف المفهوم
  . كما مر ؛والأوقات ،والأحوال ،المصلحة تختلف باختلاف الأشخاص

  ،                  )٥(بتخطئة النقض؛ فإنه يحتمل أن يريد من الجميع واحدا معينا: وإن قلنا  
                                                

  .هفي الأصل؛ قال أصحابنا من المتكلمين والأصوليين، وذكر المتن أعلاو    )١(
  أنه سبحانه لم يرد معنى معينا من المحتملات،: ويذكر أن الخلاف في إرادته سبحانه، فعند المصوبة      
 ...وإنما مراده من كل مجتهد ما فهمه من ذلك الخطاب     

 .٧٧٦ص : ابن المرتضى، منهاج الوصول: انظر      
  ،ى الحيضوعل، ؛ إذ الإقراء يطلق على الأطهار٢٢٨ية سورة البقرة آ)) اثَة قُروءلَثَ: ((قوله تعالىك     )٢(

  ونحو مثل ، ما يفهمه من ذلك، فأراد سبحانه من كل من المجتهدين، مراده تعالى بالقرء ثم اختلف في     
  .٧٧٧ص : منهاج الوصول: انظر . ذلك     

  والبلخي؛ فإنهم زعموا ،والأبهري، خلافا لثعلب، أكثرأو ، قد تكون الحقيقة مشتركة بين معنيين    )٣(
  والبعض، ولا في الحديث، لا في اللغة ولا في القرآن، ليس في الألفاظ ما وضع لمعنيين فصاعدا هأن     
  وفي الحديث الوارد عنه ، بل يمتنع وقوعه في القرآن: وقيل، منعوا وقوعه في القرآن وأثبتوه في اللغة     

  يمتنع ؛ كما ذكره : وقيل، لغةوضع اللفظ المشترك واجب الوقوع  لب: وقيل، صلى االله عليه وآله وسلم     
  : ابن المرتضى،منهاج الوصول: انظر .من النسخة أ ١٥و، ١٤صفحة ،المؤلف الشارح فـي المقـدمـة     
  ، ٢/٦٢ق/١: المحصول ، الرازي، ١/٤٢٣: المستصفى ، الغزالي، ٧٧٧، وما بعدها ٤٢٥,٢٢٣ص     
  ،٢٦٢ :التمهيد، الأسنوي، ١/٤٢٤:م٢٠٠٤م دار ابن حز، ١وط، ٢/٢٦: المنهاج  ج شرحالإبها، السبكي    
 . ٦٠ص: القواعد والفوائد الأصولية ، ابي الحسن الحنبلي، ١/٤٧٦ :جمع الجوامع  عطار ، ابن السبكي    

  .ونسب القول للمصوبة، المثبت من بو، ليست من المتن، يريد، في النسخ أ    )٤(
 .٧٧٧ص: ج الوصولاابن المرتضى منه: انظر       

 .نفس المصدر السابق: انظر    )٥(
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  : مسألة
والأشبه في المسألة المختلف فيهـا  : والشافعية، الحنفية وأكثر أبو علي،

  .وهو الذي لو نص االله على حكم لنص عليه ؛ثابت وإن لم نكلف إصابته
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فمـن   ،)تعلق المصـلحة بـه   لجواز(، ويحتمل أن يريد من كل ما وضعوه له
  .خطئومن أخطأه فهو م، أصاب مراده فهو مصيب

هل يثبت فيهـا  ، بأن لا حكم الله في المسألة الاجتهادية قد اختلف القائلون :مسألة
، وأكثر الحنفية(، أولا )أبو علي( فالذي ذهب إليهأولا؟ ، )١(من غيره حكم أشبه
الأشبه في المسألة المختلف فيهـا  (هو خلاف المختار؛ هو أن )و، والشافعية

غرب عنـا   )وإن(، ل الجهد في العثور عليهوبذ، ؛ وهو الذي أمرنا بتطلبه)ثابت
 )إصـابته (ولم يوجب علينا ، لتعلق المصلحة به، إلا بتطلبه )نكلف لم(إذ شأنه؛ 
لأنه إنما توقـف عليـه   ، ولا أمارة، بدلالة تعرفنا به، لا يمكننا الوقوف عليه حيث

يمنع  مومنهم من ل، فلهذا أعذرنا إذا أخطأناه، )٢(كنصاب يصاب، على جهة الاتفاق
، وإن توقف عليه بـالفحص ، حيث احتجب عن الناظر، أن تتعلق المصلحة بغيره

هو الذي لـو نـص االله   (أنه : أحدهما: قد ذكر له تفسيران )و(. وإمعان النظر
، ذلك تعريف الحكـم بنفسـه   ؛ وأنت تعلم إن)لنص عليه(، المسألة )على حكم
كان أكثر ثوابا؛ وقد نبـه  ، هادهو الذي من أداه إليه اجتأنه ه: وثانيهما. وذلك دور

 ـ تهدجاا إذَ(: على ذلك قوله صلى االله عليه وآله وسلم اكمالح  فأصـاب  فلـه 
إذَو، انرأجا اجوأخطَ تهدأ فله واحد؛  )٣()رأج  

                                                
 .من النسخة ب، عبارة ذهب إليه، بعدها، الصفحة أ، ١٩١ورقة نهاية و. من النسخة أ ٣٤٠نهاية صفحة   )١(
   .يعني نصاب الجاهلية؛ أي كنزها   )٢(

 .امن النسخة ج،  عبارة توقف عليه، بعده ٢، ج١٠٤ونهاية ص      
  كتاب، ؛ وأخرجه في صحيحة...)إذا حكم الحاكم فاجتهد(ولفظ  آخر للبخاري ، ..من اجتهد: في النسخ    )٣(

   ،٧٣٥٢ ، ٤/٢٦٨: أو أخطأ ، إذا اجتهد فأصاب، باب أجر الحاكم، الاعتصام بالكتاب والسنة منه     
  ، ٤١٥٣برقم، أبو داود، ٣/١٣٤٢: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب، كتاب الأقضية، صحيح مسلم    
 .  ٢٣١٤برقم: ابن ماجة، ٨/١٩٧: النسائي، ١٣٢٦رقم : رمذيالت    
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............................................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنما يدل علـى أن الله  ، فإن قيل إن الحديث وهو أيضا دليـل في محـل النـزاع
وذلـك هـو   ، ومن أخطأه فهو مخطئ، في الواقعة؛ من أصابه فهو المصيبحكما 

  . تموهوقد بينتموه فلا يصلح حجة على ما ذكر ،المخطئةعين ما ذهب إليه 
وإلا لما استحق المخطئ له الحـاكم بغيـره   ، بل يدل على أن لا حكم الله فيها: قلنا

على جهة الإضافة إلى  وإطلاق اسم الخطأ، ؛ فإنه إنما اكتسب ذنبا ووزرا)١(أجرا
 ـ، مطلوبه : )٢(ةلا إلى ما وجب عليه؛ كما يقال لمن أداه تحريه إلى غير جهة القبل

ولا يخفى أنه إنما ، فيها استقبال جهة يظن أن مطلوبه وليس الواجب إلا، أنه أخطأ
لا ، ما يقال في مقابلة الصـواب ، تستقيم الإجابة بذلك؛ حيث أراد المخطئة بالخطأ

ليس لازما بينـا؛  ، ؛ ثم إن ما ذكر في تفسيري الأشبه)٣(ما يقال في مقابلة الإصابة
 مجـرد بـل ل ، يزهـا فلا يصلحان لتعريف الحقيقة وتمي، فضلا عن أن يكون ذاتيا

ــك    ــرف ذل ــن ع ــى م ــبة إل ــبه بالنس ــظ الأش ــوم لف ــوير مفه                                                                 .)٤(تص
                                                

  ابن ، ٧٧٨ص: منهاج الوصول إلى معيار العقول: ابن المرتضى: وللإطلاع على المسألة؛ انظر     )١(
   ،وما بعدها ٤٢٩: ار عط جمع الجوامع مع المحلى،، كيابن السب، ٢/٢٩٥ :مختصر المنتهى، الحاجب      
  زكريا ،٣/٤٨ق/٢: المحصول ، الرازي، ١٥٩ص: الإحكام  ،لآمديا، ٤٥٥ص: المنخول ، الغزالي      
  علاء الدين ، ٢/٣٨٠: مسلم الثبوت  :محب الدين عبد الشكور، ١٤٩ص:  غاية الوصول، الأنصاري      
 ١٩٦ص :روضـة النـاظـر، قدسيبداالله المموفق الدين ع. ٤/١٨: كشف الأسرار ، البخاري     

  قائمة تكلف  سبيل الاجتهاد في القبلة، فكما أن هناك عينا، سبيل الاجتهاد في الحوادث:حيث إن قيل     )٢(
  ، أمرنا بطلب جهتها، مستقيمة على أن القبلة عين: وأبو هاشم، في الحوادث كذلك وإن لم نصبها، طلبها    
  فعند خفاء أدلة ، بل إلى ما أدى إليه اجتهاده، مستند إلى غير معين ليف بهاف وسائل الاجتهاد؛ فالتكبخلا    
  يصلي على حسب حاله من ، لضيق الوقت أو عدم خفائها، أو غير ذلك، غيم القبلة على المجتهد لنحو    
  ، هدوإثم الخطأ محطوط عن المجت، وقيل الأصح بدون ذلك، يه الفضاءعل: وفي تقليد ذلك قيل،  التحري    

  عداه مخطئ يقينا   ومن، ، ند اختلاف المجتهدين واحدكما في مسألة القبلة؛ فإن المصيب بجهة الكعبة ع     
  إنما اعتد أهل قبا بما مضى من: لوقي، وآخرون لا، يمكن أن يبين له خطأه فيلزمه إعادة الصلاة عند قوم    
  ، موفق الدين عبداالله المقدسي ،٥٠٥ ص :التمهيد ، نويالأس: انظر .م؛ لأن القبلة يعذر فيها بالعذرصلاته    

 . ٧٧٨ص: الوصول إلى معيار العقول منهاج، ابن المرتضى، ١٩٩، ١٩٦ص: روضة الناظر     
  الحق مع : ومن قال، عند المصوبةوهذا ، هد ما أداه إليه اجتهادهوكما جاز أن يريد االله من كل مجت     )٣(

  فهو  ،ومن أخطاه، فمن أصابه فهو المصيب، مراد االله معين في أحد المحتملاتبل : فإنه يقول، واحد     
 .وما بعدها ٧٧٧ص: ...منهاج الوصول: انظر. المخطئ     

 =.ولا يمكن حمل الخطأ إلا خطأ الأشبه، قبل). رله أجإذا اجتهد فأخطأَ ف(: قال صلى االله عليه وآله وسلم   )٤(
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، وأبو هاشم، والقاضي عبد الجبار، أبو طالب .الصواب عند االله :ومحمد
قـد  ، بل كل مجتهـد مصـيب  ، لا ثبوت له :وابن الخطيب .وأبو الهذيل

  .لو لم يكن لبطل الطلب للأقوى: قالوا. أصاب مراد االله منه
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ؛)٢(بن الحسـن الشـيباني   )محمد( سماه، )١(لما كان معنى الأشبه ما مر )و(   
   ، )٥(والقاضـي عبـد الجبـار   ، )٤(أبو طالب(وقـال  ، )٣()الصواب عند االله(

وابـن  ( .أخيـرا  )٨(علـي  ؛ وهو قـول أبـي  )٧( )وأبو الهذيل، )٦(و هاشموأب
ثبوت (فلا ، طريق إلى الأشبه )١٠()لا(، ...وهم المصوبة ، وغيرهم )٩()الخطيب

  ما أداه  مراده من كل) بل(؛ )١١(ليس إلا، ا؛ فلا يكون مراد االله واحد)له
                                                

  ، واحتج بعض المحققين المجتهد الحكم كان ثوابه أعظم، أصابلو: أصحاب الأشبهوالذي يقوله : مقال الحاك =
  . وما كان عليه الصحابة، علم المجتهد بإصابة الأدلة، ممن جمع بين فقه الحنفية وكلام المعتزلة بمقدمتين    

 .نفس المصدر: نظرا. يه أهل الأشبهأن محل الخلاف في إثبات الأشبه ونفيه غير محقق لماهم عل: واعلم     
  .على ما مر في المسألة السابقة    )١( 
 طلب العلوم  ،محمد بن الحسن الشيباني، هو أبو عبد االله     )٢(

  ،ذكرها ابن المرتضى، اتل الكيسـانيله مؤلفات أخـرى؛ كمـثـ، والجامع الكبير: مؤلفاتهمن        
  .  هـ١٨٩كانت وفاته عام       

  :الفهرست، ابن النديم، ١/٨٠:تهذيب الأسماء، النووي، ١٣٥ص:طبقات الفقهاء، زيالشيرا: انظر       
 .٢٧٨ص       

  بن  وهو قول عيسى، أن الحق مع واحد: وخطأ من نسب إلى الشافعي، نسبه أبو حامد المروزي للشافعي   )٣(
 .٧٧٨:منهاج الوصول .وأبي إسحاق بن عياش البصري، وأبي عبداالله البصري، بن سحبان  إبان وسفيان    

 .٥٨ص : سبق ترجمته   )٤(
 .٧٧ص : سبق ترجمته   )٥(
 .٧٨ص : سبق ترجمته   )٦(
  شيخ المعتزلة ، من كبار شيوخ المعتزلة، أبو الهذيل؛ هو محمد بن الهذيل بن عبداالله بن مكحول العلاف   )٧(

  ، ابن خلكان:انظر .م٨٥٠/ هـ ٢٣٥عام كانت وفاته ، وإليه تنسب فرقة الهذيلية منهم، في القرن الثاني     
  ،ضىابن المرت، ٦٢:ثورة العقل، الراوي، ٢/٢٩٨: ذهبمروج ال، المسعودي، ١/٤٨٠: وفيات الأعيان     
 .١٢٩: تاريخ المذاهب الإسلامية، زهرةأبو ، ٤٢٣/ ٥:لسان الميزان، ابن حجر، بعدهاو ٤٥:مقدمة البحر    

 .٧٧٨: منهاج الوصول، ابن المرتضى: ظران. إلى مثل قول أبي هاشمفإنه رجع ، ١٠٩: سبق ترجمته   )٨(
     .٢٥ ص: سبق ترجمته     )٩(
 .والمثبت من ب، والعبرة قبلها غير واضحة، ليست من المتن، لاو، اطريق، في النسخة أ   )١٠(
 .وبعدها في العبارات عدم الوضوح، خاصة في ب. من النسخة أ ٣٤١ نهاية صفحة   )١١(
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  .الله منهتكليفه بلوغ غاية الترجيح بذل جهده فهو مراد ا :قلنا   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد أصاب ، كل مجتهد مصيب: (فلذا قـالوا ، إليه اجتهاده بعد توفية النظر حقه 
بـان الحـق   : أقرب إلى القول، أن القول بالأشبه: ولا خفا، حينئذ) مراد االله منه

لبطل (، في المسألة أشـبه ) كنلو لم ي )١(:قالوا(. وإن اختلفا في التصويب، واحد
وذلـك لأن نتيجـة   ، ارات؛ إذ لا أقوى مع نفي الأشـبه من الأم) الطلب للأقوى

العثور على الحكم؛ الذي هو أليق وأنسـب بمـا    )٢(الأقوى وطلبه ليس شيء غير
، وذلك هو ما أردناه بالأشبه؛ فيلزم من انتفاء الأشـبه ، يعتبره الشارع في الأحكام

 ولا مطلوب له، لأن إثبات طلب، لأن طلب الشيء فرع ثبوته، وىانتفاء طلب الأق
وثبوت طلبه وثبوت طلب الأقوى معلـوم قطعـا   ، انتفى طلبه، فإذا انتفى، محال

طلب الشيء : قولكم: )قلنا( .فيكون الأشبه ثابتا قطعا وهو المطلوب، ومجمع عليه
، ى حاصل قبل الطلـب لو ثبت أن الأقو، فرع ثبوته مسلم به؛ لكنه إنما يتم الدليل

) تكليفه(و، فإن مطلوب كل واحد عندنا ؛نزاعلاوهذا هو محل ، وجدانه والغرض
؛ )٣()بلوغ غاية الترجيح(و، في ألأماراتحكم تغلب على ظنه من النظر  تحصيل

وإنمـا  ، بمعنى اعتقاد الرجحان فيما يذهب إليه؛ إذ الترجيح يطلق على ذلك مجازا
فـي تعـرف    رجحان باستفراغ الوسع ببذل تمام الطاقةيكون بلوغ غاية اعتقاد ال

الحكم بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه حتى يظن أن ذلك الحكم أليق 
كما ذكرنا وغلب ظنه بـه؛  ، في استخراجه) بذل جهده(فمتى ، بما يعتبره الشارع

 ـ، موجود في الذهن ؛ وهو من هذا الوجه )فهو مراد االله منه( ي وذلك القدر يكف
فإن أردتم بالأشبه نتيجة أقوى الأمارات في ، في توجه الطلب نحو الأقوى؛ كما مر

بت ولم يث، وكان طريق ثبوت النقل لغة، لفظيا في تسمية ذلك أشبه ظنه عاد النزاع
  ، الحادثة؛ كما تقوله المخطئةفي و إن أردتم به ثبوت حكم االله 
                                                

 .أمن س، خفا السابقة٩٦، ونهاية٧٧٨:منهاج الوصول إلى معيار العقول: ر. واحتج الأولون بهذا    )١(
 .من ب، والقول بالأشبه؛ هو الذي ما لو نص االله على حكم، لنص عليه، ص ب، ١٩١ورقة نهاية     )٢(
  .النسخة ب والمثبت من، التحصل، ، تحصيل السابقةأ من النسخة ج، وفي ٢،ج١٠٥نهاية ص     )٣(
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  .لياتوهو للعامي التقليد في العم :الأكثر :مسألة   
 ـ، لا بل يسأل العالم: وبعض البغدادية :الجعفران  علـى طريـق    هلينبه

  .القطعية لا، ويجوز في الظنية، أبو علي .الحكم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقد علمت أن ما استنبط مـن غيـره  ، وهو التصويب بالإبطال، كر على أصلكم
  . فبطل القول بالأشبه ،فهو باطل، فلزم منه بطلان ذلك الغير

 ،هل يلزمه التقليد من غير شرط، ددرجة الاجتها اختلف في من لم يبلغ ):مسألة( 
للعامي التقليـد فـي   (المختار إلى أنه يجوز ) وهو، الأكثر(بشرط؟ فذهب أو 

أو عارفا بطرف صالح من علـوم  ، صرفا )١(ويلزمه سواء كان عاميا، )العمليات
وبعـض  ، )٤(الجعفران(وقـال  ،  )٣(من غير شرط)٢(ورالاجتهاد؛ كما قال الجمه

؛ أنـه  )٥(شرطمه يلز) بل(، يلزمه التقليد فيها من غير شرط) لا(؛ أنه  )البغدادية
وهل ، له صحة اجتهاده بدليله ويبين؛ )على طريق الحكم ههنبلي، العالم يسأل(

فرق فـي   إلى أنه لا، لا؟ ذهب الأكثر؛ وهو الأصحأو، بين العمليات فرق في ذلك
قولـه  ، القطع؛ كآيـة الوضـوء  ببين قطعيها؛ وهو ما كان دليله يتميز الحكم  ذلك

وظنيها؛ وهو ما طريقه إنما يثمر الظن؛ وهو  ،)٦())ةإِذَا قُمتُم إِلَى الصلاَ((: تعالى
: فقال ظنيها؛)و(، ففصل وفرق بين قطعيها )٧()أبو علي(وأما. أكثر مسائل الفروع

  ).القطعية( )٨(فييجوز  )لا(وجزم بأنه ، ويلزم )في الظنية(قليد الت )يجوز(بأنه 
                                                

 .من النسخة أ ٣٤٢نهاية صفحة      )١(
  فالجمهور على ما هو مذكور بالجواز في التقليد بل إن ، وفيه الخلاف بين العلماء، هذا في غير المجتهد    )٢(

  وله، يينونسبه الآمدي للمحققين من الأصول، .أنه الأصح: وقيل، والوجوب في ذلك بعضهم قال بإلزامه     
 .٧٨٠:منهاج الوصول، ابن المرتضى، ٢/٣/١٠١: المحصول، الرازي ،وبعـدهـا١٩٧: الإحكام: رانظ    

 .  والمثبت من ب، عدم وضوح الجمل ومنها في الهامش، في النسخة أ    )٣(
 .١١٤ ص: سبق ترجمتهما    )٤(
 .لمصادر السابقةا وانظر المسألة، ها في النسخة ببعد وهو أنسب وعدم وضوح ما ،في النسخ يشرط    )٥(
        .٦آية: الآية؛ سورة المائدة...)) إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم:((قال تعالى    )٦(
 .وما بعدها ٧٨٠ص: نهاج الوصول إلى معيار العقولم، ابن المرتضى: روانظ. ١٠٩ص :سبق ترجمته   )٧(
 .من ب، والمثبت الصحيح، في النسخة أ ضمن المتن   )٨(
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   فاقتضى الجواز،، كير تقليد العوامعلى ترك ن إجماع السلف: لنا   
علـى مـا    ولا يجب على المفتي تبيين الوجه خلاف بعض البغدادية بناء

  .مر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ وذلك لأن العلماء لم يزالوا )رك نكير تقليد العوامعلى ت، إجماع السلف: لنا(
، ن ويتبعون من دون تفرقة بين معلوم ومظنونفيفتو، يستفتون في القطعي والظني

، فكـان إجماعـا  ، ينكر عليهم )١(ولم، وشاع وتكرر وذاع، ومن غير إبداء المستند
، تعمـيم واللزوم من غيـر شـرط ال  ، )٢()الجواز(ما ذهبنا إليه؛ وهو ) فاقتضى(

فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم ((: ولنا أيضا قوله تعالى. فينتهض دليلا عليهم وعليه
ونلَموفيمـا لا  ، في من يعلم، ومهاوالاستدلال بالآية يتوقف على عم ؛)٣())لَا تَع

 على ما سبق في تقريـر قولـه  ، معلوم من عموم خطابات الشارع: والأول .يعلم
وقد ، )٤()ةماعلى الجع يمكْح ،داحولى الْع يمكْح: (عليه وآله وسلم صلى االله

بالعلة التـي  فلأن الأمر مقيد : وأما الثاني . هو الجهلعلم أن علة الأمر بالسؤال 
لما علمت؛ أن المقيد بالعلة ، فكلما تحقق العلم تحقق وجوب السؤال، هي عدم العلم

في العمليات ولنا أيضا؛ أن المقصود . م فيما لا يعلمويلزمه العمو، يتكرر بتكررها
  ، )٥(فيه قبول قول الواحد والعمل يسوغ، العمل

                                                
 .الصفحة أ من النسخة ب، ١٩٢نهاية ورقة     )١(
  .قيل بوقوع ذلك في الأعصار شائعا بلا إنكار، وهو الأصح    )٢(

  ... ال العالمولك أن تسأل للتثبت عن مأخذ المسئول لا التعنت؛ فإنه يجوز للعامي سؤ: وقال الشاعر       
  ، الشنقيطي، ٢/٣٠٨: مختصر المنتهى، لحاجبا ابن،٤/٢٠٣: الإحكام ، مديالآ: انظر. استرشادا لا تعنتا    

  المحلى على جمع ، السبكيابن ، وما بعدها ٧٨١: ج الوصولمنها ،ابن المرتضى، ٢/٣٤٥: نشر البنود     
 .           ١٥١ص: غاية الوصول ، الأنصاري زكريـا، ومـا بعـدها ٢/٤٣٧: ار عط الجوامع،     

  .الكريمة وقيل التقليد واجب لغير المجتهد لهذه الآية ؛٧آية : نبياءوسورة الأ، ٤٣آية سورة النحل     )٣(
  وسيأتي التفصيل فيما . ٢/٣٠٦: مختصر المنتهى ، ابن الحاجب، ٤/١٩٧: الإحكام ، الآمدي: نظرا        

  .لجوازه في هذه المسألة ،كان سيؤدي إلى اتباع الخطأ      
  .١٠٦ ص: تخريجه سبقحديث منكر لا أصل له؛ و   )٤(
  :ع الجوامع ـ عطار المحلى على جم، ابن السبكي، ٧٨١ص: منهاج الوصول، ابن المرتضى: انظر    )٥(

 .١٥١ص : غاية الوصول ، الأنصاري زكريا، ٢/٤٣٧     
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كما علمـت  إذ الشرائع كلها ، نفع أو جلب، إما أن يكون لدفع ضرر، لأنه لا يخلو
العقل والسمع على وجوب العمل بالظن  )١(وقد تظافر إنما شرعت لكونها مصالح،

لا ، وأن المصلحة تحصل في ضمن ذلك، كما تقرر في مواضع، في الدفع والجلب
قد كلفنـا  وإلا لكنا ، فإن الظن قصارى ما يمكن فيها، سيما في المسائل الاجتهادية

 )٢(وإذا تعـذر تحصـيل  ، يقع من الشارع لاوذلك تكليف بما لايطاق، ، مبما لا نعل
العمل  )٣(وهذا بخلاف العقليات؛ فإن، وجب بالتقليد؛ لأنه لا يمكن، الظن بالاجتهاد

القول بذلك يؤدي إلى وجـوب اتبـاع   : قالوا. فلهذا لم يجز التقليد فيها، فيها ممكن
  .ر وقوعه يجب إتباعهوعلى تقدي، الخطأ؛ لأن الخطأ جائز الوقوع

مـع  ، فإنه يجب عليه إتباعه، بأن المجتهد لو أبدى للعامي مستنده: قد قلتم: قلنا   
وكذلك المجتهـد يجـب عليـه اتبـاع     ، لكون البيان ظنيا، أن احتمال الخطأ بحاله

  .هو جوابنا، فما هو جوابكم، مع احتمال الخطأ، اجتهاده
إذ لا خطأ وإن لم نقل ، فاندفاع ذلك واضح ،بالتصويب: إن قلنا اأن )٤(؛ هووالحل 
متصف بأنه مظنون وبأنه خطأ؛ فمن حيث أنه مظنون ، فإن الحكم المجتهد فيه، به

ومن حيث أنه خطأ يحرم ولا امتناع في ذلك؛ إنما الممتنع وجـوب  ، يجب إتباعه
كمـا  ، فـي القطعيـة   بذلك القول: )٥(قال أبو علي. اتباع الخطأ من حيث أنه خطأ

لأن ، دون الظنيـة ، ره؛ يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ؛ لأن الحق فيها مع واحدذك
  . كلا فيها مصيب

ما يثمر العلم؛ فإن فرضه ، عن المجتهد )٦(؛ حيث غربأنه مشترك الإلزام: قلنا   
   .       فهو جوابنا فما هو جوابكم؟، ما ذكرته يؤدي إلى حينئذ العمل بالظن؛ وهو

                                                
  .مسألة؛ تضمنت الأدلة من جهة السمع والعقل في الباب السابقوال. من النسخةج ٢، ج١٠٦نهاية ص    )١(

 .، ص ب من النسحة س٩٦لوحة ونهاية       
 .في النسخ غير واضحة    )٢(
 .من النسخة أ ٣٤٣نهاية صفحة     )٣(
 .وما بعدها غير واضح، ب ةسقطت من النسخ    )٤(
 .٧٨١: منهاج الوصول، ابن المرتضى: وانظر، ١٠٩ص : سبق ترجمته    )٥(
 .٢/٤٣٢: ر على المحلى وجمع الجوامعحاشية عطا: وانظر المسألة في. عدم الوضوح في النسخة ب    )٦(
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   لكنا قد ألزمناه مـا لا يطيقـه؛    ، أن يعمل فيها بالعلم: وأيضا فإنا لو كلفنا العامي 
علـى  ؛ لتوقف ذلك )١(بين العلمي والظني للتمييز إذ ليس في وسع الكل أن ينتهض
حتم تولو سلم أنه مقدور للكل؛ فهو يقتضي عموم  ،أدوات يستغرق تحصيلها العمر

 اوذلك مم، وإن وجوب ذلك لا يختص بالخواص والأفراد، )٢(بلوغ درجة الاجتهاد
غيره من المقاصد الدينيـة   لإلى تعط ضييفوكيف يقال به؟ وهو ، لم يقل به أحد

، من حيث هو خطأ ا هو وجوب اتباع الخطأأن الممتنع إنم: والتحقيق .)٣(والدنيوية
وقد تطابق العقل والسمع على وجوب العمل ، أن المقصود فيها هو العمل: أو نقول

      .والدليل ممتنع، بالظن في الدفع والجلب؛ كما تقدم
   :فرع
، وأن ما احتججنا به عليه لا يثمر العلم، ناه القول السمينرقد عرفت مما قر    

فيما يفتي ) على المفتي تبيين الوجه(عندنا ) لا يجب(ذلك أنه  يتفرع على) و(
، يقتضي وجوبه) بعض البغدادية(و، )٥(الجعفرين) خلاف(وأن ، والمستند، )٤(به
 يتميز إنماوأنه ، هذا الفرع وأنت خبير بتضمن هذه المسألة. )على ما مر بناء(

.                                                            تقريروالتعريف لما لم يسبق له ، التأكيد والتكرير لا التأسيس

                                                
  إلزاما له بعلوم ، إن في الوجوب على العامي، التمييز بين المسائل القطعية والظنية من الفروع     )١(

  فأما كونه لا : قال. و الإجماع على انه لا يلزمه إلا الكفاية؛ ذكر ذلك أبو الحسن في المعتمد، الاجتهاد     
  .ولم يفته بما هو الحق عنده، في الظنيات ليس عليه فكذلك لا يأمن من أن المجتهد، يأمن خطأ من قلده     
 . ٧٨١ص : منهاج الوصول إلى معيار العقول، ابن المرتضى: انظر        

 .من النسخة ب الصفحة ب، ١٩٢آخر ورقة    )٢(
  ) يحذَرونَفَةٌ ليتفَقَّهوا في الدينِ ولينذروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم فَلَولَا نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائ( :سبحانه قال   )٣(

  .، وفيه دليل على عدم اقتضاء العموم في بلوغ درجة الاجتهاد)١٢٢(التوبة     
  إلى خراب  فيؤدي، الصنائعوتعطيل الحرف و، وتكليفه رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل     

  .لا يبلغ ذلك أبدا فتضيع الأحكامولعله ، مجتهدا فإلى متى يصير، الدنيا     
 .٢٠٦: روضة الناظر، المقدسي: انظر       

  .٧٨٢ص : منهاج الوصول على معيار العقول، ابن المرتضى. وهذ ا قو ل الجمهور   )٤(
 .٤/١٩٧: في الإحكام، معتزلة بغداد الآمدينسبه إلى و، سابقالمصدر ال: ، انظر١١٤: رجمتهماسبق ت   )٥(
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  :مسألة
  . لا: وقيل، وعلى المقلد البحث عن حال المفتي في الصلاحية  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :)١(مسألة

أو يظـن بـه علمـه    ، حال المفتي في علمه وعدالته )٢(المستفتي إما أن يجهل   
،        يجـب  فهـل ، أما من جهـل علمـه وعدالتـه   . عدم علمه وعدالته أو، وعدالته

  أو لا؟ ، من هو كذلك )على المقلد البحث عن حال( يتحتم) و(
باعتلاء نسب العلـم   للفتوى )٣(صلاحيته )المفتي(إذ يشترط في ، فعندنا أنه يجب

هـل ثبوتهـا    )فـي الصـلاحية  (، إنما ينكشف ذلك بالبحث عن حاله، والعدالة
  .)٥(فلا يستفتيه )٤(التباسهاأو ، أو عدمها، ستفتيهفي
، من غير بحث عن حاله، فيقبل قول من هو كذلك، يجب عليه ذلك )لا: وقيل(   

  .)٦(فستعرف في السؤال والجواب حاله، وإن كان معلوم العلم مجهول العدالة
                                                

  .وهي منه، وليست من المتن، في النسخ مدرجة ضمن الشرح فقط    )١(
  .٧٨٢ص: منهاج الوصول إلى معيار العقول، ابن المرتضى: انظر        

 .من النسخة أ، ٣٤٤نهاية صفحة     )٢(
 .والمثبت من أ، تقديم وتأخير في هذا السطر، في النسخة بو. من النسخة ج ٢، ج١٠٧نهاية ص      )٣(
 .عدم وضوح العبارة في النسخة ب    )٤(
   ،بان هذا القول هو الأصح: وقيل     )٥(

  إلا من  ه، فلا يستفتىوالناس يستفتون، ويكفي اشتهاره  بالعلم والعدالة، ونقل الاتفاق في عدم الجواز      
  ففيه ، لكن الاتفاق ليس كذلك، ومعروف بالعدالة فيستفتى، ا بمشهد من أعيان العلماءيكون انتصابه للفتي      
  .وغيره، خلاف على  ما تم ذكره في النص المذكور أعلاه      

  منـتـهى ، ابن الحاجب، ٣/١١٢ق/٢: المحصول ، الرازي، ٢/٣٩٠: المستصفى ، الغزالي: انظر        
  المحلى على   ، ،٧٨٢ص : منهاج الوصول إلى معيار العقول، تضىابن المر .١٦٤ص: الأمــل       
   عبداالله المقدسي روضة موفق الدين .  ٢/٤٣٧: وامع للسبكي  ـ مع حاشية عطارجمع الج      
 .٢٠٧ص : الناظر      

  وبالتالي  ،كما لا يلزمه البحث عن وجه الحكم، إذ لا طريق له في تحقيقه، فإنه لا يلزمه البحث عن ذلك    )٦(
  ..قبول قول من  هو كذلك فإنه قد قيل بجواز     

  .نفس المصادر السابقة: انظر      
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   .استفتاء الناس إياه معظمين لهويكفيه  لا يأمن فسقه، وجهله،: ناقل   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المستفتي  )لا يأمن(إذ ، القول بقبول فتواه يقتضي وجوب إتباع الخطأ ):قلنا(   
فلا يندفع بأنه لا يوجـب  ، وعلى تقدير وقوع أيهما يجب إتباعه ،)فسقه وجهله(

فلا ينـدفع بأنـه   ، ظنوالمفروض أنه لا ، ا يحتمل الخطأم بل وجوب إتباع الخطأ
، وأيضا فإن العلم شرط والأصل عدمه. من حيث أنه مظنون كما مر، ب إتباعهيج

والغالب الجهل فيلحق بالغالب؛ كالشـاهد والـراوي   ، فيلحق المجهول بغير العلم
  .ولأن الأكثر فسقه، لأن الأصل عدم العدالة، المجهول العدالة لا يقبل

، أن يمتنع في من علم علمه للزم، لو امتنع في من جهل علمه بدليلكم هذا: قالوا   
، العدالة شرط والأصل عـدمها : بأن يقال، لجريان دليلكم فيه أيضا، وجهل عدالته

واللازم منتف؛ لأنه خلاف ما عليه العادة من استفتاء مجهول ، وأيضا الأكثر فسقه
  . العدالة

  .وهو مظنة عدم القبول، إنا نمنع انتفاء اللازم لاحتمال الكذب :أولا: قلنا
، الامتناع في من علـم علمـه  ، أنه لا يلزم من الامتناع في من جهل علمه: ثانياو

وليس الغالب فـي  ، جهل عدالته؛ لظهور الفرق؛ لأن الغالب في المجتهدين العدالة
فأمـا مـن   ، ؛ هذا حيث جهل علمه وعدالتهبل هو أقل من القليل، العلماء الاجتهاد

 ثم خيره لـه ، إذا لم يكن )١(،ذلك في تحصيل ظن  )ويكفيه(، ظن علمه وعدالته
 ؛)٢()معظمين لـه (، مطيعين على ذلك )استفتاء الناس إياه(و، انتصابه للفتوى

على حسب ، لا يرى تقليد كافر التأويل وفاسقه، حيث كان في بلد شوكته لإمام حق
أو عـدم  ، ن ظن عدم علمـه وأما م، ما؛ فإنه يستفتيه اتفاقاالخلاف في قبول فتواه

  .اتفاقا و كليهما فلا يستفتيهعدالته أ
                                                

  وفي العبارة عدم الوضوح،، لنسخة بمن ا، أ ص، ١٩٣آخر ورقة     )١(
 . ، ص أ من النسخة س، ما قبلها٩٧ونهاية لوحة         

  ،كان في بلد شوكته لأهل الحق؛ الذين لا يسكتون عن منكرويكون هذا إذا ، وغيره، ونقل ذلك الرازي     )٢(
  ، ٣/١١٢ق/٢: المحصول ، الرازي: انظر .فتاء الناس إياه كونه غير صالحوإلا لم يأمن الناس مع است      

  ابن ، ١٦٤: منتهى الأمل  ،ابن الحاجب، ٢٠٠/ ٤: الإحكام ، الآمدي، ٢/٣٩٠: المستصفى ، الغزالي      
 .٧٨٢ص : منهاج الوصول، ضىالمرت      
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  .و يلزمه تحري الأكمل، وابن سريج، وأحمد بن حنبل، أهل المذهب   
  .لا لتقوي ظن الصحة كالمجتهد: وغيره، ابن الحاجب   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مسألة
أو ، أو بالاستفاضـة ، بـالتواتر  )١(إمـا . وعرف تفاضـلهم ، د المجتهدونإذا تعد 

ن يقلـد  أو له أ، فهل يجب على المقلد حينئذ تقليد الأفضل، أو بخبر الثقة، بالقرائن
 وابن، )٣(وأحمد بن حنبل، المذهب )٢(أهل(فقال  المفضول؛ قد اختلف في ذلك؛

يلزمه (و ، ؛ أنه يجب على المقلد)٥(هو المختار عنده عليه السلام، )و، )٤(سريج
  ):وغيره، )٧(ابن الحاجب(وقال  .)٦(غيره ولا يجوز له تقليد، )تحري الأكمل

                                                
 .من النسخة أ ٣٤٥نهاية صفحة      )١(
  . وهو أصح وأنسب، والمثبت من الأصل، في النسخ هي ليست من المتن     )٢(

 .٧٨٢ص : منهاج الوصول إلى معيار العقول، ابن المرتضى:  انظر       
  رحل في طلب ، هـ ١٦٤ولد عام ، عبدااللهأبو ، هو الإمام أحمد بن  محمد بن حنبل بن هلال الشيباني    )٣(

  كان يحفظ مليون ، أفضل وأفقه رجل: وقال الشافعي فيه، والآخرين نوكأنه جمع علم الأولي ، العلم     
  ما كان يسمى ، في قضية، ؛ امتحن أيام المأمون بن هارون الرشيدحديث؛ فهو المحدث الفقيه الزاهد     
  توفي عام . والتعليل والجرح والتعديل ،والزهد، والناسخ والمنسوخ، المسندمؤلفات؛  له، بخلق القرآن     
  ، ابن عساكر، ١/٢٢٦: البداية والنهاية، ابن كثير، وما بعدها٢٣٢/ ١: المسند: انظر. م٨٥٥/ هـ٢٤١     
   ، ابن الجوزي، ١١٥/ ٤:وط دار الكتاب العربي، ٤١٢/ ٤: الخطيب تاريخ بغداد، ٢٨/ ٢: التهذيب     
  طبقات ، الشيرازي، ١١/٣٩:النبلاء سير أعلام، الذهبي، ٢/٦٠٣:بيروت ط، ١٩٢/ ٢: صفة الصفوة     
 .٢٦١ /١:معجم المؤلفين، كحالة، ١/١٧: وفيات الأعيان، ابن خلكان، ١/١٠١:الفقهاء     

  .١٣٧ ص: سبق ترجمته    )٤(
 .أي صاحب المتن ابن المرتضى    )٥(
  مع . جمع الجوامع، ابن السبكي: انظر. كالأدلة بالنسبة للمجتهد، هدين بالنسبة للمقلدلأن أقوال المجت    )٦(

  ، الشنقيطي، ٧٨٢ص : منهاج الوصول إلى معيار العقول: ابن المرتضى، ٢/٤٣٥: عطار المحلى ـ     
 . ٣٤٢/ ٢: نشر البنود      

  لا ، ولكنه وكما وضح الشارح، شهوروقد رجح جواز تقليد المفضول على الم، ٩٧ص : سبق ترجمته    )٧(
  : مختصر المنتهى ، ابن الحاجب: وانظر. فمتى ما اعتقد رجحان أحدهما تعين، يوجبه عليه يلزم ولا     
  ، ٤/٢٥١: تيسير التحرير ، هأمير باد شا، ٢/٣٩١: المستصفى ، الغزالي، السابقة والمصادر. ٢/٣٠٩     
  ، ابن اللحام،٢/٣٠٩: حاشية العضد ، التفتازاني، ٢/٤٠٤: لثبوت ا لممس، محب الدين عبد الشكور     
  .٢٠٧ص: روضة الناظر  ،موفق الدين المقدسي. ١٦٧ص : المختصر      
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 ...............................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنما هو ، والأقرب أن اعتبار الأفضلية  ،زمه ذلك؛ بل له أن يقلد المفضوليل) لا(
حيث لم يشعر بقول الأفضل من غيرهم وقت الحاجة ، تها فقطفي علماء بلدته وترب

  .وقد ذكره بعضهم، إلى العمل
فإذا ، )١(كالأدلة بالنسبة إلى المجتهد، إن أقوال المجتهدين بالنسبة إلى المقلد: قلنا   

يكون قائلـه  أن وما هو إلا ، بل لا بد من الترجيح، تعارضت لا يصار إليها تحكما
فإنـه  ، )لتقوي ظن الصحة كالمجتهـد (، تقليده دون غيره فيجب، أفضل اتفاقا

، أن الحق واحد: لو قلتم، إنما يتأتى لكم ذلك: وقد يقال، يجب عليه اعتماد الأرجح
  .)٢(وأنتم لا تقولون به فلا تفاضل فلا ترجيح

كـانوا  ، إنه قد علم قطعا أن المفضولين في زمن الصـحابة وغيـرهم  : قالوا    
وأيضا ، )٣(؛ فدل على أنه جائزولم ينكر أحد، منهم ذلك وتكررهر وقد اشت، يفتون

، )٤()ميتُتـد يتم اهتداقْ همأيوم بِجالنُّي كَابِحأص: (قال صلى االله عليه وآله وسلم
، ه في المجتهدين منهم من غير فضـل بقي معمولا ب، خرج العوام؛ لأنهم المقتدون

ولـو سـلم   ، وم ما ذكروه من الإجماعفلا يقا، واعترضوا ذلك بالدليل؛ بأنه قياس
فهـو  وإن أمكـن  ، وترجيح العوام للمجتهدين، أن ترجيح المجتهدين سهل: فالفرق
   .عسر

                                                
  لمجتهد يلزمه تحري أقوىكا أو ظن الصحة بفتواه؛، ي صحة الظنولابن المرتضى؛ بل يلزمه ليقو     )١(

  .الأمارات الدالة على الحكم     
  معيـار  منهاج الوصول إلى . تحري الأعلمو، التخيير له في من شاء، لقاضي في هذه المسألة قولان ول     

  ، وما بعدها ٧٨٢ص : العـقـول     
  / ٢: نشر البنود ، الشنقيطي٢/٤٣٥: عطارمع المحلى وحاشية . جمع الجوامع، لسبكيابن ا: وانظر       

    ٣٤٢.  
 .ن النسخة ج، لتقوى التي بعدها، والعبارة تحكما، سقطت منهام ٢، ج١٠٨ونهاية ص       

 .١١٣/ ٣ق/٢: المحصول ، الرازي، المصادر السابقة    )٢(
  منهاج ، ابن المرتضى، وما بعدها ١٦٦: والمنتهى ، ٢/٣٠٩: مختصر المنتهى ، ابن الحاجب     )٣(

   ٢٠٧ص : روضة الناظر، ين المقدسيدموفق ال، وما بعدها ٧٨٢ص : معيـار العـقولالوصول إلى       
 .وما بعدها     

 . ٢٩٨ص : تقدم تخريجه   )٤(
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  .اسق التأويل وكافره؛ إذ لا عدالةولا يحل تقليد ف   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مسألة
، تحرير محل النـزاع  ولا بد أولا من، قد اختلف في جواز تقليد من ليس بعدل   

  خلاف في الكافر والفاسـق ليس ال: فنقول، ليتوارد النفي والإثبات على محل واحد
لخلاف في الكافر والفاسـق  ا )١(إنما، هماا منيقلد أي لا في أنتصريحا؛ إذ لا شبهة 

لا يحـل  (المختار أنـه   )و(، )٢(فتواهما وتقبل، أنه يجوز تقليدهما: فقيل تأويلا؛
 وقد مر في باب الأخبار ،)فاسق التأويل وكافره؛ إذ لا عدالة(من أحد  )تقليد
فلا نشتغل بتكريره بعد سبق توضيحه ، وما فيه من الخلاف والمسالك، ذلك )٣(ذكر

 )٤(والتأويـل ، في تعريف خطأ التصريحبما قد قيل  إلا أنا بعد فكر هاهنا، وتقريره
والدرك في ذلك علـى  ، أول عليهوالمت، لابتناء معرفة المصرح، هنا إليه للاحتياج

القائل لأعلى الحاكي والناقل؛ وهو أن التصريح ما أقدم عليه فاعله وهـو عـالم   
وإهانـة  ، صلى االله عليه وآله وسلم كالاستخفاف بالنبي، بقبحه غير مدل فيه بشبهة

علـم  لمن غير شبهة؛ وكارتكاب الفساق أنواع الكبائر مـع ا  القرآن تمردا وافتراء
أو ، وكذا ما علم قبحه بضرورة العقـل؛ كـالظلم والكـذب   ، والنهي عنها، بقبحها

   .فإن الخطيئة فيه لا يكون بتأويل أصلا، )٥(وشرب الخمر بضرورة الشرع؛ كالزنا
                                                

 .عدم وضوح الكلمة في  النسخة ب  )١(
  للأكثر من الفقهاء والمعتزلة؛ ، والقول بالقبول، وذلك في مسألة قبول رواية فاسق التأويل وكافره   )٢(

  اية بعضهم من بعض مع قيام لقبول الصحابة رو، كاختيار ذل، قبول روايته وفتواه  والجمهور على    
  كثرة  رى بالبغي غليها؛ فإنه لم ينقل علىوالقطع من إحدى الطائفتين بفسق الأخ، الثائرة فيما بينهمالفتنة    
  ، ونظائر ذلك كثيرة فجرى مجرى الإجماع... أو طرح روايته ،أن أحدا منهم رد شهادة الآخر.. .اختلافهم   
  : وقال أبو القاسم البلخي، لا يمنع من حصول الظن  بصدق خبرهم فيجب قبوله: سق التأويلافإن فوكذلك    
  منهاج ، ابن المرتضى، من النسخة المخطوطة أ ١٤٨ص: انظر. أويل وفاسقه تقبل فتواه وروايتهوكافر الت   
  ، الغزالي،٢/١٣٥:لمعتمدا، لأبي الحسين البصري، ٧٨٣ ،اوما بعده ٤٠٣ص : الوصول إلى معيار العقول   

 ، ٣/٣٣٨: البحر المحيط، الزركشي ،٣/١٠٢١:المحصول، الرازي، ١/٤٧٤,٤٧٣:المستصـفى    
   .الصفحة ب من النسخة ب ١٩٣نهاية ورقة    )٣(

 .١٤٨، ص ١ج: النسخة، أ: انظر. نفس المصادر السابقة، ومر في باب الأخبار: ظر المسألةوان       
 .من النسخة أ ٣٤٦نهاية صفحة    )٤(
 .الخطية ؛ فإنفي النسخ، ص ب، من النسخة س، و٩٧نهاية لوحة     )٥(
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، معتقدا أحقيته غير مـا ذكرنـاه  ، والتأويل ما أدلى إليه فاعله بشبهة وأقدم عليه 
وكارتكـاب  ، دليلا لما ذهبوا إليه ؛ كاعتقاد المشبهة المتخذة من ظواهر القرآنأولا

فحيث . لما تعرض في إمامتهم من الشبه، كثير من البغاة الخروج على أئمة الهدى
أو في التي تليه؛ كأن يستحق عليه العقـاب  ، القبحطبقات  )١(كان الخطأ في أعلى

وإلا ، أو فاسقا من جهة التصريح، إن علم قبحه كافرا، ويكون المقدم عليه، الوبيل
هو من  :وإنما قلنا ذلك؛ لأن أصحابنا عرفوا الكافر؛ بأنه .فمن قبيل التأويل ،يعلمه

  .أنواع العقاب أعظم يستحق
  . والفاسق دونه: قالوا 

بأنه لا يعرف استحقاق المكلف ذلك إلا بعد معرفة الكافر؛ فتعريـف   :يرخبوأنت 
وهو من لم يكـن فـي طبقـة    ، وأنه يخرج الجم الغفير من المحدود، الكافر دور

، فلا يكـون مانعـا  ، فلا يكون حد الكافر جامعا ويدخلون في حد الفاسق، الفراعنة
، مله الإسلامهو من يقر بج؛ )٢(افر التأويل وفاسقهوقال بعض أصحابنا في تحقيق ك

أو يفسق من غير عمد منه ، هب ثم يأتي من الاعتقادات والأقوال والأفعال ما يكفر
حينئذ؛ مـن  )٣(وبطل ما ذكره الإمام ، ولا بأس به لو سلم الحشو والدور، للمعصية
وإن كـان عليـه   ، أم لا، الإسلام أقر بجملة، ل هو من لم يتعمد المعصيةأن المتأو

؛ علـى أن قولـه مـن    .يوافق أن غير المقر خارج عن محـل النـزاع  ، السلام
لتبيـين تلـك   ، الاعتقادات والأقوال والأفعال غير عاطل عن الإفادة والانخـراط 

 وكفر التصريح وفسقه لا يضر ذكرهما في تحديد، فلا حشو، الأقسام عن الإجادة
  .العلم بهما فلا دور )٤(ولسبق ،ما ليس بصريح للمغايرة

                                                
  .من النسخةج، مانعا اللاحقة ٢، ج١٠٩ونهاية ص  ،والمثبت من أ، في النسخة ب أعلا     )١(
  ولا فل، وقد قيل في حده؛ هو من يقر بجملة الإسلام مع ارتكاب ما يوجب الفسق لشبهة طرأت عليه      )٢(

  وكافره؛ كالمشبه الله ، مع ارتكاب كبيرة لكان أشبه: فلو قيل، إلا أن فيه دورا، الشبهة لكان فسقا صريحا     
  ويرتكب لشبهة ما يوجب ، وقيل؛ هو من يقر بجملة الإسلام، والمجبر عند من يجعل الجبر كفرا، تعالى     
  .ن النسخة المخطوطة أم ١٤٨صفحة : انظر. وفيه دور، كفر الصريح لولا هي     

 .؛ ابن المرتضى)معيار العقول( صاحب المتن    )٣(
 .من النسخة أ ٣٤٧نهاية صفحة     )٤(
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   .؛ خيراختلف المفتون وإذا   
   .في حقوقنا بالأشد، حق االله بالأخف بل يأخذ: وقيل   
  .حتى يأخذ بأول فتوى من أيهم: وقيل   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : مسألة

والهم في العلم والورع في المسألة مع فرض استواء أح )وإذا اختلف المفتون(  
 )١(أنهم إذا: المختاروهو  فقيل؛ ، ما فرضه؟لعامي حينئذاختلف في ا فقد على بعده؛

   .)٢(قوال شاء في أي حادثة من غير حجرالأ فيأخذ بأي ،)خير( اختلفوا كذلك
إذا كان كـذلك فـي   ، من أقوالهم) بالأخف(في كل حادثة  )يأخذ(بل ) وقيل(  
سر ولَـا يرِيـد بِكُـم    يرِيد اللَّه بِكُم الْي((: دون الأثقل؛ لقوله تعالى )حق االله(

رسجٍ((:وقوله تعالى،)٣())الْعرح نينِ مي الدف كُملَيلَ ععا جمويأخذ في ،)٤())و
  . لأنه أحوط ؛)في حقوقنا(الأثقل من أقوالهم؛ حيث كان كذلك  )بالأشد(كل حادثة

فتوى  حتى يأخذ بأول(يخير في الرجوع إلى أيهم  أن العامي حينئذ ):وقيل(  
 ـفيتحتم عليه حينئذ الأخذ في تلك الحادثة وفي غيرهـا   )٥()من أيهم  ،هـبرخص
  ، )٦(والكون تحت قيادته؛ لأنه لما ثبت استواؤهم، والالتزام بعروته، وعزائمه

كان العدول عنه إلى . وقد عمد إلى بعضهم مختارا، وتعلقت المصلحة بإتباع أيهم
وهو تحكـم  ، لا لمرجح ،ترجيحأو ، يهالاختصاص به لرجوعه إل غيره مع زيادة

  كما أشار إلى ذلك البعض  ،ولأنه يؤدي إلى التهور والانسلاخ من الدين، باطل
                                                

 .  من النسخة ب، الصفحة أ،  ١٩٤آخر ورقة     )١(
  فليس أحد أولى من بعض حينئذ، كما سيأتي التأكيد من المؤلف ،العبارة في النسخة ب غير واضحة     )٢(

  إذا اعتدلت الأمارات؛ فإنه يخير في الأخذ، أنه يخير كالمجتهد: وذكر ذلك أبو القاسم البلخي، .حالشار      
  ابن: روضة الناظر، موفق الدين المقدسي ،٧٨٣ص: منهاج الوصول، بن المرتضىا: انظر. بأيها      
 .     وما بعدها ٢/٤٣٣: المحلى على جمع الجوامع ـ عطار، السبكي     

 .١٨٥آية : ة البقرةسور    )٣(
 ).ماجعل(وفي النسخ . ٧٨آية: سورة الحج   )٤(
 .والمثبت من النسخة ب، ومضافة في الهامش، ليست من المتن، في النسخة أ   )٥(
 .والمثبت الصحيح، في النسخ استواهم    )٦(
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  .وفي حق العباد بالحكم، يخير في حق االله: وقيل  
  .التخيير، إذا استووا؛ فالوجه: قلنا  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(في كل مسألة بقول إمام     وخذ فافسق ولط واشرب على أمن :ي إثبات منهاف
  .ء؛ لأنه أسمح الغرما)في حق االله(العامي ) يخير(بل ): وقيل(
مـن  ) بـالحكم (إلا أن يقتـرن  ، فلا يعمل بقولهم أيهم) في حق العباد(إما  )و( 

لاف ما اندفع إليـه  وإلا لا تسع نطاق الشجار؛ إذ يختار أحد الخصمين خ، الحاكم
المعتبـر  ) فالوجه(في العلم والورع؛ ) إذا استووا: قلنا. ()٢(خصمه من الاختيار

، ؛ لأن المستفتي لا بد له من الرجوع إلى العلمـاء )التخيير(؛ هو من تلك الأقوال
، فله أن يقلد أولا من شـاء  ،فيكون مخيرا، )٣(وليس بعضهم حينئذ أولى من بعض

ولنا أيضا أنا نقطع بوقوع ذلك في زمن الصحابة ، ر من قلد أولاغي، وأن يقلد ثانيا
كيف ما اتفق من غير تفضيل ، وأن الناس في كل عصر يستفتون المفتين، وغيره

مفت بعينه هذا وقد شاع وتكرر ولم ينكر فقد عرفت  سؤال ولا يلتزمون، ولا فرق
ذكروا أن العامي؛ إذا  ،وغيره )٤(واعلم أن ابن الحاجب، والمسألة اجتهادية، المأخذ

فعلـى  ، )٥(لى غيره اتفاقاالرجوع عنه إ له فليس، عمل بقول مجتهد في حكم مسألة
، وطبقـه )٦(على نحو الاستواء  وتقرر أن يكون، محل النزاع غير ذلك هذا يكون

وجهل العامي المتصف بزيادة ، فقه ما إذا التبست الحالوو، ومنسوجاً على منواله
وقـد  ، احتجاج بمحـل النـزاع  ، رحمه االلهبأن ذلك منه : خبيروأنت . إلى الكمال

فربما اختاره فيما مر مـن الاطـراح عنـد تعـادل      ؛ومنا، يجدىعلمت؛ أنه لا 
     .ج إلى دليلاالتخيير يحت الإمارات؛ لأن

                                                
 والمثبت أنسب، رلى ذلك بعض المولدين في إثبات منها؛ ثم أورد قول الشاعفي النسخ ؛ كما أشار إ    )١(
  أنه ذكرها أبو القاسم البلخي؛ : وذكر تلك الأقوال الأربعة الحاكم الجشمي، صاحب شرح عيون المسائل    )٢(

 .أول مصدر من المصادر السابقة: انظر). عيون المسائل( أصل الكتاب  صاحب      
 .٢٠٧ص: روضة الناظر، مقدسيموفق الدين ال، وما بعدها ٧٨٣ :منهاج الوصول، ابن المرتضى: انظر  )٣(
 ،من النسخةج، ولا يلتزمون، وفيها يلتزموا، ولم ينكرة ٢، ج١١٠، ونهاية ص ٩٧ ص: سبق ترجمته  )٤(
  ، ابن السبكي،٤/٢٠٥: الإحكام، الآمدي، أول مصدر سابق: انظر. وغيره، وكذلك ذكر الاتفاق الآمدي   )٥(

 .١٥٢ص: غاية الوصول: زكريا الأنصاري ،٢/٤٣٩: الجوامع والمحلى عليه ـ عطار جمع    
 .وأنت خبير إلخ: فيها وحذف. من النسخة ب، بص ، ١٩٤،وورقة ، من النسخة أ ٣٤٨ نهاية صفحة   )٦(
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  : مسألة
، في وقت واحد، في حادثة، لا يصح لعالم قولان: والحنفية، المذهب   

  .تأولوما يروى عن الشافعي؛ فم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :)مسألة(
 لا يصـح (أنـه  ، )١(وهو ظاهر قول الجميع ؛)المذهب والحنفي(قال أهل  

بالنسبة إلى شخص  ،)حادثة في وقت واحد(مسألة  )لعالم قولان صواب في
ولـو  ، وإن رجح أحدهما؛ فهو قوله ويتعين، إن تعادلا توقف، واحد؛ لأن دليليهما

آثر التضاد على التناقض بالنظر ، )٢(فكأنه عليه السلام، لكان أشد، متناقضان: يلق
  .ولا مشاحة، لا إلى ما يدل على الاعتقاد، إلى الاعتقاد

لأنه لا  في مسألة؛: وقلنا، قوال المجتهدينأ لأن كثيرا ما يتناقض لعالم؛: وإنما قلنا 
، ه لا تناقض في الحـل لزيـد  وقيدنا بشخص واحد؛ لأن، تناقض عند تعدد المسائل

. لا على القول بالوقف، عند تعادل الأمارتين على القول بالتخيير ،والحرمة لعمرو
فلا بد منه للقطع بجواز تغير الاجتهاد؛ بأن يفتـي اليـوم   ، وأما التقييد بوقت واحد

أوجبه تغير ، رجوع عن الأول، والظاهر أن الأخير، وغدا بالحرمة له، بالحل لزيد
  . أليس من شرط التناقض اتحاد الزمان: تهاد؛ فإن قيلالاج
: لو قلنـا : مثلا، وهذا وقت القول والتكلم بالقصتين، زمان نسبة القصتين ذاك: قلنا

فإن هذا مما قد يقع ، فلتتأمل، كان تناقضا، وغدا ليس بحلال، اليوم هذا حلال دائما
وإلا فزمـان الـتكلم   ، رف هو الع، ثم المعتبر في اتحاد الوقت وتعدده، فيه الغلط

  . )٣(فلا يتصور قولان في وقت واحد ،التكلم بالسلب غير زمان، الإيجابب
                                                

  ،ابن المرتضى: انظر. وهو كذلك عند الحنفية وعامة الفقهاء، أهل المذهب السيد أبو طالب وغيره    )١(
 .٢٠٢ص: روضة الناظر، موفق الدين المقدسي، ٧٨٤ص : منهاج الوصول إلى معيار العقول      

 . ٧٨٤: منهاج الوصول: لتعذر اعتقادين ضدينو بتحريم أمر وتحليله: نحو أن يقول: قال ،ابن المرتضى   )٢(
  تين  فجائز لجواز تغير وأما في وق. وإن رجح أحدهما فهو قوله ويتعين، لأن دليلهما إن تعادلا يوقف    )٣(

  ، الأمارتين فيجوز على القول بالتخيير عند تعادل، إلى شخصين بالنسبةوأما في وقت واحد  .هادالاجت     
   .٧٨٤ص : الوصولمنهاج ، ابن المرتضى: انظر. بين المؤلف والشارح  وهناك تقارب التفسير     
 .     ، ص ا من النسخة س، كلمة مسألة؛ العنوان أول الصفحة٩٨ونهاية لوحة     
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ما معنى جـواز المتناقضـين فـي    : ه قولين؛ فإن قيلفي بأنإلا أن يصرح : اللهم
معناه إن مثل ذلك في وقت يعد لغـوا بـاطلا مـن    : قلنا .)١(لا وقت واحد، وقتين
 وكذلك إذا كان القـول فـي  ، لا مجرد خطأ في الاجتهاد بخلافه في وقتين، الكلام

سـلب  لآخر بالوحكم في إحداهما بالإيجاب وفي ا ،مسألتين إحداهما نظيرة الأخرى
الثاني رجوعا عن  وكان القول، إلا في وقتين لم يصح ذلك، مع عدم ظهور الفرق

فـي اخـذ    )٢(بطعام متنجس فجـوز الاجتهـاد   الأول؛ كما إذا اشتبه طعام طاهر
ما  )٤(بخلاف، )٣(بثوب متنجس ولم يجوز ذلك فيما إذا اشتبه ثوب طاهر، إحداهما

في نحو ذلك ممـا   عند اشتباه ما يئولوز الاجتهاد ظهر الفرق كما لو لم يج )٥(إذا
فـإن  ، إذا تقرر ذلـك  )و(، فأنه لا يكون رجوعا، الطهارة ليس الأصل في كليهما

من أنه قال في سبع عشرة مسألة فيها قولان؛ وقد  ؛ )٦()الشافعي ما يروى من(
  :  وجوه أحدعلى  )تأولمف(علمت أنه لا يجوز أن يكون قولين؛ 

بذلك فيحكى قـولهم  : وقال بعضهم، بهذا: عضهم؛ فقال بنللعلماء فيه قولا :الأول
يحتمل قولين؛ فإن فيها ما يقتضي أن يكون للعلماء فيها قـولان؛ وذلـك    )٧(الثاني

  .عنده لتعادل الأمارتين
  .ول بالتخيير عند تعادل الأمارتينوذلك على الق، لي فيه قولان: الثالث
  .)٨(فيحكى قوليه، تقدم لي فيها قولان: الرابع

                                                
 .قطت من النسخة أس   )١(
 .من النسخة أ، ٣٤٩نهاية صفحة    )٢(
 .في النسحة ج، نجس    )٣(
 .من النسخةج ٢، ج١١١نهاية ص    )٤(
 .ليه في ذلكالاجتهاد يكون كلما كانت الحاجة عفإن إعادة     )٥(
 .١٠٧ ص: سبق ترجمته    )٦(
 .ب ةمن النسخ، الصفحة أ، ١٩٥آخر ورقة     )٧(
  ا في ذلك؛ في مسترسل إن من ضمن المواضع التي ذكره: تمل قولين لتعادل الدليلين وقيليح: لوقي   )٨(

  ، من التأويلوغير ذلك ، لعله تكافأ عنده الدليلان؛ فقال بهما على التخيير: ولا؛ فقيل، الغسل يجب: اللحية    
  موفق ، ٧٨٤ص :الوصولمنهاج ، ابن المرتضى :انظر..ففي حالتين، من الأئمةإماما يحكى عن غيره     
 . ٢٠٢ص :روضة الناظر :الدين المقدسي    
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   :مسألة
  .لم يلزم تكرير النظر، وإذا تكررت الواقعة   
  .آخرعدم أمر والأصل ، اجتهد: قلنا .يلزم :الشهر ستاني  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهل يلزمه تكرير ، ثم تكررت الواقعة ،المجتهد إذا اجتهد في واقعة): مسألة(
هو المختار؛ إلى  )و(، فذهب الأكثر، لكوتجديد الاجتهاد؛ قد اختلف في ذ، النظر
   .)١()لم يلزم تكرير النظر، إذا تكررت الواقعة(أنها 
   .)٣()يلزم(أنه حينئذ  :)٢()ستانيالشهر (وقال

إنـه   )٥()و(، مرة وطلب ما يحتاج إليه في تلك المسألة )اجتهد( )٤(قد أنه ):قلنا(
 عدم أمـر  الأصل(لكـن   ،ر ذلك لم يطلع عليه هووإن نفى احتمال أن يوجد غي

فـلا  ، ومع الاحتمال، راه كثيراكما ن، نه يحتمل أن يتغير اجتهادها :حجته ،)آخر
  .لا؟ فإذا لم يتغير استمر ظنه أو، هل يتغير، نبغي أن يجتهد فيرىفي، بقاء للظن

لأن لوجب أبدا؛ ، تمال تغير الاجتهاداح، لو كان السبب في وجوب تكراره: قلنا   
     .وذلك باطل بالاتفاق، ولم يتقيد بوقت تكرار الواقعة، أبداالتغير محتمل 

                                                
  ، تجديد الاجتهاد لا يجب أن: وصحح ابن الحاجب ،قال به الجمهور من العلماءفهو ما ، وقال به الأكثر    )١(

  ن وغير ذلك م، ........يجب لعدم الحاجة في ذلكوإلا فلا : ذكر النووي؛ ما يكون في الوجوب قالوبعد      
  روضة ، النووي،  ٣٠٧/ ٢: ومختصر المنتهى، ١٦٥: المنتهى، ابن الحاجب: انظر. لغيرهم التفاصيل     
.                                                           ٥٠٩ص: التمهيد ، الأسنوي. ١٥٠ص: غاية الوصول: زكريا الأنصاري  ،١١/١٠٠:  الطالبين     

  من الكتب الشهيرة ، مصنف الملل والنحل، )أبو الفتح(هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد : يالشهرستان    )٢(
  ابن:  انظر .م١١٥٣/ هـ٥٤٨كانت وفاته عام . ةالطوائف والفرق والمذاهب الفكري التي  تناولت     
 . ٣/٩٩: آداب اللغة، زيدان، ١/٤٨٢: وفيات الأعيان، ابن خلكان، ٥/٢٦٣: لسان الميزان، حجر      

  أو وجوب ، زاملذكر شروط عند عدم إل، ما سبق ولا يناقض، الجمهور من العلماء أيضاوهو قول      )٣(
  ولم ، وتجدد له ما يقتضي الرجوع، إذا خلى من ذلك؛ فإن تكررت الواقعة للمجتهد وهو قولهم، التكرير     
  : البرهان ، الجويني، ٤/٢٠١: الإحكام ، الآمدي :انظر .وإن لم يتجدد :قيل، وجب عليه، كن ذاكرا الدليلي    
  غاية ، زكريا الأنصاري، ٥٠٩ص: التمهيد ، الآسنوي، ٢/٤٣٤: جمع الجوامع ، ابن السبكي، ٢/١٣٤٣    
 . ١٦٧: المختصر ، ابن اللحام، ٢/٣٩٤: ت مسلم الثبو، محب الدين عبد الشكور، ١٥٠ص: الوصول     

 .ثبت من بوالم، سقطت من النسخة أ   )٤(
 .والمثبت من ب؛ وهو أنسب، ليست من المتن، في النسخة أ   )٥(
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  :مسألة
؛ غيبتـه في عهده صلى االله عليه وسلم في يصح الاجتهاد الأكثرون و   

  .)دهِتَاج(؛ لأبي موسى، وسلموآله ه صلى االله عليه وقول، لخبر معاذ
  .وفي حضرته :ابن الحاجب وغيره   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ):مسألة(
وعهده خلاف؛ فذهب  ،في جواز الاجتهاد في عصره صلى االله عليه وآله وسلم   
ثم اختلف المجـوزون؛  ، والأقلون؛ إلى امتناعه، ؛ إلى جوازه عقلا)١( )الأكثرون(

؛ )٣(ومنهم من جوزه مطلقا، ولم يجوزه مطلقا، )٢(فمنهم من جوزه للقضاة في غيبته
؛ هذا في )٥(الإذن في ذلك )٤(ومنهم من اشترط، لم يوجد منه منع اإذ وهو المختار؛

  : أيضا أربعة مذاهبوفي الوقوع  ،الجواز
  .لا قطعا ولكن ظنا، نه وقع في حضوره وغيبتهوهو المختار؛ أ: اـأوله
وأبـو  ، )٧(والمشهور أنه مذهب أبو علي: )٦(لم يقع أصلا؛ قال سعد الدين: اـثانيه
  .إلى أبي علي )١٠(الآمدي )٩(لوقف في الوقوع مطلقا؛ ونسبها :اـثالثه .)٨(هاشم

                                                
 ٧٨٥ص: منهاج الوصول، ابن المرتضى: انظر. في الأصل الأكثر من العلماء      )١(
  زكريا، ٢/٤٢٧: عطار  جمع الجوامع، سبكيابن ال، ٧٨٦منهج الوصول؛ ص، ابن المرتضى: انظر      )٢(

 . ٢/٣٢٦: نشر البنود، الشنقيطي، ٤٣٦: قيحشرح التن، القرافي: ر: بالوقف: وقيل. ١٤٩: الأنصاري       
  ، ابو الحسين البصري، ٤/١٥٢: الإحكام ،الآمدي: انظر .الأصح؛  وهو مذهب جمهور العلماءعلى       )٣(

  ، لسبكيا، ٢/٣٥٥: المستصفى ، الغزالي، ٢/٢٩٢: مختصر المنتهى ، ابن الحاجب، ٢/٧٢٢: المعتمد        
  غاية ، زكريا الأنصاري، ٢/٤٢٧: جمع الجوامع ـ عطار ، ابن السبكي، ٣/٢٥٢المنهاج مع الإبهاج       
 . ٢٥٦ص: إرشاد الفحول  ،الشوكاني، ٢/٣٢٦: نشر البنود ، الشننقيطي،١٤٩ص : الوصول       

 .سقطت من النسخة أ، ص ب من النسخة س، وفيها تاخير، وهو المختار، التي ٩٨نهاية لوحة     )٤(
  جمع، ٢/٧٢٣: المعتمد ، ين البصريأبو الحس: انظر.. بغير الصريح: وقيل، ذن الصريحوقيل بالإ    )٥(

 .٤٩٩ص: التمهيد ، الأسنوي، ١٦٤ص: المختصر ، ١٤٩ص: غاية الوصول  ،٢/٤٢٧: الجوامع     
 .٥١ ص: سبق ترجمته    )٦(
 .١٠٩ ص: سبق ترجمته    )٧(
 .٧٨ ص:  رجمتهسبق ت    )٨(
 .من النسخة أ، ٣٥٠نهاية صفحة     )٩(
 .١٠٩: قال بالوقوع وعدمه، وسبق ترجمته: رف أن أبوعليومن المسألة يع، ٢٦٦ص :  سبق ترجمته   )١٠(
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وهو مذهب القاضـي عبـد   : ؛ قالالوقف في من حضر دون من غاب: رابعها   
فـي  يصح الاجتهـاد  (هو أنه  )و(الجواز؛ : ؛ فها هنا مقامان؛ أحدهما)١(الجبار

ه أيضا فيه أن: ولنا). غيبته )٢(في(و وره،في حض )عهده صلى االله عليه وسلم
الشـهير؛ فإنـه        ))٣(خبـر معـاذ  ل(و، وقد وقع؛ كما سيجيء، لو لم يجز لم يقع

، وقوله صلى االله عليه وسلم(.يياجتهد رأ: قرره حين قال، موسل صلى االله عليه
قـادرون  : قـالوا  ؛)٥()كيأْر) دهِتَاج(: (حين وجهه إلى اليمن ؛))٤(لأبي موسى

 والقدرة علـى العلـم  إلى الرسول صلى االله عليه وآله وسلم؛  على العلم بالرجوع
  .الظن عليه مقين يحروالقادر على الي، الظن يمنع الاجتهاد المفروض الذي غايته

المفروض أنه قد ثبت الخيرة بـين   إذ، تمنع الاجتهاد )٦(أن القدرة لا نسلم: قلنا   
؛ )٨(الحـديث  ،االلهها  لا :)٧(ذي سيأتي؛ وهو قول أبي بكرالعلم والاجتهاد بالدليل ال

أو أن يجتهد فيحكم؛ ولو تعين ، يدل على أنه كان مخيرا بين أن يرجع فيعلم )٩(فإنه
   ،)١٠(لى الاجتهاددول إلما جاز له الع، يه العلم بالرجوع إليه صلى االله عليه وسلمعل

أما من الغائب فظاهر؛                                                                            . فالرجوع متعذر، ولو سلم إلا دليل على الخيرة في حقهم
                                                

 .٧٧ص : سبق ترجمته    )١(
 .٧٨٥ص : منهاج الوصول،  ابن المرتضى: انظر. والمثبت هو الأنسب والصحيح، سقطت من النسخ    )٢(
 .١٠٦ ص :سبق ترجمته    )٣(
  فقد كان إسلامه قبل ، الحبشةهاجر إلى ، أبو موسى الأشعري، هو عبداالله بن قيس بن سليم :أبو موسى     )٤(

  واستعمله على بعض، ة القرآنوكان ذا صوت حسنا في تلاو ،صلى االله عليه وآله وسلم النبي هجرة      
  ثم استعمله ، افتتح الأهواز ثم اصبهان، ه على البصرة  خلفا للمغيرةوفي عهد عمر استعمل، اليمن وعدن      

  عام  كانت وفاته. وهو من القضاة المشهورين، واعتزل الطائفتين، كان أحد الحكمين في صفين، عثمان       
  ،٢/٢٦٨:تهذيب الأسماء، النووي، ٢/٣٥٩:الإصابة، ابن حجر: انظر .وقيل بعد ذلك بعامين، هـ٤٢      

 .٣٧ص:مشاهير علماء الأمصار ،ابن حبان، ١/٥٣:شذرات الذهب، دابن العما      
 .١٠٦ص: سبق   )٥(
 .والمثبت من الأخرى، يجر، يجزم السابقة في النسخة بو. من النسخة ج ٢، ج١١٢نهاية ص    )٦(
 .٩٩ ص: سبق ترجمته   )٧(
 .والحديث، في الصفحة التالية   )٨(
 .من النسخة أ، فحة ب، الص١٩٥آخر ورقة     )٩(
 .عدم الوضوح، في النسخة ب  )١٠(
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في تلك الواقعة  وحي الحاضر؛ فلوجود المانع؛ وهو ظنه أنه لو كان وأما من
رضي االله عنهم؛ كانوا يرجعون إليه في الوقائع؛  قد ثبت أن الصحابة: قالوا. لبلغه

عن الاجتهاد؛ لجواز على منعهم  لهإن هذا لا دلالة : قلنا .الاجتهاد وهو دليل منع
  .الأمرينأو لجواز ، وجه الاجتهاد فيما لم يظهر لهم فيه، أن يكون الرجوع

من الأشاعرة؛  )وغيره )١(ابن الحاجب(وممن قال به ، الوقوع: الثاني المقام
لا ها االله  :كرفلقول أبي ب، ضرتهفي ح أما. )وفي حضرته(، وذلك في غيبته

في  فيعطيك سلبه؛ قاله ،ل عن االله ورسولهيقات، أسد من أسد االلهإلى  لا يعمد ،)٢(ذا
 أنه ؛ والظاهر؛ وقد قتل رجلا لرجل من المسلمين؛ وهو يطلب سلبه)٣(أبي قتادة

 ؛)٤()اهإي هطأعفَ قَدص: (وسلموآله عن الرأي دون الوحي؛ فقال صلى االله عليه 
وآله وسلم؛ حكم سعد  هصح في الخبر من أنه صلى االله علي ا فلماوأيض. فصوبه
؛ فقال صلى االله عليه مذرا ريه )٧(وسبي، فحكم بقتلهم، )٦(ةي بني قريظف )٥(بن معاذ
  .؛ والرقيع السماء)٨()ةقععة أرق سبون فَاالله م مِحكْبِ تَمحكَ دلقَ(: وسلمو آله 

                                                
  الحسن عن أبي ،وحكاه أبو عبداالله البصري، أشار إليه القاضي: وقال الحاكم ،٩٧: سبق ترجمته    )١(

 . ٧٨٧ص: منهاج الوصول، ابن المرتضى: انظر. الكرخي     
  . نسخ إذن؛ والمثبت الصحيحوفي ال، للأمر ذا، والمعنى لا واالله، ٩٩ص : ترجمته سبق    )٢(

 .وما بعدها ٢/٤٢٧: جمع الجوامع مع المحلى، عطار، المصدر السابق: انظر        
 .قتادة بن ربعي    )٣(
 ط بيروت). ٩٨١(حديث رقم ، رواية يحيى بن يحيى الليثيب، موطأالفي  أخرجه الإمام مالك    )٤(
  حمل اللواء ، سيد الأوسي الأنصاري، يس الخزرجي الأشهليهو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ الق     )٥(

  ، ومات بعدها بشهر حتى حكم في بني قريظة، وجرح يوم الخندق ،عظيم الجسم ،كان طويلا، يوم بدر      
   ابن، ٢/٣٥: الإصابة ، ابن حجر: انظر .وحملته الملائكة، له عرش الرحمن اهتز، هـ٥ات سنة وم      
 .١/١٨١: صفة الصفوة، الجوزي ابن، ٢/٢٥: الاستيعاب ، عبد البر      

  ووجود جبل ليس بالعالي ، ووادي بهزوز، هم يهود المدينة نزلوا بالعالية على وادي مذينب: بنو قريظة    )٦(
  .٣٩٩ص: الحجاز  معجم قبائل، عتق البلادي: انظر .ينة؛ يسمى قريظةالعوالي بالمدشرق      
 .٤١٩ـ  ٤١٢ص : ي، الرحيق المختوم، دار الوفاءالمباركفور: وانظر     

 .٤٣٧: جمع الجوامع ـ عطار ، ابن السبكي: انظر. وبلفظ آخر؛ تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم    )٧(
  : مسلم في الجهاد ، ٦/١٦٥: في الجهاد ، ..)لقد حكمت فيهم بحكم االله: (لفظ آخربأخرجه البخاري و     )٨(

       ٤/٣٨٣. 
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بمباحثته ـ صلى  ، لتمكنه من العلم لا؛: طالب وأبو، وأبو هاشم، أبو علي
  كلام فلاإذا : قلنا  .وسلم وآله االله عليه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كنت في غزوة ذات : ؛ قال)١(؛ فلخبر عمرو بن العاصوأما في غيبته   

، يممتفت، إن اغتسلت بالماء هلكت، في ليلة باردة؛ فأشفقت على نفسي )٢(السلاسل
؛ فذكرت لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم؛ )٣(وصليت بأصحابي صلاة الصبح

: سمعت االله يقول: ؛ فقلت)٤()وأنت جنب، صليت بأصحابك، يا عمرو(: فقال
وآله فضحك صلى االله عليه  ،)٥())ولَا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحيما((

  .قل شيئاولم ي، وسلم
قولا ) )٨(وأبو طالب، )٧(هاشم ووأب، )٦(أبو علي( وحكى عليه السلام؛ عن  

في حضرته؛  )لا(، ما تقدم؛ وهو الجواز في غيبته فقط للقضاة وغيرهم )٩(ءورا
ولا ، )وسلم وآله صلى االله عليه )١٠(بمباحثته(، حينئذ) لتمكنه من العلم(

 وآله كان قد سوغه صلى االله عليه) إذا: قلنا( .بالظن مع إمكان العلم ئتزيج
ولعلهم ، )١١(في بطلان ما ذهبوا إليه) كلام فلا(، في حضرته كما ذكرنا، وسلم

      .ذهلوا عن ذلك؛ فزعموا أن الأمر كذلك
                                                

  توفي في . افتتح بلادا عديدة، وأصبح ضمن قادة المسلين، احد قادة ودهاة العرب: مرو بن العاصع     )١(
 .٥/٢٤٤ : أسد الغابة: ابن الأثير، ٢/٥١٥: الاستيعاب، ابن عبد البر: ر. م٦٦٤/ هـ٤٣القاهرة بمصر      

  ة، ونزلوا بأرض جذام، السلسلضم السين الأولى وفتحها؛ بقعة وراء وادي القرى، عشرة أيام عن المدين   )٢(
  ..  حين اجتماع القبائل العربية مع الرومان ضد المسلمين، واختار صلى االله عليه وسلم، للفرقة بينهم عمرو    
 .٥١٠:الرحيق المختوم: ٢/٦٢٣:ابن هشام. رجل وثلاثون فرس٣٠٠هـ،إثر معركة مؤتة،في٨فبعثه إليهم    

 .من النسخة أ، ٣٥١نهاية صفحة   )٣(
 .، واحمد وغيره٦٧٠:، والدار قطني٣٣٤: أبو داود..البخاري؛ك التيمم، باب إذاخاف الجنب على نفسه   )٤(
 .٢٨آية : سورة النساء     )٥(
  .١٠٩ ص: سبق ترجمته    )٦(
 .٧٨ ص: سبق ترجمته    )٧(
 .١٢٥ ص: سبق ترجمته    )٨(
 . وما بعدها ٧٨٧ص : ابن المرتضى، منهاج الوصول   )٩(
 .٧٨٨: منهاج الوصول، ابن المرتضى: ظران. وهو أصح، والمثبت من النسخة ب، لمباحث، النسخة أ    )١٠(
 .السابق المصدر. فلا كلام في بطلان ما ذهبوا إليه من عدم الجواز في حضرته، ما ذكرنا من الجواز    )١١(
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بالاجتهاد وسلم وآله يجوز تعبده صلى االله عليه   :أبو الحسين البصري   
  .لا مانع: قلنا  .لا: أبو علي. عقلا

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، لا نص فيه فيما ؛ هل كان متعبدا بالاجتهاد،وسلمالنبي صلى االله عليه   :ةألمس
هو و )١(؛)أبو الحسين البصري( :فذهب في وقوعهو قد اختلف في جوازه،

 تعبده صلى االله عليه وسلم(انه قد كان ثبت  ؛)يجوز(ألى أنه  ،المختار
، علو لم يجز لم يق :لنا .)٤(ذلكيجوز  )لا: )٣(عليأبو(وقال . )٢()بالاجتهاد عقلا

؛ لجاز مخالفته، لو جاز له الاجتهاد: قالوا، وأنه دليل الجواز، وقد وقع كما سيجيء
وجواز المخالفة ، وآله وسلم حينئذ من أحكام الاجتهادما قاله صلى االله عليه لأن 

، والخطأ، صابة قطع بأنه حكم االله؛ لاحتمال الإلا ذإ الاجتهاد؛ من لوازم أحكام
 .قاله؛ ليس من أحكام الاجتهادما لا لأن وما ذلك إ، جماعباطل بالإوجواز مخالفته 

رى أن ألا ت، بمنع جواز المخالفة، من أن يقترن بالاجتهاد قاطع، )لا مانع: قلنا(
   )٥(كذلك اجتهادو، جتهاد يخرجه عن أن يجوز مخالفتهجماع بالااقتران الإ

                                                
  .س مكتوب، لأنما،  بعدها. في بوالعكس ، ليست من النص، أ ، والواو في النسخة٨٧ص : ترجمته     )١(

  والقول بالجواز مطلقا؛ هو قول الشافغي ومالك وأحمد والقاضيين؛ أبي يوسف وعبد الجبار، وأبي الحسين     
  : البصري، وقد اختاره الغزالي والآمدي والفخر الرازي والبيضاوي وابن الحاجب وابن السبكي الذي قال    
  أجمعوا على أنه يجوز عقلا، تعبدهم بالاجتهاد كغيرهم من:(ل الشوكانيوقا. هو مذهب أكث الأصحاب؛    
  )أبي علي وأبي هاشم(إن للجبائيين: وقيل). المجتهدين، حكى هذا الإجماع ابن فورك والأستاذ أبو منصور    
  : معتمد، الأبو الحسبن البصري: انظر. رأيين؛ المنع مطلقا، وأنه يجوز فيما يتعلق باالحروب دون غيرها    
  ، الإسنوي على البيضاوي بهامش٣/٢٤٦: ، الإبهاج في شرح المنهاج٤/٣٩٨:، الآمدي، الإحكام٢/٧١٩    

 .٢٥٥ص: إرشاد الفحول ،٢١٤/ ٦: ،الزركشي، البحر المحيط٣/٢٩٠: التقرير والتحبير     
  مختصر: وانظر. يأتيكما س...، وكما أشار المؤلف في الحروب...واشترط بعضهم بعد انتظار الوحي     )٢(

  ، الشنقيطي، نشر ٢/٣٥٥: ، الغزالي، المستصفى ٤/١٤٣: الإحكام : ، الآمدي٢/٢٧٩: ابن الحاجب       
  : التقرير والتحبير : ، ابن أمير الحاج٢/٢٠٥: كشف الأسرار : ، علاء الدين البخاري ٢/٣٢١: البنود       
 .  ٢٥٦ص : إرشاد الفحول : شوكاني، ال١٦٤ص : المختصر لابن اللحام ، ٣/٢٩٤      

 .أ ج، وهي منه فيو وس، ،، وكلمة يجوز ليست من المتن في ب١٠٩ص : سبق ترجمته     )٣(
  هو مأمور  :وقيل ،))ىواله نِع قُطنْا يمو: ((نابلة، لقوله سبحانهأيضا، وبعض الح ومنعه أبو هاشم    )٤(

   ،٢٢٧: ٢ :المعتمد: بقة، ابو الحسين البصريالمصادر السا :انظر. به، وليس بهوى، وتوقف آخرون     
  .من ج، أحكام الاجتهاد اللاحقة ٢ج١١٣ونهاية ص  ،٢٦٤/ ٣:المنهاج والإبهاج ، ٣/٩ق/٢: المحصول     

 .٤، أ من س المخالفة،وسقطت جواز؛ وانظرالمسألة مصادرهامش٩٩أ، من ب، ونهاية ،١٩٦آخر الورقة  )٥(



   327 
 

   .ولا انتفائه، ولا قطع بوقوعه :المذهب: رعف
   .بل لم يكن :صريأبو علي، وأبو هاشم، وأبو عبداالله الب   
  .إلا في الآراء، والحروب لا دليل: قلنا. قد وقع: لشافعيا   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وله؛ وهو قاطع؛ فيحـرم لـذلك   قد اقترن به ق ،لموسوآله الرسول صلى االله عليه 

مطلقا بل حيـث لـم    جتهادفلا يكون جواز المخالفة من لوازم أحكام الإ، مخالفته
  .   وآله وسلمفلا يلزم جواز مخالفته صلى االله عليه  يقترن به قاطع،

؛ أنـه  )المذهب(وهو قول أهل  :أولها :الخلاف في الوقوع على مذاهب: رعف 
 )١()انتفائـه  ولا ولا قطع بوقوعه،(وأمور الدنيا والحروب  الآراء، قد وقع في
  .  التي لا يتعلق بذلك، ام الشرعيةفي الأحك

 )بـل  ،)۳(، وأبو عبداالله البصري)۲(وأبو هاشم ،أبو علي(وبه قال  :ثانيها 
 لوهـو قـو  : ثالثهـا  .)٤(منه صلى االله عليـه وسـلم ذلـك    )لم يكن(قطع أنه ي
  .، وغيره من المحققين)٦(ليه ذهب ابن الحاجبوإ ،مطلقا )قعقد و )٥(:لشافعيا(
؛ من وأمور الدنيا، )والحروب، لا في الآراءإ(على الوقوع ) لا دليل: قلنا(  

بقولـه  ، هاد لما عوتـب عليـه   ولولا أنه عن أجت، أذنه للمتخلفين بالتخلف ، ذلك 
  مثل ذلك لا يكون فيما علم  ذإ ؛)٦())اللّه عنك لِم أَذنتَ لَهم عفَا((: تعالى

                                                
 .٧٨٩ص : منهاج الوصول إلى معيار العقول :انظر. يار قاضي القضاةوهو اخت     )١(
 .٧٨، وص ٩٩ص : سبق ترجمتهما     )۲(
 .١١٥ ص: سبق ترجمته     )۳(
 .   سقطت من النسخة ب    )٤( 
  .جزم به البعض، وصححه آخرون. مطلقا، والمثبت أصح ، وفي النسخ وبل قد وقع١٠٧ص: ترجمته    )٥(

 .٣/٢٥٢:، الإبهاج٢/٤٢٥:جمع الجوامع:،ابن السبكي٣/٢٢ق/٢:صولالمح:الرازي،رالسابقالمصد:انظر     
  ، وغيره ٢/٣٠٣: ، ومختصر ابن الحاجب ٢١٧ص: منتهى الوصول: وانظر، ٩٧ ص :سبق ترجمته    )٦(

  .٣/٢٤٦: الإبهاج: السبكي، ٣/٩ق/٢: المحصول: أنظرالرازي. كثرهم توقفققين كذلك، إلا أن أمن المح    
  .أ من النسخة ٣٥٢ نهاية صفحةو .وفيما علم بعدها.والمثبت الصحيح، عفى وفي المخطوط. ٣: التوبة   )٦(

  نعم قد وقع الاجتهاد في الآراء والحروب، كيوم بدر والحديبية،وفي مصالحة غطفان مقابل أثمار المدينة،      
  :، إرشاد الفحول٧٨٩: منهاج الوصول: انظر. ةوفي تأبيرالنخل يوم قدومه صلى االله عايه وسلم إلى المدين   
 . ٢٩:عبدالجليل عيسى)ص(،اجتهادالنبي١٥٤:عبدالغني/، حجية السنة د٣/٢٠٦،٢٠٥:، كشف الاسرار٢٥٥   
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............................................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دمه؛ والأصل ع، ل على وقوع الاجتهاد فيه، فلا دليوأما ما عدا ذلك، بالوحي
 لو: (وقال صلى االله عليه وسلم. وكيف ك، لم أذنت لهملو عفا االله عن: قال: قالوا
قْتَاستُلْب ممرِأَ ني ما استدرتُب، الم قتَس الهحكم  ،وق الهدي؛ وس)١()يد

لا إ  يستقيم،ومثل ذلك لا لما فعلت، راًآخعلمت  ما ،أو لاً شرعي؛ أي لو علمت
؛ بل كان مخيرا كان عن اجتهاد لا نسلم أن سوق الهدي: لناق .فيما عمل بالرأي

وذلك يطلق عليه  وليس اختيار شيء، فهو كخصال الكفارة،، لأفرادوا، بين القران
 لا فيما عمل بالرأي، غير مسلم، بل فيه،ومثل ذلك لا يستقيم، إ: الاجتهاد؛ قولكم

 وَمَا یَنطِقُ((: في حقهقال تعالى : قالوا ؛المنكرون للوقوع. وفي مثل ما ذكرناه

وأن كل ما نطق  ، في العموم وهو ظاهر؛)٢())إِلَّا وَحْيٌ یُوحَى إِنْ ھُوَ الْھَوَى عَنِ
قولون في أن الظاهر رد ما كانوا ي: قلنا .فهو عن وحي، وهو ينفي الاجتهاد به،

ن سلمنا ثبوت العموم؛ يختص بما بلغه، وينبغي العموم، وإف ،أنه افتراء القرآن،
ما ، فإنه ليس هاهنا بناء على أن خصوص السبب، لا يوجب خصوص الحكم،

 عَنِ وَمَا یَنطِقُ((: فلا نسلم أن عموم قوله تعالى ه،يقتضي التخصيص بما يبلغ

كان  ،)٤(ذا كان بالوحين تعبده بالاجتهاد إ؛ ينافي جواز اجتهاده، فإ)٣())الْھَوَى
   .لاعن الهوى لهي،هد فيه نطقا عن الوحي ألإنطقه بالحكم المجت

  ب الاجتهاد؛في أوائل بانعم ما كان أحسن تقديم هاتين المسألتين،   
                                                

  افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي، لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا: (وفي رواية أخرى للبخاري   )١(
  ؛ أي لو علمت أولا ما علمت آخرا، ما فعلت ذلك، ومثل)بلغ الهدي محله، ففعلوايحل مني حرام حتى ي    
  أخرجه في الحج، باب التمتع . ذلك لا يكون فيما عمله صلى االله عليه وسلم بالوحي، وأمثال ذلك كثيرة    
  ، ١٢١١قم ر: ، وأخرجه مسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام٢/٥٩٤، ١٤٩٣: والإقران والافراد،رقم    
  وبعدها، ط إحياء ٢/١٠٢٢: ، وأخرجه ابن ماجة من حديث طويل لجابر بن عبداالله٨٨٠ـ  ٢/٨٧٠   
  وهولما رأى  وفي منهاج الوصول. ١٣٤ـ  ٣/١٢٧: وانظر تخريجا مطولا له في جامع الأصول. التراث   
 .٧٩٠.:صلى االله عليه وسلم من ضيق الناس، وضيق خواطرهم   

 .٤ ،٣: النجم  )٢(
 .الآية السابقة الأخيرة   )٣(
 .من النسخة ج، وفي النسخ مكتوب الالاهي، وآخر الفقرة غير واضخ ٢، ج١١٤نهاية ص    )٤(
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  .والاجتهاد دين االله ،ويسمى القياس :كثروالأ ،أبو علي  :مسألة 
   .يوصف بذلك إلا المستمرلا : أبو الهذيل  

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . أهل الانتقاد..لترتيب، والبعد عن مظانلرعاية حسن ا

  :؛ فذهبوكذلك الاجتهاد في القياس، هل هو دين، أو لا، قد اختلف  :)مسالة( 
 يسمى القياس،(المختار، إلى أنه هو )و كثر،لأا(هو رأي و )١()أبو علي(   

 يقال على أيهما، )لا(ألى أنه  )٣()أبو الهذيل(وذهب  .)٢()والاجتهاد دين االله
على محل النزاع  )٤(ثباتليتوارد النفي، والإ نزاع،رير محل بد أولا من تح ولا

 ذا أريد بذلك، أنه ليس بدعة،نزاع في أنه يقال على كل منهما، إ لا: فيقول واحد،
بالدين  نما يسميعلي، إ أبا أن: ر ذلك، وفي الجوهرةذا أريد به غيو إنما النزاع إ

ا كان من القياس فرض يعمم فيسمي به م )٥(والقاضي من القياس، ماكان واجبا،
  استخراج حكم الحادثة منه،  يتصفوذلك حيث ، عين

                                                
  هو بذل الجهد فيما ورد فيه: ـ أن الاجتهاد١: والفرق بين الاجتهاد والقياس .١٠٩ص : سبق ترجمته   )١(

  بتفهم النص، إن كان لمعرفة ماإذا كان عاما أو خاصا، نص ظني، أو لم يرد فيه نص، ويكون الاجتهاد     
  مطلقا أو مقيدا، وسوى ذلك فهو أنواع دلالة الألفاظ، وذلك بعد التحقق من ثبوت النص والاجتهاد فيما لا     
  نص فيه ولا إجماع، بالتماس حكمه بطريق من طرق الاستدلال؛ كالقياس او الاستحسان او المصالح     
  ، او بأي دليل من الأدلة التي نصها الشارع للوصول إلى حكم ما لا نص فيه؛ وهذا النوع المجال المرسلة    
  أما مجال القياس؛ فهو الوقائع التي لا نص على حكمها إذا . الاجتهاد بالرأي: فيه واسع، وهو ما يسمى    
  طريق من طرقه، كما نستطيع أن القياس مصدر من مصادر الاجتهاد، و: تحققت شروطه، وبذا يمكن القول   
  ـ أن ميدان الاجتهاد ٢. بأن الاجتهاد أعم من القياس، فكلما وجد القياس وجد الاجتهاد ولا عكس: القول   
  .امالقياس فهو مقصور على الوقائع التي لم يرد فيها نص. كل الوقائع سواء ورد فيها نص او لم يرد   
  ادات والحدود والكفارات، ولا أحكام التعبد التي لا مجال للعقل فيها، ـ ان القياس لا يكون في مسائل العب٣   
  كرمي الجمار وعدد الركعات ومرات الطواف، كما يذهب إلى ذلك الحنفية من القائلين بالقياس، بينما يجوز    
  لأحمد محمود الشافعي، أصو: انظر. ان يجري الاجتهاد فيها كما يجوز أن يجري في غيرها من خلاف   

 .ومابعده٤٧ص : الفقه الشافعي    
   بعدها،٨٥/ ١:انالبره: ، الجويني٧٩٣: منهاج الوصول ،٢/٦٦٧: المعتمد: أبوالحسين البصري: انظر    )٢(

 .٢٤٨/ ٢ :نشر البنود، ، الشنقيطي١٣٦: غاية الوصول:، الأنصاري٢/٣٧٩: جمع الجوامع: ابن السبكي    
 .٣٠٥ص : سبق ترجمته    )٣(
 .الصفحة ب من النسخة ب ١٩٦نهاية ورقة     )٤(
   .٧٩٣:ابن المرتضى، منهاج الوصول: ، وانظر المسألة١٠٩ص : ، وأبو علي٧٧ص : سبق ترجمته    )٥(
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لا يجب د مطيعا، ثم المندوب دين االله، وما يسمى به العب بل: قلنا   
  .استمراره

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن واحد، أو واحد، وكفاية؛ حيث يتمكن منه أكثر مولا يتمكن من ذلك غير    

ا بناء على أصله في حقيقة وكل منهم د لما عسى أن يحتاج إليه،؛ حيث يعمندوبا
فعل الواجبات، أو الطاعات، على ما ذلك مقرر في علم الكلام،  ل هوه الدين،

الثابت  )يوصف بذلك إلا( لى أنه لابناء ع وإنما قال أبو الهذيل بتلك المقالة،
  .فلا يطلق عليه ذلك الاسم ليس كذلك، ، والقياس)المستمر(
العبد  ما يسمى به(فهو حينئذ  الدين فعل الطاعات، وترك المقبحات، )بل: قلنا( 

المندوب (على أن  أيضا أن الاجماع منعقد، )ثم( أم لم يستمر،، ، استمر)مطيعا
الذي عول  )٢(الهذيل أبي فانهار أصل ،)١()لا يجب استمراره(هو  )و دين االله،

وقد يقدح في ذلك  ليه، وهو المطلوب،ما استند إ الفساد: )۳(لهعليه، فبطل قو
ين فعل الطاعات هو المتنازع فأن كون الد ستدلال بأنه احتجاج بمحل النزاع،الا
: واعلم .ه في موضعهنما اكتفى بذلك لظهوره بدليلأنه إ: )٤(لا أن يقولإ: اللهم .فيه

كما ذكر : ل أبي الهذيلأنه لا يتحقق للخلاف موضع محل، لأنه يدخل تحت قو
لا يوصف : بأنه منع تسميته بذلك لقوله: ول؛ فالقلاستمراره )٥(الواجب بعضهم

كما  ا لا معنى لعد بعض العلم مندوبا؛وكذ لا المستمر ليس على ما ينبغي،ك إبذل
  . )٦(لم يفصل على كون العلم من فروض الكفاية، بأن الدلالة على ذلك بعضهم،نبه 

                                                
  يمان الإ وكذلك نقول إنه من. وإن كان لا يستمر، الصوم دينوفي الأصل وكذلك رخصة المسافر في      )١(

  نهاج م: انظر .ويوصف بأنه مأمور به لذلك: قلت.  ذكره الحاكم. الدين إنه من : والإسلام؛ كما نقول      
  .وهناك تغاير في تحديد المتن بين النسخ. من  أ ، كلمة القياس قبلها ٣٥٣نهاية صفحة  .٧٩٣: الوصول     

 .٣٠٥ص : سبق ترجمته    )٢(
ووصفه بالثابت . ة العادة المستمرةالدين في اللغحيث وصفه بالثبت المستمر من الأحكام الشرعية؛ و    )۳(

 .نفس المصدر السابق: انظر.المستمر؛ أي أنه على الدوام لا يتغير بتغير الأحوال
 .، ص ب من النسحة س٩٩نهاية لوحة    )٤(
 .المصدر السابق، والمصادر اللاحقة: وانظر. أي في القياس   )٥(
 =   : جمع الجوامع، مع المحلى ، ابن السبكي، ٢/٢٥٩: المصدر السابق، مختصر ابن الحاجب: انظر    )٦(
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  :مسألة
  .ذا سأله عما عندهإ أن يفتي بغير اجتهاده،لمفتي ليس ل  
، وهو خلاف الاجماع ؛من الكتاب إلا لجاز إفتاء العامي،و: الشيخ أحمد  

  .فأن سئل الحكاية  جازت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :)١( )ةمسأل(
  ؟ أو لا لمفتي أن يفتي بالحكاية عن غيره،هل ل 
 )٣(وكان ؛ وهو أن السائل إن أطلق السؤال،المسألة ،)٢(تهملذلك نفصل؛ قد ش في 

ا حيث ألا به سيم أنه لا يفتي،ف ، هو السؤال عن قول غيره،العرفالمعهود ب
نه فإ فسأله عما عنده، ،لا يكن العرف كذلك، أو قيدوإ ،طرف تمييز السائل ممن له

عما ( )٤(المستفتي )ذا سألهإ أن يفتي بغير اجتهاده،(حينئذ  )ليس للمفتي(
  .ومن حقه المطابقة طابق للسؤال،فالجواب بغيره غير م ،)عنده

لا لجاز إو(؛ يجب أن يفتيه حينئذ باجتهاده :)٥(صالرصا )الشيخ أحمد(وقال   
  وتحرير دليله أنه لو لم يجب  .)من الكتاب وهو خلاف الاجماع فتاء العامي،إ

                                                
  .٨٩ص: التلطف شرح التعرف: ، ابن علان.٢/٣٨٠=    

  .أن الأصح أن القياس من الدين: وقيل     
  ، المصادر ١٣٦ص: غاية الوصول : ، الأنصاري٢/٧٦٦: المعتمد : ابو الحسين البصري: انظر       

  .  السابقة     
  ، في النسخة أ .نجد أن بعض الأسطر غير واضحة، في النسخة ب وفي هذه الصفحة      
 . ليست من المتن     

 . غير واضحة في النسخة أ  )٢(
 .، الصفحة أ من النسخة ب ١٩٧آخر ورقة    )٣(
  . من النسخة ج ٢،ج ١١٥نهاية ص    )٤(

 .غير واضحة في النسخة بوبعض العبارات السابقة      
  وكانت، هلرصاص الحوثي؛ كان من أوعية العلم؛ له كتاب الجوهرة في أصول الفقأحمد بن محمد ا   )٥(

   ).م١٢٥٨/  هـ  ٦٥٨(وفاته سنة      
 .٥ص: لرجالتراجم ا: ترجمته في الجنداري: ظران      
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.................................................................................
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امي أن يفتي من أي لجاز من الع ؛ذا سئل عما عنده أن يفتي باجتهادهعلى المفتي إ
فلا يجوز من  )٢(جماعلا يجوز ذلك من العامي بالإ )۱(لكنه ؛كتاب وقف عليه

  .)٣(ه يرد على الشيخ سؤال الاستفسارلكن ينئذالمفتي أن يفتي حينئذ بغير اجتهاده ح
ن لم يكن ولم، نه يقال للصرف الذي لا هداية لهإف ما معنى العامي؟: فيقال 

 جماعوليه للفتوى للإلا يصح ت، هذ من لاهداية لويجاب بأنه أراد الأول؛ إ، مجتهدا
د ويمكن أن يري ،)٤(قليدأو ت، المفتي أن يكون ذا بصيرة باجتهادعلى أن من حق 

لى بعض طرق غير مستند إ، في الكتب )٥(بما يجدأنه لا يفتي : والمعنى ؛الثاني
وأنى له انه أذا ، ه فاسد من حيث عدم صحة التلازملكن دليل، لغيرالرواية عن ا

  .قول غيره، أنه يجوز للعامي ذلكجاز للمجتهد أن يفتي ب
ليس للشيخ عن و هل يستوي الذين يعلمون، والذين لا يعلمون؟  فالفرق ظاهر، 

 عما يدين به، ذا سئلز إنه ينبغي أن العامي المميأ: ؛ وقد قيلنعم .هذا محيص
المفتي ) ن سئلفإ(؛ ، فيفتيه بمذهب إمامهة المجتهدنه يكون بمثابسه، فإويختاره لنف
  . والجواب  غيرها ليتطابق السؤال، لم يتجه؛ بل )٦()الحكاية  جازت(مطلوبا منه 

                                                
 .السطر مكرر في النسخة أ    )۱(
  .الصحيحوالمثبت ، لشرحن واضحا؛ أهي من المتن، أو من افي النسخة ب، لم يك    )٢(

 .٧٩٣ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر       
 .أي أحمد الرصاص    )٣(
 .من النسخة أ ٣٥٤نهاية صفحة     )٤(
 .ير واضحة في النسخة أغ    )٥(
  ،إذا أريد ما يدين به ويعمل عليه وإن لم يجتهد، يجوز له الفتوى بقول غيره: أيضا أن يقال ينبغي: قيل    )٦(

  .ر لنفسه، فإنه يجوز في هذه الصورة أن يفتيه بمذهب من يقلدهويختا      
  ؛.... أن أهل الفروع قد توسعوا في التخريج من أقو ال العلماء  :واعلم       

  :وفي ذلك نظر من وجهين        
  ...نجعلوه علة جامعة بين المسلميأنه اعتماد على مفهوم كلام المجتهد؛ أنه قصد تعليق الحكم بما         

  .ن الأقوال التي تتناول المسألةإلى غير ذلك م         
  :الإحكام : الآمدي، هاوما بعد ٧٩١ص: منهاج الوصول إلى معيار العقول: ىابن المرتض: رانظ           

        ٤/٢٠٣. 
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  :مسألة   
 ن كان مطلعا علىإ ؛ن ليس بمجتهد، بمذهب مجتهدن أفتى مإ: الأصح   

  .جائز المأخذ، أهلا للنظر في التخريج،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مسألة  
 والنزاع فيما هو بمذهب مجتهد؟ قد اختلف في ذلك، أن يفتي، هل لغير المجتهد   

ق التخريج بل بطري مام،بطريق نقل كلام الإمذهب، لا المتعارف من الافتاء في ال
  :الأربعة وجملة ما في ذلك من المذاهب على أصوله التي مهدها،

ن كان ؛ إبمذهب مجتهد ن أفتى من ليس بمجتهدإ(: ؛ منها)الأصح (   
   :ذ قلنا، وإلا فلا، إ)جائز ،)۱(المأخذ، أهلا للنظر في التخريجمطلعا على 

وز للمجتهد تقليد مجتهد ه يجلا خلاف في أن ذإ لاف،لغير المجتهد؛ لتحقيق الخ
بعض  فتاء بقوله، وأردنا بمن هو مطلع على المأخذ، أهل للنظر،آخر، والإ

روع من الأصول التي أصحاب المذهب ممن له ملكة الاقتدار على استنباط الف
 ،)۳(، وأبو طالب)۲(مام؛ وهو المسمى بالمجتهد في المذهب؛ كالمؤيدمهدها الإ

وهو في المذهب بمنزلة المجتهد المطلق في  ب المذهب؛حوهما من أصحاون
وجدوه أو  ين يفتون بما حفظوه،وأما الذ .؛ حيث يستنبط الأحكام من أصولهعالشر

على  نبئ قبول أقوالهم،في في كتب الأصحاب، فالظاهر أنهم بمثابة النقلة الرواة؛
   . )٤(قوليث يوإلى ما ذكرنا يسير بعضهم، ح حصول شروط

مأخذ المجتهد بحيث يكون مطلعا على  ،)٥(ن كان مجتهدا في المذهبار أنه إوالمخت
متمكن من الفرق، ، مامهى قواعد إعل المطلق الذي يقلده، وهو قادر على التفريع

  .تمييزا له عن العامي ه الفتوى،ن لكا والمناظرة في ذلك، والجمع، والنظر،
                                                

 .، الصفحة ب من النسخة ب١٩٧آخر ورقة     )۱(
 .في القسم الدراسي: سبق ترجمته    )۲(
 .٥٨في القسم الدراسي، ص : بق ترجمتهس    )۳(
  .بعد الرواة السابقة ،أي للاماموفيها . أ من النسخة ج، والعبارة غير واضحة في ٢، ج ١١٦نهاية ص   )٤(
  :الإحكام: ، الآمدي٧٩٤ص: منهاج الوصول: ، ابن المرتضى٢/٣٠٨: مختصر ابن الحاجب : انظر     )٥(

 .١٥١ص: غاية الوصول: ما بعدها، الأنصاريو ٤٣٧/ ٢: وامع جمع الج: ابن السبكي،  ٢٠٣/ ٤     



   334 
 

  .مطلقالا: وقيل، مطلقا جوزي :وقيل، عند عدم المجتهد :وقيل    
  .وأنكر من غيره ولم ينكر،وقوع ذلك  :لنا    
  .كما ذكر ابن الحاجب ف في غير الحكاية،والخلا: قلت    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هد سواء كان له اطلاع على أن يفتي بمذهب المجت أنه يجوز له: )لوقي(   

  .)عند عدم المجتهد(بل  ر، أم لا، لكن لا مطلقا،ليته للنظوأه، المأخذ
  .لى الأضعفلأقوى إذ لا يعدل عن افلا إ ،)١(وأما مع وجوده في تلك الناحية

  .أو وجوده ، مع عدم المجتهد،)مطلقا(ذلك  )يجوز:  وقيل (  
  ).مطلقا(يجوز  )لا: ليوق(  
المأخذ، وأهلية فتاء من له اطلاع على ؛ وهو إ)وقوع ذلك(أنه قد ثبت  )لنا(  

 )ولم ينكر، وأنكر( للنظر في جميع الأعصار، وأن لم يكونوا مجتهدين، وتكرر،
المأخذ، ولا أهلية للنظر؛ فكان  هذا من ليس له اطلاع علىو ،)من غيره(الافتاء 

  .م، وغيره؛ كالأحاديثأنه ناقل فلا فرق بين العال: بالجواز، قالوا جماعا، القائلونإ
ه متفق عليه ذكر ذلك ابن نفإ ينقل عن المجتهد حكما، لام، فيمنليس الك: قلنا   

 عتاد في الأعصار على أنه مذهب أبيلاف فيما هو المنما الخإ ،)٢(الحاجب
  .)٣(هاشم
إن : قلنا. اء؛ لأنهما في النقل سولو جاز لجاز للعامي: قالوا القائلون بالمنع،   
مي، وأيضا فالفرق ظاهر؛ وهو جماع هو الدليل، وقد جوزه للعالم دون العاالإ

  .فلا يصح التسوية بينهما لعامي،وأهليته للنظر دون ا علمه بمأخذ أحكام المجتهد،
كما  في غير الحكاية،(نما هو إ، الذي فعلناه هاهنا )الخلاف(هذا ) و: قلت( 

لى ذلك وكما قد أشرنا إ، ؛ في جواز شبهة القائلين بالجواز)٤()ذكر ابن الحاجب
  . قولا واحدا فجائزة مطلقا، ، فأما الحكايةمسألةفي صدر ال

                                                
 .، ص أ من النسخة س، ما بعدها١٠٠ونهاية لوحة  .من النسخة أ ٣٥٥نهاية صفحة     )١(
    .وما بعدها ٣٠٨/ ٢: ، وانظر مختصره ٩٧ص : سبق ترجمته    )٢(
 .٧٨ص : سبق ترجمته    )٣(
 .لمصدر السابقنفس ا :انظرو ،٩٧ص : سبق ترجمته    )٤(
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  :مسألة 
  .ومخصصه، يما استدل به عن ناسخهوعلى المجتهد البحث ف   
كتـاب   بـل ؛ عليه استقصاء الأخبار وليس،  يجبلا: وعن الصيرفي   

  .جامع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :)ةمسأل( 
  ).ومخصصه، به عن ناسخهيما استدل وعلى المجتهد البحث ف(   
 )٣(؛ بـل عليه استقصاء الأخبار )٢(وليس لا يجب،: )١(وعن الصيرفي(   

استوفينا ، و)٤(اب العموم والخصوصفي ب وقد تقدمت هذه المسألة، .)عكتاب جام
، فلا  ننشغل بالإعادة، والتكريـر،  )٥(يها، وفتح مقفلات مثانيهاكشف حيثيات معان

  . )٦(والتحرير ،غناء ما سبق من التقريرلإ

                                                
  لحديث؛ فكانتفقه على ابن سريج، وسمع ا داالله الصيرفي الشافعي البغدادي؛هو أبو بكر محمد بن عب      )١(

  ه كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي؛ أحد أصحابنأ: وهو الفقيه الأصولي؛ قيل إماما محدثا متكلما،      
  ل الأحـكام؛ فـي ودلائل الأعـلام على أصو، الشافعي الوجوه المسفرة من تصانيفه شـرح رسالة      

  : ابن العماد: انظر. هـ ٣٣٠كتاب الشروط، وكـانت وفاتـه سنة الإجماع، و وكتاب، أصول الفقه      
   ،٣/١٨٦: طبقات الشافعية : لسبكي، ابن ا٥/٤٤٩:تاريخ بغداد: ، البغدادي خ ٢/٣٢٥:شذرات الذهب      
 .     ٢٥٦ص: الشافعية طبقات : الأسنوي     

 .سقطت من كلمات النسخة أ؛ والمثبت من ب    )٢(
 .والمثبت من ب، وهو أصح حتى يكتمل المعنى، في النسخة أ ـ بل ـ ليست من المتن    )٣(
 .غير واضحة في النسخة أ، والعبارة ٣٩ص : النسخة المخطوطة، ج من الكتاب: انظر   )٤(
 .أ، من النسخة ب، الصفحة ١٩٨آخر ورقة     )٥(
  ف حتى يتم البحث، فيففي مسألة قول الأكثر في تحريم العمل بالعام قبل البحث عن مخصصه؛ والتوق     )٦(

  جوز العمل به، عند بأنه لا يجب البحث بل ي: والخصوص؛ ذكر عن الصيرفي القول باب العموو      
  رة المختص من العمومات ه على ظاهره؛ لكثلا شك أنه يضعف الظن بقاء عموم: قلنا الإطلاع عليه      
  مواحتج بان الرسول صلى االله عليه وآله وسلم؛ كان يوجه أصحابه إلى الأقطار، ويأمره .الشرعية      
  ن عن والسنة؛ من عموم أو  خصوص؛ ولا يأمرهم بالبحث ع بالعمل بما قد عرفو من الكتاب      
   .مخصص، ولا ناسخ حتى يبلغهم      

  .رإليه من التحرير والتقري إلى آخر ما أشير .المخصص لا يصح تراخيه عن العمومإن : قلنا        
 .هاوما بعد ٣٦٨ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر        
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  :ةمسأل
  .تقليد الميت، والحي أولىويصح    
  .جماع المسلمينإ :لنا .وإلا فلا ،أفتاه في حياته بقي إن: وقيل   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـو   )و(؛ ؛ فـذهب الأكثـر  هل يجوز أن يقلد قد اختلف في الميت، :)مسألة(
ألا أن تقليـد  ، أن وجد مجتهد حـي   )و يصح  تقليد الميت،(أنه  ألى: المختار

لا عند شذوذ، كما مر، وللعلـم  على صحة تقليده، إ للأجماع: قيل .)الحي أولى(
ن قد رجـع عـن   ن يكوأ ولا يؤمن أن لو كان الميت حيا، باستمراره على رأيه،

   . يجـوز تقليـده   أنـه لا  الجماهير الظاهر من قول: مام أبو حنيفةمذهبه، وقال الإ
 )لاأو( ت،ن ماوإ،على تقليده)أفتاه في حياته بقي(و استفتاه العامي، )أن: وقيل(
 )أجماع المسلمين :لنا .فلا(ليه بعد موتهوإنما تقلب إ،في حياته سمع الفتوى منهي

؛ بمـذاهب الأئمـة   )١(في كل قطـر ؛ بيان ذلك عمل الآمة الآن على جواز تقليده
من غير نكير؛ فكان ، متكررا شائعا ذائعا والشافعي، وأبو حنيفة، )٢(الهادي مامكالإ

لبقـاء  ، لما انعقد الأجماع مع مخالفته، لو جاز تقليده: منع قالواالقائلون بال. أجماعا
وانخراطه في سلك ، عتباروما ذلك ألا لسقوطه عن الا، اعتباره؛ لكنه ينعقد حينئذ

ولو سـلم  ، كما مر، ؛ فأن المسألة خلافيةلا نسلم عدم انعقاده حينئذ: قلنا .الأهدار
ثم ولا يلزم من بطلان قوله؛ فـي  ، ضمنا على بطلانه، ينجماع الأمة الموجودفلإ

   ،وليت شعري، صورة الدلالة خاصة بطلانه في كل صورة من غير جامع
                                                

 .من النسخة ج، بعد موته السابقة ٢، ج١١٧من النسخة أ، ونهاية ص  ٣٥٦نهاية صفحة     )١(
  الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني العلوي الرسي، كانت ولادته بالرس الإمام الهادي يحيى بن    )٢(

  هـ، قدم اليمن، وأسس المذهب الهادوي على المذهب الزيدي، عقدت له الإمامة، كان٢٤٥بالمدينة عام     
  .هـ ٢٩٨مجتهدا مجاهدا، حارب القرامطة هو وأتباعه فأصابهم البلاء، وأصابه جرح تسبب بوفاته عام     

  .ومابعدها٢/٨:، خلاصة المتون١/١٦: ، م البحر الزخار٦٦٦: أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية: ر      
  از التقليد،  وهو مذهب جوفي المسالة، و .١٠٧ص : عيوالشاف، ١٢٥ص : وتقدم ترجمة أبو حنيفة      
  :ن المرتضى، منهاج الوصولاب :انظر. وخالف الرازي وغيره، الإجماع جمهور الفقهاء، ونقل فيه     
  ، غاية ١١٢/ ٣ق/٢: المحصول: الرازي ،مابعدهاو ٢/٤٣٦: جمع الجوامع والمحلى، ٧٩٧ص     

  ، أعلام ٤٦٦ص :، المسودة٤/٢٥٠: تيسير التحرير ،٢/٤٠٧: ، مسلم الثبوت١٥١ص: الوصول     
        ،٤٨٠ص : المنخول، ومابعدها ٣٤٤/ ٢: ، نشر البنود٤/٢٦٠: الموقعين     
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   :مسألة  
مؤخرا  إن كانليرجع المقلد  علام بالرجوعلزمه الإذا رجع المجتهد إو   

  .كالنكاح ؛االحكم مستداموأ ،للعمل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو ينقل ، ل بين أن يستمعي فرق في باب العموأ، ما عمل المفصل على التفصيل
   . حكم باطلهل ذلك إلا ت، إليه الثقات

   :مسألة
جب عليه أن هل يغير اجتهاده؛ أفتى باجتهاد، ثم تذا قد اختلف في المجتهد إ   

يجب عليه أن  لا: فقيل ؛لمستفتي بغيره، أو لا؟ فلا خلاف في الاستحبابيعرف ا
فليست  يعرف المستفتي ذلك، وكيف يجب عليه، وهو مصيب في تلك الفتوى،

  . والأصل عدمه ذلك،وأيضا فلا دليل على  ي،بخطأ، فيجب التلاف
لزمه (، وجب عليه، و)ذا رجع المجتهدإ(أنه : )١(عليه السلام المختار عنده) و(

؛ لأن المفروض أن عن رأيه الأول )٢(له) ليرجع المقلد علام بالرجوع،الإ
لا لكان وإلذلك المجتهد،  )٣(ى العمل، كون ما عمل به قولالوقائده إ مستند العامي،

جوع لم يبق قولا له، فلا يصح أن أنه بعد الر ومعلوم على مراحل من العمل،
 ره،خباتمكن من إ) إن(؛ هذا م أصلهعمل به بعد، لبطلان شرط العمل، وانهداي
؛ كأن يقلده في صحة أداء فريضة الحج بنية )مؤخرا للعمل(المستفتي ) نكا(و

 االحكم مستدام(لكن  قد عمل، )٥(كان) أو( ،قبل أن يحرم، يغير اجتهادهلم )٤(النفل
   ،)٦(مامه صحة ذلكامرأة بغير ولي، عند ظن إ: ج مثلا؛ نحو؛ أن يتزو)كالنكاح

                                                
 .وما بعدها ٧٩٨ص : منهاج الوصول إلى معيار العقول: ابن المرتضى، وانظر   )١(
  : جمع الجوامع : ، ابن السبكي٣/٩٥ق/٢: المحصول : الرازي: انظر. والبعض ذكر أن ذلك أحسن   )٢(

 . ١٥٠ص : غاية الوصول : الأنصاري، ٢/٤٣١    
 .فراغ في النسخة أ   )٣(
 .السابق فراغ كما في   )٤(
 .غير واضحة في النسخة ب   )٥(
 .، ص ب من النسخة س، نهاية الصفحة١٠٠، الصفحة ب من النسخة ب، ونهاية لوحة ١٩٨ورقة  آخر   )٦(
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.................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

منزلة الحكم؛ لأنها مسألة أن الاجتهاد الأول ليس ب: وقلنا .هثم يغير اجتهاد
تلاقي ال؛ لتعذر ذا كان قد عمل، وليس للحكم ثمرة مستدامةبخلاف ما إ ،)١(خلاف
  .)٢(ي فيهما ممكنن التلاف؛ فإورتانالص وليس كذلك تانك حينئذ،

يتبعه في  لزم أن ما أردتم بالتمكن، هل القدرة، والاستطاعة،: وقد يقال   
والشطط،  مة علىقاالإ )٣(، ولو شئتم ذلك لسلمنجاد، والأغوارالأمصار، والإ
 ، أو أردتم به العسر،لمستفتون، حيف، وغلطا يسيما حيث يستفت والقول بذلك،

  .ولا حاصر له ذ لا حدجهالة ؛ إلى فرد إ
ى سفر، ومؤنة؛ لكن اللفظ لا يؤديه، المراد ما لم يحتج فيه إلـ :وقد قيل    

ولم يقصر في ذلك  ادية،وهذا كله حيث كانت المسألة اجته والسياق لا يقتضيه،
  .الاجتهاد

وم تلافي ما كان منه من في لزفلا شبهة  طعية، أو كان مقصرا،ن كانت قفأما إ 
  .والتوريط الخديعة لذلك العامي،و التفريط،

ذلك، أو فوت أهم منه من مال كثير، ما لم يخش ضررا من  ولو ببذل: قيل   
  .الواجبات

في  الحسن لعشرة آلاف، نفاق محمولحمل إ )٤(وعلى ذلك، أو على الاستحباب 
  . )٥(لفتوىتلافي ا

                                                
  .الآخر لا ينقض به الاجتهاد الأولإن الاجتهاد : فمنهم من يقول   )١(

  .ومنهم من يقول غيره     
 .٧٩٩ص  :منهاج الوصول: انظرابن المرتضى       

 .بياض في النسخة ب   )٢(
 .من النسخة أ، وكلمة يحتج السابقة ٣٥٧نهاية صفحة    )٣(
  .من النسخ ج ٢، ج١١٨نهاية ص    )٤(

 .غير واضحة في النسختين أ، وبوالعبارات التي بعدها،       
  ف ما إذا لعذره؛ بخلا أنه لا يضمن المجتهد إذا أفتى بإتلاف شيء ثم تغير اجتهاده ، لا لقاطع: وقيل    )٥(

  .فإنه يضمن ، لأنه مقصر تغير لقاطع؛ كالنص؛      
  غاية : الأنصاري، ٤٣١ /٢: السبكي، والمحلى على جمع الجوامع ـ بحاشية عطارابن : انظر       

 .١٥٠ص : الوصول      
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  .سأله عما عنده نماإ ،وقول مفت آخر قوله، ليس له التخيير بينو    
  .بل يحسن :وقيل   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :مسألة
  وبين قول غيره؟ ،ر المستفتي بينهذا سئل عما عنده أن يخيهل للمفتي إ  
مفت وقول  له التخيير بين قوله، ليس(؛ أنه )١(المختار) و: (اختلف في ذلك  

فقط، فلو خيره لم يتطابق السؤال، ) نما سأله عما عندهإ(ذ المستفتي ، إ)آخر
وأما لو عرف من قصد السائل  .علمت أن من حق الجواب المطابقة وقد والجواب،

؛ ؛ إذ الفرض ألا ألتزامأنه يجوز: )وقيل( .لاف ذلك، كان له أن يفتيه كذلكوخ
مع ما في  يب، ولا حجر عليه،كون مندوبا، لأن كل مجتهد مصفي) بل يحسن(

 بِكُم يرِيد اللّه((: رخاء الوثاق، وقد قال سبحانه وتعالىوإ ن تنفيس الخناق،ذلك م

رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسبعثتُ: (وسلموآله وقال صلى االله عليه  ،)٢())الْي 
يكون حيث قيل به نما إ لتخيير،؛ لكن اكونحو ذل ،معرفة )٣()ةمحة السينيفالحبِ
؛ فيرجع القولان إلى الوفاق، إذ مع الحكم ينسد باب الافتراق، )ما لم يحكم حاكم(

مصلحة  فائتوعدمه أذا ل، تحت الحكم فأنه لا قائل بأن الخصم مخير بين الدخول
ي ممن يرى أن ان المفت؛ حيث كوكذا ينسد باب الافتراق رحمه االله،: قال .الحكام

وقد يدفع بأن الممتنع؛ هو ، وصواب، ان مخيرا بين خطأوإلا ك، الحق واحدا
أنه قد يقدم  وربما، ليس إلا، والصواب؛ حيث عرف كل منهما، التخيير بين الخطأ

ن ذلك حيث اعتدلت لك ،)٥(أنه قد سبق أن للمجتهد التخيير :اعلمو. توضيح ذلك
  . وليس كذلك ما نحن فيه فافهم  الأمارات عنده،

                                                
  ؛ أي ليس له التخييرفتى بمذهب نفسه، و، أوالمجتهد إذا استفتى عن حكم: بنا؛ قال أصحاوفي الأصل    )١(

 .وما بعدها ٧٩٩ص : منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر .عما سأله عنهإلا ولا يفتي  للمستفتي،      
 .١٨٥آية : سورة البقرة     )٢(
  ، بلفظ آخر، وأحمد من حديث جابر بن عبداالله، ومن٢٨٧: البخاري في خلق افعال العبادأخرجه     )٣(

 .  ،والطبراني وفي غيره٢٠٥٧٤:، وعبد الرزاق في مصنفه١/٢٣٦: لديلمي، في مسندهحديث أبي أمامة وا    
 .الصفحة أ من النسخة ب، ١٩٩آخر ورقة     )٥(
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   :مسألة
يصح تعارض و ،لاستلزامه النقيضين رض في القطعيات،لا تعا   

  .؛ كما مرالظنيات من غير ترجيح
  : رعف 
، قد لى العقلرجع إ لاوإ، وقف حتى يرجح أيها الأماراتذا تعارضت إو  

  .ن قال بالتخيير عمل به، وإ..يقلد الأعلم: قيل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : )مسألة( 
 الدلالات )لا تعارض في(نه واتفقوا على أ أهل الحل، والعقد، )١(أجمع    

ضان فيقتضي وهما نقي ثبوت مقتضى المتعارضين،) القطعيات، لاستلزامه(
يصح تعارض الظنيات (هل )و(؛ وهو محال كما قد علمت، )النقيضين(جماع إ

 الخلاف،قد تقدم تقرير  وإذ ،)٢()كما مر(، قد اختلف في ذلك )من غير ترجيح
. م الإفادةعادة لعدتغل بالإلخصوم، فلا يشا وأجوبة شبه ، ودليله،وذكر المختار

  :)رعف(
ذا تعارضت إ(نه إف قد عرفت صحة التعارض في الظنيات،ذا إ) و(   

 يرجح أيها،(يظهر له مرجح يقتضي أن ) وقف حتى(على الناظر ) الأمارات
  .)العقل(حكم ) لىرجع إ( و مرجح اطرحها،) لا(أن  ن ظن،)إف
ن عنده أإن كان ) يقلد الأعلم( أنه حينئذ :)قد قيل(و اما الإباحة، أو الحظر،  

استيفاء القول  )٤(وقد مر. )٣( )عمل به(حينئذ ) وأن قال بالتخيير( غيره أعلم منه
  . عادته هناأنه لا وجه لإ ولا خفا على ذلك،

                                                
 .وردت الأدلة، والمثبت أنسبالدلالات التي بعدها، في النسخة ب،  من النسخة أ، و ٣٥٨هاية صفحة ن    )١(
 .والمثبت من ب، أ لمتن في النسخة،  وكما مر ليست من افي باب الإخبار    )٢(
  .رجوع للعقل؛ اختيار ابو طالبلوا، هاشم، وتقليد الأعلم لابن سريج ، وأبيعلي هو مذهب أبي   )٣(

 .٨٠٠ص : منهاج اتلوصول: انظر      
 .في المسألة السابقة    )٤(
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   :ةمسأل  
أو بالمماثلة لما  ،وم شاملأو بعم ،يعرف مذهب العالم بنصه الصريحو  

ولو كان ممن ، يله بعلة توجد في غير ما نص عليهأو بتعل ،نص عليه
  .يقول بتخصيصها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )مسألة(
مام ممن هو مطلع على الإ لا بطريق نقل كلام فتاءذ قد عرفت صحة الإإو   

مامه دار على استنباط الفروع من أصول إحيث له ملكة الاقت ؛المأخذ، أهل للنظر
يعرف (أنه : لنبين بعض المسالك، فنقول) و( ا من ذلك،فليذكر شيئ، ممهدةال

أو ( ر واجب،أو غي، ؛ نحو الوتر سنة)بنصه الصريح(ما إ). مذهب العالم
أن : أن كل مسكر حرام؛ فيعرف: ، كأن يعثر من كلامه، على)بعموم شامل

 لى البحث، هل لذلك خاص عمل عليه،لتحريم من غير افتقار إبه في المثلث امذه
؛ أحدهما في اشتباه ثوبين: ؛ نحو أن يقول)لما نص عليه )١(أو بالمماثلة(

أو ( في اشتباه طعامين كذلك مثل ذلك، ؛ فيعرف أن مذهبهيجتهد في ذلك: جسمتن
من يقول كان م )٢(ولو له بعلة توجد في غير ما نص عليه،بتعلي

أن : ؛ وهو جواز تخلف الحكم عنها، وأنه لا يقدح في عليتها؛ مثاله)بتخصيصها
وقد  ما كان مكيلا، فيلحق به أنواع الحب حرمة التفاضل بالكيل،يعلل في بعض 

في ألفاظ الكتاب، والسنة، وعن مع وجوبه  نع عدم لزوم البحث هنا عن الخاصيم
 بمنزلة هيك أن يكون المجتهد في المذهب،افن مذهبه في تخصيص العلة، وبالجملة،

جعل لغير أن ت: ةالإصاب ومن عكس ،ةجتهد المطلق في الشرع على السويالم
لا أن يكون ذلك اللهم إ. متقاصر الخطأ على المعصوم مزيةالمعصوم عن الخطا 

  .)٣(في كلام الشارع بالأغلبيةوأنصافها في عمومات المجتهدين  لعلة التخصيصات
                                                

 .تى، والمثبت الصحيحفي النسخة أ، الافمن النسخة، وكلمة الافتاء السابقة،  ٢، ج١١٩نهاية ص   )١(
 .غير واضح وب، ما بعدها، وآخرسطر، في النسخ أ، ص أ من النسخة س، و١٠١نهاية   )٢(
  والقول، من عكس الإصابة .٨٠٢: في منهاج الوصولمن النسخة أ، وانظر المسألة  ٣٥٩نهاية صفة    )٣(

 . فلا يوجد مجتهد معصوم من الخطأ.. نأثبتناه بدل قالب الإضافة؛ لأنه من الخطأ القول بالعصمة للمجتهدي    
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   :ةمسأل 
س للمجتهد الانتقال تقال بعد التزام مذهب، كما أنه ليليس للمقلد الانو   

  .عن اجتهاده لغير مرجح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ لأخذ بعزائمه، ورخصهبأن يعزم على ا، لو التزم العامي مذهبا معينا ):مسألة( 
 )٣(لاستفتى يلزمه، لان كان ، وغيرهما، وإ)٢(ومذهب الشافعي )١(كمذهب الهادي

ففي لزومه له  ولم ينكر، كما مر، )٤(ن من غير التزام سؤال مفت بعينهالمفتي
؛ و المختار عند المصنفه) و: (أحدها :وحرمه الانتقال منه ثلاثة مذاهب حينئذ،

بعض أئمة العلم  )٥()ليس للمقلد الانتقال بعد التزام مذهب(أنه يلزمه، وأنه 
أو انكشاف  ترجيح،أو ال بلوغ العامي درجة الاجتهاد،؛ للغير مرجح، والمرجح

قد اختاره ؛ لأنه أورعأو ظهور أعلم منه، أو: قيل. أو اجتهادا مامه عدالة،إ نقصان
س للمجتهد الانتقال عن اجتهاده لغير كما أنه لي(؛ لرجحانه عنده على غيره

ونه ل، والعلة كنتقاوالفرع الملتزم، والحكم حرمة الإ ؛ فالأصل المجتهد،)٦()مرجح
والأصل مجمع عليه، والعلة : )٧(رحمه االلهقال . خروجا عما استرجح، لا لمرجح

على  قاسوقد ي .فكان قياسا قطعيا ك، وحصولها في الفرع معلوم ضرورة،كذل
أولا؛ للتخيير غير ما اختاره  أن يختار من خصال الكفارة ثانيافكما أن له  المكفر،

ياه في ذلك الجامع، وهذه لذلك الملزم لمشاركته إمنهما كل ب وتعلق المصلحة،
لمرجح  لا قال الملزوم خروجا عما قد اختير،؛ ويعترض بأن كون انتمعارضة

  ؛ كما في فلا يضر ولو سلم .من التنفيس، وعدم التضييقغير مسلم لما في ذلك 
                                                

 .٣٣٦ص : سبق ترجمته   )١(
 .١٠٧ص : سبق ترجمته   )٢(
 .في النسخ لاستفتا   )٣(
 .غير واضحة في النسخة ب. الصفحة ب، من النسخة ب، ١٩٩آخر ورقة    )٤(
  : د الفحول، إرشا١٥٢ص: وصولغاية ال ،٢/٤٤٠ :، جمع الجوامع٤/١٩٧ :للآمدي: الإحكام: انظر    )٥(

 .٢/٣٥٢:لبنود، نشر ا٢٧٢ص     
 .٨٠٣ص: منهاج الوصول. واورد ابن المرتضى بأنه لا خلاف في ذلك، وذكرقول أن في المقلد الاتفاق   )٦(
 .ابن المرتضى، وسبق ترجمته في القسم الدراسي     )٧(
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  .قائل بهلاو ،التهور لىيؤدي إ :قلنا .لتصويب المجتهدين يجوزأنه : وقيل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرمة الانتقال جماع على تعليل ولو سلم فلا إ وأنتم تقولون به، .أصل المعارضة
لو  ع الخروج مما قد اختير لا لمرجح،جماع على منومجرد الإ على المجتهد بذلك،

 ذالأجماع، إ م يثبت ذلكلأنه قد يجد المرجح ها هنا على أنه ل ثبت لا يجدي؛
جماع على تعليله بذلك، فمن شرط ذلك في صورالمعارضة، ولو سلم الإب لجزما

والتخيير  العلة ألا يتخلف حكمها أين ما وجدت، وقد يخلف كما في تلك المعارضة،
ه من نظرة في أمارة ظن لأنه متى حصل ل نتقال،إنما حرم على المجتهد الإ أنه

أنه يجب عليه العمل  على نعقاد الاجماع،بوجوب عمله بمقتضاه لا بحكم جزم
جماع عقد إذا لم ينيه إلى علم إضلا يف ن ظنهيس كذلك المقلد، فأِول بمقتضى ظنه،

له يعد الالتزام ) يجوزأنه : وقيل( .على خلافه بل انعقد على وجوب اتباعه لظنه،
 ومثل ذلك لا ،لى صواب؛ فهو منتقل من صواب إ)لتصويب المجتهدين(الانتقال 

وكذا لو قلنا بتخطئة البعض، إذ المصلحة تتعلق باتباع من شاء،  ولا يعاب )١(ينتقد
ن التحريم حكم وأيضا فإ سواء قلنا بالتصويب، أوبتخطئة البعض كما قد علمت،

: كمقول: )قلنا( .ل عدمهوالأص، فلا بد له من دليل شرعي، ورفع للجواز الأصلي،
فيه انتقال من صواب ألى خطأ ه ليس وأن إن المصلحة تتعلق باتباع من شاء،

حصول ) و( في الرذائل،) التهور(و ،المروق من الدين) لىيؤدي إ(؛ لكنه مسلم
 وما أدى ،)٢()قائل بهلا( لك ممارفض العزائم ذ )و تتبع الشهوات(المجال في 

إنكم تقولون به حيث فأ ،نه يلزمكم ذلكفإ: أما أولا: وقد يقال، لى الباطل فهو باطلإ
 لا حيث لا يكون لمجردأِ نا لا نريد بالتنقلفأِ وهو التحقيق،: وأما ثانيا .تزاملإلا 

حكمه حكم من لم  :وقيل .لكفلا يلزم ذ التشهي؛ بل لغرض مما ينبغي أن يقصد،
  )٣(من شاءفيتبع فيها وأماغيرها فليس له الرجوع،عة فقلده فيها ن وقعت واقفإيلتزم 

                                                
  مضر، ويحيى بن حمزة   كأبيهو لمتأخري أصحابنا؛  :من ج،ولابن المرتضى١٢٠من أ، و ٣٦نهاية ص   )١(

  :إرشاد الفحول. ن المذاهبيأخذ ماشاء ملا يلزمه، فله : وقيل، مابعدها، و٨٠٣:وغيرهما؛ منهاج الوصول    
 . ٢/٢٣٣: ، الروضة للنووي٣/٥٥:بعدها، حاشية ابن عابدينو٢٠٩: اوى ابن تيميةمجموع فت ،٢٧٢    

 مصادر السابقةأول ال، لومن الاجماع على التحريم معإ: وفي المسألة قيل. ب ، ص أ من٢٠٠آخر ورقة   )٢(
 .٤/٢٥٤:التحرير: الهمام ،ابن٢/٤٠٦مسلم الثبوت،١٦٨: مختصر ابن اللحام ،٥٠٨: والتمهيد) ١(مصادر )٣(
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  : ةألمس
  .أعلم منه لوو، يرهتقليد غ ليس للمجتهدو  
  .مطلقا يجـوز :سفيان الثوريو ،حاق بن راهويهسوإ ،أحمد بن حنبل  
  .يجوز تقليد الأعلم: محمد بن الحسن  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :)ةمسأل( 
  قد اختلف في ذلك؛ ؟أو لا يجتهد، هل هو ممنوع عن التقليد،المجتهد قبل أن    
كان ذلك الغير  )لوو ،تقليد غيره(حينئذ ) ليس للمجتهد(أنه  :تارالمخ) و(  
   .)١( )أعلم منه(
أنه : )٤( )سفيان الثوري، و)٣(راهويهحاق بن سوإ ،)٢(أحمد بن حنبل(وقال  

   .)٥()مطلقا(يجوز له التقليد 
   .والمفضول ن المساويدو فقط) يجوز تقليد الأعلم: )٦(محمد بن الحسن(وقال 

                                                
  .الحاجب، ولابن المرتضىونقل الاتفاق على ذلك المنع؛ كالآمد وابن ، والبعض قال بالتحريم    )١(

   قالتقليد قبل اجتهاده؛ أن المنع مطلفي ا وقال الأسنوي. التقليد ممنوع من دالمجته: اجبابن الحقال : قلت      
  .أن الأصح عندهما وعند غيرهما ذلك ـيث نقل عن الآمدي وابن الحاجب؛هوالأصـح؛ ح     

  وما بعدها،  ٣٠٤ص : ي علم الأصولمنـهاج الوصول إلى معـيار العقول ف: ابن المرتضى: انظر        
 .  ٥٠٤ص : التمهيد : ،  الأسنوي١٦١ص : لابن الحاجب  ، المنتهى ١٩٣/ ٤: الإحـكام: الآمـدي     

  .وسقط من الصفحة في النسخة س، حينئذ وبن الحسن .٣١٣ص : سبق ترجمته   )٢(

  الحنظلي  عقوب بن إبراهيم بن مخلد التميميأبو ي لمعروف بذلك؛ وهوإسحاق بن راهويهابن راهويه؛ ا) ٣(
  :الشيرازي: انظر.  م٨٥٣/ هــ ٢٣٨طبقة أحمد بن حنبل، كانت وفاتـه سنة  نالمروزي؛ يعد م     
 ).٤,٥ب( ١١٨/ ٢: شرح الكـواكب، ١٢٢ص: الوصـول     

  .م٧٧٨هـ الموافق ١٦١؛ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، كانت وفاته عام سفيان الثوري     )٤(
 .١٠٤/ ٣: ، الأعلام للزركلي٦/٢٥٧: ، صبقات بن سعد١/٢١٠ :وفيات الأعيان: انظر       

  : المختصر: ابن الحاجب: ظر المسالةوان . جيح تقليد المفضول على المشهورأيضاع تر وذكر البعض     )٥(
: ، ابن السبكي٢/٣٩١: المستصفـى : ، الغزالي٨٠٨ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى ،٢/٣٠٩

:  نشر البنود: ، الشنقيطي١٥١ص : لغاية الوصو: ، الأنصاري٢/٣٥: جمع الجوامـع مع المحلى 
 ،        ٢/٤٠٤مسلم الثبوت: ، محب الدين عبد الشكور٢/٣٠٩: حاشية العضد على المختصر ، ٢/٣٤١

  جمع: ا ابن السبكي٨٠٨ص: منهاج الوصول: ، وانظر المسألة ابن المرتضى٣٠٥ص :سبق ترجمته     )٦(
 .٢/٣٤١: نشر البنود: ، الشنقيطي٣/١١٣ق/٢ :المحصول : ،  الرازي٢/٣٥: لىالجوامـع مع المح     
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  .ذا عدم وجه اجتهاديجوز إ:  ابن سريج  
  .ن لم يكن أعرف منه، وإغيرهلايجوز تقليد الصحابي  :أبوعلي  
  .دون ما يفتي به يجوز فيما يخصه،: وقيل   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان في العمل الذي يفوت وقته، ) ذاإ( ؛له التقليد) يجوز: )١(ابن سريج(وقال    

كان في آخر وقت الصلاة؛ بحيث لو اشتغل  ذاكما إ ظر، والاجتهاد،لو اشتغل بالن
سائلها الاجتهادية فاتته الصلاة، ولما يتحصل له ثمرة والنظر في م بالاجتهاد،

   .، وطريقه)٢()جتهاد(لا)وجه ا(وجدان ) عدم( النظر؛ لكونه في تلك الحال،
  .نه لا يقلد فيه أصلاوأما ما لا يفوت وقته لذلك، فإ

 ،)غيره(يجوز تقليد ) لا(و ،)يجوز تقليد الصحابي :)٣(أبوعلي: (قالو   
أعرف (من يقلده منهم ) ن لم يكنوإ( ،أنه يقلد أي الصحابة: لقولوظاهر هذا ا

    ).منه
ترط تقليد الأرجح منهم يش إلا أن الشافعي، علي، مثل أبي ،)٤(ومذهب الشافعي 

   .)٥(قلد ايهم شاءوأن استووا يخير؛ في على غيره،
تصاص وليس المراد بذلك اخ ،)دون ما يفتي به يجوز فيما يخصه،: وقيل(   

ل يالحكم به بحيث لا يعم غيره من المكلفين؛ بل كون الغرض من الاجتهاد يحص
جتهادية في ، كما في المسائل الالا فيما يفتي به لغيره، فيما يستغل لعمله، رأي

  . تصلي )٥(الصلاة حين تريد أن

                                                
  .، ص ب من النسخة س، التقليد قبلها١٠١زنهاية لوحة  .١٣٧ص : سبق ترجمته    )١(

  ابن: انظرو . ازوغيرها من الحوادث التي تتصف بضيق الوقت؛ يكون الجو، ففي مثل تلك الحادثة  
ا صححه البعض، أنه يصـلي علـى   وفي المسألة مذاهب منها م. ٨٠٨ص: منهاج الوصول: المرتضى 

 . ٥٠٥ : التمهيد: الأسنوي.وغير ذلك من الأقوال، رج  الوقتولو خ، وقيل أنه يجتهد، ..حاله، ويقضي
 .١٠٩ص  :سبق ترجمته    )٣(
  صحابيا،  إلا أن يكون: لشافعيقال اوفي منهاج الوصول؛ لابن المرتضى، . ١٠٧ص: سبق ترجمته    )٤(

 وقيل غير  :قال. أو تابعيا: قيل: قال. أرجح؛ يعني إن كان ذلك الصحابي أعلم؛ فإن استووا  يخير :وقيل      

 .٨٠٨ص  :وعممن     
 .من النسخة أ ٣٦١نهاية صفحة    )٥(
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وأما  ،؛ حيث له طريق فليس له العمل بغيرهنما يكلف بظنهه إأن :الن   
  .فيحرم اتفاقا بعد اجتهاده،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قد وجد الطريق، و لى الظن،إ) ؛ حيث له طريقنما يكلف بظنهأنه إ :الن(   

ولا  ،)فليس له العمل بغيره( الحكم بنظرة، فيحتم عليه، )١(لتمكنه من تحصيل
ما تكلف  في قوة  ريقـث له طينما يكلف بظنه حإ: )٢(رحمه االلهيتوهم أن قوله 

وتحرير هذا التعليل بعبارة جلية،  لا بظنه،لا يكلف إنما المراد إ، و...بظنه
لمن  وز الأخذ به ضرورةـانيها واضحة، غير خفية؛ هو أن التقليد بدل، يجـمع

، )٤(؛ كالوضوء)٣(، مع التمكن من المبدلالبدلولا يجوز الأخذ ب لا يمكنه الاجتهاد،
  .بل يخير فيهما عندنا نوع أنه بدل،مم: وقد يقال والتيمم،

لا لدليل، ولا دليل،    قليده لغيره حكم شرعي، فلا يثبت إأن جواز ت :ولنا أيضا   
فع للجواز الأصلي؛ فهو ود، النفي هنا تحريم شرعي: قالوقد ي. إذ الأصل عدمه

لى دليل أو كل منهما حكم شرعي يحتاج إ، لى الدليل دون الجوازالمحتاج إ
  .المجوزون مطلقا

  .فيجب العمل به، المعتبر الظن وهو حاصل: الواق   
  .بالأقوى العمل فيجب ر،أن ظنه باجتهاده أقوى من ظنه بفتوى الغي: قلنا   
وم النجكَ ابيحأص(: سلمآله قال صلى االله عليه و :قالوا من معه،أبو علي و   

بأيهم اقتديتم اهتد٥()يتم(.  
وأما بعد ( أنه للمقلد، وهذا الخلاف في حق المجتهد، قبل اجتهاده،: قلنا   

  . )اتفاقا(عليه تقليد مجتهد آخر ) فيحرم اجتهاده،
                                                

 .في النسخة من تحصل الحكم، والمثبت من ب   )١(
  .اي ابن المرتضى   )٢(

 .ن النسخة ج، بعبارة جلية بعدهام ٢، ج١٢١ونهاية ص       
  ...أي مع التمكن من الأصل؛ كالواجد للماء لا يجزيه التيمم   )٣(

 .٨٠٩ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر       
 .، الصفحة ب من النسخة أ٢٠٠آخر ورقة    )٤(
 .١٠٩ص : وسبق ترجمة أبو علي .٢٩٨ ص: سبق تخريجه   )٥(
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  :ةمسأل
ولا عقاب في ، وأن لاثواب، ما عرف المكلف حسنهحدود المباح    
   .تركهو، هفعل
  .هو ما عرف المكلف قبحه: والمحظور  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا تعريف المكلف بأنه لاعقاب أنه، باحةا في تحقيق الإقال أصحابن :)ةمسأل( 

؛ )١(عند المصنف) حدود المباح(ولهذا كان أصح ؛ أوتركه، أمر تيانفي إ، عليه
 .)وتركه، ولا عقاب في فعله ،)٢(وأن لاثواب ما عرف المكلف حسنه،(

  .فيكون حشوا، للا يخ، )٣(حسنه أن حذف :وأنت تعلم
  .)٤(بأن عليه في فعل شيء عقابا، كلف؛ هو تعريف المفي الحظر: وقالوا   
؛ والتعريف يكون بخلو العلوم )٥()هو ما عرف المكلف قبحه: والمحظور(   
لأن ، لقّثَي الموضعين موعرف ف، والسمعية، الأدلة العقلية ونصب ،ضروريةال

   وقد، يقع لتقصيره في الطلب والعرفان لبعض المكلفين لما، التعريف قد وقع
لا يسمى ، لأن القبح قبل الشرع، باحةوالإ، باب القبح )٦(أن يقال، الأولى: قيل

ظر يقال على يصح ما ذكره بعضهم من أن الح )٧(ولا  بأس بذلك أن، محظورا
   .القبح العقلي حقيقة

                                                
  من حيث أنه ما لا لأصوليين تعريفاتهم المتغايرة  في اللفظ والمتحدة في المضمونابن المرتضى؛ ول     )١(

  ب الشارع بالتخيير فيه بينخطا: هو ما لاضر على فاعله بفعله، وقيل :وقيل   نهي؛يتعلق به أمر ولا     
  . المؤلف، والمصنف ؛ ولكن أصحها كما ذكــربدل رمن غيالفعل      

  وما بعدها، ١/١١٤: الإحكام : الآمدي، دهاوما بع ٨١٣ص: منهاج الوصول: رتضىابن الم: انظر        
 . ١/٣١٣: البرهان في أصول الفقه : الجويني ،١/١٢٨ق/١: المحــصـول  : الـرازي      

 .في النسخ وألا    )٢(
 .غير واضحة في النسخة ب   )٣(
 . المصادر السابقةمصدر في انظر أول    )٤(
  .ورسبيل الجزم فهو الحرام؛ أي المحظ ن كان  الطلب علىإ: وقيل   )٥(

 .نفس المصادر السابقة: انظر       
 .في النسخة أ، وكذلك في النسخ، مابعد كلمة الضرورية السابقة واضحة غير    )٦(
 .من النسخة أ ٣٦٢نهاية صفحة     )٧(



   349 
 

   :ةمسأل
 حكم التصرف فينا ينتفع به من دون ضررو، والمتكلمين، أكثر الفقهاء   

  .باحة عقلاالإ
  .بل الحظر :الشافعيةو ،ماميةالإ   

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ):  ةمسال(
ولا مضرة تلحق بسبب ، تفع بهوالتصرف فيما يصح أن ين، اختلف في الانتفاع   

  أوحظره؟، العقل إباحتههل حكم  .ذلك
حكم التصرف (لى أن المختار؛  إ هو)و والمتكلمين؛، أكثر الفقهاء(فذهب  

  .)١() باحة عقلاالإ(هو ، على أحد) ا ينتفع به من دون ضررفين
ا إلا على ما سنذكره عن ؛ لكن ما يتأتى هذوعدم الحرج، وهي الإذن: لقي   

  .)٢(الأشاعرة
حكم  )بل :الشافعية(بعض )، وماميةالإ(ض بع) و، بعض البغدادية(وقال  

  .)٣( )الحظر(العقل في ذلك 
  .باحةوهو كما قلنا في الإ، الحرجو، رمةوهو الح :قيل

                                                
  الحسن يه فا مم كونحو ذل ،ستخراج المعادنونحت الصخور لينتفع به، وا، والانتفاع بها ،قطع الشجرك     )١(

  .والقبح أمران يدركهما العقل       
 منهاج الوصول إلى : ابن المرتضى، ١/٣٦٣: في أصول الفقه  المعتمد: يأبو الحسين البصر: انظر 

: مدارج السالكين : وما بعدها، ابن قيم الجوزية ٨١٣، ٢٨٧ص: في علم الأصول معيار العقول
 ،  ٣٠٢ص/ ١ح: دروس في علم الأصول : الباقري ،١/١٨٢:البحر المحيط: كشي الزر، ٢٣٣ص

  وما أذن في، بالتخيير فقط فالمباح حينئذ الاقتضاء فيه.... وقيل إن الخطاب إن تعلق بفعل المكلف       )٢(
  .ولو  مباح، تعاطيه الشرع حسن      

 . نفس المصادر السابقة: انظر        
  من قالوا بالحضر نوهناك خلاف بي. صوليين؛ أن إيجاب الشيء يقتضي حرمة ضدهبين الأ المعروف     )٣( 

  .ل في المسالةاح ومازاد محظور، وغير ذلك مما قيمادعت إليه الحاجة مب: في المسألة؛ فقيل       
  ١٢٥ص: تالموافقا: الشاطبي، ٢٥ص: ، الآنصاري، غاية الوصول٨١٤ص : ىابن المرتض: انظر         
  .٢٨٨/ ٢ح: دروس في علم الأصول  وما بعدها، الباقري       

  .  والواو السابقة للشافعية، ليست من المتن في النسخ، والمثبت الصحيح        
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   .والصيرفي، وتوقف الأشعري   
علم حسن  ،ولا عاجلا، آجلا ولا ضرر، ينتفع بهأن كل ما  :لنا   

ذ خلق الطعم إو ؛حسانوحسن الإ، فاع به ضرورة؛ كعلمنا قبح الظلمالانت
  .لا بدليلإ فلا يحظر ،لينتفع به

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، حكمتارة بعدم ال، التوقف )٣(؛ وفسر ))٢(والصيرفي، )١(وتوقف الأشعري(   

، أو بأنه الحظر، أم لا، عدم العلم؛ بأن هناك حكماة بوتار، ورد بأنه قطع لا يوقف
ليس الخلاف في الأفعال : فنقول. تحرير محل النزاعولا بد أولا من ، )٤(باحةوالإ

، ومحظور، ومندوب، أو حسن؛ فهي ما بين واجب، بقبحلتي قضى العقل فيها ا
، كالظلم، نه لو اشتمل أحد طرفيه على مفسدة؛ فأما فعلهلأ ؛ومباح، ومكروه

 وإن لم يشتمل، )٥(شكر المنعم فواجبو، كرد الوديعة، أو تركه، والكذب فحرام
أو ، كالصفح عن المسيء فمندوب، فأما فعله، ن اشتمل على مصلحةفإ، يهاعل

، الصبيكفعل  يضا فمباح؛وإن لم يشتمل عليها إ، المسيء فمكروه )٦(كمكافأة تركه؛
أو ، جهة محسنة، رك العقل فيه بخصوصهفي الفعل الذي لا يد، إنما الخلاف

حكم فيه بحكم خاص تفصيلي ولا ي، وأكل الفواكه مثلا، مقبحة؛ كالمشي في الفضاء
  .أو مباح،جمال أنه محرم على الإ فحكم العقل فيه، )٧(في فعل

                                                
  الأشعري؛ هو أبو إسحاق علي بن إسماعيـل بن إسحاق بن سالم، تنسب إليه الأشعرية؛ وهومن ولد        )١(

   ؛هـ ٢٧٠، أو ٢٦٠ولد بالبصرة سنة، ي االله عنه؛ صاحب الأصول، متكلمرض عريموسى الأشـ أبي      
  .هـ٣٢٤: والأصح هو.  أقل، وأكثر من ذلك :وقيل،  ٣٣٠وتوفي فيها سنة ، غدادسكن ب       

  :ط  بيروت ،شذرات الذهب: ، ابن العماد٣/٢٤٩: يروتب :عةوفيات الاعيان، طب :ابن خلكان: انظر         
 .٢/٤٠٥:معجم المؤلفين: ، كحالة١/٤٧ :الشافعيةالأسنوي، طبقات ، ٢/٣٠٣      

 .  ٣٣٥ص : سبق ترجمته    )٢(
 . ، الصفحة أ من النسخة ب٢٠١آخر ورقة      )٣(
  يجب :ومنهم من يقول. يلزمنا الامتناع من غير أن نحكم بحظر، ولا إباحة: فالقائل بالوقف، يقول      )٤(

 .٨١٤ص: منهاج الوصول: انظر ابن المرتضى. كونه محظورا من منالامتناع؛ لأنه لا يأ      
 .من ج، الوديعة قبلها ٢، ج١٢٢وما قبلها غبر واضحة، ونهاية ص. ، ص أ من ب١٠٢نهاية لوحة     )٥(
 .في النسخة ب؛ كالصفح    )٦(
 .مكررة في النسختين أ و ب    )٧(
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........................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )٢(كذلكهو أن العقل يحكم فيما هو  أن المراد، )١(وذكر غير واحد من الأشاعرة
صلى االله  النبي ولم يبعث، هر لنا الشرعن لم يظوإ، بأنه حرام في حكم الشارع

يصح أن ) أن كل ما(، أنا نعلم قطعا، )لنا(أو مباح كذلك فيتحقق  عليه وآله وسلم،
علم حسن (نه مما فإ ؛)ولا عاجلا، آجلا(يلحق بذلك لا ) ولا ضرر، ينتفع به(

، من غير تفرقة )٣()وحسن الأحسان، الظلم الانتفاع به ضرورة؛ كعلمنا قبح
 واتصف بغاية، ..من ملك بحرا: )٤(للفارق موجب الفرق؛ ولهذا قال الأستاذ وأنى
وتناول ، بالعقل تحريمها )٥(؛ فكيف يدركذلك البحرمن  ود وأحب مملوكه قطرةالج

بل أقل  ،وك قطرة من بحر مالكهالعبد للمستلذات التي خلقها االله بمنزلة تناول الممل
ن ؛ فإمراحل من الضرورة نما ذكرتم علىإ :وقد يقال، وكيف يحكم العقل بتحريمه

متوقف على العلم ، حسن ذلكوالعلم ب، ف على غيرههو ما لا يتوق: الضروري
كان  ووأيضا ل .حسانوحسن الإ، الظلم العلم بقبحبانتفاء الضرر، وبهذا يفارق 
، رياتومكابرة كغيره من الضرو، بهتا بل كان يعد، ضروريا لما ساغ الخلاف فيه

وقف على العلم ر متلى أن العلم بذلك وجداني غيإ، ولهذا عدل المصنف في شرحه
هذا المتوقف على العلم يتوقف نما وإ، نما العلم بانتفاء الضرروإ، بانتفاء الضرر

 ن انتفاءوأيضا فإ، بتمكن ورود الوجه الثاني فيه؛ بل هو أمكن: روأنت خبي، بذلك
  ، العلم به )٦(فكيف ينفك، لازم للحسنالضرر 

                                                
 .زاع؛ وفيه إشارة إلى من توقف من الأشاعرةما زال المؤلف الشارح يتابع تحرير محل الن     )١(
 .ـ وزيادة كلمة غير واضحة، والمثبت من ب في النسخة أـ فيما هوكذلك     )٢(
 .٨١٤ص : ابن المرتضى، منهاج الوصول....ضرورة انتفاء الضرر العاجل بفقد التألم     )٣(
  حمد بن إبراهيم بن بهران الإسفرائيني، الأستاذ؛ هو أبو إسحاق إبراهيم بن م كتب الأصول..كما في    )٤(

  له تصانيف نافعة، منها، هـ٤١٨الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي، أقر له أهل نيسابور، وتوفي بها سنة      
  طبقات : ابن السبكي: انظر. تعليقة في أصول الفقه، لي في أصول الدين، والرد علـى الملحدينالج     
  ط دار ، ١/٥٤:وفيـات الأعيان، ابن خلكان، ١٢/٢٤: بن كثير، البداية والنهايةا، ٤/٢٥٦: الشافعية      
 . ١/٥٦:معجم المؤلفين:: وما بعدها، كحالة ٢٠: ابن العماد، شذرات الذهب، بيروت، الكتب    

 .، من النسخة أ ٣٦٣نهاية صفحة     )٥(
 ،، الصفحة ب، من النسخة ب٢٠١آخر     )٦(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذ وليس المراد دور، إ، يتوقف هوعلى تقدم العلم بملزومهحتى ، عن العلم بملزومه
  .لم يحترز عن ذلك

 ؛  وما ينتفع به، العبد) ذ خلقإ(، أنه لا وجه يمنع حسن الانتفاع، لنا أيضا) و(  
تحصيلا ، باحته إياه؛ فالحكمة تقتضي إ)لينتفع به(لا ما ذلك إو، )الطعم(من نحو 

لا إ، فلا يحظر(، وأنه نقض، الحكمة خاليا عن وإلا لكان عبثا، لمقصود خلقهما
نه ربما خلقهما ولأ، فيه فيحرم التصرف، عورض بأنه ملك الغيروقد ، )بدليل

 صرفت: قالوا .فلا يلزم من عدم الأباحة عيب، هفيثاب علي، فيصبر عنه، ليشتهيه
ضرر ما بالتصرف في ذلك فيمن يلحقه : قلنا .فيحرم في ملك الغير بغير أذنه

لك فيما والما، )١(هلال بجدارستظوالا، ة الغيرفي مرآ ح النظريص لذلك لاو، ملكه
، الغيرنما ذكرتم من كونه تصرفا في ملك ولو سلم فإ .زه عن الضررمن، نحن فيه

لا يقتضي وجوبه فض، لكن كونه دفعا للضرر الناجز، وأن دل على الحرمة مطلقا
لدفع ضرر خوف ، وليس تحمل الضرر الناجز، الحرمة فتنتفي، باحةعن الإ
لدفع  ، ضرر الخوفأولى من تحمل ، الغيرالمرتب على التصرف في ملك  العقاب

مقطوعا به  ونه ناجزاك، رجح الآخر ضرر الخوف لكونه أشدن فإ، الضرر الناجز
  .نما وقف لتعارض الأدلةلواقف إأن ا، وذكر أصحابنا، عند العقل

  .باحة بما ذكرهمع رجحان دليل الإ، ؛ بأنه لا تعارض)٢(رحمه االلهوأجاب    
، يدرك العقل فيه بخصوصهأن الواقف أراد أن الفعل الذي لا يمكن  :)۳(وقد قيل   

لفعل نفسه حكما من الشارع بأن في ذلك ا، أو قبح بحكم العقل، جهة حسن
لكن في أي ، بعضها محظورو حتى أن بعض أفراده مباح، والإباحة، بالحظر

وهذا ليس يتوقف في  ،أو الإباحة، معنى فرضت؟ لا أدري أن الحكم الحظر
  . بل العدم الدليل على التعيين ، لتعارض الأدلة ،الحكم

                                                
  .من النسخة ج، والعبارات فيها أوضح من الأخرى ٢، ج١٢٣نهاية ص    )١(

 .في النسخ وما قبلها غير غير واضح     
 .٨١٥ص: منهاج الوصول إلى معيار العقول: وانظر.  ابن المرتضى   )٢(
 .من النسخة أ ٣٦٤نهاية صفحة    )۳(
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  :مسألة
  .الدليل فعليه، أو شرعي، من قطع بنفي حكم عقليو   
  .على المنكر ةكما لا بينلا : وقيل   

  .لا حكما شرعيا ،بين ن نفي حكما عقلياإ: وقيل    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )١( :مسألة
في  اختلف )٢(قد أو لا ؟، م الدليل على انتفائهعليه أن يقدهل ، كمـالنافي للح   
  ؟ذلك

  م أن يقي) فعليه، أو شرعي، من قطع بنفي حكم عقلي(أن : المختار)و(   
  .)٣(ويطالب به، على ذلك) الدليل(
  .)٤()على المنكر كما لا بينة(، يطالب بالدليل عليه) لا: وقيل(    

على ) بين( )٥(مبوت الذوات في حالة العد؛ كث)ن نفي حكما عقلياإ: لوقي(   
؛ )حكما شرعيا(نفى ن إ، يطالب بإقامته) لا(و، وطولب بإقامة الدليل، ذلك

  . لدأم الو )٦(كصحة منع
                                                

  .وهوأصح؛ كما في الأصل، ليست ضمن المتن؛ والمثبت من ب، في النسخة أ    )١(
 .نفس المصدر السابق: انظر        

 . غير واضحة في النسخة ب    )٢(
  لا أعلم بثبوته،: بخلاف ما إذاقال ين؛ وعليه دليل على دعواه القطع،وعليه أكثر الفقهاء والمتكلم      )٣(

  .فالدليل على من جزم بالثبوت       
 .٨١٥ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر     

  .والمعنى؛  أي كما لا يجب بينة على المنكر. الصفحة أ من النسخة ب، ٢٠٢آخر ورقة    )٤(
 .نفس المصدر السابق: انظر     

 .بعدها في النسخة ب، ولا مظالبوغير واضحة فيها، عقليا السابقة و، ، ص ب من س١٠٢نهاية لوحة    )٥(
  :هذا نذكر المثالين وعلى. إذا نفى حكما شرعيا فالدليل على المثبت لا على النافي    )٦(

  لا يصح مقدور بين قادرين، ،، أو أنه يصحعلم أنه لا يصح قلب الجوهر الفردأ: أن يقول: المثال العقلي    
  ء لا يجب فيه الترتيب، أوالوضو: أن نقول: المثال الشرعي. العدم، أو نحو ذلك  و أنه لا ثبوت لذاتأ    
  .المذكور، أونحو ذلـك؛ والصحيح الأولوهو ، لدأو لا يجوز بيع أم الوالنية،    

 .  المصدر السابق نفسه: انظر     
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  .ليهفلا بد له من طريق إ ،ادعى العلم بالنفي :قلنا   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلا (، وعدما، لأمر غير ضروري وجودا) ادعى العلم بالنفي(ذا أنه إ): قلنا(   
، ه لو لم يحتج إلى طريق يفضي إليه لكان ضروريا؛ لأن)١()ليهبد له من طريق إ
كان ، لأنه لو كان ضروريا وجودا، وعدما، وإنما قلنا وجودا، والمفروض خلافه

نفيه غنيا عن  كان، أو كان ضروريا عدما، يسمع دعواه فلا، نفيه بدهي الاستحالة
  .الدليل

ة أن للزم منكر دعوى الرسال، كل مدع لنفي أن يقيم الدليل عليهلو لزم ل: قالوا   
لمدعي وكذلك ا، وكذا منكر وجوب صلاة سادسة، يقيم الدليل على عدم رسالته
ظاهرة  ،)٢(للوازم الثلاثةوا، على عدم لزومه له، عليه المنكر لما يدعى عليه

  . البطلان 
وذلك متحقق في ، و استصحاب الأصل مع عدم الرافع ن الدليل قد يكون هإ: قلنا  

وقد ، السادسة للقطع بأن الأصل عدم ذلكووجوب الصلاة ، منكر دعوى الرسالة
ذ الأشهار من إ، هو متحقق أيضا في الصلاة السادسة؛ ويكون الدليل انتفاء لازم

ا وجود المعجزة إذلازمه ،ةوكذلك في دعوى الرسال، وقد انتفى، زمها عادةلوا
  .)٣(وقد انتفى، عادة

، حاجة إلى التصريح به فلا، )٤(ل منع بطلان اللوازم عند الجمهوروالحاص 
  .والفارق

   .لى دليل عليهفلا يحتاج إ، فاء الأحكام الشرعيةالأصل انت: قال   
وجه فلا ، ولا يحتاج إلى دليل آخر، ا دليل على النفيهكون الأصل انتفاء: قلنا   

  .   للفرق 
                                                

  .وإلا لم يكن العلم بالثبوت أولى من النفي؛ لأن العلم المكتسب لا يحصل إلا عن طريق    )١(
  .٨١٦ص: ابن المرتضى منهاج الوصول: انظر        
 .والمثبت أصحوكلمة لو لم يحتاج على طريق، في النسخ، لم يحتج،        

 .في النسخة أ، الثاثة     )٢(
 .غير واضحة في النسخة أ    )٣(
  .بما أن ذلك مقررا معلوما عند الجمهور    )٤(

 .نفس المصدر السابق: انظر       
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  :مسألة
  .ليس بحجة :استصحاب الحال ؛هبالمذ   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :)ةمسأل(
وكل ما ، ولم يظن عدمه، ؛ أن الحكم الفلاني قد كان)١(معنى استصحاب الحال   

   .)٢(فهو مظنون البقاء، هو كذلك
فادته وعدمها؛ لعدم إ، اءفادته ظن البقلإ، وقد اختلف في صحة الاستدلال به   
  .ياهإ
استصحاب (أن لى إ )٣(لمختار عند المصنف؛ وهو ا)هب(فذهب أهل المذ  

نصابا  فيما اختلف في كونه: فلا يقال، ؛ فلا يثبت نفي أصل)٤()الحال ليس بحجة
  .والأصل بقاؤه، الزكاة واجبة عليهلم تكن 

                                                
 .، من النسخة أ٣٦٥نهاية صفحة     )١(
  . فقد استصحبه استفعال من الصحبة؛ وهي الملازمة؛ وكل شيء لاءم شيء: الاستصحاب لغة     )٢(

  ؛ ٢/٥٥١: مجمل اللغة : ابن فارس: انظر         
  .وقيل غير ذلك. ضي على وقوع الحالاستدلال بالتحقق في الما :كما هو مذكور، قيل: واصطلاحا        

  ، محب٤/٣٨٥ :نهاية السول : الأسنويوما بعدها،  ٨١٧ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر         
  تخريج: ، الزنجاني١/٣٣٩:الموقعينإعلام : ، ابن القيم٢/٣٥٩: لثبوت مسلم ا :ين عبد الشكورالد       
 ،    ١٧٢ص : الفروع على الأصول        

  .أي ابن المرتضى    )٣(
  :الابهاج: ، وهولجمهور الشافعية وكافة المحققين٨١٧ص:  منهاج الوصول إلى معيار العقول:  انظر       
  . ١٣٤ :لمدخلا ،٣/١٦٩      
 .وكلمة إلى أن بعدها، سقطت أن من النسخ، فذكرها أصح من عدم ذلك      

  ،..د٢٠أهل المذهب؛ كأبي طالب، وأكثر الحنفية، والمالكية في زكاة     )٤(
  .كذلك جماعة من المتكلمينقال و  .هو قول أبي الحسين البصريو        

  ، كشف ٢/٨٨٤: ، المعتمد٢/٣٥٩: شرح مسلم الثبوت الرحموت فواتحنفس المصادرالسابقة،  :انظر         
  ، جمع الجوامعابن السبكي،  ،٢١٦/ ١: بداية المجتهد ،١/٣٤١: ، إعلام الموقعين٣٧٧/  ٣: سرار الأ    
  مختصرابن  ،٢٨٣اللمع ،٥٢٦: ، التبصرة ١/٢٢٤: المستصفى :  الغزالي ، ٢/٣٩٠:مع حاشية عطار     
  .١٦٠ص  :اللحام    

    .من النسخة ج كلمة يقال بعدها ٢، ج١٢٤ونهاية ص   
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  .حجة :وابن الخطيب، والصيرفي، المزني    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنه  :افعية في الخارج من غير السبيلينمثل قول الش، فلا يصح، ولا حكم شرعي 
والأصل ، حتى يثبت معارض، والأصل البقاء ،كان قبل خروج الخارج متطهرا

  . عدمه
دون الحكم الشرعي؛ لأنهم ، أنه يثبت به النفي الأصلي: وقال أكثر الحنفية   

  .)١(ي مال مورثهحجة في الدفع؛ لا لإثبات الملك له فنه أ :يقولون
 :؛ وهو رأي أكثرالمحققين)٣()وابن الخطيب، والصيرفي )٢(المزني(وقال    

أو حكما ، )٥(به نفيا أصليا بين أن يكون الثابت ولا فرق عندهم .)٤()حجة(أنه 
  .)٦(شرعيا

                                                
  .وفي المسألة        )١(

   عدها،ـا بـوم ٣٨ / ١: ، فتح القدير ٥٨ / ٢: المجموع : ، النووي٢٢ / ١: المهذب :  انظر           
  ص : اح ـالإفص:  ليـ، الحنب٣٧ / ١: ، الخطيب، الإقناع ٢٩٠/  ١: ل ـمواهب الجلي : ابـالخط       
      ٦١ . 

  المزني؛ هو الإمام المجتهد إسماعيل بن يحيى بن عمرو بن بن إسحاق بن إبراهيم؛ وأبو إبراهيم       )٢(
  قوي الحجة، من كتبه البصري المزني، منتسب للشافعي، وأحد أجلاء أصحابه؛ زاهدا عالما مجتهدا      

  .هـ٢٦٤الجامع الكبير والصغير والمختصر، توفي       
  : ، ابن العماد١/١٩٦: ، ابن خلكان، وفيات الأعيان ٢/٦٣: طبقات الشافعية : ابن السبكي: انظر        
  :كحالة، ٢٠ص: طبقات الشافعية: هداية االله، ابن ٩: الففهاء طبقات: ، العبادي٢/١٤٨: شذرات الذهب     
 .  ١/٣٨٣:المؤلفين     

  .٣٣٥ص : الصيرفي تقدم ترجمته   )٣(
 .٢٥ص : وابن الخطيب     

  .واختاره ابن سريج والآمدي   )٤(
  .ني  للإمام الشافعيونسبه الزنجا      

  . وهواختيار ابن الحاجب      
 وما بعدهــا، ٢٠٤ص: منتهى الوصول والأمل في علمي الجدل والأصول: ابن الحاجب:  ظران       

  ، جمع الجوامع٧٩ص: صول روع على الأ، تخريج الف٥٢٦ص: صرة ، التب٤/١١٩: الإحكام     )٥(
   .    وما بعدها ٣٨٩ :والمحلى     

  .، الصفحة ب، من النسخة ب٢٠٢ورقة آخر    )٦(
 .سابقةالسطر الأمن و ت،ما سقط ها ما بعد ذلك من العباراتوفي     
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  :مثاله
  .ستصحابا للحالاته يتم صلا :قالوا .حال صلاتهالماء ى المتيمم ذا رأإ  
 لوجود الماء فلم يشاركها في، غير مساوية للحال الأولىالحال  :قلنا  

  .فيلزم من غير دليل ،المقتضى للحكم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)حال صلاته )٢(الماء ى المتيممرأ(ثم ، تيمم لعدم الماء) ذاإ: مثاله( 
ما  فيستمر على، صحب الحال في بقائهافيست، الطهارةفالظاهر بقاء تلك  :)قالوا( 

 لأولى قبل رؤيةا )٣()ستصحابا للحالا(، وتكون صحيحة، )يتم صلاته(، فيه
وأن ، وحكم بعدم صحة الصلاة بعد رؤيته، يجاب الطهارة بالماءإومن رام ، الماء
   .لقامة الدليفعليه إ، يبطل لذلك التيمم

في ) لوجود الماء، غير مساوية للحال الأولى(الثانية ) الحال(ن إ: )قلنا(  
، لا فقدان الماءإ، لمقتضى لصحة الصلاة بالتيمم أولاوليس ا، دون الأولى، الثانية

؛ وهو عدم )المقتضى للحكم(ذلك ) في(، حالة الوجدان) فلم يشاركها(، وقد وجد
) ثبوته(ون ذ يكإ، انتفاء الحكم) فيلزم(، حتى يوجد الحكم لوجود ما يقتضيه ،الماء

فبطل أن يكون الاستصحاب ، ؛ وهو لا يصح )٤()من غير دليل(، لو حكم به
 ،في عدم الماء، أنه يستصحب الحال: إنا لم نقل: وقد يقال .حجة؛ وهو المطلوب

: وإنما قلنا، لا يخفى على ذي لب سقمه، ن القول بذلك تهافتمع وجوده؛ فإ
م بطلانها بوجود الماء إلا وعد، بقاء حكم الطهارة الحكمية، باستصحاب الحال

  .لى آخرهإ ،فلم يشاركها حالة الوجدان: قولكم. والأصل عدمه، بدليل
   .لا يجدي نفعا حتجاج به؛ أن الاوقد علمتم، هو محل النزاع: لناق 

، دليلا من نص، بوجدان الماء هارةبطلان تلك الط على ما ادعيتم من، وأن أبديتم
  .ا لا نقول بالاستصحاب مع أيهانفإ، نالم يضر، أو قياس، جماعأو إ

                                                
  منهاج : رتضىالم ابن. ؛ والمثبت من النسخة ب؛ وهو الصحيحالماء، ليست من المتن في النسخة أ    )٢(

 .، ص أ من النسخة س، مابعدها١٠٣ونهاية لوحة  .٨١٧ص :الوصول     
 . ١٠ص : القواعد  ، وأورد ابن رجب روايتين في٨٠ص: الأشباه : يالسيوط:  انظر    )٣(
 .وما بعدها ٨١٨ص : منهاج الوصول : ابن المرتضى: انظر    )٤(
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...........................................................................................................
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )٢(والأشعرية ،حكى عن أئمة الزيدية ،)١(مام يحيى بن حمزةالإأن : واعلم   
عن جميع الأدلة  كنه مؤخرول، واختار ذلك؛ وهو الأصح، لة القول بهوالمعتز
ا تحقق م لنا؛، إلى تحصيل حكم الحادثة، فهو آخر قدم يخطو به المجتهد، الشرعية

، نه يلزم ظن بقائهفإ، ومعارض يزيله، ولم يظن ظن، في حال، أو عدمه، هوجود
، فارقهمن  لما ساغ للعاقل مراسلة ا الظنولولا حصول هذ، هذا أمر ضروري

والهدايا من ، ولا إرسال الودائع، أوتجاره، والاشتغال بما يستدعي زمانا من حراثه
وإذا ثبت ، ولولا الظن لكان ذلك كله سفها ،والديون، ولا القراض، بلد إلى بلد بعيد

ة حرم صول الزوجيلو شك في حولنا أيضا أنه ، فهو متبع شرعا لما مر، الظن
ولا ، جماعاالزوجية جاز له الاستمتاع إولو شك في دوام ، جماعاعليه الاستمتاع إ

واستصحاب الزوجية في ، الزوجية في الأولىلا استصحاب عدم إ، فارق بينهما
وهو ، والجواز، زم استواء الحالين في التحريملل فلو لم يعتبر الاستصحاب، الثانية
 إذ في، ستصحابجماعهم على اعتبار الالم إفقد ع، جماع؛ لأنه خلاف الإباطل

والأحكام ، شرعيةونحوها أحكام ، والحرمة، والحل، الطهارة :قالوا، المسألتين
منحصرة في  وأدلة الشرع، صوب من قبل الشارعلا بدليل منلا تثبت إ، الشرعية

 يجوز الاستدلال ؛ فلاوالاستصحاب ليس منها، جماعاوالقياس إ، جماعوالإ، النص
  . )٣(في الشرعياتبه 
، ثبات الحكم الشرعيهو إ ؛ة الشارعأن المفتقر ألى دليل منصوب من جه: قلنا   
نحصر ن الدليل يثم إ، فلا ، ولو سلم ، الاستصحاب ذ يكفي فيه إ، أما بقاؤه فلاو

  .            ن ذلك غير محل النزاعاب؛ فإ؛ وهو الاستصحبل هاهنا رابع، في الثلاثة 

                                                
  مز له ح، والمثبت من ب، وهو المؤيد باالله؛ الإمام يحيى بن الإمام يحيى بن حمزة؛ في النسخة أ، ر     )١(

  حمزة بن علي بن إبراهيم بن جعفر الحسيني العلوي، من ائمة الزيدية و أكابرعلمائها، وصفه الشوكاني     
  عـ، والجامالبلاغةبالزهد والعدل والتبحر في العلم، من تصانيفه  العمدة في فقه الزيدية، والطرازفي      

  :، الزركلي٢/١٤٢: اللؤلؤية العقود:، ٢/٣٣١: البدر الطالع: انظر. لمذاهب علماء الأمصار، وغيرها     
 .٤/٩٣ :معجم المؤلفين ،٢٠١: فرجة الهموم: ، الواسعي١/٢٢٨: أئمة اليمن :، زبارة٩/١٧٤: الأعلام     

 ،مة الإستمتاع بعدهامن النسخة ج، كل ٢، ج١٢٥، من النسخة أ، ونهاية ص٣٦٦حة نهاية صف   )٢(
 .بعدها و ٨١٨: نهاج الوصولم: ابن المرتضى :من النسخة ب؛ وانظر المسألة أص  ٢٠٣قةآخر ور   )٣(
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  اللواحقذكرباب 
  .ليها غيره، وإن افتقر إهي بهذا الفن أخص   

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن ؛ لأنما كانت لواحقإو ؛)ليها غيرهن افتقر إوإ )١(،أخصبهذا الفن  هي(   

ثبات الأحكام من حيث إ، لأنه يبحث عن أحوالها، السمعية موضوع الأصول الأدلة
  وبهذا الاعتبار كانت آخر، عارضلاجتهاد بعد الترجيح عند التبها بطريق ا
وستعرف أن مسائل هذا الباب خارجة عن ، والترجيح، والاجتهاد، مباحث الأدلة

وزيادة اقتدار ، في تحصيله إنما يفيد زيادة تبصرةو، غيرمقصودة بالذات ذلك
  . فلهذا كانت لواحق، عليه
مباحث خارجة عن المقاصد الأصول بأنها قد جرت العادة بقصد تركيب : واعلم   

، دون العلم، جزءا من الكتاب ا؛ ذكرن)٢(والمقدمات، يسمونها المبادئ، المذكورة
ن وكا، ولواحق، استصلح جعلها مقدمةكنه ؛ لمن ذلك نبذة وافية صنففذكر الم

مع  قدمت فيهالكامل بها لو الانتفاع لحصول  ؛وضعها جميعا في أول الكتاب أسد
فجعله من ، والمفهوم، المنطوقوأيضا اختزل ، الاصطلاح أنه لا مقتضى لقلب

فأفرده عن ، باب الترجيحتطع اقكما ،من المقاصد نما هووإ، عداد اللواحق
قطب الاستنباط ، معرفة جهاته علمت أنه يدور علىدوق، باللواحقوألحقه ، المقاصد

نما هوعلى جهة إ الباب بالأخصية؛ائل هذا كم على مسالحأن  ثم ؛التعادلعند
، الدليلعلى السوية؛ كتحقيق  وغيره فيه هويشترك ماإذ منها  ؛التغليب
مقدماته  منليس مثل ذلك ذ إلى التصور والتصديق؛ إوتقسيم العلم  ،قاداتوالاعت

فهي فيه ، لى ذلك؛ كحاجة أصول الفقهاجة جميع العلوم النظرية إ؛ بل حالخاصة
لما كان رئيس العلوم الشرعية ، لى علم الكلامتساوية الأقدام؛ بل قد ينسب ذلك إم

  .لكلامية للعلوم الشرعيةأنه من المبادئ ا: مقدما عليها؛ فلذا قيل
                                                

     ووجه. ت من ب؛ وهو أتموما بعدها، كذا في الأصل، والمثب ليست من المتن في النسخة ا؛ وهي    )١(
  مهاولم يدخل فيها الكلاموماهيتها، وانقسا ية والأمارات،في تكميل الأدلة القطع أحصيتها بهذالفن، أنها كلام    
 .٨٢٣ص :منهاج الوصول ابن المرتضى،: انظر .في دليل عقلي    

  ن المرتضى ذكروبعدها يذكر المؤلف الشارح، أن المصنف صاحب المتن اب .، من أ٣٦٧ صنهاية     )٢(
 .من ج،أنه من آخر سطر٢، ج١٢٦ه، ونهاية صإلخ ما ذكر..وهذه لواحق، نبذة وافية، لكنه جعلها مقدمة   
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   :مسألة 
والذاكر له ما به  ،الناصب ؛والمرشد ،المرشد :؛ في اللغةلـالدلي   
  .رشادالإ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البيان به  والمجاز؛ فإن علم، كالحقيقة، ومنها؛ ماهوعلى العكس من هذه القضية

ا من الدخول ولما عداه، عةلأفراده جام يخلى عن حقيقة لاوكان ينبغي أ، أخص
  . عامة الأبوابمانعة؛ كما يفعل في 

  :مسألة
) الناصب(؛ له معنيان )والمرشد ،المرشد(يطلق على  ):؛ في اللغةالدليل(   

عد ولا يت، )رشادما به الإ(كذا يطلق الدليل على ) و، والذاكر له(، لما يرشد به
، رشادن ما به الإوالمرشد للمعاني الثلاثة؛ فإ، )١(رشاد للمرشدأن يجعل ما به الإ

، أنه قاطع: فيقال للسكين، لهالفعل قد يسند إلى الآن لأ، د مجازاالمرش: يقال له
يعتد لما فيه  )٢(أنه :قولك ،أو العالم، هو الصانع، فعلى هذا يقال الدليل على الصانع

  .والمجازي معا، ق لفظ المرشد على معنييه الحقيقيمن أطلا
       ،عنييه الحقيقيين معا؛ أعني الناصبلاقه على مـطإ )٣(وكذا يلزم: اـقلن   

   .)٤(والذاكر
 في كل واحد من مدلوليه، طلاق واحدجوز استعمال اللفظ في إأنه ي: والتحقيق   

أومجازا ، حقيقة، كما يجوز في المعنيين الحقيقيين مجازا، والمجازي، الحقيقي
  .هذا معنى الدليل لغة .)٥(فلا استعادة، رأيينعلى اختلاف ال

                                                
 .تة في الهامشالنسخة أن وساقطة من السطور، مثب غير واضحة في    )١(
  .، الصفحة ب، من النسخة ب٢٠٣آخر ورقة     )٢(

  .، ص ب من النسخة س، العالم قبلها١٠٣ونهاية لووحة        
 .مش، وساقطة نهائيا من بللها، أ ساقطة من سطور النسخة. من الوجه الأول    )٣(
  سبحانه دليل، لكونه بارئ  سبحانه وتعالى؛ يوصف بأنهفالناصب للدلالة، قد ينصبها بقول، أو فعل؛ فال    )٤(

  دليلا في اللغة؛ كالأعلام وكذلك يسمى ما به يحصل الإرشاد، والسمعية؛  با للأدلة العقليةمرشدا، أي ناص     
 . ٨٢٣ص : منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر.  الطريق  تعرف بهـاالتي تنصب في المفاوز، ل     

 .، من النسخة أ٣٦٨نهاية صفحة    )٥(
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، العلم بالغير لىفيه إ حيح النظرا يمكن التوصل بصم :في الاصطلاحو   
  .ولا دلالة ،فأمارة، وما أفاد الظن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )لىفيه إ )١(مكن التوصل بصحيح النظرا يم(؛ فهو )في الاصطلاح(أما  )و(

على أن الدليل من حيث ، ما يمكن دون ما يتوصل بينها: ناوقل. )٢(مطلوب خبري
دليلا فلا يخرج عن كونه ، مكانهبل يكفي إ، تبر فيه التوصل بالفعللا يع، هو دليل

ما لم ينظر فيه أحد ، ولو اعتبر وجوده لخرج عن التعريف، بأن لا ينظر فيه أصلا
وأحواله؛ ، وفي صفاته، وأردنا من النظر فيه؛ ما يتناول النظر فيه نفسه، أبدا

مطلوب الخبري، والمفرد فيشمل المقدمات التي هي بحيث إذا رتبت أدت إلى ال
لاشتماله ، لنظروصحة ا، نظر في أحواله أوصل إليه؛ كالعالمذا الذي من شأنه أنه إ
بأن يكون في وجه الدلالة؛ أعني مابه ينتقل الذهن؛ كالحدوث ، على شرائطه ماده

المعتبرة التي يذكرها أهل بأن لا يخرج عن تأليف الأشكال ، وصوره للعالم
ردنا ن أفإ، لم يعتد النظر فلو، وفساده بخلافه، الأشاعرة هكذا يذكر، المنطق

ن اقتصرنا وإ، لا يمكن التوصل بكل نظر فيها أذ ،العموم خرجت الدلائل بأسرها
فيفهم ، والفاسد في ذلك، كن هناك تنبيه على افتراق الصحيحلم ي، على الأطلاق

سواء أفاد ، طلقالى المطلوب الخبري موصل به إالدليل يجب أن يمكن الت منه؛ أن
  ، في أن العالم دليل الصانع  خفاولا .أو ظنا، علما

                                                
  .والمثبت من ب؛ وهو الصحيح، ساقطة من النسخة أ، مضمن المتن، واعتبرها في الهامش من الشرح     )١(

 .٨٢٣ص : لوصولمنهاج ا: ابن المرتضى: انظر        
  ن الحاجب،  وهكذا عرفه اب ي؛ وكذلك هو في اصطلاح المتكلمين،ه على العرف الأصولوهذا هو حد     )٢(

  الذي يلزم من العلم به العلم: وقيل. هو المرشد إلى المطلوب: وقيل. وآخرون والجويني، وابن السبكي     
  إلى يرشد أوما صح أن. هوالذي يصح أن يستدل به، ويسترشد، ويتوصل به المطلوب: بشيء آخر وقيل     

   /١: جمع الجوامع، مع حاشية بناني: لسبكيالمصدر السابق، ابن ا: انظر .المطلوب الغائب عن الحواس     
  : ، ابن النجار٥ص: الفحولارشاد : الشوكاني ،١/٢٣٦: العضد على مختصرابن الحاجب وما بعدها،١٢٤    
  ، الرازي،١٥ص :الإشارات هامش لطائف عيون، شرح الورقات في، قرة ال١/٥٢: شرح الكوكب المنير     
  ، ١٣١/ ١: العدة  :، ابو يعلى٢٠ص: غاية الوصول: الأنصاري ا، زكري١٠٦/  ١ ق / ١ :المحصول     

  : ، الجرجاني٣٨٦ص: الحدود : وما بعدها،  الباجي ١١/ ١: الآمدي الإحكام . ٢ص :الشيرازي؛ اللمع     
 . ٢ص: شرح الأربعين: دابن دقيق العي،  ١٠٩ص: التعريفات     
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 ،ما مادةوأ، صوره فظاهر أما .لى المطلوب بالنظر الفاسدصل به إولا يمكن التو
ست ذ ليإ، وجه الدلالة )١(فلا تبقى، وكل بسيط له صانع، العالم بسيط: كما في قولنا

لى الثبوت من وإنما ينتقل إ، نعلى ثبوت الصاالبساطة مما ينتقل الذهن منه إ
؛ من حيث فذلك أيضا أبقى في لبس، لى المطلوبي إن كان قد يفضوإ، الحدوث

ولو قيد بالتصوري اختص ، لإخراج الحد، يدنا المطلوب بالخبريوق، انه وسيلة له
وقد ، لى المجهولأعني الموصل إ، ان للمشترك بينهمالو جرد عنهما كو، بالحد

على ما هو ، ن أردنا تحديد الدليلوإ، فصح على المذاهب، والظني، ناول القطعيت
  .رأي الأصحاب

) ولا(، عندهم) فأمارة، أفاد الظن ما(لأن ، ذلك) و، العلم بالغير( لى إ: قلنا  
  .؛ هو ما أفاد العلم اليقينلأن الدليل عندهم، ) دلالة( يسمونه 

فيكون للمشترك بين ، ى هذا للموصل إلى المجهولبأنه عل ؛أنت خبيرو  
فقد دخل في ، ليه الدليلوالتصديقي الموصل إ ،ليه الحدالموصل إ )٢(التصوري

  .المحدود ما ليس منه
وإن أردت تحديد ، لخرج التصوري، لى العلم بالمطلوب خبريإ: لولو قي  

  .يالهاالأمارة على ح
  .ب خبريلى الظن بمطلوإ: قلت  
هو الفكر الذي يطلب به : تكرر ذكر النظر فلنكشف عن ماهيته؛ فنقولذا قد وإ  

في  ؛ لأن انتقالهاهو انتقال النفس  في المعقولات بالقصد: والفكر.  أو ظن، علم
وبغير قصد؛ كما في المنام لا ، يسمى تخييلا، حسوسات الشاملة للموهوماتالم

وقد ، نظرا أو ظن؛ فيسمى، قد يكون طلب علم، ال الفكريوذلك الانتق، يسمى فكرا
وما ، كر جنس لهـرا؛ فالفـفلا يسمى نظ، كأكثر حديث النفس، لا يكون كذلك

                                                                                       . )٣(بعده فصل
                                                

 .وأبقى، وهي غير واضحة، في النسخ  تبقى   )١(
 من النسخة ج، كلمة أعني السابقة، ٢، ج١٢٧من النسخة أ، ونهية ص  ٣٦٩نهاية صفحة    )٢(
 . غير واضحة في النسخ؛  وانظر المسألة في نفس المصادر السابقة   )٣(
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  .أو لا ،ما أن يحتمل متعلقهإ؛ و كلما صدر عنه الخبر  :مسألة  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،والظن، وفيه لفظ العلم، مارةوالأ، ذا قد فرغنا من تحديد الدليلإ) و( :ةمسأل
أو ، زيد قائم: إذا قلت: )١(؛ فنقولوأخواتهما منه، فان هماصل بذلك تقسيما يعرفلن

والذكر ، ويسمى الخبر، رت لفظا مشتملا على إفادة النسبةفقد ذك، ليس بقائم
، أمر في نفسك من نسبة مثلية عن وهذا اللفظ ينبئ، على الحكم لدلالته، الحكمي
؛ والوهم، فيدخل الشك، ي على التعيين أولاأو النف، ثباتبها الإسواء يعلق ، أومنفية

لورودها بما ، ثبات والنفي الصالحة في نفسهاالإبين  وتسمى هذه النسبة المتصورة
بل صدوره ، أن يصدر عنها الذكر الحكميذ من شأنها إ، عنه الذكر الحكمي

، لا بد أن يتصور الطرفين، قاصدا به معناه، زيد قائم: بواسطتها؛ فإن من قال
إذ ليست ، دراك أن النسبة واقعةن في نفسه إولا يجب في ذلك أن يكو، نسبةوال

ل قد يكون ب، والحكم، على ما هو حقيقة التصديق، والإذعان والقبول لذلك، بواقعة
ويذكر ما يدل على ، أحدهماأو جازما ب، ويذكر ما يدل على أحدهما، شاكا فيها

، بما يسمى ما عنه الذكر الحكميور ،لجواز تخلف مدلولات الألفاظ عنها، الآخر
، وتلك النسبة من حيث هي، سمى عند الأشاعرة بالكلام النفسيالنفسي الم بالذكر

وكل ، والنفي، ثباتلكن يتعلق بها الإ، ن هذه الحيثيةا مولا نقيض له، هي تصور
 )٢(من، ثبات تناقض نفسهايتعلق بها الإ؛ فهي من حيث واحد منهما نقيض الآخر

، لنفيفللإثبات ا، لاعتبار نقيضعنه الذكر الحكمي بهذا ا بها النفي فلما حيث يتعلق
ن النسبة المتصورة فإ، عنه الذكر الحكمي متعلق هو طرفاهولما ، ثباتلمنفي الإوا
كلما صدر عنه : (قلنا .ذا تمهد هذا؛ إ)٣(نهما القائمة بالنفس متعلقة بهمابي

  .أم لا، أو النفي ،ثباتين الإه الخبر الدال على تعي؛ سواء صدر عن)الخبر
                                                

 ..والتي قبلها في النسخة س، إذ قد فرغنا ة ب،، الصفحة أ من النسخ٢٠٤آخر ورقة     )١(
 .، ص أ من النسخة س، إدراك أن النسبة، السابقة١٠٤، من النسخة أ، ونهاية لوحة ٣٧٠نهاية صفحة     )٢(
و انظر تعريف النظر ...إلى غيرذلك مما يقع في النفس بعد النظر؛ التفكر؛ حركة النفس في المعقول   )٣(

، المحلى على جمع ١/١٢: الإحكام: الآمدي ، ٨٢٥ص: ، منهاج الوصولالمرتضى ابن: والمسألة في
،الشوكاني، إرشاد ٣ص: اللمع : الشيرازي، ٤ص: شرح التنقيح   ، القرافي،١٧٦/ ١ :الجوامع ـ عظار

 . ١/٥٧: شرح الكوكب المنير : ، ابن النجار٥ص: الفحول 
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  العلم، : الثاني. ، أو لاالنقيض بوجه ما أن يحتمل متعلقهإ :والأول 
الاعتقاد؛ فإن . والأول؛ إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قيده، او لا

إما ان يحتمل النقيض؛ وهو : والأول. طابق، فصحيح، وإن لا ففاسد
  .الشك: الوهم، والمساوي: جوحالظن، والمر: ، أولا؛ فالراجحراجح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من ) النقيض بوجه(؛ وهو طرفاه )أن يحتمل متعلقه )١(ماإ: والأول(   
تلاحظ معه من حيث ، أنه إذا اعتبر ما عنه الذكر الحكمي: بمعنى ؛)لاأو(، الوجوه

ما هو نقيض له من  ما أن يحتمل طرفاهإ . يخلوفلا، أو بعينه، والنفي بدلا، ثباتالإ
  .، أولالما لوحظ معه بوجه من الوجوه، وإن كان في الحقيقة نقيضا، هذه الحيثية

 ما أنوالأول؛ إ، )٢(العلم(النقيض بوجه  وهو ما لا يحتمل متعلقه ؛)الثاني(و   
) ابقن طفإ، الاعتقاد: الثاني. أو لا، الذاكر لو قيده عند يحتمل النقيض

؛ وهو يشتمل تقليد )ففاسد(يطابقه  )٤()ن لاوأ(، ؛ كتقليد المصيب)٣()فصحيح(لواقع ا
أن يحتمل ؛ أما والأول(، وكلاهما جهل مركب، وما ينشئ عن شبهة، المخطئ

والمرجوح؛ ، فالراجح؛ الظن( أو مساو، بل مرجوح، )أولا، راجحالنقيض؛ وهو 
لمقسم اأن يجعل ، لمشهور في هذا المقامأن ا: اعلمو .)٦()والمساوي؛ الشك، الوهم

وليس ، والشك من أقسامه، ويعد الوهم، أو الحكم ،الاعتقاد المرادف للتصديق
  ، ثباتفلأن طرفي الإ، أما الشك، هماولا حكم في، عتقادلاذ إ، بصحيح

                                                
 .٨٢٥:منهاج الوصول: ر. من الأصلوسقطت الأول من النسخ، والمثبت . من ج٢،ج١٢٨نهية ص   )١(
 .م فيه لاحقالاالك ياتي وسوف   )٢(
الصحة لغة مقابلة السقم؛ وهو المرض، والصحة تطلق في العبادة تارة، وأخرى في العقود؛ وعند    )٣(

: الصحاح:، الجوهري٣٣٢/ ٤: لسان العرب: ابن منظور: انظر. رعالمتكلمين؛ هي موافقة أمر الشا
 .١/٩٤: المستصفى :، الغزالي١/١٢١: الآمدي، الإحكام،  ٨٢٥: منهاج الوصول: مرتضى، ابن ال١/٣٨١
عدم العلم، والاعتقاد غير المطابق، و المركب أي مستلزم لجهل آخر،، لا من  .في النسخ ـ وألا   )٤(

، ابن ١/٦٢: العضد على ابن الحاجب شرح : وانظر التعريفات .١/١٦٣: امع، بنانيانظر جمع الجو. جهلين
: اللمع : ، الشيرازي١/٢٠١: ، المحلى على جمع الجوامع ـ عطار ١/٧٦: النجار، شرح الكوكب المنير 

،                                                ١/٨٣:العدة : ،، ابو يعلى ١٤٤  ١٢٨التعريفات ص: ، الجرجاني .٣٠ص: الحدود : ، الباجي٣ص
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، حدهماوأمابأ .وفساده ظاهرفاما بهما ، واعتقاد من كان حكفإوالنفي متساويان فيه 
فلا ، أولا، فس سواء عبر عنه بالألفاظوالكلام في المعنى القائم بالن، التحكمفيلزم 
فلأن ، وأما في الوهم ،ظ بما يدل على أحد الطرفين كمامرأن الشاك قد يتلف يتوجه

، فيلزم اعتقاد النقيضين معا، وأيضا في الراجح حكم، المرجوح أدنى من المساوي
فلذلك عدل ابن ، ولا رجحان فيهما، والاعتقاد من رجحان، وبالجملة لابد في الحكم

أن الظن هو ، ارة القومولما كان في عب، واقتفينا أثره، همالى ما يشملإ )۱(الحاجب
اشير ، اعتقادينويتبادر منه أنه مركب من ، خرالحكم بأحد النقيضين مع تجويز الآ

جب أن يكون يلا ، وأن حظور النقيض الآخر، لى أنه بسيطإ، لو قدره: بقولهم
أن : رحمه االله )۲(وسيقرر ،أولى لكن التصريح به هوهذا؛، ولعل مرادهم، بالفعل

قد جعلتم مما يحتمل : ن قلتفإ، خلاف ما فعله هنا، لاعتقادجنس ا الظن ليس من
ولكونه ، لأنه جازم، الذاكر المعتقدعند لا ، )۳(وهو لا يحتمله، النقيض في الجملة

لا إ يكونلا لأن ما في نفس الأمر، نفس الأمر ولا في، قسما لما يحتمله عنده
معنى احتماله : قلت. مالهفاء على القطع فيما معنى احتذ الانتإ، الثبوت على القطع

م أن يحكم مما يجوز في نفس الأمر للحاك، للنقيض؛ هو أن طرفي حكم المعتقد
لذي نفيناه ؛ وهو الا في الحال؛ لوجود الجزم المانع منه، بينهما بنقيض مااعتقده

والواقع في نفس  ،إما لأن اعتقاده باطل .لجواز زواله فيه ،بل في المال، من قبل
وأما لأن ، كما في الجهل المركب؛ فيطلع عليه فيما يعد، كمهالأمر نقيض ح
والواقع في نفس الأمر؛ هو حكمه؛ لكنه لا يستند إلى موجب من ، اعتقاده صحيح

كما في ، أو عادة، كما في البديهيات، أو ضرورة، كما في الحسيات، حس
بل ، موجب واذا لم يستند إلى، من الكسبيات، كما في القطعيات يلأو دل، العاديات

ويحصل اعتقاد ، والاعتقاد، أو شبهه لم ينتفي ذل الحرام، اتفق بسبب تقليد مصيب
  . عتقاداتكما يتفق من تبدل الا،فساد الشهدأو،اطلاع على الواقعأو،نقيضه بتقلد آخر

                                                
                    .، الصفحة ب من النسخة ب٢٠٤آخر الصفحة كلمة ما مر، آخر ورقة و. ٢٢ص: غاية الوصول=     

 .وما بعدها ١/٢٦: العضد على ابن الحاجب: ، وانظر٩٧ص : سبق ترجمته   )۱(
 .٨٢٦ص : منهاج الوصول: اي ابن المرتضى؛ وانظر   )۲(
 .المصدر السابق :ر واضحة، ورمن ج، نقيضه اللاحقة، وفي ب غي٢ج١٢٩، من أ، وص٣٧١نهاية ص   )۳(
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                                   .أو بنسبة فتصديق، ويسمى علما، إما بمفرد؛ فتصور معرفة: مسألة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذ يعرف به ، وقسماهما، والظن، التقسيم كل واحد من العلم) وقد علم بذلك(
متعلقه النقيض  لذي لا يحتملا، العلم ما عنه الذكر الحكمي: قال؛ بأن ي) حدودها(

لو ، يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر الذي ،ميوالظن ما عنه الذكر الحك، بوحه
  .وعليه فقس، لا راجحاتماقدره اح

، أو انتفاؤه عنه، من حيث ثبوته له، ى آخرلة أمر إذا تصورنا نسبإ  :)ةمسأل( 
 ، أو السلبية، فترددنا بين إثباتهاوشككنا في ذلك المتصور الذي هو النسبة الثبوتية

فلأنا لا ، أما النسبة ،والنسبة ضربا ما من العلم، نونفيها؛ فقد علمنا ذينك الأمري
  .فلأستحالة العلم بها دونهما، وأما الأمران، نشك فيما لا نعلمه أصلا

نا بأحد طرفي وحكم، ذا زال الشكثم إ، هذه الحالة ضرب من الإدراك نا فيقل  
لأن ؛ نا تلك النسبة ضربا آخر من العلمفقد علم، أوالنفي، ثباتالمتصور من الإ
بحقيقته ، متميز عن الأول، دراكوهذا الضرب من الإ، ى حالهماالأمرين باقيان عل

دال  وتنافي اللوازم، والكذب، وملازمة المشهور؛ وهو احتمال الصدق، وجدانا
؛ نوعان متمايزان أن العلم: وتوضح، فقد تقرر، )۱(على اختلاف حقائق ملزوماتها

، ما عدا حصول النسبة )۲(المفردوالمراد ب ،)تصور؛ فدبمفر(أن يتعلق ) ماإ(لأنه 
، نشائيةأو إ، وما فيه نسبة تقييدية، فيدخل فيه ما لا يشتمل على نسبة، ولا حصولها

) ويسمى(، لم يرد فيها أحد طرفيها بعينه؛ فأدراك كل واحد فيها تصور، أو خبرية
و ؛ وه)تصديقف(والمراد حصولها ، )بنسبة(يتعلق ) أو، معرفة(عند بعضهم 

عند بعضهم ) ويسمى(، أو ليست بواقعة، دراك أن النسبة الخبرية واقعةإ
، أما بالأشتراك، وعلى القسم الثاني منه، فلفظ العلم يطلق على المقسم؛ )۳()علما(

  ماله فيه لكونه مقصودا في الأغلـب،وأما بعلية استع، بأن يوضع بآرائه أيضا
                                                

 .واضحةآخر السطر غير  ، ص أ، من ب، والكلمات٢٠٥أخر ورقة    )۱(
 .العلم السابقة: ، ص أ من س، يقال١٠٤ونهاية لوحة  .من النسخة أ ٣٧٢نهاية صفحة    )۲(
:  فقيل. الأقوال الجمهور على أن العلم نظري فلا يعسر تحديده؛ ثم ذكروا له حدودا، واختلفت في تعريفه   )۳(

 لمثال، يعسر تحديده، ولا طريق إلى معرفته إلا القسمة وا: وقيل، ضروري، يتعذر تعريفه بأن مطلق العلم
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تقدمه مالايلضروري افالتصور ؛مكتسبأوما ضروري ، أمنهما وكل   
  .لانتقال التركيب في متعلقه ،عليهتصور يتوقف 

لا يتقدمه تصديق يتوقف ما :والتصديق الضروري .والمكتسب بخلافه 
  .فيكتسب بالبرهان ؛بخلافهوالمكتسب  .عليه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ لما نسمعه والثاني علما، ةنما يسمى الأول معرفإو، لهنما يقصد الأول لأجوإ  

واحد ) وكل( .والعلم يتعدى إلى اثنين، واحد لىأن المعرفة تتعدى إ، للغةمة امن أئِ
أو (يحصل بلا طلب  )۱()ما ضروريإ(لأنه ؛ ينقسم إلى قسمين، )منهما(

لا يحتاج إلى ، وجدانيووجود الأقسام الأربعة ، لا بالطلبإ لا يحصل )۲()مكتسب
والتصديقات  ،عاقل إذا راجع نفسه ظهر له أن بعض التصوراتن الاستدلال؛ فإ

ومن ، منهما يحتاج في حصوله إلى ذلك وإن بعضا، حصل له بلا طلب وكسب
لأن المكابرة ، أنكر شيئا من هذه الأقسام؛ فهو إما معاند يجحد الحق؛ فيعرض عنه

، إلى وجدانهليرجع ، فيفهم معناه، ى ما أنكرهوأما جاهل بمعن، ظرةتسد باب المنا
 )٤(تقدما) ما لا يتقدمه تصور(؛ هو )الضروري)۳(فالتصور(؛ نكارهويعود عن إ

، إذ يتعلقه مفرد؛ كالوجود؛)في متعلقه)٥(لانتقال التركيب،عليه(تحققه ) يتوقف(
  ، له ولا آخر ،ء المفرداجزز أتميي)٧(فأن الحد)٦(ذ لا حدله؛إ، ولا يطلب بحد والشيء

                                                
  ابن: انظر .ي الكلام على التصديق لاحقااتالمطلوب انكشافا تاما، وسي هو صفة ينكشف بها: وقيل=    

  :المنخول: بعدها، الغزاليو١/١١٩: البرهان: ويني، الج٨٢٧:منهاج الوصول إلى معيار العقول: المرتضى   
   .٤٥: حصول المأمول: وبعدها، صديق خان ١/١٥٥: جمع الجوامع، حاشية البناني: ابن السبكي ،٤٠ص   

 .۱/۱۰۲: المحصول:أول مصدر سابق،رازي :ر.س إليه من غير نظر،واكتسابيحصل بمجرد التفات النف )۱(
 .٨١٧ص:منهاج الوصول: الشرح، والمثبت من ب، انظرالمتن، بل من  في النسخةأ، ليست من ضمن   )۲(
  .تاماوصول النفس إلى المعنى : أوإثبات، وقيل التصور؛ هو إدراك الماهية، من غير أن يحكم عليها بنفي  )۳(

  جمع : بكيالس، ابن ۸۲۷ص: المرتضى، منهاج الوصولابن : انظر.. هو تتمته؛ وهو كالعلم بالمشاهداتو    
 .  ٦:ضاح المبهم، الدمنهوري، إي۱/۵۸: شرح الكوكب المنير :ابن النجار، ۱۲۵/ ۱: الجوامع، بناني     
 .سقطت من سطور الصفحة، من النسخةب، وغير واضحة في إعادتها    )٤(
 . غير واضحة في النسخة ب   )٥(
 .هامن النسخة ج، أجزاء التي بعد ٢ج ١٣٠ونهاية ص  .مكررة في النسخة أ    )٦(
 .=  ١/٤٦٢: الصحاح : الجوهري: ر.حداد: ؛ وهو المنع؛ ومنه قيل للبوابالحاجز بين الشيئين: الحد لغة   )٧(
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والمكتسب  ،ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه :الضروري والتصديق   
  فيكتسب بالبرهان ؛بخلافه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليعرف  فيطلب مفرداته، كان متعلقه مركبا؛ وهو ما )۱()والمكتسب بخلافه(  

لبساطته ، شيء من الضروريولا، فكل مركب مكتسب بالحد، وذلك حده، متميزه
توقفه على ذ لا يلزم من إ، قد يكون ضروريا، تصور المركبن إ :وقد يقال. كذلك

تعريف  وقد خرج عن، كتساب أن تطلب فتحدبهاعن الإ )۲(مفرداته العينية
ن وأيضا فإ، فلا يكون مانعا، ودخل في حد المكتسب، فلا يكون جامعا، الضروري

تركيب  ذ لاإ، وقد خرج عن حد المكتسب، الرسمتصور البسيط قد يكون مكتسبا ب
فلا يكون ، نتفاء التركيبودخل في حد الضروري لا، فلا يكون جامعا، في متعلقه

ما لا يتقدمه تصديق يتوقف (؛ هو )الضروري )٤(والتصديق( .)۳(مانعا
لى العلم على تقدم لم يتوقف العلم بانتساب الوجود إ ذإ، كالعلم بوجود العالم، )عليه

وقف عليه باس بأن يتقدمه تصور يت ولا، أولا حصولها، بحصول نسبة، لعلما
  .والعالم، ن ذلك يتوقف على تصور الوجود؛ فإأو نظريا، ضروريا كان

وهو برهان ، وهو وما يتقدمه تصديق يتوقف عليه؛ )والمكتسب بخلافه(  
  .)فيكتسب بالبرهان(

                                                
  على ماهية الشيء، هو الدال : ما ميز الشيء عما عداه ، وقيل: في تعريفات الأصوليين؛ قيل: واصطلااحا    

  جمع الجوامع ـ: ، ابن السبكي١/٦٨: بن الحاجب العضد على ا: انظر.  الجامع  المانع وقيل هو اللفظ     
  ، الباجي ٧ص: شرح تنقيح الفصول : ، القرافي١/٧٤: العدة في أصول الفقه : ، ابو يعلى١/١٣٣: بناني     

  .١ص: اللمع : ، الشيرازي١/٢١: ى المستصف: ي، الغزال٨٣: التعريفات: ، الجرجاني٢٣ص: ود الحد   
  و أن نعرف فيكتسب بالحد؛ نح:  ما يقف تصوره على تصور تقدم عليه؛ قيل وفي الأصل ؛ شرحه؛    )۱( 

  نعرف ماهيته تفصيلا  الجسم جملة، فنريد أن      
 ..٨٢٧ص : منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر     

 .غير واضحة في النسخة ب   )۲(
 .، من النسخة أ٣٧٣نهاية صفحة     )۳(
  نت هو أ: الإدراك مع الحكم، وقيل : ق، والتصدي...ث هي، فلا يطلب بحدلكونه مفردا؛ كالذات؛من حي   )٤(

  : جمع الجوامع ـ بناني : نفس المصدر السابق، ابن السبكي: انظر. تنسب  باختبارك الصدقة إلى المخبر    
 .٥٩ص: التعريفات : ، الجرجاني١/٥٨:  شرح الكوكب المنير : وما بعدها، ابن النجار ١/١٤٥   
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  :ةمسأل 
 ؛لا فجزئيوإ، فكلين أشترك في مفهومه كثيرون إ اللفظ المفردو  

  .كالأعلام
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
  :)١()مسألة(
مة اللفظ بكل: فالمفرد: ومركب؛ قيل، لى مفردتنقسم إ )٢(الموضوعات اللغوية  

مفرد؛ ونحو ، معلوم عرفا؛ فنحو يضرب ومعنى الوحدة، والمركب بخلافه، واحدة
  .نعليك، مركب

. ووجه الحصر مشهور، وحرف، وفعل، إلى إسم )۳()اللفظ المفرد(ينقسم ) و(  
ولا يأتى إلا ، ما وضع لإفادة نسبة: جملةوغير جملة؛ فال، والمركب ضربان جملة

ويسمى ، فادة نسبةما لم يوضع لإ: وغير الجملة .سموإ، أو في فعل، سمينفي إ
   .وبين غير المركب، شتراك بينهبالإ، لنحويون غير الجملة مفردا أيضاا

؛ أو متعدد، معناه أما واحدف، وعلى التقدير، متعدد أو، والمفرد لفظه؛ أما واحد   
  : امفهذه أربعة أقس

) ن أشترك في مفهومه كثيرونإ(؛ وهو عنى واحدلم، لفظ واحد: لأولا   
، أو )كالأعلام(حقيقي ) فجزئي(يشترك ) لاوإ، فكلي(يجابا يحمله عليهم إ

  ؛ندراجها تحت جنسهاضافة التي ابالإ؛ كالأنواع ؛ أي ضافيإ

                                                
  .؛ غير معتبرة من المتن؛ والمثبت من ب، وهو الصحيحأ، مسألة في النسخ    )١(

  .٨٢٧ص: منهاج الوصول : ابن المرتضى: انظر       
  لمستعمل، جنس يشمل الكلام، وهو صوت مشتمل على بعض الحروف، فيشمل المهمل وا: واللفظ      
  .، أو مركب من جملتين..أو فعلبية.. ة؛ إسميةوالكلام الجملة المفيد .والمفيد قيد، خرج به المهمل      
 .١٦ص : الأشموني .ومابعدها ١/٢٣٩ق/١: المحصول  ،، الرازي١/١٤ :شرح ابن عقيل: وانظر     

 .، ص ا من النسخة س، كلمة فعل بعدها١٠٥؛ ص ب، من النسخة ب، ونهاية لوحة ٢٠٥ورقة آخر     )٢(
  يقسم العلماء  يدل جزءه على جزء؛ كالميم من محمد، ونحو ذلك، وأي الذي ليس بجملة تامة، وهو ما لا    )۳(

  ....ما استقل في إفادة معناه : والاسم. وفعل، وحرف  المفرد إلى إسم،       
  ، ابن ٤٣ص: نطقيةتحرير القواعدج الم :، قطب الدين الرازي٨٢٨ص : نفس المصدر السابق :انظر        

 .٣٣ص: ، ابي حيان، النكت الحسان١٥١ص: الخمسون معطي، الفصول      
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الأحمر للقاني الأحمر ، ووالمخلوق، كالوجود للخالق .ن تفاوتإ ؛والكلي  
  .ثم الكلي الحيواننسان، وفمتواطئ كالإ وأن لا ،للقاني فمشكك

؛ فمفرد ، وأن لافمشترك، أولا ،وضع لحقيقتين مختلفتين وضعاأما أن ي  
للحمرة  وكذلك الشفق ،أو مقيد كالبلق في الخيل فقط ،ما مطلقوهو أنه إ

  .المخصوصة في السماء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالوجود (؛ خروتأ، أو تقدم، وضعف، مفهومه بشدة) أن تفاوت، والكلي(   
الابن و، بخلاف اتصاف الأب، موأقد، ؛ فأنه للخالق أشد)والمخلوق، للخالق

؛ وهو ضعيفها؛ )هوغير(، شديدة الحمرة) الأحمر للقاني(كذا ) و(، بالأنسانية
؛ في أنه متواطئ، ؛ لأنه شكك السامع)۱(؛ ويسمى مشككا)فمشكك(؛ فإنه للقاني أشد

ف في لى الاختلا؛ نظرا إأو مشترك، لى اشتراك الكل في أصل المعنىا إنظر
د معنى ؛ لأن لفظه أفا)۳()فمتواطئ(يقع في مفهومه تفاوت  )۲()وأن لا(، ذلك

) نسانكالإ(وذلك ، ألفاظه تواطأت على ذلك فكأن، غير مختلف بوجه، متماثلا
) و(، غير متفاوتة، مستوية فيها، نيةنسان كلها متفقة في الإبالنسبة إلى أفراده؛ فإ

أن يدرك من غير زيادة ولا  ؛ فإنه موضوع لكل ما يصح منه)الحيوان(كذالك 
سمى وت، لفظ كثير لمعنى كثير: الثاني .واستواء أفراده في ذلك ظاهر، )٤(نقصان
 ثم الكلي؛( .يفوس أو تواصلت؛ كصارم، نحو إنسان وفرس، تفاصلت، المتباينة

؛ لاشتراك المعنيين )فمشترك، أولا ،فتين وضعاأن يوضع لحقيقتين مختل أما
    ،)فمفرد( ،بل لحقيقة واحدة، يوضع لحقيقتين )٥()لان وأ(، في اللفظ

                                                
  : اج الوصولمنه: ابن المرتضى: ر. إن تفاوت معناه في أفراد الأصوليين، حمشككأ في اصطلا ىويسم    )۱(

  حاشية العطار ،٨:إيضاح المبهم: منهوريد، ال٣٩: القواعد المنطقية، قطب الدين الرازين تحرير٨٢٨ص    
 .٧٤ :على شرح الخبيصي    

 .في النسخ، والا     )۲(
 .٨: إيضاح المبهم: يالمصدر السابق، الدمنهور :ر. تواطئا، إن استوى معناهالذي يسميه المنطقيون م    )۳(
 .من النسخة ج، متفقة التي قبلها ٢ج ١٣١من النسخة أ، ونهاية ص ٣٧٤نهاية صفحة     )٤(
 .والمثبت من ب، ليست من المتن في النسخة أ    )٥(
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.................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ء أنه لحقيقة واحدة ؛ فالقيد حشوولا خفا، ليخرج التواطئ، مختلفين : قلناو  
ج وهذا مبني على أن المجاز يحتا، والمجاز، ليخرج الحقيقة، وضعا أولا: وقلنا  

ثم أن المراد بالحقيقتين؛ هو ، ذلكأن المختار خلاف : وقد علمت، إلى نقل
 فالمعاني لاوإ، وأن ذكر المعنيين لمجرد التمثيل؛ فإنه أول مراتب التعدد ،المعنيان

بأن  يقضي، جعلك للمفرد مقابلا للمشترك: لا يقال، أيضا كذالك بلا تفاوت
وأنت بصدد تقسيم ، وقسم الشيء غيره، نه قسمه؛ لأالمشترك خارج عن المفرد

وما ذلك إلا بمنزلة الإنسان حمل ، وغيره، هفقد قسمت المفرد إلى نفس، المفرد
أنا لم نرد بالمفرد هاهنا : يمنع ولايخفى قبحه؛ لأنا نقولوذلك مما ، نسانوإ
طق يسمون ما وذلك أن أهل المن، اصطلاحية )۱(بل معنى آخر فيه حقيقة ،مقسمال

من ذلك المفرد،  وضع لمعنى واحد مفرد؛ فهو الذي قصدناه هنا؛ وهو نوع
، تضي خروج المشترك عن مورد القسمةلا يق، فتوضح أن جعله مقابلا للمشترك

  .ذا تمهد ذلكفافهم إ، وغيره، ولا يفضي إلى تقسيم الشيء إلى نفسه
  .هو المشترك: لمعنى متعدد ؛ وهو لفظ واحدمن تلك الأقسام: فالثالث 
وكل قسم من ، المترادفة ا يسمى؛ فهو موهو لفظ  متعدد لمعنى واحد: وأما الرابع 

على ذات معنيه  ؛ وهوما يدلو إلى صفة، وغير مشتق، ينقسم إلى مشتق، الأربعة
؛ وهنا تقسيم وغير صفة؛ وهو بخلافه؛ كالرجل، باعتبارمعنى معين؛ كالضارب

طلاق صح إ، أينما وجد معناه، معنى مطرد؛ ب)ما مطلقوهو أنه إ(، ا للكليأيض
غير مطرد؛ بأن يستعمل في بعض ) أو مقيد(، ونحوه، لأسدذلك اللفظ عليه؛ كا

؛ مع وجود ذلك المعنى فيه، ولا يستعمل في بعض آخر، المجال؛ لوجود معناه فيه
ولا يستعمل في غير ، )في الخيل فقط(والبياض المجتمع ، فأنه للسواد، ) كالبلق(

؛ )اءللحمرة المخصوصة في السم وكذلك الشفق(، ن اجتمعا فيهوإ، الخيل
  . )۲(مما قد مر، ونحو ذلك،  بأو المغر، حيث تكون في ناحية المشرق
                                                

 .ه أ من السخة بح، الصف٢٠٦ورقة  آخر    )۱(
 .٨٢٩ـ  ٨٢٧ص: منهاج الوصول إلى معيار العقول: انظر المسألة كلها في ابن المرتضى    )۲(
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   :مسألة  
   .مطابقة دلالة ؛معناه على كمالودلالة اللفظ   
  .دلالة تضمن ؛على أحد جزءيهو  
  .ونحو ذلك ،وغير اللفظية التزام كدلالة الحيوانية على الموت  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :)مسألة(
   .المفرد التي للوضع مدخل فيها) ودلالة اللفظ(  
، والناطقية، نسان على الحيوانيةلإ؛ كدلالة ا)معناه )١(على كمال(أما أن يكون    

  .)٢()مطابقة دلالة ويسمى حينئذ
ويسمى ، أو الناطقية، ؛ كدلالته على الحيوانية)يهعلى أحد جزأ(ن يكون وأما إ   

؛ لأنهما الدلالة اللفظية والتضمن كلاهما يسمى، والمطابقة، )دلالة تضمن(حينئذ 
 ولهذا كانت واحدة، للفظ ابتداء؛ بل من نفس االأنتقال من معنى ليسا تتوسط

ن ربما تضمن المعنى الواحد جزءين؛ فيفهم منه الجزءان؛ وهو بعينه لك، بالذات
بل ، لدلالة على الجزء مغايرة بالذاتلا تغاير ا، فهم الكل؛ فالدلالة على الكل

ضافة يسمى باعتبار الإ، تقال واحدوان والاعتبار؛ إذ ليس هاهنا إلا فهم، بالأضافة
؛ )وغير اللفظية التزام( ،وإلى أحدهما تضمنا، لى مجموع الجزءين مطابقةإ

 ومنه إلى لازمه؛، إلى الملزوم، وهي الدلالة العقلية؛ بأن ينتقل الذهن من اللفظ
؛ )ونحو ذلك( ،ودلالة الإنسانية على الضحك، )كدلالة الحيوانية على الموت(
ومنه إلى لازمه؛ وهو ، اهماوالإنسان إلى مسم، نه ينتقل الذهن من الحيوانفإ

كما  ثم منه إلى الجزء؛، وليس التضمن انتقالا إلى معنى الكل، والضحك الموت،
   فيتحقق فهمان ، ه إلى لازمهومن، لتزام ينتقل من اللفظ إلى الملزومفي الا
   .المسألة )٣(معنى

                                                
 .من ج أحد بعدها٢ج١٣٢، ص ب من س، ويسمى بعدها، وص١٠٥، من أ، ولوحة ٣٧٥نهاية ص    )١(
 .٨٣٠: ابن المرتضى، منهاج الوصول. صانقلأنه أفاد ما وضع له مطابقا للوضع، من دون زيادة ولا ن  )٢(
  .ن المشار إليه، والمسألة التاليةة في النسخ بكلمة معنى، ولكن الفهم متعلق بما انتقل في الذهرتنتهي الفق   )٣(
 .٨٣٠:منهاج الوصول: ابن المرتضى .وتسميتها،ة وبيان ما اصطلح عليه المنطقيون، انظر الدلالاتو     
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   :مسألة  
      ،مام في اللغةأو نص إ ،أما يسبق الفهم غير المجاز من الحقيقة؛   

  .أو نحو ذلك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) :مسألة(
  .))۱(غير المجاز من الحقيقة(و   
  .مجاز في الآخر) أما يسبق الفهم(  
؛ فيعرف أنه مجاز )۳(على أنه حقيقة في هذا فقط، )۲()مام في اللغةص إأو ن( 

ولا ، في صدر الكتاب، )٤(من الوجوه التي قد مرت) نحو ذلكأو (، في الآخر
  . والأسهاب ، معنى للتكرار

                                                
  ، فمهما ؛ هو اللفظ المستعمل فيما وضع لهالوضع؛ قبل الاستعمال؛ ليس بحقيقة؛ لأن الحقيقةاللفظ بعد      )۱(

  ولا مجاز؛ لأن المجاز هو المستعمل في غير ما وضع له،  .لم يستعمل فيـما وضع له؛ فليس بحقيقة     
  الإطلاق؛ بالمجاز عندكما ترى  والمراد  فمهما لم يستعمل كذلك أيضا، فليس بمجاز؛ وهذا هو الواضح،     
  المجازوقيل في .  المجاز في الأفراد، والحقيقة والمجاز إذا أطلق كل واحد منهما ينصرف إلى اللغوي     

  .وقيل بقرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أولا  .اللفظ المستمل بوضع ثان لعلاقة     
  .إلى غير تلك الأقوال. ة إلى غيرهاوأنه في اصطلاح الأصوليين؛ اننقال اللفظ من جهة الحقيق     

  :والحقيقة تستعمل في شيئين     
  حقيقة العـلم كذا، وحقيقة العـالم كذا؛ وهذا الـنوع : في العبارة عن صفة الشيء، ومعناه؛ فيقال: الأول     
  .له المجازحقيقة الكلام، وحده، وهذا النوع من الحقيقة يقاب: الثاني. المجاز من الحقيقة لا يقابله     
  :واختلف أهل العلم في وقوع المجاز في اللغة العربية على مذاهب     

  المنع مطلقا، المنع في القرآن وحده، المنع في القرآن والحديث دون ما عداهم، و أنه واقع في القرآن     
  :القرافي. ٢٢٦: الوصول منهاج: ابن المرتضى: انظر .والحديث وغيرهما؛ وعليه جماهير العلماء    

  : المحصول: ، الرازي١/٢٩: الإحكامالآمدي،  ،١/٤٠٠: جمع الجوامع: ، ابن السبكي٣ص: شرح التنقيح    
 .               ٤٣ص :اللمع ، نزهة المشتاق، شرح١/١٧٢: العدة : ، القاضي ابو يعلى٣٩٧ / ١ق/١    

  ضة المجاز، ولا ة النقل؛ أن الحقيقة هي نقيوللفائدة؛ أنه لا خلاف بين أهل اللغة، على ما يحكيه أئم    )۲(
  وضع له، فلزم في الحقيقة أن يكون ستعمال في غير ما إ إنما يصير مجازا بلا خلاف في أن المجاز     
   .تناقضهما ، ولا خلاف في....فيما وضع له هوالمستعمل     

 .نفس أول المصادر السابقة      
 . سقطت من سطور النسخة ب    )٣(
 .وما بعدها ٢٢٦ص: منهاج الوصول : وابن المرتضى .١٨النسخة أ، صفقحة : انظر   )٤(
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  لفص
  . في استحقاق الذم، خلال به مدخلما للإ ؛والواجب  :مسألة   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكم خطاب االله ال: )١(قالت الأشاعرةتلف في الحكم ما ذا هو؟ قد اخ :)مسألة(  
، في أنه إن أجري على لا خفا: )٣(قال سعد الدين ؛)٢(المتعلق بأفعال المكلفين

، ونحوه، أنه هو الوجوب: قالت المعتزلة .ه، لم يتناول شيئا من الأحكاماهرظ
ووجوب الواجب عندهم ، قيقيةلا الح، الأفعال الاعتبارية ذلك من صفات ويجعلون

، الوجوب كون الفعل على تلك الوجوه؛ فوكذلك قبح القبيح، واعتبارات لوجوه
، جوب؛ فالحسن؛ والخطاب دليل الوأو لا، كذلك القبيح سواء تعلق به الخطابو

، عندهم العقل لأن الحاكم، أم لم يوجد، ، وجد الدليل الذي هو الخطابوالقبح ثابتان
؛ فيدخل )في استحقاق الذم ما للإخلال به مدخل(هو ) والواجب( .والشرع

بل يذم تاركه بوجه دون وجه؛ ، كيف ما تركه، ما لا يذم تاركه، من الواجبات
، تركه في بعض الوقتولو ، فإنه يذم تاركه إذا تركه في جميع وقته ؛وهو الموسع

  قم به غيره في ذا لم يإ، نه يذم تاركهفإ، ايةوكذا فرض الكف، لا يذم وفعله في بعض
      .ذا ترك معه الآخركل واحد واجب؛ فانه يذم تاركه إ: ، إذ قلنا)٤(وكذا المخير،ظنه

                                                
  فالخطاب توجه الكلام، واضحة في بغير طت ومابعدها، من أ؛ وسق. ، ص ب، من ب٢٠٦ آخر ورقة  )١(

  صلىوالرسول ، ذ لا حكم إلا حكمهنحو الغير للإفهام، وبإضافته إلى االله تعالى، خرج خطاب من سواه؛ إ   
 .االله عليه وآله سلم إنما وجب طاعته بإيجاب االله تعالى إياها؛ وسيأتي لاحقا إكمال النص؛ كما في النسخة أ   

                                :، الأسنوي٧٨ص:شرح تنقيح الفصول ،بعدها، القرافيو١/٤٣٥:شرح الكوكب المنير: ابن النجار:انظر   )٢(
              .٥ص :لتمهيدا      

  . وما بعدها ٢٢١/ ١: المسألة في مختصر ابن الحاجب :؛ وانظر٥١ص  :سبق ترجمته   )٣(
  إذلا يصدق على حكم ما، أنه خطاب متعلق بجميع أفعال المكلفين؛ فالمراد تعلقه بفعل منها، وحينئذ تدخل     
  واالله خلقكم، وما : ((قوله تعالىكخواص النبي صلى االله عليه وآله وسلم، وغيرها، فورد على حدهم هذا      

  والواجب هوالفعل المتعلق للوجوب؛ فهو فعل تعلق به خطاب يطلب؛ بحيث ينتهض تركه في )). تعملون     
  نهاية (هو الفعل المتعلق للحظر؛ وهو فعل تعلق به خطاب  :، والمحظور...جميع وقته سببا للعقاب    
  حصل تقديم وتأخير مابين.. الفعل سببا للعقاب نتهض ذلكي يطلب تركه) أ، من ب ص٢٠٧الصفحة     

 .ح نهاية الصفحةدنا بعضا من النص في الهامش لتوضي، وب، فأورالنسخة أ     
  ، القاموس٣/١١١ :الجوهري صحاح: الواجب لغة واصطلاحا: من النسخة أ؛ وانظر ٣٧٦نهاية ص  )٤(
 =،١/١٢٤ :جمع الجوامع: ابن السبكي، وبعدها ٨٣١: منهاج الوصول: المرتضى، ابن ٢/٣٩٥: المحيط   
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  .ما لفعله مدخل في استحقاق الذم :والقبيح 
  .وأن له في فعله ثوابا، لا مع تحتم، سنهما عرف المكلف ح :والمندوب 
  .له في تركه ثوابا أنو، حسنه ما عرف :والمكروه 
  .ولا ترجيح لفعله على تركه، والمباح ؛ ما عرف حسنه  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا  إذ، في الجميعفلا يوجد ، دتم استحقاق ذم الشارع بنصه عليهن أرإ: وقد يقال 

وهم لا ، مهمذا عرف بذلأنه إ، فدور، أو بنص أهل الشرع، كل واجبنص في 
، كان دورا، ما لم يعرف الذم، ولا يعرف الوجوب، ما لم يعرفوا الوجوب، يذمون

ن على ترك كثير من الواجب ذلا يذموإ، وكذلك يلزم الدور، أو ذم العقلاء
  .ما لم يعرفوا الذم، رفون الوجوبولا يع، الوجوبما لم يعرفوا ، الشرعي

ما لفعله مدخل في (هو  :محظورال ،منه شرعا يقال لما عرفو، )والقبيح(
نحو  ،وترد عليه، ؛ فيدخل ما يقبح في حال دون حال؛ كأكل الميتة)استحقاق الذم

، لا مع تحتم، سنهما عرف المكلف ح :والمندوب( ،الواجب ما ورد في قسمه
أن له في : وقلنا، لا مع تحتم؛ لنخرج الواجب: وقولنا، )وأن له في فعله ثوابا

وإلا لكان غير مانع؛ لدخولهما في ما ، والمكروه، المباح )١(فعله ثوابا لنخرج
له في  وأن، حسنه(المكلف ) ؛ ما عرفوالمكروه( .سنهحعرف المكلف 

ولا ترجيح ، والمباح؛ ما عرف حسنه(، وقد عرفت فائدة القيود؛ )تركه ثوابا
، معوقد يناقش بأنه غير جا، وقد مر ماذا يعرف به فائدة الحد ،)لفعله على تركه

، لخرج وبأن ما عرف حسنه حشو، ولا لتركه على فعله، فلو زاد، لدخول المكروه
ثم ، لا أن يقصد دخول الواجبإ: أللهم. )٢(لقبيح أيضا من بقية الحدذ يخرج اإ

د المندوب مع ومثل هذا يرد في ح، والفصل، على ماهو جار في الجنس، خروجه
  . أدنى تصرف في بقيته

                                                
  .ص ا من النسخة س، المكلف حسنه، في الصفحة أعلاه١٠٦ونهاية لوحة  .١/٩٣: الإحكام: الآمدي=       

 .من ج، كلمة الشرعي قبلها، وغير واضح٢ج١٣٣، ص ب، من ب، ونهاية ص٢٠٧ورقة آخر     )١( 
ومابعدها، ١/١٢٧ق/١: ، الرازي، المحصول٨٣٢ص: اج الوصولمنه: ر التعاريف؛ ابن المرتضىانظ    )٢(

 .٤٠٣ـ ٣٤١: شرح الكوكب المنير: لنجار، ابن ا١١١ـ  ١/١٠٦:، الآمدي١/٧٩: السول نهاية: الأسنوي
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............................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ فالخطاب توجيه )۱(اب االله المتعلق بأفعال المكلفينالحكم خط: وقالت الأشاعرة 
ذ لا ؛ إسواه من لى االله تعالى خرج خطابضافته إوبإ، ر للأفهامالكلام نحو الغي

صلى  والرسول، وليس للعقل حكم عندهم؛ كما هو رأي المعتزلة، لا حكمهإحكم 
: وقولهم، ياهاطاعتهما بإيجاب االله تعالى إنما وجب إ ؛)۲(والسيد، االله عليه وآله سلم

خفاء في أنه لا : )۳(قال سعد الدين .رج ما ليس كذلكال المكلفين؛ ليخالمتعلق بأفع
؛ أذ لا يصدق على حكم ما أنه من الأحكاميتناول شيئا  ه لمأن أجري على ظاهر

ل يدخ وحينئذ، خطاب متعلق بجميع أفعال المكلفين؛ فالمراد تعلقه بفعل منهما
؛ مثل قوله هم هذاعلى حد فورد، وغيرها، خواص النبي صلى االله عليه وسلم

يس ول، أنه داخل في الحد؛ ف)٤())واللَّه خَلَقَكُم وما تَعملُون: ((سبحانه وتعالى
ما دخل فيه من غير رج عنه ويخ، فزيد عليه قيد يخصصه، فبطل طرده، بحكم

فأن قوله ، النقض؛ ليندفع )٥(أو التخيير، قتضاءلابا: قولهموهو، أفراد المحدود
خبار إنما هو إ،  تخييرولا ليس فيه اقتضاء ؛))واللَّه خَلَقَكُم وما تَعملُون: ((تعالى

أو ، والقياس لما يجب بهما ،مثل الأجماع، ن الشيء دليلافورد عليهم كو، ال لهبح
رطا كطهارة المبيع أو ش، والزنا لوجوب الجلد، دلوك الشمس للصلاة )٦(مثل، سببا

فزيد ، فبطل عكسه، مع أنها من أفراد المحدود، نها تخرج من الحدلصحة البيع؛ فإ
  ، الوضعأو : وهو قولهم المحدود من أفراد فيدخل فيه ما خرج عنه، عليه ما يعممه

                                                
 .مصادر أول هامش في هذه المسألة:  انظر    )۱(
 .غير واضحة في النسخ، وهل يقصدبها طاعة العبد لسيده، أو ولي الأمر    )۲(
 .وما  بعدها ١/٢٢١،٢٢٢:ابن الحاجب  المسألة وقوله في مختصر: وانظر ،٥١ص : سبق ترجمته    )۳(
     ، وتعلقه في ذلك بفعل المكلف؛ من حيث أنه مخلوق الله عز وجل، وقد سبق ٩٦آية  : سورة الصافات    )٤(

  النص إلى  من خلال الإشارة .اتالمكلفين، وأفعالهم؛ كما هو موضح، والجماد واصفات والآفعال، وذوات     
  .لذاتوهناك المتعلق با، ما يتعلق  بالخالق سبحانه وتعالى والمخلوق له سبحانه     

 .أ من النسخة ٣٧٧ونهاية صفحة        
 .وما بعدها ٢٢١/ ١: مختصر ابن الحاجب : انظر     )٥(
  : د الفحول إرشا: بعدها، الشوكانيوما ١٢٥، ١١٧/ ١: جمع الجوامع ـ عطار : ابن السبكي: انظر   )٦(

  بن، ا١/١٣٩ق/١: المحصول : ، الرازي١/١٦٣: الفروق : ، القرافي٢١ص :شفاء الغليل: ، الغزالي٦ص   
 .٨٠،٨١ص: ،   القرافي، شرح التنقيح ٣٤٤/ ١: شرح الكوكب المنير : النجار   
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن الأحكام أو الوضع؛ فإ، أو التخيير، متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاءال: فقالوا
وعند ذلك استقام الحد ، ويحصل بجعله، ها من وضع الشارعتي النقض بها كلال

و أ، ءهب أن ما خرج بقيد الاقتضا: فأن قيل: قال بعضهم .وانعكاسه، لاطراده
، والشروط ما ليس فعل المكلف، لكن من الأسباب، أو الوضع، التخيير دخل بقيد

أعم  لوضعيالمراد بالتعلق ا: قلنا. )١(ونحو ذلك، وطهارة المبيع، لدلوك الشمس
أو ، سببا أو يجعل شيء، شرطا لشيء مثلاأو ، من أن يجعل فعل المكلف سببا

؛ لأن أدعى أن هذه الأحكام لا ترد نقضاو، هذا القيد دومنهم من لم يز، شرطا له
، جماع دليلاإذ معنى جعل ألإ؛ والتخيير، ضع يرجع ألى الاقتضاءخطاب الو

، لزناهو وجوب الجلد عند ا، )٢(ب الجلدوجعل الزنا سببا لوجو، هاقتضاء العمل ب
وحرمته ، هو جواز الانتفاع بالمبيع عندها ؛شرطا لصحة البيع، وجعل الطهارة

أعم من ، والتخيير، أن مرادنا من الاقتضاء: والحاصل، وعليه فقس، دونها
؛ إذا تقرر ذلك وتمهد، وخطاب الوضع من قبيل الضمني، الصريح والضمني

في : وقيل. في جميع وقته سببا للعقابفعل ينتهض تركه فالوجوب خطاب بطلب 
فلا يكون ، ميع وقته تنبيها على دخول الموسع؛ لئلا يتوهم أنه قد يترك ولا عقابج

ل المتعلق هو الفع :والواجب .سببا للعقاب يتركه في جميع وقته ذ يكونإ، سببا
قته ميع وبحيث ينتهض تركه في ج، للخطاب بطلب )٣(فهو فعل تعلق، للوجوب 

  .ا للثوابينتهض فعله خاصة سبب، ب بطلب فعلخطا :والندب .سببا للعقاب
يث بح، ؛ فهو فعل تعلق به خطاب بطلبندب؛ هو الفعل المتعلق للوالمندوب 

                                      .)٤(ينتهض فعله خاصة سببا للثواب
                                                

 .وما بعدها ١/٢٢١: نفس المصادر السابقة، والعصد على مختصر الحاجب : انظر  )١(
 .١/١٣٢: حاشية عطار على جمع الجوامع، مع المحلى : انظر.  هواختبار جمهور أهل السنة   )٢(
 .من النسخةج، لاطراده، ثالث سطر ٢ج ١٣٤ونهاية ص . ، من النسخة أ ٣٧٨نهاية صفحة     )٣(

  .١/٩٣: الإحكام: ، الآمدي٢٧٣/ ١: السول نهاية : الأسنوي: وانظر المسألة     
  بويعلى، العدة في أصول الفقها، وما بعدها ١٢٦/ ١: جمع الجوامع ـ عطار : ابن السبكي: انظر     )٤(

  ،١/١٢٨ق/١ :المحصول ، الرازي وما بعدها، ١/٤٠٢: النجار، شرح الكوكب المنير ، ابن ١/١٦٣ :     
 .وجعل الطهارة السابقةص ب من النسخة س، عبارة ١٠٦ونهاية لوحة  .١/١١١: الآمدي، الإحكام      
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لعقاببطلب ترك فعل ينتهض ذلك الفعل سببا ل خطاب: والحظر   
، هوهو فعل تعلق به خطاب بطلب ترك، هو الفعل المتعلق للحظر : والمحظور 

  . )١(ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب
  . ترك فعل ينتهض الترك خاصة سببا للثواب خطاب بطلب : والكراهة 
، طاب بطلب تركه؛ وهو فعل تعلق به خهو الفعل المتعلق للكراهة: والمكروه 

  . )٢(ينتهض تركه خاصة سببا للثواب
، والترك فأباحة ، عل وأما غير الطلب ؛ وهو الاقتضاء ؛ فأن كان تخييرا بين الف 

  . ركهوت، فالمباح ما أذن في فعله وألا فوضعي؛
وأورد ، والمحكوم عليه هو المكلف ، وقد علمت أن المحكوم فيه هو الفعل   

  .أن مثل الوجوب، عليهم 
، اعتذر بعضهمو، فكيف يكون خطاب االله، المكلفين  والحرمة من صفات أفعال  

، لا حقيقي؛ أذ وصف الفعل بالوجوب؛ هو تعلق الخطاب به، بأن الوصف اعتباري
فباعتبار ، ومتعلق بفعل المكلف، ؛ فالخطاب صفة للحاكملا معنى له سوى ذلك

والتغاير ، لحقيقة واحدة وا، لى الفعل وجوبا إو، يسمى أيجابا ، أضافته ألى الحاكم 
  . ودليله؛ لأنه نفس قوله أفعل، أنه لا يغاير بين الحكمين: فقيل لهم. اعتبار

والدليل ، لأنهم يثبتونه ،هو القول النفسي، فأن الحكم، بل هما متغايران: فقالوا 
  . القول اللفظي المناسب لمعنى المفعول 

                                                
  ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما : وقيل.  مازجر الشارع عنه، ولام الإقدام عليه: وقيل المحظور   )١(

  .من حيث هو فعل له     
  نهاية: وما بعدها، ، الأسنوي ١٠٥/ ١: الإحكام : الآمدي ١/١٢٧ق/١: المحصول : الرازي: وانظر      

 . ومابعدها ٣٩١: شرح الكوكب المنير : النجار   ، ابن١/٧٩: السول      
  وتركه.. مانهي عنه نهي تنزيه:  أحدها: وللرازي؛ وأم المكروه، فيقال بالاشتراك على أحد أمور ثلاثة   )٢(
  يريد أكره كذا،: االله وكثيرا ما يقول الشافعي رحمه ؛المحظور :ثانيها. لم يكن عقاب خير من فعله، وإن    
  ، ١/١١٤:الإحكام:، الآمدي١/١٣١ق/١:حصولالم: ر. ترك الأولى؛ كترك صلاة الضحى :ثالثها. لتحريما   
  .١/٧٩: نهاية السول : الأسنوي    

 .من النسخة ج، فإن، قبل آخر سطر في الصفحة، وشطب فيما قبل ذلك ٢ج ١٣٥ونهاية ص     
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  :مسألة  
   .ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا :والأداء   

  .استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا ما فعل بعد وقت الأداء :والقضاء   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :)مسألة(
أقسام للفعل الذي  أذ ما يذكره فيها، باعتبار متعلقه، للحكم يتضمن تقسيما آخر   

   .)١(عادهوإ، أداء، وقضاوذلك أن الفعل قد يوصف بكونه ، تعلق به الحكم
؛ فخرج ما لم )٢()ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا(هو : )والأداء(   
كلف لقضائه ذا عين المإكما ، أو قدر لا شرعا، قدر له وقت؛ كالنوافل المطلقةي

ذي ولكن غير الوقت ال، وما فعل في وقته المقدر شرعا، وفعله فيه، االموسع وقت
ذا ذكرها بعد والثاني إ، فإن وقته الأول الظهر، هو قدر له أولا؛ كصلاة الظهر

عادة؛  مقابل لثانيا في تفسير الإوأولا، ءاإذا أوقعها في الثاني لم تكن أدف، النسيان
، ؛ ليدخل الأعادة)٣(ن بعضهم قد جعله متعلقا بالمقدروأن كا، افهو متعلق بفعل قطع

  .ها قسم من الأداء؛ أنزعما منه
، أنها من  أقسام متباينة، والمتأخرين، ظاهر كلام المتقدمين: )٤(قال سعد الدين  

؛ )ما فعل بعد وقت الأداء :والقضاء( .ولا قضاء، فعل ثانيا ليس بأداء نماوإ
  ؛ )٥()استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا(أولا  ،وهو المقدر له شرعا

                                                
  خروج وقته المضيق، او الموسع؛ سمي قضاء، الواجب إذا أدي في وقته؛ سمي أداء، وإذا أدي بعد     )١(

  لمثل إسم: وإن فعل مرة على نوع من الخلل، ثم فعل ثانيا  في وقته المضروب له؛ سمي إعادة فالإعادة     
  . إسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود: والقضاء  .ما فعل على ضرب من الخلل     

 . ٩٥/ ١: المستصفى : زالي، الغ١/١٤٨ق/١: المحصول : الرازي: انظر      
  مطالبة، وشرع احترازا من قضاء الدين حين المطالبة؛ فإن فعل في وقته المقدر له؛ وهو يتسع له بعد ال    )٢(

 .٨٣٢ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر .لكن ليس ذلك التقدير بالشرع ، بل بالعقل    
  .النسخة أ من ٣٧٩نهاية صفحة     )٣(
 .وما بعدها ١/١٤٤: مع والمحلى وانظر نفس المصدر السابق، جمع الجوا. ٥١ص : ترجمته سبق    )٤(
  ابن .فيدخل في ذلك قضاء الحائض للصيام؛ لأنه وإن لم يسبق له وجوب عليها؛ فقد وجب على غيرها    )٥(

 .٨٣٢..منهاج :المرتضى     
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والنائم قضاء على الأول لا ، فعل الحائضف، بل على المستدرك: وقيل   
  .والإعادة؛ ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الفعل الأول .على الثاني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ثم أعادها بعد ، ي وقتهاذا أداها فوالصلاة مثلا إ، داءفخرج ما فعل في وقت الأ 

ثم أعادها لجماعة؛ فإنه ، أو أداها خارج الوقت قضاء، قامة الجماعةالوقت؛ لإ
عادة؛ لأنه أو إ، كما لايكون أداء، استدراكا لايكون فعله الثاني قضاء؛ لأنه ليس

قيدنا الوجوب و، كالنوافل ؛وخرج أيضا ما لم يسبق له وجوب، ليس في الوقت
بين تأخيره من ثم لا فرق ، ها على أنه لا يشترط الوجوب عليهمطلقا تنبي: بقولنا 

التمكن لمانع من عدم ومع ، أو لا، مع التمكن من فعله، أو عمدا، سهوا وقت الأداء
هو ما فعل بعد وقت ) بل: وقيل( .)١(أو عقلا كالنوم، لحيضالوجوب شرعا؛ كا

والنائم ، ففعل الحائض، على المستدرك(ق له وجوب الأداء استدراكا لما سب
؛ )على الثاني(يكون ) لا(و، سبق له وجوب في الجملة ؛ إذ)قضاء على الأول

: اللا في قول فأن بعضهم قإ، لقيام المانع من الوجوب، دركذ لم يجب على المستإ
م الشَّهر فَمن شَهِد منْكُ: ((لى عموم قوله تعالى؛ نظرا إبوجوب الصوم عليهما

همصو ينفي الوجوب ؛ وه)۳(الترك مجمع عليه لأن جواز، ؛ وهو ضعيف)۲())فَلْي
. )٥()ثانيا لخلل في الفعل الأول وقت الأداء ؛ ما فعل فيوالإعادة( .)٤(قطعا
ن لأ؛ كانت إعادة على الثاني، الجماعةمع ة لمنفرد إذا صلى ثانيفا لعذر؛: وقيل

  . لم يكن فيها خللذا إ، ولطلب الفضيلة عذر دون الأ
                                                

 .٨٣٢ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر    )١(
 .  ١٨٦آية :البقرة سورة   )۲(
 .، الصفحة أ من النسخة ب٢٠٨آخر ورقة    )۳(
  فإنه لا يصح منها فعل الصوم ، لكن لما وجد في حقها سبب الوجوب، وإن لم  يوجد الوجوب؛ سمي   )٤(

  ، إن لم يجب عليه الفعل؛ فالمقتضى تيان بذللك الفعل خارج وقت قضاء، وأم الذي يصح ذلك الفعل منهالإ   
  الصوم، وقد يكون من  االله  وقد أسقط وجوبلسفر منه،اإن  كالمسافر، قوط الوجوب، قد يكون من جهبه؛لس   
  وبعدها،  ١/١/١٤٩:المحصول:الرازي:ر. فإن المرض من االله،وقد اسقط وجوب الصوم؛ كالمريض؛ تعالى   
 . بعدهاو٧/٣٨٨: المجموع ،٣/١٣٩: وضة الطالبينر وللفائدة النووي، وبعدها ١/٩٦: المستصفى: الغزالي   

  دون  وقيل لعذر؛ فالمتفرد إذا صلى ثانية مع الجماعة كانت إعادة على الثاني، لأن طلب الفضيلة عذر   )٥(
 .٨٣٣ص : منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر. خلل الأول، إذا لم يكن فيه    
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   :ة مسأل 
ستوى وعلى ما ا ،أو شرعا ،يطلق على المباح على ما لا يمتنع عقلاو   

  .عتبارينوعلى المشكوك فيه فيهما بالإ ،ن فيهاالأمر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يطلق ، )١()باحيطلق على الم(كما ، أن الجائز) و(، ماء المباح الجائزمن أس   
أو ، أو راجحا، واجبا كان) على ما لا يمتنع عقلا(وذلك لأنه يطلق ، على غيره

أو ، أو مندوبا، أو واجبا، مباحا كان) أو شرعا(، أو مرجوحا، متساوي الطرفين
، وعلى ما لم يمتنع شرعا، وأن الصواب، موقعها ولا يخفى أن أو لم يقع، مكروها

مباح؛ وهو ما أذن ؛ سواء استويا شرعا؛ كال)يهن فوعلى ما استوى الأمر ا(
، إذ لا منع فيه عن الفعل، عقلا؛ كفعل الصبيأو ، وتركه، )٢(الشارع في فعل

أنه : فلا يقال، مباحفي أن هذا القسم أعم من ال، ولاخفاء. إذنولا، والترك شرعا
) ينعتباربالإ( والشرع، في العقل) وعلى المشكوك فيه فيهما( ،هو المباح نفسه

ك في وليس المراد أنه يطلق على ما يش، وعدم الامتناع، ؛وهو استواء الطرفين
ن مثل فإ، ك في أنه يستوي الأمران فيه عقلاأو يش، أنه يستوي الأمران فيه شرعا

أو ، متناعأن عدم الإ، نما المرادوإ، بل مجهول الحال، الفعل لا يكون جائزاهذا 
وهاهنا باعتبار ، أو حكم الشرع، بار نفس الأمركان فيما سبق باعت الطرفيناستواء 

، هذا يطلق على مااستوى طرفاه عقلافالجائز على ، وموجب إدراكه، نفس القائل
في نفس الأمر  وإن كان أحدهما، وبالنظر إلى عقله، أو شرعا عند المخبر لجوازه

ان في أن كو، أو الشرع، ى ما لا يمتنع عنده في حكم العقلوعل، أو راجحا، واجبا
 ين أنه كماوهذا هو المسمى بالمحتمل فقد تب، أو شرعا، نفس الأمر ممتنعا عقلا

طلاق الشك إ: مثال .)٣(ئزيطلق عليه أنه جا، يطلق على المحتمل أنه مشكوك فيه
ثبات اشتراط النية في إ وعدم الامتناع في النفس أن يقول بعد، حتمالعلى الا
  . به تساوي الطرفين يرادولا ، فيه شك؛ أي احتماليعد الوضوء 

                                                
 .٨٣٣:منهاج الوصول: ابن المرتضى. باحالتزين بثياب الزينة جائز؛ أي م: المباح؛ وهنا كأن يقال مر   )١(
 .ص امن س، عدم بعدها١٠٧ولوحة . من ج، واجبا السابقة ٢ج ١٣٦، من أ، و ص ٣٨٠نهاية ص    )٢(
 =.المباح، وعلى ما لا يمتنع عقلا ومااستوى الأمران فيه: هو الرابع؛ تحت تقسيم الجائز، والثلاثة السابقة  )٣(
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  مسألة 
ل ما بديهة العقبأنه ليس في  مجموع اعتقادين علمين؛ :والتجويز   
  .ولا ينفيه، ثبوت الشيء تمل يح
  .ويزلأحد المجوزين ظاهري التج القلب،تغليب ب :والظن  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :)ةمسأل(
مجموع ( )١(عندالجمهور) والتجويز( .اربان الخطاءمتق والتجويز، حتمالالإ   

ولا ، ثبوت الشيء تملل ما يحقعبأنه ليس في بديهة ال، اعتقادين علمين
وقسم المحتمل ، واعتقاد جواز نفيه، هو اعتقاد جواز ثبوت الشيء: وقيل ).ينفيه

  .هو فرع الظن المقابل للاحتمال ذالمظنون؛ إ
تغليب (؛ فهو عتقادنا ليس من جنس الإمن أصحاب عند الجمهور) والظن(  

ليخرج ، ظاهري التجويز: قلنا.  )٢()ويزلأحد المجوزين ظاهري التج، بالقلب
وتجويز ، ذ ليسا بظاهرينأو في الأرض؛ إ، جبريل في السماء مثل تجويز كون
يل الأعتقاد لزم لأنه لو كان من قب: قالوا  .إذ ليس عنده بظاهر، المقلد لما يعتقده

وأن لم يكن ، فهو قبيح لا محالة، ن يكون جهلاأما أ ؛؛ لأن الظنميع الظنونقبح ج
 والإقدام، إذ لم يحصل له سكون النفس؛ فالمقدم عليه لا يأمن كونه جهلا ،جهلا

ن في الظنون إوقد ثبت  ،قدام على الجهل في القبح؛ كالإعلى ما لايؤمن كونه جهلا
وعدم انفكاكه عنه ، التجويز للظن )٣(ةوقد عرفت ملازم، بل واجب، هو حسنما 

  . لا يحصل القطع إلا من العلم ذ؛ إفكل ظان مجوز
                                                

 .٥١ص: وسبق ترجمته. ةن في هذه المسألذ ا مقتضى تفسير عضد الديوه: وفيه المصدرالسابق،=      
 .٨٣٤ص: منهاج الوصول: رتضىابن الم: انظر.  ي لسان المتكلمينوهو كذلك ف   )١( 
  .إلى غير ذلك من التعاريف. هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر: وقيل   )٢(

  .يض بتقديره مع كونه راجحاهو ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النق: وقيل     
  ، ١/٧٦: شرح الكوكب المنير: ، ابن النجار١/٦٢: السابق، العضد على ابن الحاجب المصدر : انظر      

 .١/٨٣: العدة : ، ابو يعلى٣٠ص:  الحدود: ، الباجي٣ص: اللمع : ، الشيرازي١/١٤:الإحكام : الآمدي    
  لمسألة في النسخة ب أكثر سطورها في الهامش؛ مما أدى ، من النسخة أ، وهذه ا٣٨١نهاية صفحة    )٣(
 .لعدم الوضوح      
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   :ةمسأل
  .الممنوع لوصفه، المشروع بأصله :الفاسدو ؛فيةوالحن، هبأهل المذ   

  .هو ما وافق المشروعو نقيض الصحيح؛بل : ومالك، والشافعي   
  .  كالباطل بخلافه؛ :الفاسد   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .وفي المعاملات أخرى، يستعمل في العبادات تارة لفظ الصحة والبطلان :مسألة
ن وجب وإ، قة أمر الشرعمواف، )١(فالصحة عند المتكلمين، العباداتأما في 

لا ، )٣(ون الفعل مسقطا للقضاءوعند الفقهاء ك، )٢(كالصلاة بظن الطهارة ،القضاء
   .المعنى دفع وجوبه: فكيف يسقط؟ لأنا نقول، اء حينئذ لم يجبالقض )٤(:يقال

، كحصول ملك العين، ي ترتب الأثر المطلوب منها عليهافه، وأما في المعاملات
ة مطلقا؛ بأنها ولو فسرنا الصح، ومنفعته البضع في النكاح، وحل الانتفاع في البيع

لا أن المتكلمين إ، نالكان حس، رتب الأثر المطلوب من الحكم عليهعن ت عبارة
الفقهاء يجعلونه دفع و، ؛ هو موافقة أمر الشرعجعلون الأثر المطلوب في العباداتي

فلا يكون ، تلفوا في صحة الصلاة بظن الطهارةفمن ها هنا اخ، وجوب القضاء
والبطلان نقيض ، تعيين الأثر المطلوب منها بل في ،باداتالخلاف في صحة الع

رتب الأمر م ت؛ عبارة عن عدفهو في العبادات، لمعاملاتوا، الصحة في العبادات
والباطل؟ ، هل يرادف البطلان، والفاسد، واختلف في الفساد .المطلوب منها عليها

وذلك ، لى انتفاء الترادفمختار إهو ال) و، والحنفية، هب(فذهب أهل المذ؟ أو لا
  والشرائط؛ ، عندهم وجود الأركان لأن المعتبر في الصحة

                                                
  ،١/٩٤: المستصفى: غزاليال: ر. هي عندهم عبارة  عما وافق الشرع، وجب القضاء، أو لم يجب: وقيل   )١(

  .دهاوبع١/١٢٠:الرحموتفواتح : ، نظام الدين٢٣٥/ ٢:ريرتيسير التح :بادشاه، ١/١٢١:الإحكام: الآمدي    
  ى ما هو اصطلاح فمن صلى وهو يظن أنه متطهر، وتبين له أنه لم يكن متطهرا، فصلاته صحيحة؛ عل   )٢(

  مذكور؛ ال ه، وغير صحيحة على اصطلاح الفقهاءالشارع بالصلاة على حسب حال المتكلمين؛ لموافقة أمر    
  :الفصول شرح تنقيح: ، القرافي١/٤٦٥:شرح الكوكب  المنير: ابن النجار: ر .كونها غير مسقطة للقضاء    

 .٦٩ص: مدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ، ابن  بدران١٠٥ص: إرشاد الفحول: ، الشوكاني٧٦ص    
 .نفس المصادر السابقة: انظر.. أي سقوط القضاء بالفعل  )٣(
  ص ب من س،عندهم آخرسطر١٠٧من ج، مسألة، ولوحة٢ج١٣٧، ص ب، من ب، وص٢٠٨ورقة أخر  )٤(
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.................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن كان ذلك باعتبار الأصل ؛ وعدم مشروعيته، وثبت قبحه، فما ورد فيه نهي 
  .والشرائط، فكالصلاة من دون بعض الأركان، تأما في العبادا .فباطل

لانعدام ركن البيع؛ أعني ، والمضامين، فكبيع الملاقيح، ا في المعاملاتوأم  
، كصوم الأيام المنهية في العبادات؛ ن كان باعتبار الوصف ففاسدوإ، المبيع

والزائد فرع ، عن العوض الٍنه يشتمل على فضل خفإ، في المعاملات وكالربا
، دلة المال بالمالوأيضا وجد أصل مبا، ؛ فكان بمثابة وصفى المزيد عليهعل

المشروع (عندهم  )الفاسد(ولهذا كان حد  .)١(لاوصفها الذي هو المبادلة التامة
، ادة صحذا طرح الزيإ: حنفيةولهذا أيضا قالت ال ؛)٢()وصفهالممنوع ب، بأصله
  .لى تحديد عقدج إولم يحت

  ).نقيض الصحيح( الفاسد )  بل: )٤(ومالك ، )٣(والشافعي(  المصنف وقال   
، وشرائطه، ؛ لتكامل أركانه)هو ما وافق المشروع(؛ الصحيح كما علمت) و(  
  .)٦(ا مترادفانفهم، ءسوا) كالباطل(فهو ؛)بخلافه( عندهم) الفاسد(لهذا كان )٥()و(

                                                
  .وما بعدها ١/٨٥:نهاية السول: نفس المصادر السابقة، والأسنوي :انظر   )١(
   .والمثبت من النسخة ب؛ وهو الصحيح، وفي النسخ لم يحتج، الكلمة السابقةفي النسخة أ، لوصفه؛    )٢(

  ، فإن ظني؛ كبيع قارنه شرط مختلف فبي صحة العقد معه والممنوع بوصفه؛ وذلك ما اختل فيه شرط     
  عند من  ؛ وهو ممنوع من جهة الشرط))باالر مرع وحياالله الب لَوأح: ((تعالى أصله مشروع بدليل قوله    
  .الصحة معهينفي     

  عاملات؛ فالفاسديفرقون بينهما في الم في العبادات، ولكنهم ية أن الباطل والفاسد بمعنى واحديرى الحنفو     
  .عند اتصال القبض به والباطل ما لم يشرع بأصله ولا وصفه يد الملكعندهم كما هو مذكور؛ ويف    
  وما  ٢/٢٣٥: تيسير التـحرير: أمير بادشاه الحنفي . ٨٣٤ص: منهاج الوصول : ابن المرتضى: انظر     
 .٢/٧: وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ١٢٠/ ١: فواتـح الرحموت :  بعدها، نظام الديـن    

 ) .ن(وقال المصنف، لم تأت كلمة المصنف، وإنما الرمز  .١٠٧ص : متهسبق ترج   )٣(
 .١٣٤ص : سبق ترجمته    )٤(
 .غير واضحة في النسخة ب   )٥(
  :عند الشافعية؛ الفساد والبطلان بمعنى واحد في الغالب؛ ويفرقون بين الفاسد والباطل في مواضع منها     )٦(

  .وغيرها، والكتابة والعاريةالوكالة والقراض، وباب الخلع،        
 .١/٩١: اصول السرخسي . ٥٥ص: هيد ، الأسنوي، التم٣٦١ص:باه والنظائرشالأ: السيوطي: انظر       
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   :ةمسأل
كالفطر في  ؛لولا العذر، المشروع لعذر مع قيام المحرم: والرخصة   

  .أكل الميتة للمضطرو، السفر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )لولا العذر، لعذر مع قيام المحرم )٢(المشروع(؛ هو )١()والرخصة(   
؛ الفعل) و(، بعضهم والقصر فيه عند، )كالفطر في السفر(؛ وذلك أعم من الترك

  .لثالثكا ؛وواجبا، ومندوبا؛ كالثاني، مباحا؛ كالأول) أكل الميتة للمضطر(نحو 
؛ ما ومعنى العذ، قاؤه معمولابهومعنى قيامه ب، هو دليل الحرمة: ومعنى المحرم   

، الترك الذي دل الدليل على حرمته أو، فيمتنع حرمة الفعل، يطرأ على المكلف
لولا ، ومثبتا للحرمة في حقه أيضا، اكان محرم، المحرم ؛ أيومعنى لولا العذر

 لأنه، تداءبالحكم ا وخرج من الرخصة، للقيام لا، وصف التحريمفهو قيد ل، العذر
، )٣(قيام للمحرم؛ حيث لم يبق معمولابهلأنه لا ، وخرج ما نسخ تحريمه، ممحرلا

تخصيص بل ال، وخرج ما خص من دليل المحرم؛ لأن التخلف ليس لمانع في حقه
عند فقد ، في كفارة الظهار طعاموخرج أيضا وجوب الإ، بيان أن الدليل لم يتناوله

تاق هو الواجب ابتداء عما أن الإ؛ كه الواجب ابتداء على فاقد الرقبةلأن ،الرقبة
، لأنه الواجب في حقه ابتداء، وكذا خرج التيمم على فاقد الماء ،على واجدها

 مع قيام، لا لعذر، ما شرع من الأحكام: والعزيمة  .ونحوه، بخلاف التيمم للحرج
 ،والعزيمة، كم منحصر في الرخصةوظاهره أن الح؛ لولا العذر هكذا قيل، المحرم

  . )٤(ما لم يقع في مقابله الرخصة، والحق أن الفعل لايتصف بالعزيمة
                                                

  ، العضد على ابن١/١٥٤ق/١ :المحصول: تعريف االرخصة الرازي: وانظر .الرخصة؛ التسهيل    )١(
  سير ـتي: اهـ، امير بادش١/١٣٢: الإحكام: ، الآمدي١/٩٨: تصفىـالمس: ، الغـزالـي٢/٨١:الحاجب    

  :نهاية السول: ، الأسنوي١/١١٧:، أصول السرخسي٢/٢٩٨:كشف الأسرار: ، البزدوي٢/٢٢٨: التحرير    
  المدخل إلى مذهب: ،ابن بدران٣٢ص :الروضة: ، النووي٣/٨١: التوضيح التلويح على: اني، التفتاز١/٨٧  
  ، حاشية ٨٥فحةص: شرح تنقيح الفصول: ، القرافي١/٢٠٥: افقاتالمو: ، الشاطبي٧١ص: الإمام أحمد   

 .١١٥ص: التعريفات: ، الجرجاني١/١٢٠: البناني    
 .عدم وضوح بعض الكلماتمن ج، الدليل بعدها، وفي ٢ج١٨٣ونهاية ص ، من النسخة أ،٣٨٢ نهاية ص  )٢(
 .، الصفحة أ من النسخة ب٢٠٩آخر ورقة    )٣(
 المصادر السابقة، ٨٣٥ص: ابن المرتضى: انظر المسألة في   )٤(
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  :مسألة  
وهو ما وضع : ومفهومه؛ فالمنطوق أما صريح، واللفظ يدل بمنطوقه   

                                                                                  .اللفظ له
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) : ةمسأل(  
وتأخرت أبحاث هاهي نحن ، )٢(ما قد علمت، )١(قد تقدم من باب المنطوق والمفهوم

  .والتكرير، عادةن انخرط في سلك الإوإ، عادة شيء مما مر للتقريرمع إ ،نذكرها
، يدل بمنطوقه(فقد ، إذا اعتبر بحسب دلالته :)۳()اللفظ(ذلك أن ) و(   

  .)ومفهومه
  . ما دل عليه اللفظ في محل النطق :)فالمنطوق(  
  .)٤(والمفهوم بخلافه؛ كما سبق تقريره  
دلالة اللفظ  ؛والمراد، )وهو ما وضع اللفظ له: )٦(أما صريح( ؛ )٥(والمنطوق 

  .، والتضمنفيشمل المطابقة أو بمشاركة الغير؛، ستقلالله بالإعلى ما وضع 
                                                

  ا ـم: النطق؛ أي يكون حكما للمذكور، وحالا من أحواله والمفهوم ما دل عليه اللفظ في محل: المنطوق   )١(
  يروت شرح العضد ـ ط ب: انظر. من أحواله لا في محل النطق، بأن يكون حكما لغير المذكور حالادل     
 .٢٥٣ص : م٢٠٠٠    

 .١٠١النسخة المخطوطة أ ، صفحة : ظران   )٢(
  .فلا تكون دلالته لفظية، بظاهرهحيث يدل اللفظ بظاهره، والمفهوم ليس    )۳(

 .١٠٤أ، صفحة : المصدر السابق، النسخة المخطوطة، ٤٦ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى :انظر      
 .نفس المصادر السابقة: انظر    )٤(
 .٨٣٥ص: هاج الوصولنم: رتضى ابن الم: انظر .واقتضاء، وإيماء، وإشارةوينقسم كذلك إلى نص،     )٥(
  ؛))ريا العشُثرِأو كان ع((.. وبلفظ)). شرالع ءفيما سقت السما: (( يه وآله وسلمكقوله صلى االله عل    )٦(

  ابن: انظر .ما سقي بماء السيل الجاري إليه والعثري؛. ونحوه؛ فإنه صريح في بيان ما يجب من الزكاة    
  .٣٠/٦٤٧: مجمل اللغة: فارس    
  :، مسلم، كتاب الزكاة١/٢٥٩ثمانية، وسندي،، ط الع١/١٧٨ :كتاب الزكاة: والحديث؛ أخرجه البخاري     
  ـ تحفة،  ٣/٢٩١: ،الترمذي)١٥٩٧(برقم ١/٣٧٠:باب صدقة الزروع: ، أبو داود)٩٨١(برقم ٥٤، ٧/٥٠  

  .١/١٥٤: حمد، أ١/٣٩٣: ، الدارمي١/٥٨١:اجة، ابن م)٢٤٩١(برقم ٥/٣١:النسائي  
  .،ص أمن س، المراد بعدها١٠٨ونهاية لوحة .٨٣٦ص: منهاج الوصول ،المرتضىابن : وانظر المسألة    
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أو الصحة ، توقف الصدقم عنه فأن قصد ووهو ما يلز: أوغير صريح   
قوله صلى االله عليه وآله  :فدلالة اقتضاء مثل، أو الشرعية عليه، العقلية
   ،)يانوالنس، طأي الخَأمت عن فعر: (وسلم

   ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل ؛ فيد)م عنهما يلز(لم يوضع اللفظ له بل ) وهو ما: )١(أوغير صريح(   

  .لم يوضع له دلالة اللفظ على ما والمعنى أنه، لتزامعليه بالإ
ن يكون  وإشارة؛ لأنه إما إ، )٢(وإيما، ينقسم إلى دلالة اقتضاء :وغير الصريح   

                   :الاستقراء قسمان فذلك بحكم) فأن قصد(؛ لاأو ، مقصودا للمتكلم 

          .  أو الشرعية عليه، لصحة العقليةأو ا، )٣(أن يتوقف الصدق: أحدهما 

   الصحةأو ، توقف الصدق(ن ؛ فإذلك عليه أن لا يتوقف: الثاني) و(  
  ).فدلالة اقتضاء، أو الشرعية عليه، العقلية

، طأي الخَأمت عن فعر(( :قوله صلى االله عليه وسلم) مثل(فهو  :أما الصدق  
لأنهما لم ترفعا، لكان كاذبا ؛ونحوها، ، ولو لم يقدر المؤاخذة)٤())يانوالنس.  

ذ لو لم ؛ إ)٥())واسأَلِ الْقَريةَ((: نحو قوله سبحانه وتعالى؛ فوأما الصحة العقلية  
  . القرية لايصح عقلا لم يصح عقلا؛ لأن سؤال، يقدر أهل القرية

                                                
  .كما هو مذكور. وضع له، بل لكونه يلزم عنهما يفيده اللفظ؛ لا لأجل كونه     )١(

 .٨٣٦ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر       
  أومأت إليه،: س، واليد، والعين، والحلجب؛ يقالارة الخفية؛ وتكون بالأعضاء؛ كالرألغة الإش: الإيماء  )٢(

  . أو المستنبط بحكم، ولو كان الحكم: اقتران الوصف الملفوظ، قيل: واصطلاحا. أومأ، إيماء، وومأت    
  .١٥/٤١٥: لسان العرب: منظورابن : لغة: انظر. أي يقتضيه، وليس بنص صريح: ودلالة الاقتضاء     
  ، حاشية ٣٠٩،، ٢/٣٠٨: ، المحلى على جمع الجوامع٨٣٦ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: وانظر     

 .ـ مطيعي٤/٦٣: نهاية السول: ، الأسنوي٢/٢٣٤:انيالتفتاز    
 .من النسخة أ ٣٨٣نهاية صفحة     )٣(
  .     بألفاظ أخرى ، و)٢٠٤٥(ة بسند جيد، في سننه اج، وابن م٢/٩٤: في الكبير: أخرجه الطبراني    )٤(

 .٢٣٩ص : الأشباه والنظائر: السيوطي: وانظر      
  قل، لا يأمن غيره بسؤال جماد؛ إذ سؤاله عبث؛ لكونه فإن العقل يقتضي بأن الع. ٨٢آية : سورة يوسف   )٥(

  وان المخاطب به قاصدضيه، لا بصريحه،ا، وأن اللفظ يقتيا؛ وأن المراد سؤال أهلهعيعلم بأنه لا يفيد قط  
 .٨٣٦:منهاج الوصول: ابن المرتضى. وذلك مثال ما يوقف الصحة العقلية عليه .باللفظ إفادة ذلك المقتضى  
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لتوقف  وتقدمه؛، واعتق عبدك عني على ألف لاستدعائه تقدير الملك   
   .العتق عليه

، فتنبيه نص، دابعيلتعليله كان  اقترن بحكم لو لم يكنو ،ن لم يتوقفإ   
  .كما مر ،يماءوإ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي على ألف اعتق عبدك عن(: ؛ فمثل قول القائل)١(أما الصحة) و(   

كا لي على اعتقه عني مملو: ؛ فكأنه قال)٣()وتقدمه، الملك)٢(يرلاستدعائه تقر
صح لا ي )٤(مت، بدون الملكـكما عل؛ لأن العتق )لتوقف العتق عليه( ألف؛
   .)٥(شرعا

لفوظ الذي هو مقصود الم) اقترنو(، ذلك على المقصود) ن لم يتوقفإ(و  
) بحكم لو لم يكن(وغيره ، )٦(لذي عبر عنه ابن الحاجبوهو ا، المتكلم بوصف
؛ )يماءوإ، فتنبيه نص، دابعي( اقتران المقصود به ) لتعليله كان(ذلك الوصف 

ب بالوقاع الذي لو لم يكن علة لوجو عتاقنه اقتران الاابي؛ فإمثل قصة الأعر
والضمير  ،في باب القياس بأقسام مفصلة) كما مر(وغيرها ، ؛ لكان بعيداالإعتاق

  .لتعليله للمقصود هفي

                                                
 .                                نفس المصدر السابق. أي مما يتوقف عليه الصحة الشرعية    )١(
  .من النسخة ج، كلمة الأعرابي، قبل نهاية الصفحة ٢ج ١٣٩اية صغير واضحة في النسخة أ، ونه    )٢(
  المخاطب بذلك، لم يرد به مدلول صريحه، بل مقتضاه فقط، العتق عن الغير لا يصح، فعلمنا أنفإن    )٣(

  وهو اللازم عن الصريح لاستدعائه تقدير الملك للمعتق؛ إذ لا يصح العتق إلا من المالك، فإعتاق المالك    
 .هذا الفظ، غير مراد، وإنما المراد ما يستلزمه ، لا يصح شرعا، فعرفنا أ ن صريحمن غيره    

 .٨٣٦ص : منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر      
 .غير واضحة في النسخة ب    )٤(
  وتلك هي. كما تم توضيحها آنفا، إضافة إلى أن دلالة اللفظ على استدعاء الملك اقتضاء، لا تصريح   )٥(

  ولها شرطين؛ أن يقصد المتكلم إفادة ذلك المعنى، إن توقف على الصدق على. أقسام دلالة الاقتضاء    
 .نفس المصدر السابق....صدقه    

  ، شرح العضد٨٣٦، ٤٠٢ص : منهاج الوصول: ابن المرتضى: وانظر المسألة .٩٧ص : سبق ترجمته   )٦(
،                                                                      .٣٦٦: ، الإبهاج ٣١٦: جوامع والمحلى ـ عطارسبكي، جمع الل، ابن ا٢٥٧: على ابن الحاجب    
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: قيل). نيود، لقْات عصناق اءالنس( ؛مثل شارةفدلالة إ ،وإن لم يقصد   
فليس  ؛)ليصتُ اا لَرهر دهن شطْداهحإِ تمكثُ: (قال وما نقصان دينهن؟

وأقل الطهر من يلزم من أن المبالغة يقتضي  ،المقصود بيان أكثر الحيض
 مع ))ثُون شَهراًلاَوحملُه وفصالُه ثَ(( :وله تعالىق ؛وكذلك. ذلك ذكر
))الُهصفنِ ويامي علَّ(( :قوله تعالى وكذلك .))ففَثُ  أُحامِ الريلَةَ الصلَي لَكُم

اسلِب نه آئِكُمسإِلَى ن لَّكُم نلَّه اسلِب أَنتُمصباح جنبا جواز الإفيلزم  ؛َ))و
إلى قوله  ،))فَالآن باشروهن: ((ومثله، قوله سبحانه. يقصد ن لموإ

  )).لَكُم حتَّى يتَبين((:سبحانه وتعالى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله صلى االله عليه وسلم في ) مثل(وذلك ، ))١(شارةفدلالة إ ،وإن لم يقصد(   
: قال وما نقصان دينهن؟: قيل، )نيود، لقْات عصاقنَن إنه(: )النساء(
فليس ( ؛والشطر النصف ؛)٢()ليصتُ اا لَرههر دن شطْحداهإِ تمكثُ(

كذا ) و(، خمسة عشر يوما) أكثر الحيض(ما دل عليه من أن ) المقصود بيان
قصد  سلم،صلى االله عليه والرسول ) أن(حيث ) يلزم من(ذلك ) أقل الطهر من(

أكثر ما يتعلق به ) كليقتضي ذ(والمبالغة ، في نقصان دينهن) مبالغةال(به 
زمان و، وهو زمان الحيض أكثر من ذلك، فلو كان زمان ترك الصلاة، العرض
قوله  ،من هذا القبيل) كوكذل(، أقل من ذلك لذكره، ان الطهروهو زم ؛الصلاة
: وتعالىقوله سبحانه ) عم )٣())ثُون شَهراًلاَوحملُه وفصالُه ثَ(: (تعالى

))الُهصفنِ ويامي عشك ولا، منهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهرنه علم ؛ فإ)٤())ف
  أنه ليس مقصودا في الإثنين؛ 
                                                

    وإن لم يقصد المتكلم باللفظ إفادة ذلك المعنى الذي استلزمه .ب، من النسخة ب، ص ٢٠٩آخر ورقة   ) ١(
  لة إشارة؛ فيقال أشار إليه طلاح؛ دلاالاص عليه تسمى فيمدلوله، وفهم منه عند اطلاعه؛ فدلالة اللفظ     

 .  ٨٣٧:منهاج الوصول: ر. ورالمذك وسلمالنص، ولم يقتضه، ولا أومأ إليه، كقوله صلى االله عليه وآله     
 .بعدها ٤/١٩١:اب الحائض تتر ك الصوم والصلاةب: ح الباري شرح صحيح البخاريتف: جه ابن حجرخر )٢(
 .١٥آية : حقافسورة الأ   )٣(
 . ، ص ا من س، عبارة ولا شك التي بعدها١٠٨ونهاية لوحة  .١٤آية . سورة لقمان   )٤(
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   :مسألة
فالأول كون المسكوت عنه موافقا في  ؛ومخالفة، موافقةالمفهوم و   

  .ولحن الخطاب، يسمى فحوى الخطاب ؛الحكم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وما تقاسيه من التعب في الحمل، بيان حق الوالدة: ولىبل المقصود في الأُ
 .كما ترىولكن لزم منه ذلك ، بيان أكثر مدة الفصال: يةوفي الثان .والفصال

 لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نسآئِكُم هن أُحلَّ(: (قوله تعالىمنه ) وكذلك(
اسلِب لَّكُم نلَّه اسلِب أَنتُمصباح جواز الإ(ويفهم منه ، )فيلزم(؛ الآية )١())و
فيجوز الجماع في آخر جزء ، سم للمجموععدم إفساده للصوم؛ لأن الليلة إو، )جنبا
، في الآية) لم يقصد(شك كان ذلك بلا ) نوإ(، ويلزمه الإصباح جنبا، منها

: إلى قوله سبحانه وتعالى)) لآن باشروهنفَا: ((ومثله قوله سبحانه(
))نيتَبتَّى يرِ )ُلَكُم حالْفَج نم دوالأَس طالْخَي نم ضيطُ الأَبحل ؛ لأن )٢())الْخَي

  .لى الفجر يقتضي ذلك؛ فهذه أقسام المنطوقالمعاشرة إ
مفهوم ) و، موافقة(مفهوم : ؛ فهو نوعان) المفهوم( أما ) و(: )مسألة( 
. أولا، ثباتاأو إ، مذكور، أما موافق لحكم المذور نفيا؛ لأن حكم غير ال)مخالفة(
) كون المسكوت عنه موافقا في الحكم(؛ وهو مفهوم الموافقة): فالأول(

؛ أي )٣()ولحن الخطاب، يسمى فحوى الخطاب( وهذا هو الذي ( ، للمذكور
لحن قد يطلق في وال )٤(،))في لَحنِ الْقَولِ ولَتَعرِفَنَّهم: ((قال االله تعالى: معناه

                                    .وعلى الخروج من الصواب، اللغة على الفطنة

                                                
 .لزم منه ذلك السابقة .أ النسخة ، من٣٨٤ ونهاية ص .١٨٧آية : البقرة سورة  )١(
 ١٨٧لآية : سورة البقرة   )٢(
  ، وغيرهم على دلالة  لقونه على المخالفةكثرون، وآخرون يطتنبيه الخطاب؛ كما يطلق عليه الأ وكذلك    )٣(

  ، ١/٣٣٥: صولابن برهان الوصول إلى الأ، ٤٣٩ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر .الاقتضاء    
  اد ـرش، إ٢٠٨ص: ـخول ، المن٢/١٩١: المستصفى : ،٣/٦٢: ، الإحكام١/٤٩٩: البرهان: الجويني    
   . خيرالكلام ماكان لحناً:ويسمى لحن الخطاب، قيل .٣/٤٨١:منيرالكوكب ال ،٥٣،٥٤:التنقيح،١٧٨:الفحول    

  .٣٠آیة : سورة محمد   )٤(
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  :مسألة 
بما فوق  الجزاءو ،))ٍتَقُلْ لَهما أُفّ فَلاَ((: تعالى من قوله ؛تحريم الضرب 

تأدية و، ))لَ ذَرة خَيرا يرهفَمن يعملْ مثْقَا :((من قوله تعالىالمثقال 
                    .    ونحو ذلك ،))يؤَده إِلَيك((:قوله تعالى من القنطار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
                                                                      : )ةمسأل(

تَقُلْ لَهما أُفٍّ ولَا  فَلاَ((: تعالى) قوله من(المفهوم ) تحريم الضرب(
مع ، لمنطوق به حال الضرب المفهوم منهحال التأفيف ا ذ يعلم من؛ إ)١())تَنْهرهما

) بما فوق المثقال الجزاء(نحو ) و(، ثبات الحرمة فيهما؛ وهو إالحكم الاتفاق في
ومن يعملْ ، ذَرة خَيرا يرهفَمن يعملْ مثْقَالَ ((: من قوله تعالى(المفهوم 

هرا يشَر ةثْقَالَ ذَروالحكم ، والمسكوت عنه ما فوقه، ؛ المذكور مثقال ذرة)٢())م
المفهوم ) تأدية القنطار(نحو  )و(، الرؤية كناية عنهذ ؛ إوهو الجزاء بهما، متحد

؛ )٣())يؤَده إِلَيك(تَأْمنْه بِقنْطَارٍ ومن أَهلِ الْكتَابِ من إِن : ((قوله تعالى) من(
ومنْهم من إِن تَأْمنْه بِدينَارٍ لَا : ((ما فوق االدينار من قوله سبحانه وعدم تأدية
كإِلَي هؤَدأن مفهوم الموافقة تنبيه بالأقل مناسبة : واعلم .)ونحو ذلك(، )٤())ي

التأفيف أقل  ؛ فإنة لترتب ذلك الحكم عليهكثر مناسبلترتب الحكم عليه على الأ
أقل  والقنطار، والذرة أقل مناسبة بالجزاء ممافوقها، مناسبة بالتحريم من الضرب
ولكون ، قهوالدينار أقل مناسبة لعدم التأدية مما فو، مناسبة با التأدية مما دونه

                .ان الحكم به أولى منه في المذكورك ؛أكثر مناسبة )٥(المسكوت عنه
                                                

 .٢٤: الإسراء     )١(
 .٨: الزلزلة     )٢(
  .٧٥: آل عمران     )٣(

 .من النسخة ج ٢ج ١٤٠ونهاية ص        
  .ةنفس السورة، والآية السابق     )٤(

 .سابقةوانظر المسألة نفس المصادر ال       
 .من النسخة ب. ، الصفحة أ٢١٠آخر ورقة      )٥(
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    .              بة في المسكوتوأنه أشد مناس ،بمعرفة المعنى ؛ويعرف 

، يؤخذ به في القطعيو ، ا مركم ؛هو قياس جلي: ومن ثم قال أصحابنا
                                                                 .والظني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

المناسب  )١()بمعرفة المعنى(كونه أولى في المسكوت ) يعرف(نما إ) و(   
 والإساءة، وعدم تضييع الإحسان، في معنى التأفيف كرامالمقصود من الحكم؛ كالإ

وأنه (، في عدم أداء الدينار )٣(وعدمها، )٢(الأمانة في أداء القنطارو، في الجزاء
ومبني هذا الكلام على أنه لا ، ه منه في المذكورعن) بة في المسكوتأشد مناس

           .)٤(وهذا خلاف ما قد تقدم للمصنف، يره في مفهوم الموافقة بالمساواةغ
                                          .نما بأمر مناسبأن التعدية إ: وقد علمت

                        .)٦()هو قياس جلي كما مر )٥(:ومن ثم قال أصحابنا( 

وذلك لأنه قد ، )والظني، يؤخذ به في القطعي(أن مفهوم الموافقة : اعلم)و( 
وكونه أشد مناسبة للفرع قطعيين؛ ، وهو أذا كان التعليل بالمعنى، يكون قطعيا

: )٧(كما أذا كان أحدهما ظنيا؛ كقول الشافعي، وقد يكون ظنيا، كالأمثلة المذكورة
اليمين غير الغموس  وأذا كان، وجب الكفارة فالعمد أولى ذا كان القتل الخطأ يإ

لا يكون المعنى ثم  أن ؛ لجوازأنه ظني: وأنما قلنا، فالغموس أولى، يوجب الكفارة
   في غيره،والبلاء ، هو أشد مناسبة للعمد في الغموس، بل التداركالزجر الذي 

                          .مضرةفي ال والغموس لعظمهما، العمد يقبلهما وربما لا
  

                                                
  أن المسكوت عنه، الذي: أي علة الحكم المنطوق؛ فإذا عرف السمع اللفظ، علة الحكم المنطوق به؛ فهم    )١(

 .٨٤٠: منهاج الوصول: ر .الحكم، إذا تيقن أنها حاصلة فيه حصلت فيه علة الحكم  المنطوق به مثله في     
 .ة أ، من النسخ٣٨٥نهاية صفحة      )٢(
 .أ والمثبت من النسخة غير واضحة في النسخة ب،     )٣(
 .ماتقدم، ونفس المصدر السابق: اي ابن المرتضى؛ وانظر     )٤(
  عليه لفظية؛ومن ثم قال أصحابنا من العدلية إن هذا النوع، وإن فهم عند إطلاق اللفط؛ فالدلالة ليست      )٥(

 .المصدر السابق: انظر .قياس جلي، كما مر تحقيقه في باب القياسبل هو       
 .ما سبق في باب القياس: انظر    )٦(
 .وجملة بل التدارك والبلاء، البتي بعدها، غير واضحة .١٠٧ص : سبق ترجمته      )٧(
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                       :                                      لةمسأ

أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به ويسمى  :مفهوم المخالفةو  
:                                                وهو أقسام دليل الخطاب؛  
).  كاةائمة زالس نمِالغَ في( :عليه وسلم قوله صلى االله مثل :مفهوم الصفة

  )).وإِن كُن أُولَات حملٍ: ((ىسبحانه وتعال مثل قول االله :مفهوم الشرطو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

:مسألة  

أن يكون (هو : )١()مفهوم المخالفة(هو )و(؛ من نوعي المفهوم: الثاني   
دليل ويسمى (؛ أو نفيا، ثباتافي الحكم إ) خالفا للمنطوق بهالمسكوت عنه م

                                                          : ) وهو أقسام: الخطاب

ن ؛ يفهم منه أ)٣( )في الغنم السائمة زكاة(مثل  ؛)٢(مفهوم الصفة: (لأولا   
.ليس في المعلوفة زكاة  

وإِن كُن (: (سبحانه وتعالىاالله  ؛ مثل قولمفهوم الشرط: (الثاني) و(   
فلا ينفق ، ت حملن أولان لم يك؛ يفهم منه أنهن إ)٤())ت حملٍ فَأَنْفقُوا علَيهِنأُولاَ

                                                                      .عليهن
                                                

  ب، وغيرهم،خطاكما يطلق عليه الآصوليون، والمؤلف الشارح دليل الخطاب، فإنه عند آخرين لحن ال   )١(
  ومابعدها، ابن برهان ٨٤٠ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر.  وفحوى الخطاب تنبيه الخطاب،     
  :المنخول: ، الغزالي٤٩٩/:١: البرهان: ، الجويني٣/٦٢:، الآمدي الإحكام١/٣٥٥: الوصول إلى الأصول    

  ، الشوكاني إرشاد٣/٤٨١: ب المنيروكشرح الك: ومابعدها، ابن النجار ١١٠ص:اللمع لشيرازي،ا٢٠٨ص    
 . ومابعدها ٥٣: شرح التنقيح: قرافيل، ا١٧٨ص: الفحول    

  .للشافعي نسبه الشوكاني للجمهور، والأسنوي: تعليق الحكم بصفة من صفات الذات، أو اللفظ؛ وهوحجة   )٢(
  :عليه ـ عطار لمحلىوا عجمع الجوام: ، ابن السبكي٣٩٦:ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر     
  وبعدها،١/٣٤٢: الوصول إلى الأصول: ومابعدها، ابن برهان ٢٥٧: ، العضد على ابن الحاجب١/٣٣٣    
  بعدها،و٣/٥٠٠:لمنيرشرح الكوكب ا:ابن النجاروبعدها، ١٨٠:إرشاد الفحول:شوكاني ،٢٣٩:التمهيد:أسنوي   

   .٢٨٧:قواعد والفوائد الأصوليةعلاء الدين ال،٩٤،٩٥:تلمساني، مفتاح الوصول، ٢٧٠:شرح التنقيح:قرافي    
   ،١/٣٣٦: ، النسائي١/٢٥٨: ، سنن أبي داود٢/٢٥٣:، البخاري، باب زكاة الغنم..)في سائمة: (وبلفظ   )٣(
 .المصادر السابقة نفسها: المسألة، والتي بعدها: انظر، و٤/٨٦: ، البيهقي١/٣٩٠: الحاكم    
 .، ص أ من النسخة س١٠٩نهاية الآية في المتن، نهاية لوحة ، و٦آية : سورة الطلاق   )٤(
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                                        .))وجا غَيرهحتَّى تَنْكح ز((: قوله سبحانه ؛الغايةو   
                                    )).    ثَمانين جلْدةً(( :قوله سبحانه ؛العددو   
  .  وقيل هو منطوق ؛))إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء(( :قوله تعالى ؛ نحونماوإ   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( فَلَا تَحلُّ لَه من بعد(( :قوله سبحانه(؛ نحو )الغاية(مفهوم  :الثالث)و(   
حهرا غَيجوز حذا أنكحت زوجا غيره تحلنها إمه إ؛ مفهو)٢())تَّى تَنْك.                       
فَاجلدوهم ثَمانين (( :له سبحانهالخاص؛ نحو قو )٣( )العدد(مفهوم : الرابع)و(   

  .على الثمانين غير واجب الزائدأن ؛ فيفهم )٤())جلْدةً
 .له؛ نحو لا إله إلا االله؛ المفهوم أن االله إ)٥(ستثناءمفهوم الإ :لفةومن مفهوم المخا   

                                                               .وأما نفي إلهية الغير فمنطوق
: ومفهومه، )٦())إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء(( :قوله تعالى ؛ نحونماإ(مفهوم )و(   
ي وكذا قيل ف، )هو منطوق(بل : )وقيل(.  شيء من الصدقات لغير من ذكره لاأن
وجعله ، على الموصوف الخاص ؛ وهو تقديم الوصفومفهوم الحصر لا،وإ، ما

وأما  .أنه لا عالم غير زيد: ومفهومه، ه؛ نحو العالم زيدوالموصوف غير، مبتداء
                 .لا شذوذإ هولم يثبت، المفاهيم أنه أضعف ،  فقد مر )٧(اللقب

                                                
  .ة الكريمة، ليست في النسخ، وكذا قوله سبحانه، والمثبت الصحيحالقرآني كلمة من بعد من الآية   )١(
  .٢٢٢آية : سورة البقرة)). نهرى يطْتّح بوهنا تقرولَ: ((وكذلك قوله عز وجل. ٢٣٠آية : سورة البقرة   )٢(

 .٨٤١ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: وانظر المسألة       
  م يقصد به التكثير، يعني التقليل، وهوو تعليق الحكم بعدد مخصوص، والخلاف فيه على العدد الذي له   )٣(

  :، الشوكاني٥٠٨، ٣/٥٠٦: النجار شرح الكوكب المنيرابن : انظر. غير ذلك: حجة عند الجمهور، وقيل     
  :، السبكي٣٨٩ ص: ، القواعد والفوائد الآصولية٢٠٩ ص: المنخول :غزالي، ال١٨١ص : الفحولإرشاد      
 . لرابع؛ سقطت من النسخة أوالواو، ل .١١١/ ٢: لأزميري على المرقاة، حاشية ا١/٣٨١: الإبهاج     

 .٤آية : النور سورة   )٤(
 .ت الصحيحفي النسخة أ، الاستثنى، والمثب    )٥(
 بعدها،و ١/٥٣٧ق/١: المحصول:الرازي: من ج، وإلابعدها، ور٢ج١٤١، ونهاية ص٦٠: التوبة سورة    )٦(
  : انظر المسألةو. أنه لا يعمل بمفهوم اللقب: ا مرهو حجة عند أحمد ومالك، وآخرين، ولكن المذكور فيم   )٧(

  ،٣٩٦: ج الوصولمنها: في المنطوق، والمفهوم، من النسخة أ، ابن المرتضى ١٠١؛ صفحة المخطوطة    
  :وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٥٤ /٣:، الآمدي الإحكام٣/٥٠٩:شرح الكوكب المنير: ابن النجار   
 . وما بعدها ٢٧٠: شرح تنقيح الفصول: ومابعدها، القرافي ١/٤٥٣: لبرهانا: وما بعدها،  الجويني ٢٥٧  
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وربائِبكُم ((: مثل قوله سبحانه ؛لا يخرج مخرج الأغلبشروطه؛ أن و   
ورِكُمجي حي ف((قوله تعالىو ،))اللَّات :فْتُمخ إِنطُوا وقوله و ،))أَلَّا تُقْس
ولا  ،ولا لحادثة ،لسؤال ولا ،..)تكحنْرأة أا اممأي: (صلى االله عليه وسلم

  .مما يقتضي تخصيصه بالذكر ؛أو غير ذلك ،أو خوف ،لتقدير جهالة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مخرج  لا يخرج أنشروطه؛ (امه بأقس مفهوم المخالفةأن : اعلم)و(   
؛ )۱())تي في حجورِكُموربائِبكُم اللاَّ((: مثل، قوله سبحانه( المعتاد؛) الأغلب

فقيد به لذلك؛ لا لأن حكم ، ومن نسائهن ذلك، فإن الغالب كون الربائب في الحجور
تُقْسطُوا  أَلاَّ وإِن خفْتُم(( :قوله تعالىمثل  )و(، ليس في الحجور بخلافه، اللاتي

ورباع غالبا إنما  ،وثلاث، ؛ وذلك أن نكاح من طاب مثنى)۳(ألآية)) في الْيتَامى
والقيام ، بعدم توفير حقوقهن، والعدل في اليتامى، خوف عدم القسط )٤(يكون عند

،  يجوز أن تنكح ما طاب منهن مثنىأن عند عدم الخوف لا: بها فلا يفهم منه
 ))تحكَنْأة أا امرميأ((: قوله صلى االله عليه وسلممثل )و(، ورباع، وثلاث

نفسذنِإ ا بغيرِه وليها فنكاحهتباشر نكاح  نما؛ وأن الغالب أن المرأة إ)٥()لا باط
فلا يفهم منه أنها إذا أنكحت نفسها بإذن وليها  لم يكن نفسها عند منع الولي؛ 

خاصة ) ولا لحادثة(، رمذكوسائل عن ال) لسؤال(يكون ) لا(أن )و(، باطلا
يكون ) لا(أن ) و(، هل الغنم السائمة دون المعلوفة: بالمذكور؛ مثلأ أن يسأل

 له، وإلا فربما ذاك التعرض، بحكم المسكوت عنه من المتكلم) لتقدير جهالة(
   )٦(،بمنعه عن ذكرحال المسكوت عنه ؛)أو خوف(، لعدم العلم بحاله

                                                
 .٢٣: النساء    )١(
 .٣: النساء    )۳(
 .، الصفحة ب، من النسخة ب٢١٠ آخر ورقة    )٤(
  وقال حديث  :، الترمذي في السنن)٢٠٨٣( ٢/٥٦٦منذري، وبلفظ مواليها ٢٠٨٥أبو داود، نكاح، برقم     )٥(

  :، وابن ماجة في السنن كتاب النكاح)١١٠١(، برقم٣٢/٢٨١:ب النكاح، باب لا نكاح إلا بوليحسن، كتا     
 .١٨٨١، ١٨٧٩برقم  ٦٠٥     

 .٨٤٢:الوصولمنهاج  :المسألةرأ، زيادة من الكاتب، وإلا فربما ترك البعض له، لعدم العلم بحاله، وفي    )٦(
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  :مسألة
أو ، شائع في متعدد تحقيقاع بأزاء أمر يتميز به ضوهو ما و: يدأما مق   

  .وامرأة، ؛ كرجلتقديرا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ فإن وجه الدلالة في مفهوم )غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكرأو (   
ذ غيره منتف إ؛ لا اختصاص المذكور بالحكموليست إ، أن للصفة فائدة المخالفة؛

أخرى بطل وجه  ذا ظهرت فائدةإفختصاص المذكور به؛ لى الاالصفة ع فتدل
   .ختصاصدلالة الصفة على الا

  ؛)مسألة(
؛ وهو )۱(الملفوظ به الذي يطلق عليه اللفظذلك أن و، هاهنا تقسيم آخر للمفرد  
  . صوت الذي يعتمد على مقاطع الحروفال

، )۲(تحقيقا ع في متعددشائ وهو ما وضع بإزاء أمر يتميز به: يدأما مق(   
؛ أن والمراد، أمر: وقلنا .عتبارما وضع لخروج المهمل عن الإ: وقلنا .)أو تقديرا

، وعدما، ر التسمية به مع المعين وجوداسما لمعنى معين تدوضع إلك اللفط وذ
نما هي علامات لتمييز إ، زاء معنىذا لم توضع بإج الأعلام المخصوصة إلتخر

، وثعالة ،؛ كأسامةأما علم الجنس .ما سيجئعلى  بعضها من بعض )۳(اتالمسمي
، المقصود من الوضع غالبا التفاهم ؛ لأنيتميز به: وقلنا .نه من أفراد المحدودفإ

يد معنى معينا يتميز به ذ لايف؛ إض المعاني من بعض تخرج نحو شيءوتمييز بع
لأنه قد يد؛ أو تقديرا؛ تفصيلا لقسمي المق، حقيقاشائع في متعدد ت: وقلنا .عن غيره

  ، مةاد جرالمعنى في أف )٤(؛ لتحقق)وامرأة، كرجل( ؛يكون محقق الشيوع

                                                
  .ما لم يوضع لمعنى، ومستعمل؛ وهوالمذكور: اللفظ كله منحصر في قسمين مستعمل ومهل؛ فالمهمل    )۱(

  :ي، المحصول، الراز١/١٤ :، شرح ابن عقيل٨٤٣ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر       
 .١٦ص : الأشمونيومابعدها،   ١/٢٣٩ق/١    

 .غير واضحة في النسخة ب   )۲(
 .ير واضحة في النسخة أغ   )۳(
 . رالمسألة، في المصادر السابقةتقديرا قبلها، و من ج ٢ج ١٤٢النسخة أ، ونهاية ص ن، م٣٨٧نهاية ص   )٤(
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.................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هما لكان من لنه لو قدر تعدد في معنى كفإ، والقمر، )۱(ومقدر الشيوع؛ كالشمس
  :وقد يستدرك على هذا ذلك اللفظ متواطئا فيها،

لعدم الوضع فيه على ، ولا يشمله الحد، المجاز من أفراد المقيد فيأت: أما أولا   
  . فلا يكون جامعا )۲(و مختار المصنفوه، رأي الأكثر

ي ذكر فما يعلى ، فيلزم خروج علم الماهية أيضا؛ لعدم الشيوع فيه: وأما ثانيا   
  .الهوثع، نحو أسامة: كتب النحو

وذلك ، لى شخص معينلا بالنظر إ، )۳(ضعهلأن واضع أسامة مثلا و: قالوا   
، ى الشياع في جملتها؛ كبعيرأمثال يوضع عل هلا يمتنع أن يوجد من، الشخص

 هي؛من حيث ، لى ماهية الأسد المعقولةإ )٤(النظر ؛ بلحتى يكون شائعا، وأسد
، ولا أن يتعدد، ولا يمكن أن يوجد خارج الذهن، ن أفرادهاهي مع قطع النظر ع

لكل : نما قيلوإ، )٦(ممتنعا عن الصرف دون إسم الجنس )٥(الماهية ولهذا كان علم
؛ لا لأن الوضع بالنظر المعنى المفرد الكلي في الأشخاص فرد مثلا أسامة لوجود

وذلك ، م الجنسسكإ ؛يوعأمر على جهة الش زاءفإنه لم يوضع بإ، ى الأشخاصلإ
فلو ، خرج من قبل الشيوع؛ فالعلم المخصوص فيأت: أما ثالثاو .يظهر بالتأمل

   .لسلم من الحشو المعيب، إلى آخره ما وضع لشائع: قيل
                                                

  فهو شائع في وجد على هيئته، سمي شمسا، فكلما فالشمس موضوع بإزاء هذا الشكل المخصوص؛   )۱(
  . اسمه، وكذلك القمرجد مثله سمي بمتعدد، تقديرا لا تحقيقا؛ أي لو و      

 .ص ب من س، يستدرك اللاحقة١٠٩، ونهاية لوحة٨٤٣ص: نهاج الوصولم: المرتضى ناب: انظر       
  .أي ابن المرتضى    )۲(

 .نفس المصدر السابق: وانظر       
 .سقطت من سظور النسخة ب     )۳(
 .غير واضحة في النسحة أ؛ والمثبت من ب    )٤(
 .والمثبت من أ.وآخر الفقرة فيها، وذلك يظهر للمتأمل. ، الصفحة أ، من النسخة ب٢١١آخر ورقة     )٥(
  فإنه إن دل على ذات غير معينة؛ كالفرس، وعكسه الفارس، يدخل في الصحيح؛ يدل على ذي صفة    )٦(

  ؛ وكذلك كل اسم جنس ؛ فإنه بإزاء معنى شائع في. أما الذات؛ فهي مبهمة ،فة معينةمعينة؛ لأن الص      
  .المتعدد، في ذلك الجنس      
  .١/١٣٨: شرح الكوكب المنير: ، ابن النجار٢/٤٠: نهاية السول: المصدر السابق، الأسنوي :انظر       
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زاء أمر لا يختص بذات بإ؛ وهو ما وضع يدجاري مجرى المقأو    
  .؛ كلفظ شيءدون أخرى

  .علامة له لمسمى بلايوضع لمعنى في  ذإ ؛كالأعلام :أوغير مقيد   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأزاء أمر لا وهو ما وضع  :يدجاري مجرى المق(؛ لكنه يدغير مق) أو(   
وكذا : )١(قال عليه السلام، مومعلو، )؛ كلفظ شيءيختص بذات دون أخرى

ذات دون ذات ختص بما أردت بالذات حتى يكون شيء لا ي: وقد يقال، ذات أيضا
فذلك بمعزل عن معناه ، والمعاني كما يقال في علم الكلام، أهل ما يشمل الجواهر

ن فإ، إنه أخفى من المحدودثم ، فأنى لهما الترادف، وأنت بصدد تفسيره، اللغوي
ن ذواتا كما حتى يكو، ؛ لأن دون أثبات المعانيبهذا المعنى، شيئا أجلى من ذات
؛ لما سنعرفه عند خرط القتاد على أن الشيء يطلق على الصفةيقال في علم الكلام 

ن والصفات؛ فالمعلوم أنها م، أو أردت ما يقابل المعاني، واضحوذلك ، تحقيقه
والخبر عنه؛ ، في اللغة؛ لأن الشيء فيها ما يصح العلم به أفراد الشيء أيضا

كون الذات في ت اللهم إلا ان. وانتفى الترادف، والصفات، فالحقيقة تعم المعاني
   .والخبر عنه كائنا ما كان، لم بهكالشيء يطلق على ما يصح الع؛ اللغة
نى عن غيره لشموله جميع مع ؛ لأنه لايتميز بهنما كان هذا غير مقيدوإ: قالوا   

، كونه معلوماوهو ، لا يفيد ماهية متعلقه في الذهن وكان جاريا مجراه، المسميات
   .وهو القوي، قيدمن الم )٢(ولهذا عده بعضهم

علامة (وضعت ) يوضع لمعنى في المسمى بل أذ، كالأعلام :أوغير مقيد( 
وهو ، نما هو للقولإ، أن هذا التقسيم: واعلم، الأشخاصفقط للتفرقة بين  )٣()له

فكان ، لا لمطلق اللفظ الذي يشمل المهمل، ولهذا جيء بقيد الوضع فيه، الموضوع
  هنا بمثل أن الإشتغال ها ولعمري، ل القسم القولأو جع، على ذلك ينبغي التنبيه

                                                
  صفةذات فإنه مرادف للفظ شيء ونظير هما في الشياع، لفظ ال وكذلك لفظ: حيث قال: ابن المرتضى   )١(

 .٨٤٣ص: منهاج الوصول: انظر. والحال     
 .كلمات للهامشوهذه االصفحة فيها، ب، كان عدم الوضوح، وسقوط ، ، من النسخة أ٣٨٨ نهاية ص    )٢(
  .المصدرنفس  .، أومفردا ومشتركايقة، أو مجازاحقهذا أقسام الكلام، إضافة إلى الأخرى السابقة؛ كونه    )٣(

 . من النسخة ج، الموضوع التي بعدها ٢، ج١٤٣ونهاية ص       
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  :مسألة 
  .مساك الحيوانناط به الحبل لإي :في اللغة ؛القرينة   
أو يقصره على بعض مـا  ، هرهما يصرف اللفظ عن ظا :في العرفو 

  .وتعيين المشترك، ؛ كتخصيص العموموضع له
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بغيره هو الأهم  والأولى هتماموالإ، عتبارأن الإو، هذا قليل للجدوى
، فلنذكر ماهيتها )١(الحقيقة بالقرينةما يتميز عن ت أن المجاز إنرفقد ع :)ةمسأل(
نما يكون وذلك إ، لا يتعلق بذكرها كل الغرض مهما لم ترتسم ماهيتها في الذهن ذإ

مسـاك  لإ )٣(الحبـل  نـاط بـه  ي( هو : )٢()في اللغة ؛القرينة: (فيقول، بالحد
مـن  زم لا أنه يلإ: قيل .والبغال؛ تسمى قرائن والجمال، ؛ فمرابط الخيل)الحيوان

إذ أنيط بها الخيل لقصـد  ، ليها حيوانوإن لم يربط إ، ذلك أن تكون القرينة قرينة
، هـا ليلا بعد ربط الحيوان إكون قرينة إ؛ بل الأظهر أنها لاتوليس كذلك، الإمساك

في العرف ما يصرف اللفظ عـن  (هي ) و(. ل اللغةومرجع ذلك النقل عن أه
وتعيـين  ، أو يقصره على بعض ما وضع له؛ كتخصيص العموم، ظاهره

ن لأ، يعين أحد معاني المشترك غير داخل؛ بأن ما وقد يقدح في ذلك، )المشترك
 )٤(لا عند الشـافعي إ، عانيهولا عموم له في م، المشترك لاظاهر له فينصرف عنه

و أ ؛نوأيضـا فـإ  ، على مذهبه فحسب لافلا يكون جامعا إ، ض يقصره على بعف
  . ؛ لأن ذلك صرف عن الظاهرحشو على  كل حال ؛لى آخرهقصره إي

                                                
  اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة؛ وزاد البيانيون مع قرينة مانعة عن إرادة: أن المجاز: بحيث قد علمت   )١(

  جمع  :المصدر السابق، ابن السبكي: وانظر. ةلالمسأ غير تلك التعاريف التي في إلىما وضع له أولا،      
  : الرازي، المحصول ،٣ص: شرح التنقيح : بعدها، القرافيما و ١/٣٩١:الجوامع، وعليه المحلى، عطار     
 .٢/١٠٦: اني على شرح العضد ، حاشية التفتاز١/٣٩٧.٥٧٧ق/١    

  .اص القريننقأو ى نعقد قرينتنا بحبل   نجذ الحبل،مت: ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم    )٢(
 .، ط بيروت ـ دار لسان العرب٣/٧٦: لسان العرب: ابن منظور: انظر      

 .ص أ من س، عبارة، وقد يقدح في ذلك التي بعدها ١١٠غير واضحة في النسخة ب، ونهاية لوحة    )٣(
  .٢٦٥: يدالتمه:، الأسنوي٢/٢٢٢: الإحكام: لآمديا.المصدر السابق ابن السبكي،: ر، ١٠٧ترجمته ص    )٤(
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   .ونحوه ستثناء،صلة؛ كالإمتوقد تكون لفظية    
  .؛ كالتخصيص بلفظ منفصلأو منفصلة  
  .أو كسبية ،أما عقلية ضرورية :ومعنوية  
  .جماعوالإ، والقياس، يروالتقر، كالفعل: شرعيةوأما   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )٢(سـتثناء الإمتصـلة؛ ك (ا أم ؛)قد تكون لفظية( )١(أن القرينة: اعلم) و(   
؛ كالتخصـيص بلفـظ   أو منفصـلة (، من المخصصات المتصـلة  )٣()ونحوه

كالمخصـص  : و قيلول، ا مر بمثله في المخصصات المنفصلةعلى م )٤()منفصل
؛ )معنويـة (قد تكون ) و( .)٥(وذلك أوضح، نه هو القرينةقع فإلكان أو، المنفصل

: كمـا فـي قولـه تعـالى    : قيل) عقلية ضرورية(تكون  أن) أما(: ي أيضاوه
أو ( .لا هـي ، أن المسؤول أهلها، ؛ فإنه يعلم بضرورة العقل)٦())واسأَلِ الْقَريةَ((

 :، وقولـه تعـالى  )٧())خَالِقُ كُلِّ شَـيء  اللَّه: ((لىي قوله تعا؛ كما ف)كسبية
 ،ن العقل قاض بخروج البـاري عنـه  ؛ فإ)٨()))٦(علَى كُلِّ شَيء قَدير  واللَّه((

   .الاكتسابنما يعرف ذلك عند تجشم وإ، ومقدورا ،لاستحالة كونه مخلوقا
؛ حيـث  )جماعوالإ، والقياس، والتقرير، شرعية؛ كالفعل(أن تكون ) وأما(  

  .                                                 )٩(أو ناسخة على ما مر، وردت مخصصة
                                                

 .، المصادر السلبقة٣٢٠،٣٢١،٨٤٥منهاج الوصول : ابن المرتضى: انظر    )١(
 .والكلمة في النسخ الاستثنى.  ، الصفحة ب، من النسخة ب٢١١آخر ورقة     )٢(
 .مكررة، في النسخة أ    )٣(
 .غير واضحة في النسخة ب    )٤(
 .أصحفي النسخة ب، واضح، والمثبت من أ، وهو     )٥(
 .٨٢آية : يوسف سورة    )٦(
 .٦٢آية : ، وسورة الزمر١٦آية : سورة الرعد    )٧(
  .٦آية : سورة الحشر    )٨(
  ،١/٤٠٩:البرهان: الجوينيالمصدر السابق، : انظر. منعه آخرونو وقال الجمهور بالتخصيص بالعقل،       

  :لمستصفىا: ، الغزالي١/٢٥٢:المعتمد: ين، ابو الحس٢/٤٣٧:الإحكام: الآمدي، ٢/٥٧١المحصول :الرازي   
 . ٢٥٥ص :، شرح العضد٢/٥٤٧:العدة: ، ابو يعلى٢/٤٩٠:المحيط  البحر: ، الزركشي٢/١٤٥   

 . ٨٤٥: منهاج الوصول: ابن المرتضى: المسألة: رانظو. ، و أ ٧٦ما مر في التخصيص، والنسخ، صك  )٩(
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  :ةمسأل  
  :والسنة، قرآنوشروط الأخذ بال   

لم نثق بالموجود  ،لاوإ، صلى االله عليه وسلم شيئا منهانه نفي كتمالعلم ب
  .نثق بالظاهرلم  ،لاوإ ،بالمهمل نفي خطابو. ونحوه، لتجويز استثناء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما ، لى ما تقدم من تقسيماته المتعددةذ قد تقرر لك انقسام اللفظ إإ) و( :ةمسأل 
  :لاستدلال بالأدلة السمعية شروطاأن ل: ؛ فاعلم)١(يتصل بذلك

وهو  ،والمراد هنا بعض مدلولها، )٢()السنةو، قرآنشروط الأخذ بال(أما   
 ما، أخفائه) نفيالعلم ب(فمنهما . خراوالتقرير بقرينة ذكرهما آ، القول دون الفعل

لم نثق  ،لاوإ، انه صلى االله عليه وسلم شيئا منهكتم(و، أمر بتبليغه
قال . لينافلم يبلغ إ، اأخفاه عن .)ونحوه، لتجويز استثناء( منهما ،)بالموجود

، أو مخصص متصل، لكلام ماهو ناسخاما بأن يخفى من  والكتمان هو أ، بعضهم
نفي (أن يعلم : منها) و( .لاتعلق له بغيره أو بأن يحجب كلاما مستقلا، منفصلاو 

وإن كان بعضهم قد ، ولا يفهم منه معنى، وهو ما لا يفيد شيئا: )بالمهمل خطاب
؛ )٣())اللَّه م تَأْوِيلَه إِلاَّوما يعلَ: ((لك للوقف على قوله سبحانه وتعالىلى ذصار إ

أن الوقف على و، والظاهر خلافه، عل والراسخون في العلم مستأنفاويج
لزم تخصيص ي: لا يقال ،عيدك لأن الخطاب بما لا يفهم بوذل، والراسخون في العلم

المعطوف عليه في و، الأصل اشتراك المعطوفو، يقولون بالمعطوف الحال؛ وهم
   .ون من الخطاب بما لا يفيد أصلاه؛ لأنا نقول مخالفة الظاهر أالمتعلقات

   ، )لم نثق بالظاهر ،لاوإ(، لابد مما يعلم نفي الملغز فيهما كذا) و(  
                                                

 .٢من ج، وهو القول بعد هامش ٢، ج١٤٤، من النسخة أ، ونهاية ص٣٨٩نهاية صفحة    )١(
  فعله، وقوله،: وسنته ه وسلم، لللإعجاز،؛لمنزل على محمد صلى االله عليه وآللفظ أو الكلام اال: لقرآنا    )٢(

  ،٢٣٧ص: منهاج الوصول: ، من النسخة المخطوطة أ، ابن المرتضى٢١صفحة: انظر .ومنه تقريره    
  : ، ابن النجار١/٢٢: كشف الأسرار: ، البزدوي١/١٢١: صفىالمست: ، الغزالي٩٧ص :شرح العضد    

     .٢/١٦٥: شرح الكوكب المنير    
 .٨٤٦، ٨٤٥ص :منهاج الوصول: ابن المرتضى: وانظر المسألة. ٧آية : سورة آل عمران   )٣(



   403 
 

وأن لا يكون ، لهختصاص به بالتقرير أن ينتبه عدم الإ: بالفعلو   
  .قد أنكره غيره لاو ،لا يكون غائبا وأن، المقرر كافرا

سكوتا أو ، أو تركا، و فعلاأ، ة من كونه قولاتمعرفة كيفي :جماعوبالإ   
والتلقي بالقبول؛ ، كما مر ؛وألا فلا، وتواتره؛ حيث نستدل به على قطعي

  .على الخلاف، كالتواتر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو أحد معاني ، وأما بأن يراد المجاز. أو نحوه، ضمار شرطهو أما بإ وإلا  لفات 
تكرير وال، أنه قد دخل في الشرط الأول: وقد يقال،  يقام عليه قرينةولا، المشترك

، )١( )الفعلب(أما شرط الأخذ  )و(  .ويعول، مما ينبغي أن لا يتكل عليه
صلى االله ) عدم الاختصاص به(؛ فهو أن يعرف المستدل ستدلال به في حقناوالإ

 لم،وس وآله  عليهمنه صلى االله) بالتقرير( وأما شرط الأخذ . وسلم؛وآله عليه 
وأن لا يكون (، )له(سلم آله وصلى االله عليه و) ينتبه أن: (على فعل فهو لأحد

عنه؛ بحيث لا يعلم ضرورة ) غائبا(الفاعل ) لا يكون وأن( ،)كافرا المقرر
الغير؛  ؛ لجواز الأتكال على أنكار)قد أنكره غيره(يكون ) لا( أن) و( ،الفعل عنه

 اًك الفعل حينئذ حكمفلا يكون ذل، نكار؛ فكأنه قد أنكر بالمقالبل لأن ذلك تقرير للأِ
معرفة كيفية من كونه (؛ فهو )٣() جماعبالأِ(أما شروط الأخذ ) و(. )٢(جائزا
. أوقال بعضهم، أوالفاعل غيرهم، لوالقائ، )أو سكوتا، أو تركا، أو فعلا، قولا

، على قطعي واتره؛ حيث نستدل بهوت(، ونحو ذلك مما مر، وفعل بعضهم
  .في ذلك) على الخلاف، والتلقي بالقبول؛ كالتواتر، كما مر ؛لا فلاوإ

                                                
 . في النسخة باضحة غير و     )١(
 .نفس المصادر السابقة: انظر المسألة. لنسخة ب، الصفحة أ من ا٢١٢آخر ورقة      )٢(
  وعلى الاتفاق؛ أجمع صار ،٧١الآية : يونس ))مركُوا أممعفأج: ((يطلق على العزم؛ قال سبحانه وتعالى    )٣(

  في عصر على أمر،. المجتهدين من أمة محمد صلى االله عليه وآله وسلم هواتفاق: واصطلاحا. ذا جمع      
  :لوصولمنهاج ا: ، ابن المرتضى١٨٨، الصفحة النسخة أ: انظرو. مخالفة ولا  ،لمقلد موافقةفلا يعتبر ل      

  ،٧٧٠ / ٣ :المحصول :، الرازي٥٢٥ / ١ :المستصفى  :يالغزال ،١٠٧ ص: ، شرح العضد٥٩١ص      
  .٣/٤٨٧ :البحرالمحيط، ٤/٥٣٨: ابن حزم الإحكام  .٢/٣ :المعتمد : أبوالحسين     
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 اًكملا يجد الناظر للحادثة في الشرع حأن  ؛باحةوالإ، وبالحظر   
  .فيقضي بالعقل حينئذ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقاس عليه؛ فهو  أصل له معين )٢(لا ؛ وهو الذي)١(أما شرط الأخذ بالأجتهادو  

   .أو قياسا، أن لايصادم نصا
لا يجد الناظر للحادثة أن (هو ف ؛)باحةوالإ، الحظرب(أما شرط الأخذ ) و(   

  .    )٣()بالعقل حينئذ(فيها ) فيقضي اًكمفي الشرع ح
  :ائدةف  
  ؛عند اجتماع شرائطها، ستــــــدلال بهذه الأدلةالأِ يفيةفي ك  
أعلم أن : ستدلال بما ذكر؛ قالب الفراغ  من شروط الأِذكرها بعض أصحابنا عقي 

ن كانت له في الحكم فأِ، المجتهد في الطرق المذكورة قضية العقلأول قدم يضعه 
ف ما قضى بخلا ذ الشرع لا يردأِ، ى غيرهولم يلتفت إلِ، بذلك )٤(قصة مطلقة حكم

المسألة قطعية وكانت ، ن كانت قضية العقل مشروطةوأِ، به العقل قضية مبثبوتة
فإن غير على ما يرفع ذلك عمل ، هاويتبع، انتقل إلى الطرق الشرعية القطعية

لى م يجد المغير رجع أِن لوأِ، ولم يعرج على الحكم الأصلي؛ لوجود الناقل، عليه
، لى طرق الشرع القطعيةنتقل أيضا أِن كانت المسألة ظنية اوأِ، قضية العقل

د ن وجحتى يأتي عليها أجمع؛ فإ، الأقوى فالأقوى، ةواتبعها واحدة واحد، والظنية
ولزمه ، وأن لم يجد ذلك رجع إلى قضية العقل، شيئا من المغيرات عمل عليه

  . انتهى، و كان ذلك حكم الحادثة، البقاء عليها
ع ن فائدتها مكشوفة القنا؛ فأِللأصحاب عن هذه المسألة مندوحةأنه كان : واعلم   

ولا على ، فلم يشتمل على معنى جديد ،ممنوحةو ،توحةمف الفن )٥(في أبواب
  . جامع مفيد تحصيل لما يستتب

                                                
 .وبعض النسخ الواو السابقة في الحملة من المتن. تهاد في أول بابهسبق التعريف بالاج    )١(
 .٨٤٦: منهاج الوصول. اب الحظر والإباحةأول ب: المسألة روانظ .، من النسخة أ٣٩٠نهاية صفحة     )٢(
 .من النسخة ج ٢، ج١٤٥ونھایة ص ص ب من س، ١١٠نهاية لوحة    )٣(
 .ن بغیر واضحة في النسخة أ، والمثبت م    )٤(
 .نفس المصدر السابق: لمسألةوانظر ا. سقطت من النسخة أ   )٥(
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  :مسالة
 أنها تختص بمحل الحكم حيثما :والسبب الشرعيين، والفرق بين العلة   

  .كوقت الصلاة ؛تكرر بخلافه أنها لاو .في السبب ولا يلزم ،أتت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(ما يتغيربه المحل: العلة؛ لغة: قال أصحابنا :)ةمسال(
أو تقديرا؛ ومعنى يناط به ، تحقيقا، ما يناط به الحكم بطريقة النقل: واصطلاحا   

  :والمراد بالنقل، وملازمة له، ؛ فهي مقترنة بهشرعية الحكم لأجله: الحكم
نما إ، علة الجلد ؛ إذ كلامنا في العلل الشرعية؛ فإن كون الزنا مثلاأما نقل الشرع  

  . بكونه ظلما، تعليل قبح الظلم؛ كوخرج الذي يناط بالحكم بالعقل، عرف بالشرع
أو ، بنص وبالتحقيق كونها ثابتة، لى الفرع لأجلهاالحكم من الأصل إأما نقل   

، ة على الثاني منهماأو كونها متعدي، من تفسيري النقل إجماع على الأول
   .وبالتقدير

ع على كونها علة على أو يجم، نصأن ال، لأنه يجوز: قيل، غيرهاتها بأما ثبو  
   .)٢(ليهى أنه لو كان لها فرع لتعدت إوأما كونها قاصرة على معن. جهة التقدير

لق في ، ويطأو مرقاة، أو سلما، بلا كانح )٣(هلى غيرما يتوصل به إ: والسبب لغة 
 ؛ وعلىوالصوم، للصلاة ،ورؤية الهلال، لمعرفة؛ كالدلوكالعرف على العلامة ا

واالحول؛ في وجوب ، قبل الحنث، والنصاب، د تخلف شرطها؛ كاليمينالعلة عن
  . سكار سبباادف؛ كتسمية الإوعلى العلة بالتر، وتأدية الزكاة، الكفارة

 إذ لذكرهما عقليين موضع آخر )٤(؛)والسبب الشرعيين، والفرق بين العلة(   
  ،؛ فإن محل الإسكار)أتتحل الحكم حيثما أنها تختص بم: (اأحده :من وجوه

                                                
 .أص ٢١٦ورقة :شرح الجوهرة: ي؛ وقال هكذا ذكر الغزاليالدوار: ور المسألة. في النسخ غير واضحة  )١(
 .٨٤٦ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: وانظر. الكلام في المسألة في باب القياستقدم    )٢(
  . لنسخة أمن ا ٣٩١ة نهاية صفح   )٣(

 .أ وما بعدها صفحة ،٢١٧ورقة  :شرح الجوهرة ،المصدر السابق، الدواري: المسألةوانظر       
  ، المعرف للحكم، المبينوهو الوصف الظاهر المنضبط. ترادفعليها بالتقدم حد العلة، و السبب يطلق    )٤(

  وما  ١٢٥/ ١: طار، مع المحلى على جمع الجوامعحاشية ع: انظر. قد تكون عدمية لأن العلة؛، لمفهومه     
 .٦ص: إرشاد الفحول: بعدها، الشوكاني     
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   .بخلاف السبب ،في الحكم عند من منع تخصيصها شتركت لاو   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )ولا يلزم(، ونحوذلك، والقصاص، والقتل، والجلد، )١(وكذا الزنا، والتحريم واحد
، الهلال سببان لوجوب الصلاة وبدو، ن دلوك الشمس؛ فإ)في السبب(مثل ذلك 

الدلوك في  وكذا ،وبدو الهلال منفصل عنه ،ومحل الوجوب المكلف، والصوم
، ؛ كالزنا)تكرر(يجب أن ) أنها لا: (ثانيها)و( .)٢(لأنه ميلان الظل الأرض؛

ذ قد يجب إ، )بخلافه(والقطع من غير تكرر؛ فهي ، ذ يوجبان الجلدوالسرقة؛ إ
قرار ؛ بالإ)٣(ل ذلك الإمام يحيى بن حمزةومثّ، )لاةكوقت الص(؛ تكرر السبب

     أما: وقد يناقش في كل من المثالين، اأربع، فلابد من تكرره: قال، نابالز
 .؛ فلا يكررووجوب الصلاة مسبب له فقط، فلأن كل وقت سبب مستقل: الأول

، سببوكل فرد منها جزء من ال، قراراتفلأن السبب مجموع تلك الأِ: أما الثانيو
في (ألا يشترك و، فيها) شتركلات(أنها  :ثالثها)و(. في ذلك التكرار فأنى، لا سبب
عند من (وجه لا ينافي عند من تخلف الحكم عن العلة؛ بل ؛ لكن هذا ال)الحكم
ف عنه وأن تخل، نه يكون سببا؛ فإ)بخلاف السبب(؛ وهذا )خصيصهامنع ت

، وأن سقط في حق الحائض، المسبب؛ كأوقات الصلاة؛ إذ هي أسباب لوجوبها
ونحوها؛ فلا تخلف للمسبب ، حق الحائض في، وقد يمنع كونها أوقاتا، والنفساء
شبهية أو، ا تكون مناسبةنمأنها إ: ورابعها .فلا يستقيم الفرق بينهما بذلك ،عن سببه

 سن مم: (وآله وسلمقوله صلى االله عليه  ذ وقوعها مجردة عن ذلك؛ نحو؛ إغالبا
ه فذكرلي؛ نادر)٤()أتوض.   

                                                
 .٣، ص أ من س، عن سببه بعد هامش١١١، ص ب، من النسخة ب، ونهاية لوحة ٢١٢ورقة آخر    )١( 
 .٦ :الفحولإرشاد .: معنوية؛ كالإسكار للتحريمة؛ كزوال الشمس لوجوب الصلاة، ووقتيوبالاستقراء؛     )٢(
 .٨٤٦:منهاج الوصول: ، ص أ، ابن المرتضى٢١٨ورقة:شرح الجوهرة: لداوريا: ، ور٣٨٥:ترجمته    )٣(
  ، )٤٨١(، )٤٧٩: (برقم: ، وعن أم حبيبة، ابن ماجة٢٢٣ / ٢: رواه عن  عبداالله بن عمرو، أحمد   )٤(

  ،١٦٣: طهارة: ، النسائي)٧٠(، ١٢٥،١٢٦: كتاب الطهارة، باب الوضوء، من مس ذكره: أبو داود     
  :لا، وقيل: نقض الضوء بمس الذكر؛ فقيللماء رحمهم االله في واختلف الع .٨٢: طهارة: الترمذي     
  : قناع، الإ١/٢٤: المهذب: ، النووي٥١٨:نهاج الوصولم: بن المرتضىا: انظر ينقض، وهناك من فصل     

 .من ج، كلمة ذلك؛ السطر الثاني٢ج ١٤٦ونهاية ص .١/٨: ، المدونة ١/١٢: ، تبيين الحقائق١/٣٨     
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   :مسألة
محل  :ويسمى الثاني ؛أو وجودها عليه، ما وقف تأثير العلة: والشرط   

  .وشرطها، العلة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسباب وجوب هذه ، وطلوع الفجر، وغروبها، ن زوال الشمسفإبخلاف السبب؛  
؛ كحفر والن ناسب في النادر من الأحوإ، لكمع أنه لامناسبة لها في ذ، الصلوات

، مع التردية من غير الحافر عدوانا؛ فالعلة في وجوب القصاص ،البئر عدوانا
؛ لكنه علق الحكم بأقوى سبته لوجوب القصاصمع منا، والحفر؛ هوالسبب، التردية
  . كما لو كان المتردي جاهلا، فقد علق بالآخر ذافإ، ؛ وهو التردية)١(ينالمناسب

  .)٢())فَقَد جاء أَشْراطُها(( :قوله سبحانه العلامة؛ ومنه: ؛ لغة)والشرط :ةمسأل(
نه حصان؛ فإ؛ كالأِ)٣()وجودها عليهأو ، ما وقف تأثير العلة: (واصطلاحا   
في ، وكذا الحرز شرط في تأثير السرقة ،رط في تأثير الزنا في وجوب الرجمش

، ونحوه، لفاظ العقود في صحة البيعوالعقل شرط في تأثير أ، وجوب القطع
ولا يخفى أن المتوقف عليه ، لما وقف وجودها عليهوضرب هذه أصحابنا مثلا 

؛ وهو ما وقف وجودها عليه )ويسمى الثاني(، لا الوجود، إنما هو التأثير، فيها
لأنها لما وقف  ؛نما يسمى محلهاوإ: )٤(رحمه االلهقال ). وشرطها، محل العلة(

على  وجودهاأشبه محل العلة الفعلية الذي يقف صحة ، حصولهوجودها على 
ذا وقف ف ثبوت تأثيرها أيضا عليه؛ لأنه إلما وق ؛ويسمى شرطها، وجوده

وشرطها ، العلة وقد يمنع كون محل، يرها أيضا عليهفقد وقف تأث، وجودها عليه
   ؛ وهو شرط تأثيرها؛يضا على الأولبل يقال ذلك  أ. إنما هو الثاني فقط

                                                
 .، من النسخة أ٣٩٢نهاية صغحة    )١(
  المصباح: ، المقرى٢/٣٠٢: القاموس المحيط : الفيروز آبادي: وانظرالمسألة. ١٨ يةالآ: سورة محمد   )٢(

 .ومابعدها ١/٤٧٢: المنير      
  :حكامالإ: ديـ، الآم٢/٧: اجبـابن الح ، مختصر٨٤٧ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر    )٣(

  :٢/٣٠٣: ، أصول السرخسي٨٤ص: لفصولرح تنقيح اـش: ، القرافي٦٠ص: الحدود: ، الباجي١/٢٣٠    
 .١٣١ص: ، التعريفات للجرجاني٦٨ص: أحمد ، المدخل إلى مذهب الإمام ٣١ص: الروضة    

 .من ج، وجودها على، بعدها ٢ح ١٤٧ ونهاية ص .٨٤٧ص: أي ابن المرتضى؛ وانظر منهاج الوصول  )٤(
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؛ العلة على ترتب، الشرط على أن كل ما ترتب :وبينه ،والفرق بينها   
 .كالجلد؛ ولا عكس كالرجم،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عليه هاهنا من قوله في  توهم ما بنىرحمه االله وأنه  ؛بعضهموقد ذكره 

  .واالله أعلم، وأما المحل؛ فهو شرط العلة بعينه. )١(الجوهرة
وأنى لهما ، ها عليهأثيرها عليه من وقوف وجودنه لايسلم لزوم وقوف توأيضا فإ  

لو قوف ؛ شرطها بطريق الأولى، نه كان يوجب أن يسمى الأولثم إ، التلازم
ذ قد غير جامع؛ إ )٢(أن حد الشرط هذا: واعلم ؟فما هذا التحكم، داءتأثيرها عليه ابت

، لشيء ما لا يوجد ذلك الشيء بدونهشرط ا: لو قيلف، يكون الشرط لغير العلة
لا أن اللهم إ .شرط العلة: ، إذن لقيللاليس إ، وليس المراد حد شرطها، معالكان جا

، لى عقليإ وينقسم الشرط. ادة الخصوصذكر العلة في الحد مشعر بإر: يقال
   :ولغوي، وشرعي

 .حياةبلا ، علم لا يوجدبأن اليحكم  ن العقل هو الذي؛ فإاة للعلم؛ فكالحيأما العقلي
   .)٣(ن الشرع هوالذ ي يحكم بذلكوأما الشرعي؛ فكالطهارة للصلاة؛ فإ

إن دخلت الدار؛  أنت طالق: من قولنا، ن دخلت الدارإ: ؛ فمثل قولناوأما اللغوي
ن ما هو إ، ؛ ليدل على أن ما دخلت عليهركيبن أهل اللغة  وضعوا هذا التفإ

: من وجوه منها) وبينه، والفرق بينهما( به هو الجزاء؛ والأمر المعلق، الشرط
) على(وجوده ) ترتب، الشرط(حصول ) على(حصوله ) أن كل ما ترتب(

، حصان الذي هو شرط فيهمترتب على الأِ نهفإ، )كالرجم(أيضا؛ )العلة(وجود 
؛ فليس كلما ترتب حصوله على )لا عكسو(، وعلى الزنا الذي هو علة فيه

، الحكم عليه)٤(ببل قد يصح أن يترت؛ رتب أيضا على وجود الشرطالعلة ت حصول
  مع فقدان الشرط؛، ؛ وهو الزنا؛ فأنه مترتب على العلة)كالجلد(؛ مع فقدان الشرط

                                                
 .؛ الصفحة أ٢١٦ورقة : شرح الجوهرة: الداوري: انظر   )١(
 .، الصفحة أ، من النسخة ب٢١٣آخر ورقة    )٢(
  : ديـ، الآم. ٨٤٧، ٤٠٧: منهاج الوصول: رتضىـ، ابن الم٢١٨نفس المصدر السابق ورقة : ظران   )٣(

 ومابعدها١/١٣٠: الإحكام     
 .بعدهاو ٨٤: شرح تنقيح الفصول: بقة، الفرافيالمصادر السا :ور المسألة. ، من النسخة أ٣٩٣اية صنه   )٤(
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   .بخلاف الشرط ،مناسبة له، بأنها باعثة على الحكم :تفارقهو   
  .يضاهي العلل، أن الشرط في غالب حاله ؛والسب والفرق بين الشرط   
  .بمحل الحكم؛ بخلاف السبب ويختص   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن يكون فاقدا ؛ بنه يحصل في المبيع بيعا فاسدافأِ ؛كالملكو ،حصانوهو الأِ 

، ترط رجحة غيرمعلومة؛ كأن يشالقبض عند بعضهم )١(إضافةذ لبعض شروطه؛ إ
هل حيث يكون شرطا ، مع فقدان الشرط، م عليهاترتب الحكب ريدما ت: وقد يقال
أو حيث لا ، حكم جميع ما يترتب على العلة حينئذنه يتريب عليه ؛ فأِفغيرمسلم

فلم ، لا يترتب عليها الحكم؛ حيث لايكون علة، يكون شرطا؛ فالعلة أيضا كذلك
ة مناسب، باعثة على الحكمبأنها ، تفارقه(أن العلة : منها) و( .يفترقا في ذلك

بخلاف (والقطع  ،والجلد، نها مناسبة للقصاصوالسرقة؛ فأِ، والزنا، ؛ كالقتل)له
ومناسبة الشرط ، مناسبة العلة غالبة: فلو قيل، في الرجم: روأنت خبي). الشرط

  :   وجهينمن ) والسب، والفرق بين الشرط( .كما ذكره بعضهم لكان أقرب نادرة
 في مناسبةوشبهها ، )اهي العلليض، الب حالهأن الشرط في غ: (أحدهما   

كما ترى وهي ، نها شروط في صحة البيع؛ فأِوالرضا، والبلوغ، الحكم؛ كالعقل
  :وقد يقال، ما يوجد فيه المناسبة: فقل، مناسبة لذلك بخلاف السبب

  . أنه لايثبت في الشرط المناسبة: نك قلتفأِ ،ن هذا نقض لما قررتفأِ: أما أولا 
من  )٢(للحكم ي هو أكثر مناسبة ؛ هو الذمر معكوس؛ لأن السببن الأفإ: وأما ثانيا

، )يختص بمحل الحكم(أن الشرط : ثانيهما) و( .الشرط؛ كما ذكره في القسطاس
، ختص بمحل الحكم؛ فأنه لا ي)بخلاف السبب(، والأحصان، وذلك؛ كالوضوء

ر راقالإك ؛بأن في الأسباب ما يختص: نت خبيروأ .ورؤية الهلال، ل الشمسلزوا
هو أنه قد يوجد المسبب ؛ ووهاهنا وجه ثالث يفرق به .والذمي في القتل، بالزنا

 .      )٣(بخلاف المشروط دونه، بدون سببه؛ لوجدان سبب آخر
                                                

 .من ج السرقة٢ج١٤٨وص. ، ص ب من س، الزنا بعدها١١١إضافة القطع الفبض، ونهاية لوحة  أ، في  )١(
 .١٢٤،٨٤٧ :لمنهاج الوصو:تقيم في الجدل والبرهانالقسطاس المسفي ص ب من ب، و٢١٣آخر ورقة  )٢(
 .٢١٨ ورقة :، خشرح الجوهرة: رياونفس المصدر السابق، والد: انظر  )٣(
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  فصل الترجيح
فيجب تقديمها  ؛ضتهابه على معار اقتران الأمارة بما يقوى :والترجيح   

  .الأرجح يثارللقطع عنهم بإ
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)۱(لاعتقاد الرجحان، يقال مجازاو، جعل الشيء راجحا: ترجيح؛ في اللغةال   
، )به على معارضتها الأمارة بما يقوىاقتران ( :؛ في الاصطلاح)والترجيح(

ما ليس فيه ؛ وهو لايتصور فيحكاميحتاج إليه في استنباط الأ ،وهذا ترجيح خاص
تعارض  ؛ أن لاولا فيما دلالته عليه قطعية؛ لما سيجيء، دلالة على الحكم أصلا

 ولا، ي؛ فتعين أن تكون لأمارة على أخرىوظن، ولا بين قطعي، بين قطعيين
ما على حداهأِ تعين، قتران أخرى بهامحضا؛ بل لابد من أِ حكما )۲(يحصل

المسمى بالترجيح في اصطلاح ؛ وهو هو سبب الترجيح، معارضتها؛ فهذا الاقتران
) فيجب(؛ به على معارضتهااقتران الأمارة بما يقوى  ؛ بأنهفناهجرم عر لا، القوم
للقطع عنهم (عند حصول الترجيح ) تقديمها(وهو : بأقوى الأمارتين )۳(العمل

م به بتكرره وعلم قطعه، وغيرهم، من الصحابةيثاره ؛ فإنه فهم إ )يثار الأرجحبإ
؛ لكونه معلوما  قطعا لمن فتش عن دهالى تعدافي الوقائع المختلفة؛ التي لا حاجة إ

ذا تعارضت؛ أِ، مع شهادة اثنين، واعترض عليه بشهادة أربعة، اجتهادهم مجاري
ولا ، دمثنين؛ فكان يجب أن تقأقوى من الحاصل بالأِ، ن الظن الحاصل بالأربعةفأِ
، تقديم شهادة الأربعة عند التعارض؛ لأنه مختلف فيهبالتزام : وأجيب، قدمي

؛ لما يترجح به الأدلة يرجح به الشهادةفليس كل ما ، والدليل، وبالفرق بين الشهادة
. لاترجح بها الشهادة، جيح للأدلةسنقف عليه من وجوه غير محصورة من التر

وضبطه بنصاب ، فصل الخصومات، شهادةوجه الفرق أن المقصود من ال: وقيل
 بخلاف،وتطويل الخصومات، لى نقض الغرضفاعتبار الكثرة فيها تفضي إِ ؛معين

  .ن بالاعتباركا، كان الظن أقوى؛ فكلما ن المقصود منها الظن بالأحكامفأِ ؛الأمارة
                                                

  .۸۴۸:لوصولمنهاج اقبلها، مادةعدل وما:لسان العرب:انظر.هي عكس التعادل التي تعني التكافؤوالتساوي )۱(
 .٢/٣١٠: مختصر ابن الحاجب، مع العضد : وانظر المسألة .النسخة أ ن، م٣٩٤نهاية صفحة   )۲(
 . ٨٤٨ص: منهاج الوصول: ر. كمافي الأصلوالمثبت، أصح وفيهاإثبات الأرجح،متن؛ العمل؛ في النسخ   )۳(
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  :مسألة
؛ فلا ترجيح ،نلانتفاء الظ ؛وظني، لا قطعيو، ولا تعارض في قطعيين  
  :أما ألنقلي فترجيحه .وعقلي، أو نقلي ،أو عقليين ،نقليين ين ظنيينلا بإ

 :أما السند .أو أمر خارج ،أو مدلوله ،أو متنه ،أما من جهة سنده   
  .وإن كان في بعضها خلاف كما قد مر سبع وثلاثون، فوجوهه المذكورة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . إلى اعتبار ضبطهأولى من غير ضرورة  

، والآخر ظني؛ أو هما ظنيان، أو أحدهما قطعي، الدليلان أما قطعيان :)مسألة(  
ن إ، ام ذلك كما علمت اجتماع النقيضين؛ لاستلز)۱()ولا تعارض في قطعيين(

ن عمل بأحدهما دون التحكم إو، ن أهملا معاأو ارتفاع النقيضين إ، عمل بهما معا
الظنيات  وأما .بالقطع بالنقض) نوظني لانتفاء الظ، يقطع(بين ) و لا(، الآخر

  .)لا بين ظنيينإ، فلا ترجيح(، والحكم  يحتاج الى ترجيح، فيتعارضان
  .وقياس ؛ كنص)وعقلي، أونقلي(، كقياسين )أو عقليين(، كنصين )نقليين(أما   
جهة أما من (يقع ) فترجيحه(؛ مع النقلي) لنقليا( وهو: القسم الأول) أما(  

في ) أو(، ؛ وهو باعتبار مرتبة دلالته)متنه(في ) أو(، ؛ وهو طريق ثبوته)سنده
ر أم(ن ليه مم إفيما ينظ) أو(، والإباحة، ؛ وهو الحكم من الحرمة)مدلوله(

  :؛ فهذه أربعة أصناف )خارج
فوجوهه ؛ )٢(السند(بحسب ، وهو في الترجيح: الصنف الأول) أما(   

كان في بعضها  نإو سبع وثلاثون،( )٣(في مختصر المنتهى) المذكورة
وفي ، وايةوالر، على ما قد علمت؛ وهي تقع في الراوي، )كما قد مر(؛ )خلاف
 :؛ ففيه أربعة فصول والمروي عنه، المروي

                                                
  .٢/٤٠٠: جمع الجوامع، والمحلى ـ عطار: المسألة ابن السبكي: وانظر. ب ، ص أ، من٢١٤آخر ورقة     )۱(

 .بعدھاالتي ... ، ص أ من النسخة س، وھو النقلي ١١٢ونھایة لوحة         
 .، من النسخة أ٣٩٥نهاية صفحة     )٢(
 .٨٤٩:بن المرتضى ست وثلاثون؛ منهاج الوصول لا و. ٢/٣١٠: مختصر ابن الحاجب، عضد: انظر    )٣(
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 تـرجيح  السنـــــد 

ـــراويبحســب الـ  
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  ترجيح السند بحسب الراوي
  .أونحو ذلك، أو ضبطه ،أو علمه، أو ثقته ،ويارة الركث   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:                                   عشر وجها اثنا؛ وفيه فنبدأ بما في نفسه، وفي تزكيته، ويكون في نفسه   
، أكثر عددا من رواة الآخر أحدهما ؛ بأن يكون رواة)١()وياكثرة الر(: الأول   
لخطأ من العدد ثر أبعد عن ا؛ لأن العدد الأكرواته أكثريكون مقدما لقوة الظن فما

تهي إلى قوي حتى ين ،لى غيرهفإذا انضم إ،  د يفيد ظناولأن كل واح، الأقل
  .؛ كما في الشهادة)٢(وخالف في ذلك الكرخي، التواتر المفيد لليقين

  . يرجح به الرواية يرجح به الشهادةما أنه ليس ك: والجواب    
غلب ظن في وصف ي، راجحا على الآخرين يأن يكون أحد الراو: الثاني   

، الشرائعب) علمهأو ، ثقتهأو (، أوورعه، الصدق؛ كأن يزيد عليه في فطنته
بصيرة  في علم العربية ون ذا ك؛ كأن ي)٣()أو نحو ذلك، أو ضبطه(، والأحكام

فلا معنى لعدها ، إلى شيء واحد هذه الأوصاف ترجع فت أنوقد عر، دون الآخر
  . وجوها متغايرة

ن لم يعلم وأِ، ما أشهر بشيء من هذه الصفات الستأحده )٤(أن يكون: الثالث   
  . يكون في الغالب لرجحانه، كونه أشهر ن؛ فأِهارجحانه في

                                                
  :الرسالة : الشافعي: انظر. مذهب جمهور العلماء كلمة الأول سقطت من النسخ، والمذكور في المسألة  )١(

  ،، الخطيب٨٤٩: منهاج الوصول: ابن المرتضى ،٢٣٦ورقة : رةشرح الجوه: الدواري ،٢٨١ص    
  : البـرهـان : وينيـ، الج٣١٠ / ٢: ، مختصر ابن الحاجب مع العضد ١١٠ص: اية ـالكف: داديـالبغ    
  :المختصر : ، ابن اللحام٤٢٠ص: شرح التنقيح : ، القرافي٥٣٤/ ٢ق /٢: المحصول: ، الرازي٢/١١٦٢   
  ،٢/٢١٠: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت : ، نظام الدين٢١٦/ ٣: الابهاج : ي، ابن السبك١٦٩ص    
   :تيسير التحرير: ، أمير بادشاه٢٠ص: صول مفتاح الو: ، التلمساني١٠٢ / ٣: كشف الأسرار  :البزدوي    

 .٣/٣٣: التقرير والتحبير :  ، ابن أمبر الحاج٣/١٦٩    
  . ، صفحة أ٢٣٦ورقة: ، خشرح الجوهرة: رياوالد: انظر. ١١٤ص : سبق ترجمته   )٢(

 .    نفس المصادر السابقة. وخالف أيضا في ذلك الحنفية؛ ما لم تبلغ حد الشهرة      
  : الإحكام  ،، الآمدي٣١٠ / ٢: ب ، مختصر ابن الحاج٨٤٩ص: اج الوصولمنه: ابن الموتضى: انظر    )٣(

  بعدها،وما ٢١٨/ ٣: الابهاج : بعدها، ابن السبكيو ٢/٥٠٧ق/٢: المحصول: وما بعدها، الرازي ٤/٢٠٩    
 .٢/٢٨٣: ، نشر البنود١٦٩ص: ، المختصر لابن اللحام٢/٢٠٦: ، مسلم الثبوت٢/٤٠٦: مع الجوامع ج    

 .من ج، لعدها، وسقطت معنى قبلها٢ج١٥٠وإالغاء لسطر بعدها، ونهاية ص: ور نسخة أسقطت من سط   )٤(
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 .لموافقة عملهو، خط لا، ذكروعلى  نسخته، لا، كاعتماده على حفظه   
وبكونه ، عن عدلفي المرسلين؛ كون أحدهم عرف أنه لايرسل إلا 

 هوو ؛ونةيمم كحنَ: أنه صلى االله عليه وسلمكرواية أبي رافع  المباشر؛
 وهو ،احهه نكَأنَ :على رواية ابن عباس ،السفير بينهما حلال، كان 

امحر.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شتباه فيه دون الآخر؛ ا ية على ما لاأن يكون أحدهما يعتمد في الروا: الرابع    
سماعه من ) وعلى ذكر، نسخته(على ) لا(، للحديث) كاعتماده على حفظه(

دون ، ملوالخط محت فإن الاشتباه في النسخة؛ نفسه) خط(على ) لا(، الشيخ
   .)١(والذكر، فظحال

) و(، رجح روايته؛ فتعمل برواية نفسهعلم أنه أن يكون أحدهما : الخامس   
  .)٢(لم يعلم أنه عمل أو، الذي لم يعمل، على رواية الآخر) لموافقة عمله(؛ قدمت
عن  في المرسلين؛ كون أحدهم عرف أنه لايرسل إلا(وهو : السادس   

   .دم روايته على من جهل ذلك فيهتق؛ ف)عدل
بكونه (يقدم ) و(، رواه؛ فيرجح روايتهأن يكون أحدهما مباشرا لما  :السابع   

، أنه صلى االله عليه وسلم(؛ ، مولى رسول االله)٣()كرواية أبي رافع، المباشر
   ،أبو رافع) انوكَ، لالوهو ح(الحديبية؛  عمرة عام قضى )٥(،)مونةمي )٤(حنكَ

                                                
 .٢/٤٠٧: جمع الجوامع:، ابن السبكي٤/٢١١:الإحكام:، الآمدي٨٤٩ :اج الوصولمنه:ابن المرتضى: ر   )١(
 .أول مصدر سابق: وانظر. نسخة بل، الصفحة ب، من ا٢١٤آخر ورقة    )٢(
  توفي زمن الإمام. صالح: قيلاسمه إبراهيم، و: قبل. ابو رافع؛ هو مولى النبي صلى االله عليه وآله وسلم   )٣(

 . ٢/١٦٤: تجريد الصحابة: هبي، الذ٣/١٩٣: ابن هشامسيرة : انظر .علي    
 .السلفية١ط٧/٥٠٠:فتح الباري. وتسمى عمرةالقضاءوالقضية والقصاص والصلح .أ ، من٣٩٦نهاية ص   )٤(
  ه وسلم في ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية، تزوجها رسول االله صلى االله عليه وآل هي أم المؤمنين؛  )٥(

  سلم ميموتة،رة، فسماها صلى االله عليه وآله وعه من عمرة القضاء؛ كان اسمها بعند رجو هـ،٧ذي القعده   
  توفيت ودفنت بسرف، وروي عنها. ممن دخل بهن وهي آخر من تزوجها. نبيهي من وهبت نفسها لل:قيل   

  ابن :عاب، الاستي٤/٤١١:الإصابة:ابن حجر :ر. ابن عباس صلى عليهاو غيره،: ن مكة؛ وقيلقريب مماء    
 .٢/٨٦٢: ، طبقات ابن خياط٨/١٣٢سعد طبقات بن  ،٢٧٢،٢٧٣:أسد الغابة:بن الأثير، ا٤/٤٠٤:عبد البر   
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  .)انالَحلَ ني ونحنتزوج(: وبكونه صاحب القصة؛ كقول ميمونة   
من روى  على ،وكان زوجها عبدا، ن بريرة أعتقتعائشة أ عنو   

  .؛ لأنها عمة القاسمحرأنه  ؛عنها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عليه الصلاة والسلام،) أنه( :على رواية ابن عباس ،)هوالسفير بينهما( 
   . ؛ وذلك لأن المباشر أعرف بالحلال)١()وهو حرام نكحها،(
تقدم ) و(، رجح روايته؛ فتدون الآخر، ما صاحب الواقعةأن يكون أحده: امنالث 
رسول االله صلى االله عليه ) تزوجني: بكونه صاحب القصة؛ كقول ميمونة(

  . على رواية ابن عباس، مت روايتها؛ فلهذا قد)٢()ونحن حلالان( ،وسلم
بكونه ، يرجح) و(، قدم روايته؛ فتأن يكون أحدهما مشافها دون الآخر: التاسع   

 )٥(أن بريرة )٤(عن عائشة(؛ )٣(بن أبي بكر بن محمد القاسم  ؛ كروايةمشافها
،  صلى االله عليه وسلم؛ فخيرها رسول االله)عبدا(مغيث ) وكان زوجها، أعتقت

؛ وهو الأسود بن يزيد )وى عنهامن ر(رواية ) ىعل( ؛واختارت نفسها
ها نوقد سمع م، ) ها عمة القاسم؛ لأنحر( عتقت )٧(إنحين ) أنه(؛ )٦(النخعي

  .نه سمع من وراء حجاب؛ فأِمشافهة بخلاف الأسود
                                                

  وانظر ،٣٤٥ـ٦/٣٣٢: وبعدها، أحمد٤/١٣٧: ، أخرج الحديث مسلم في صحيحه٩٩:ابن عباس ترجمته  )١(
  ،٤/٢١٠:الإحكام:، الآمدي١٤٣:ة الوصولغاي: ، الأنصاري٢/٤٠٩: جمع الجوامع:ابن السبكي: لمسألةا     

 .٢٧٧ص: إرشاد الفحول: ، الشوكاني٢/٣١٠: ، مختصر ابن الحاجب٣/٢٢١: بهاجالإ: ابن السبكي     
 .نفس التخريج، والمصادر السابقة   )٢(
  هو القاسم بن محمد بن أبي بكر، روى الحديث عن عمته عائشة، وزوج ابنته بالباقر، وجعفر الصادق   )٣(

 .وفي النسخ القسم، بدلا من القاسم، والمثبت الصحيح.. م٧٧٤/ هـ ١٥٨سنة:  ده، من ابنته، توفيحفي     
 .ص     : سبق ترجمتها    )٤(
  )الولاء لمن أعتق: (ها، والحديثعائشة، فأعتقي هلال، فكاتبوها، ثم باعوها لكانت مولاة لبعض بن  )٥(

  ذكر في ، كما ا، أو مغيثا، وكان يسمى غياثعبدا، أو حرااعتقت تحته، هل كان ، لما زوجها والخلاف، في   
 .٩ب ٢/١١٠ق/١:الكافية: ر.م، زمن خلافة يزيد بن معاوية٦٨٠/هـ٦٤هـ، وقيل ٦٠عام: النص، توفيت   

  بن سعد بن زيدالتميمي الشاعر المشهور، غزا مع ..بن عبادة  ؛ الأسود بن سريع بن حميرلعله يقصد    )٦(
 .١/١١٨،أسدالغابة١/٦٩:الإصابة:ر. عليه وسلم أربع، وروى،توفي عهدمعاوية وقيل غيرهالنبي صلى االله    

 .سخة ألنسقطت من ا   )٧(
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أفرد رسول االله صلى االله عليه  :؛ كرواية ابن عمرولكونه أقرب مكانا   
 ،وبكونه من أكابر الصحابة غالبا .اكان تحت ناقته حين لبو. وسلموآله 

  .غير ملتبس أو ،أو مشهور النسب ،أو متقدم الأسلام
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ وسلموآله صلى االله عليه  لى الرسولن يكون عند سماعه أقرب إأ: العاشر   
؛ كرواية ابن لكونه أقرب مكانا(يقدم ) و(، فترجح روايته على رواية الآخر

التلبية؛ على رواية ) د رسول االله صلى االله عليه وسلمأفر( ؛ أنه)۱()عمر
 ،؛ أنه تمتع)٤(أنه قرن؛ وعلى رواية سعد ابن أبي وقاص: )٣(وابن عباس، )۲(أنس

 صلى االله عليه وسلم)٥()ناقته(حران ) كان تحت(؛ أن ابن عمر ذلك لأنه روى)و(
)؛ فالظاهر أنه أعرف)احين لب.   

بكونه (، حيرج)و(، قدم روايتهلصحابة؛ فتأكابر ا نأن يكون م: الحادي عشر   
لى الرسول صلى االله عليه ك لقربه إعلى أصاغرهم؛ وذل )٦()من أكابر الصحابة

   .؛ فيكون أعرف بحاله؛ ولأنه أشد تصونا، وصونا لمنصبه)غالبا(وسلم 
والآخر غير مشهور ، )أو مشهور النسب( ،على الآخر) سلامأو متقدم الأِ(  

   ؛والآخر مخالط وملتبس، هبمضعف روايت) ملتبس(و، مخالط) غير أو( ،النسب

                                                
 .١٠٤ص : سبق ترجمته    )۱(
  بن النضر النجاري الأنصاري بن مالكل االله صلى االله عليه وآله وسلم، أنس أبو حمزة، خادم رسو   )۲(

  ة،ـال، والولد، والجنـرواية، دعا له النبي صلى االله عليه وآله وسلم بالمالخزرجي؛ أحد المكثرين من ال     
  سكنثم شهد الفتوح، و وغزا معه ثمان غزوات، ،وأقام مع النبي صلى االله عليه وآله وسلم بالمدينة     
  . غيره، وهو آخر الصحابة وفاةً: ، وقيلهـ٣٩البصرة، وتوفي فيها، سنة     

  :ات الذهبشذر :، ابن العماد١/٧١ :الاستيعاب: ، ابن عبد البر١/٧١ :الإصابة :ابن حجر: رـانظ      
  ، دائرة ١/٢٠٥: قات ابن خياط، طب٧/١٧: ، طبقات اب سعد١/١٢٧ :الاسماء تهذيب: ، النووي١/١٠٠    
 .٤٧٣: المعارف الاسلامية    

 .٩٩ص : سبق ترجمته   )٣(
  رة بن كلاب القرشي بن أبي وقاص، أحدالعشرة،آخرهم موتا،   سعد بن مالك بن أهيب بن عبدمناف بن زه  )٤(

 .٢/١٨:،الاستيعاب٢/٣٣:الإصابة:ر.هـ٥٦فارس،أول رامى في سبيل االله مجاب الدعوة،روى الكثيرمات    
 .من ج،عبارة صلى االله علیھ وسلم اللاحقة٢ج١٥١ص ب من س، وص١١٢أ،نھایة لوحة غير واضحة في   )٥(
 .٤/٢١١:الإحكام:، الآمدي٢/٤٠٦:الجوامعجمع :، ابن السبكي٨٥١:منهاج الوصول:رتضىابن الم: انظر  )٦(
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  .وثقيتهمأأو ، أو أعدليتهم، ا بكثرة المزكينأم ؛وبتحمله بالغا   
  .الحكم على العملو ،يرجح الخبر الصريح على الحكمو   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فأِن الثلاثة أيضا؛ أعني متقدم الأِسلام ومشهور النسب، وغير المخالط لمن 

 )١(كلام وصريحاهتمامهم بالتصون والتحرز وحفظ الجاه أكبر،  هوضعيف الرواية
المراد التباس اسمه باسم من هو  نإ :)٣(العضد وشارحي المنتهى غير، )٢(الآمدي

نا لا أأِ، ن الذي لايلتبس اسمه أولى؛ لأنه أغلب على الظنية؛ فأِضعيف الروا
لى ة وجها واحدا ميلا أِنا الأربعنما جعلوأِ، جرينا على مااختاره عضد الدين

   .قسام؛ ولاشتراكها في تلك العلةوتعليل الأ، يجازالأِ
، قدم روايته؛ فتوالآخر صبيا، غابال )٤(أن يكون قد تحمل الرواية: رالثاني عش   
   .لخروجه عن الخلاف؛ فيكون الظن به أقوى) بتحمله بالغا(رجح ت)و(

وذلك ، لى المزكيمنها ما يعود إ، أيضا هوأما ترجيح الراوي بحسب تزكيته فوجو
فمتى كان مزكي أحد ؛ )وثقيتهمأو أ، أو أعدليتهم، ا بكثرة المزكينأم(؛ يكون

متساهلا في رعاية دقائق  ؛ بأن لا يكونأو أوثق، أو أعدل، وايتين أكثررال
  . ث ذلك الراوي أرجح من حديث الآخرن حدي؛ فأِالتزكية

ية التزكية؛ فيقدم التزكية بصريح المقال؛ كأن يقول منها ما يعود إلى كيف) و(   
، نه قدحكم بشهادتهأِ: وكأن يقول، زكية بالحكم بشهادتهنه عدل على التأِ: المزكي

نما التزكية في الحكم أِ؛ لأن )يرجح الخبر الصريح على الحكم(نما كان وأِ
 الحكم على( يرجح)و(، وليس الصريح كما يحصل ضمنا، يحصل ضمنا

نه يحتاط في وذلك لأ، لحكم بشهادته على التزكية بالعملفيقدم التزكية با ؛)العمل
  .والمرأة دون شهادتها،ية الواحدولهذا قبلت روا ،الشهادة أكثر

                                                
 .ب ، الصفحة أ، من النسخة٢١٥آخر ورقة    )١(
 .٢٦٦ص: سبق ترجمته  )٢(
  .  ٥٠، ٥١كعضد الدين، وسعد الدين، ترجمتهما، ص    )٣(

 . ٢/٣١٠:مختصر ابن الحاجب شرح القول: وانظر      
  ، ٨٥١،٨٥٢ص: اج الوصولمنه ،ابن المرتضى في: انظر المسألةو .، من النسخة أ٣٩٧ حةنهاية صف    )٤(

 .٢٧٦:، إرشاد الفحول٤/٢١١:، الإحكام١٤٣:،غاية الوصول٢/٤٠٩:جمع الجوامع:٢/٢٠٨:مسلم الثبوت     
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ةالترجيح بالرواي  
  .ستواءوالأصح الأِ ؛لالمسند على المرسو ،المتواتر على المسندو :وقيل 
  .الأعلى أِسناداو .على غيرهالتابعي مرسل و 
  .وعلى المشهور ،المسند على كتاب معروفو 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا ، أن يثبت التواتر في أحد الخبرين دون الآخر: لأولا :هو من وجوه)و( 
 الآخر) المتواتر على(يقدم الخبر )و(، أنه يرجح): قيل(؛ فقد حل خلافم
؛ لأن المتواتر وهذا فيه ضعف: )١(قال رحمه االله. ثبت تواترهالذي لم ي) المسند(

؛ وقد وضعفه واضح، فلا ترجيح، والظن ينتفي معه؛ فلا تعارض بينهما، قطعي
، ذا لم يكن دلالته ظنيةيا أِنما يكون قطعيستدرك على كلامه هذا بأن المتواتر أِ

 نما قصد ما كان منله أِوما يدريك لع، وحينئذ حكمه لا يعارضه الظني؛ لما ذكرت
، سنادأن يثبت أحدهما بالإ: الثاني)و(. فلا يتوجه ذلك القدح، دلالته ظنية، المتواتر

والأصح (، وهذا ذكره بعضهم؛ )على المرسلالمسند(؛ فيقدم رسالالآخر بالأِو
أن يكون : ثالثال)و. ()٢(القول على ذلك في موضعه استيفاء وقد تقدم، )واءستالإ

مرسل ) على التابعي مرسل(؛ فيقدم والآخر مرسل غيره، أحدهما مرسل التابعي
 سناداإ ن يكون أعلىأ:الرابع)٣()و. (يعرف مما سبق، والسبب فيه ظاهر؛ )غيره(

عن المعن) المسند(:الخامس)و(.)سناداإالأعلى (فيقدم؛أقل مراتب رواهأي من الآخر
من كتب )كتاب معروف(لىالمسند إ)على(نه يقدمفإ؛لى النبي صلى االله عليه وسلمإ

  ق الشهرة غير مسند بطري المشهورهوما ثبت).المشهور(الخبر ) وعلى(،المحدثين
                                                

 ،١٤٣ورقة: شرح الجوهرة: الداوري. ٨٥٢ومابعدها،  ٥٤٩ص: منهاج الوصول: رابن المرتضى؛ و    )١(
  والمصنف، ورجح ابن إبان للقاضي عبد الجبار، والمؤلف: المسند والمرسل سواء تقدم في الأخبار أنو   )٢(

  :ابقة، الجوهرةالسمن أ، المصادر١٦٩ص: ر. ند، وبه قال الآمدي وابن الحاجبالمسالمرسل، والرازي     
  . ٣٩٥ :مختصرالعلى ، العضد٤/٣٧٦:، الإحكام٤/١٣٣٤:، المحصول٢/١٨٠: المعتمد: ، أبوالحسين٣١٠   

 . من س، والآخر مرسل غيره بعدها ص أ١١٣ونهاية لوحة . كان من قبلهامن النسخةج، ما  ٢ج ١٥٢نهاية صو     
  صولالومنهاج :وانظر،الإسناد النازلالعلماء، ورجح الحنفية لجمهور وهو.ب، من ب ص،٢١٥آخر ورقة  )٣(

  ، فواتح الرحموت، شرح٣/٢١٨:الإبهاج ،٢/٤٠٦:الجوامع،جمع ٢/٥٥٣ق/٢:المحصول:، الرازي٨٥٢:    
 .٢/٢٧: ، التقرير والتحبير١٦٩:،مختصر ابن اللحام٢/٢٨٣:،نشر البنود٢/٢٠٧: مسلم الثبوت   
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المسند باتفاق و .ومسلم على غيرهمامثل البخاري ؛الكتاب على المشهورو
  .بكونه غير مختلفو .بقراءة الشيخو ،ف فيهعند من رجحه على مختل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ستفاضةوالإ، الظن أكثر مما يفيده الشهرةيفيد  والعنعنة ،)۱(لإسنادإذ إلى كتاب؛
مسند إلى والآخر مشهورغير ،لى كتاب معروفأن يكون مسند أِ: السادس)و(

 أن يكون: السابع)و( .؛ لما ذكرنا)الكتاب على المشهور(تضمنه ؛ فيقدم ماكتاب
؛ فيقدمان )۳()ومسلم )۲(مثل البخاري(؛ لى كتاب مشهور عرف بالصحةمسند إ

أن يقع :الثامن)و( .)٤(م يعرف بالصحة؛ كسنن أبي داودمما ل، )على غيرهما(
فاق عند من المسند بات(سناد؛ فيقدم ويختلف في إ، سناد أحدهماتفاق على أِالأِ

أن :التاسع)و( ؟؛ أمسند هو أم مرسل)على مختلف فيه(على المرسل ) رجحه
غيره من أو ،على الشيخته والآخر بقراء ،)عليه بقراءة الشيخ( تكون روايته

الثاني  أن :صحابهوأ)٥(وقال أبوحنيفة ،عن الغفلة والذهوللأن الأول أبعد الطرق؛
   .ه أشدمن عناية من يفيده المطلوببلأن عناية الطالب بمطلوأقوى من الأول؛

ن يكون أحدهماغيرمختلف في رفعه إلى الرسول صلى االله عليه وسلم أ:العاشر)و(
 كونه موقوفا على الراوي؛ وفي،يه وسلمصلى االله عل مختلف في رفعه إليه والآخر
  نه أغلب على الظن مما اختلف فيه؛لأ في رفعه؛ )بكونه غير مختلف( فيقدم؛

                                                
 .فرب كلام أشهر، بكونه حديثا ولبس فيه: وبعدالاستفاضة. واضحة في بغير و. أ  ٣٧٨نهاية ص   )۱( 
  غيرة الجعفي البخاري،أبو عبداالله، أميرالمؤمنين في الحديث، مقدم على أهلالمهو محمد بن إسماعيل بن    )۲(

  عتـصح الكتب بعد القرآن، أجمـة الاجتهاد، له الصحيح؛ أزمانه علما وصلاحا وفقها، وصل إلى مرتب    
  رحـباري، شـمقدمة فتح ال: انظر. م٨٧٠/هـ٢٥٦توفي وغيره،  ألأمة على صحته، وله التاريخ الكبير    
  اتـيـوف: كانـابن خل ،١٩،٢٢/  ٢: طبقات الشافعية: السبـكيابن حجر، ابن  :خاريـح البـصحي    
 .  ومابعده ٦/٢٥٨: الأعلام: الزركلي. وما بعدها ٢/٧٦٧: مرآة الجنان: اليافعي ،١/٤٥٥ :الاعيان    

  الطبقات من أوعية العلم، لههو مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري، حافظ إمام   )۳(
  طع،ـلفاظ، من غير تق، وأداء الألسياقبعض، لتميزه بجمع الطرق، وجودة اوالكنى، والصحيح؛ فضله ال    
  ، تذكرة٢/٥٨٨ :الاسماء ، تهذيب١/١٢٧ :التهذيب :انظر .م٨٧٥/ هـ٢٦١رواية بالمعنى، توفي عام أو    
 ٢/١١٩:الأعيان وفيات، ٨/١١٧م،الأعلا٢/١٤٤:، شذرات الذهب٢/٥٨٨:فاطالح    

 .٢٧٨:،إرشاد الفحول١٤٣:،غاية الوصول٢/٤١٠:، جمع الجوامع٨٥٢:منهاج الوصول:رو ،٤٢٥:تأتي ر )٤(
 بقةسا،آخرهامش ص ٣/٤٣٥:يطالبحرالمح:،الزركشي٣/٨٠،٨١:كشف الأسرار: الدينعلاء: ر.١٢٥:سبق )٥(
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  الترجيح حسب المروي
، بورود صيغة فيهو .بسكوته مع الحضورو .على محتمل ،بالسماعو   

  .لآحادفي بما لاتعم به البلوى على الآخرو .على ما فهم
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :من وجوههو )١()و( 
ول صلى االله عليه وسلم؛ فيرجح من الرس) بالسماع(أحدهما أن يكون : الأول

من ؛ كما لو قال سمعت أو لم يسمع، قد سمع منه ؛ لأن يكون)على محتمل(
ه قال رسول االله صلى االله علي: لوالآخر قا، وسلموآله رسول االله صلى االله عليه 

والآخر جرى ، ه وسكت عنهأن يكون جرى بحضور: الثاني)و( .وسلموآله 
على ما أثبت  )بسكوته مع الحضور(ما أثبت  فيقدم؛ فسمع وسكت عنهغيبته؛ ب

   .؛ لأن الأول أغلب على الظنبسكوته مع الغيبة
، وسلموآله يغة من النبي صلى االله عليه أن يكون قد ورد فيه ص: الثالث)و(  

ود بور(نه يقدم ما ثبت فإ؛ ؛ فرواه الراوي بعبارة نفسهىوالآخر فهم منه ذلك المعن
وقد اندرج ، وضعف دلالة غيرها، ؛ لقوة دلالة الصيغة)على ما فهم، صيغة فيه
وسلم؛ وآله من فعل النبي صلى االله عليه ذا كان الآخر قد فهم معنى إ فيما فهم ما

ى عن كذا دون أو نه، وسلم بكذاوآله ر النبي صلى االله عليه ذا قال أموما إ، فرواه
  . )٢(وسلموآله ادرة عنه صلى االله عليه الص والنهي، أن يروي صيغة الأمر

بما لاتعم به (؛ وهو أن يكون مما ورد ويختص بما روي بالآحاد: الرابع)و(  
في ) الآحاد(قبول )في(؛ للخلاف مما تعم به البلوى) على الآخر(؛ فيقدم )البلوى

  د؛جميع وجوه الترجيح إنما تكون فيما هو من قبيل الآحا)٣(معلوم أن:ن قيلفإ مثله؛
   .وآحاد كما قررتم، لا بين متواترو، إذ لا تعارض بين المتواترين   
    . ظني الدلالة؛ فيقع فيه التعارض؛ كما ذكرنا قد يكون المتواتر: قلنا   

                                                
 .٨٥٣ :منهاج الوصول: ور. ن ج،ما أثبت بعدهام٢ج١٥٣ونهاية ص. الترجيح بالسماع، وسقطت من أ    )١(
 .١٤٤: غاية الوصول: ، الأنصاري٢/٤١٣: جمع الجوامع: نفس المصدر السابق، ابن السبكي: انظر    )٢(
  =.، ص أ، من ب٢١٦وإنما بعدها، آخر ورقة . ، من النسخة أ٣٩٩نهاية ص . غير واضحة في ب   )٣(
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بحسب المروي عنه الترجيح  
  .نكار لروايتهوبما لم يثبت إ

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )۲(على الآخر الذي ثبت ،)نكار لروايتهبما لم يثبت إ(نما يكون هو إ)و(   

  ؛ ن الظن الحاصل به أقوىلأ )۳(قدم ذلك؛ فيإنكار لروايته
  : وهذا يحتمل وجهين   
                                                   .)٤(إنكار الراوي لحديثه: أحدهما   
  .إنكار الثقات لرواته: وثانيهما   
 نكر الأصل رواية؛ وهو أن الحديث الذي أل ما ذكره بعضهمويندرج في الأو   

؛ وذلك لأن وجحود، ف يرجح على ما أنكره إنكار تكذيبووقو، الفرع عنه نسيان
  . )٥(تين قد أنكر الراوي الخبر المرويكل من الصور في 

                                                
  ،٢/٥٩١:، تذكرة الحفاظ٩/٥٥:، تاريخ بغداد٢/٢٩٣:ة لابن السبكيطبقات الشافعي: وانظر المسألة=     

  .٤/١٦٩:التهذيب     
  من مس ذكره: (ذكر ابن المرتضى في شرحه، لذلك دليلا، وهو الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره     
  ).فليتوضأ    

  ب السنن والناسخ والمنسوخسليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو الأزدي، الإمام صاح: وأبو داود هو      
  والمراسيل وغيرها، روى عن العتبي ومسلم بن إبراهيم والإمام أحمد والطيالسي وابن معين وغيرهم،       
  .وروى عنه الترمذي وابنه أبو بكر     

  . وكان إعادة السطر الأول، حتى تستقيم العبارة      
 .فراغ وغير وضوح في النسخة أ   )۲( 
 .رة غير واضحة في النسخة باالعب   )۳(
   : وللمحلى على جمع الحوامع   )٤(

  إضافة الأعم إلى باب من وكون الخبر، لم ينكره راوي الأصل؛ كذا في المنهاج؛ كالمحصول؛ وهو     
  ..الأخص    

 .بعدها و ٢/٤٠٩: عطارجمع الجوامع والمحلى عليه، بحاشية : بكيابن الس: انظر      
  : تضى؛ وهو على ثلاثة أنواعالمر ولابن   )٥(

  .فالأول أرجح...والآخر فيه جحود ، أحدهما لم يكذب،ـ أن يتعارض خبران١   
   . وهذا ما تم ذكره في النص سابقا  .، فالأول أرجح..وجحد قطع بتكذيب، ..ـ  جحد نسيان٢   
  ؛ فهذانـه، ومعارضة لم يتوقف من زوى عأن يكون أحدهما أنكره الذي عنه إنكار توقفـ ٣   

 .٨٥٤ص : منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر .أرجـح لضعف الظن في الأول        
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:مسألة  

  .باحة في الأصحعلى الإ ،فالنهي على الأمر ؛جيح بالمتنو أما التر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ؛ فهو يقع من وجوه)نالترجيح بالمت(؛ وهو نف الثانيالص) و أما( :)مسألة( 
على (يقدم ) فالنهي(؛ والآخر أمرا، أن يكون مدلول أحدهما نهيا: الأول   
اهتمام العقلاء و، وأكثر الأمر لجلب منفعة، ؛ لأن أكثر النهي لدفع مفسدة)١()مرالأ

وذلك أن أكثر من قال بالخروج ، ن الأمرن النهي للدوام دوولأ، لرفع المفسدة أشد
  .ولقلة محامل لفظ النهي، بالفعل مرة واحدة نازع في النهي عن العهدة في الأمر

والمجازية؛ على ما ذكر في ، لمعاني الحقيقيةستعملان فيه من اأما بحسب ما ي   
  . والنهي في ثما نية، أن الأمر يستعمل في ستة عشر معنىمن ، موضعه

، أن النهي يتردد بين التحريم: )۳(ذكر الآمدي )۲(فلما، حسب الحقيقةبوأما   
  . على بعض الآراء، والأباحة، والندب، والأمر بين الوجوب، والكراهة

باحة على الإ(باحة ؛ فيقدم الأمر ومدلول الآخر إ، ون مدلوله أمراأن يك: الثاني  
ه لى أنن كان يرجح على المبيح نظرا إو أِ الأمر: وقال الآمدي )٤(،)في الأصح

مباح  ؛ لاستواء طرفي الولا كذلك العكس، أن عمل به لايضر مخالفة المبيح
  :ربعة أوجهأ أن المبيح يرجح على الأمر من لا؛ إوترجح جانب المأمور به

  . ؛ كما سبقومدلول الأمر متعدد، المبيح متحدأن مدلول : الأول   
مله فه عن مجتأويل الآمر بصر )٥(ما يلزم من العمل المبيح ن عامةأ: الثاني   

والتأويل  ،كليةوالعمل بالأمر يلزم منه تعطيل المبيح بال، دالبعي ملهإلى مج، الظاهر
  .أولى من التعطيل

                                                
  ،٨٥٤ص : ابن المرتضى منهاج الوصول: المسألة انظر، ص ب، من النسخة س، و١١٣نهاية لوحة     )١(

 .١٤٤ص: غاية الوصول :، الأنصاري٢/٤١٣: ـ عطار جمع الجوامع والمحلى عليه: ابن السبكي      
 .في النسخة ب؛ هذه الصفحة والتي بعدها، لم يميز بين المتن والشرح، كما صاحبهما الغموض   )۲(
 . ٣/٢٣٣: الإبهاج،٢/٣١٤رابن الحاجب، مختصبعدها، المصادرالسابقة و٤/٢٢٧:الإحكام:ور٤١٨:ترجمته )۳(
  :، المستصفى٢/٨٤٩: معتمد ال: أبوالحسين :وابن اللحام؛ر ،الجبار، والغزالي وقال به القاضي عبد  )٤(

 .أول مصدر: وللآمدي .٨٥٥: ذلك؛ منهاج الوصول غير: وقيل. ١٧١:، المختصر لابن اللحام ٢/٣٩٨    
  .من ج، وإن كان السابقة ٢ج ١٥٤ة أ، ونهاية ص ، من النسخ٤٠٠نهاية صفحة     )٥(
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  .ذ لفظها قرينة تقدم النهيلى النهي؛ إالإباحة ع  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعلى ، بمقتضاه على تقدير مساواته للآمرأن المبيح قد يمكن العمل : الثالث   
وما يتم العمل به ، مر متوقف على الترجيحبمقتضى الأ والعمل، تقدير رجحانه

  . لا على تقدير إ على التقديرين أولى مما لا يتم العمل به
نه لا يحيل لكو، دير أن يكون الفعل مقصودا للمكلفأن العمل بالمبيح بتق: الرابع   
بتقدير كون الترك ، خلال بمقصود التركالأمر يوجب الإوالعمل ب، له ورامقد

ذا ؛ هو أنهما إبالمبيح على تقدير مساواته للأمرومعنى أِمكان العمل ، مقصودا
  . والترك على جوازه الأصلي، كل من الفعل وبقي، طاتساويا تساق

أو ، يجابإ على تقدير ألا يسبقه )٢(هونما ولا يخفى أن هذا إ: )١(قال سعد الدين   
  .تحريم

الإباحة على (نه يقدم والآخر نهيا؛ فإ، باحةأن يكون مدلوله إ :الثالث   
لا بعد ن ذلك أِلأنه قلما كا؛ )قرينة تقدم النهي(؛ وهو أبحث )ذ لفظها؛ إ)۳(النهي

 ذوقد ينازع في ذلك؛ِ إ، النهي، فكذا يجب أن يحمل ما مدلوله الإباحة على التاخر
، أو على جهة التأييد، والأشكال، أبحث كذا عند التردد في الحكم: لا مانع أن يقال

ض شراح أن هذا الوجه هو على ما في نسخة بع: واعلم. والتأكيد للحكم الأصلي
على الأمر  )٤(حهيلترج، بانه يستلزم ترجيح النهي على النهيرض قد اعت، المنتهى
س بمحال عند اختلاف وأجاب بأنه لي، ح على الإباحة المرجحة على النهيالمرج

، ا فيه بل الصحيح الذي عليه النسخولا يخفى م: )٥(قال سعد الدين .جهات الترجيح
لأمر على ترجيح ا دل على وهو أن ما: احة؛ ومعناه ظاهربوالنهي بمثله على الإ

  . حتياط دل على ترجيح النهي عليها؛ وهو الاالإباحة
                                                

 .وما بعدها ٢/٣١٣: جب حاشية التفتازاني مع مختصر ابن الحا: وانظر.  ٥١ص : سبق ترجمته   )١(
 .، الصفحة ب، من النسخة ب، وفيها هي بدلا من هو٢١٦آخر ورقة    )٢(
  جمع الجوامع : ، ابن السبكي٨٥٥ص : منهاج الوصول: نفس المصدر السابق، ابن المرتضى: انظر   )۳(

 ، .٢/٤١٣: حاشيةعطار والمحلى عليه ـ     
 .في النسخة أ، ترجحه   )٤(
 .س  المصدر والمصادر السابقةنف: انظر   )٥(
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 ،لمجاز الأقرباو، لحقيقة على المجازوا ،الأقل احتمالا على الأكثرو   
  .أوشهرة استعماله على خلافه ،أو رجحان  دليله ،أو قرب جهته ،أو قوته

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأقل احتمالا (يرجح ؛ فلغير المطلوب هما أقل احتمالاأن يكون أحد: الرابع)و(   
ذ احتماله على المشترك بين معنيين؛ إ؛ كالمشترك بين ثلاثة معان )على الأكثر

  .)١(المعاني عليه بخلاف ذي المعنيين احتمال ذي نلغير المطلوب منهما أكثر م
  . )زلحقيقة على المجاا(؛ فتقدم ازاوالآخر مج، أن يكون حقيقة: الخامس)و(   
لمجاز ا(نه يقدم ؛ فإ)٢(لا أن أحدهما أقربأن يكونا مجازين؛ إ: السادس)و(   

؛ بأن )أو قوته(، لكثرته دون الآخر مايمه يكون أوقربه المقتضى لتقد، )الأقرب
؛ والآخر بالعكس، طلاق اسم الكل على الجزءن باب إ؛ مثلا ميكون أحد المجازين

من سرق : كما لو قيل، بخلاف العكس الكل مستلزم للجزء ن؛ فإول أقوىذ الأإ
من الحقيقة دون الآخر؛ ) أو قرب جهته(، قطع أناملهلم ت قطعت يده مع من سرق

 في قوله صلى االله عليه لى سلب الذات من نفي الكمالنه أقرب إ؛ فإكنفي الصحة
الأمور من ) أو رجحان دليله(، )٣()ابتَحة الكا بفاتلاة إلّا صلَ: (وسلم وآله

والآ خر بعدم ، لنفيأو صحة ا، لكونه ثبت الواضع، التي تذكر في معرفةالمجاز
؛ نحو من دون الآخر) أوشهرة استعماله(، أو بعدم صحة الاشتقاق، الأطراد

ن لفظ الغائط أشهر في ؛ فإفلا وضوء عليه، مع من تبرز، ، فعليه الوضوءتغوط
على (نه يرجح إ؛ فازين واحد مما ذكربت فيه من أحد المجالحدث من البراز مما ث

   . الفاقد لها )خلافه

                                                
 .٢/٣١٤:،مختصرابن الحاجب٤/١٢٢:،الإحكام٢/٤١١:محلى، جمع الجوامع وال٨٥٥: منهاج الوصول:ر  )١(
 .ةالمصادر السابق :المسألة :رو. ص أ، الاطراد بعدها، وفي ا، أما، لما١١٤لوحةأ، و من ٤٠١نهاية ص   )٢(
  خاري؛ عنـوأخرجه الب .، وغير ذلك)يقرأ بفاتحة الكتاب لملاصلاة لمن (وروي بألفاظ مختلفة؛ نحو   )٣(

  : السلفية، مسلم عن أبي هريرة بعة، ط٢/١٣٧: صحيح البخاري وعليه فتح الباري: عبادة ابن الصامت    
  ٢٤١، ٤٧٨، ٤٢٨/ ٢: شاكر،  أحمد في مسنده ٢٥/ ٢: ،  نووي، وعنه أيضا ، الترمذي١٠١، ٤/١٠٠   
   فاظ مختلفة، منهم من ذكر، وابي سعيد الخدري، اجة؛ عن جماعة من الصحابة بألابن مالمكتب الإسلامي،    
  .عبد الباقيفؤاد  ١/٢٧٣: وعمرو بن شعيب؛ وهو حسن ضعف، وعن عائشة،وجابر بن عبداالله،ال وذكر  
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  .لأشهر مطلقاوا ،في الأصح، المجاز على المشترك   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فغير ، لى الصحة من الآخر؛ انه أقرب أِلمراد بكون المجاز أقرباد يقال ماقو 
لأن القرب غير  لى الحقيقة فكذاأو إ، لى القوةأو إ، توائهما في الصحةمسلم لاس

لى أو أِ، إلا واحدا من المقتضية للقربذكل منهما ليس مقصور على أحدهما؛ إ
م الأرجح وتقدي، الأرجح على المرجوح؛ كأن في قوة ترجح المجاز الرجحان

ن ثم أنه يقتضي الرجحا بل بما، معلوم من قبل الأخبارية، فلسنا هنا للتعريف بذلك
والمجاز على ، والذي في المنتهى، وشهرة الاستعمال، لا يظهر فرق بين الكثرة

؛ وهو العلاقة مشهور المجاز شهرة مصححة؛ أي يقدم المجاز الذي مصححه
؛ بأن تكون العلاقة بينه أي قوة مصحح ذلك المجاز، أو قوته، دون الآخر )١(فيه

والضمير ، ومحل حقيقته، تي بين المجاز الآ خرأقوى من ال وبين محل حقيقته
  . المجاز؛ كما يقضي به سياق المتن عائد على المصحح لا على

أو ، هروالحاصل أنه مهما كانت علاقة أحد المجازين اش: )٢(قال سعد الدين   
  . انتهى، لآخر؛ فهو أولىأو أظهر من علاقة ا، أقوى

منع قوم من  ،أو فواته بالكلية، المقصودلال خالنقل بالمعنى من إ ليهولما يفضي إ
  . ذلك، و أوجبوا نقله بلفظه

وقد ، وقيل بالعكس). في الأصح، المجاز على المشترك(يقدم : السابع)و(   
وليس هذا من تعارض  :)٤(وينىقال القز .)٣(على ذلك في مقدمة الكتابمر الكلام 

  .  وإنما هو من تعارض الدلالة، الأدلة
، أو في الشرع، سواء كانت أشهريته في اللغة) قاألأشهر مطل(يقدم  :الثامن)و(   

   . أو في العرف على غيره
                                                

 .، الصفحة أ، من النسخة ب٢١٧آخر ورقة    )١(
 .وما بعدها ٣١٤ / ٢ :تصر ابن الحاجبالحاشية مع مخ: وانظر.  ٥١ص : سبق ترجمته   )٢(
  حاشية : ومابعدها، وانظرالمسألة ١٨انظر النسخة أ، صفحة . لفظ بين المجاز والاشتراكلأي في مسألة ا   )٣(

 .١/١٥٩:التفتازاني على شرح  العضد    
  ضاح في علومالإي: المسألةر، و ٣/٢٩٦: هـ٧٤٨أبو عثمان سعيد القزويني، توفي : وفي وفيلت الأعيان  )٤(

  مكررة  ، من النسخة أ، و قال؛ ٤٠٢ونهاية صفحة .م، بيروت٩٨، ط١/٣٥٥:يب القزوينيالبلاغة، للخط     
 .قال القزوينى: داية ص التاليةفي ب     
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  .بتأكيد الدلالةو ،بخلاف المنفرد ،على الشرعي واللغوي   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللفظ ) لىع(في معناه اللغوي  رعاالمستعمل ش) اللغوي(يقدم : التاسع)و(   
؛ لأن العمل بما هو من لسان ما نقله الشارع عن معناه اللغوي ؛ وهو)الشرعي(

من لسانه مع تعبير  الشرع من غير تعبير للوضع اللغوي أولى من العمل بما هو
وجواز استعماله خلافا ، إن في وجود اللفظ الشرعي المنقول؛ فللوضع اللغوي

اللغوي ؛ كالوضوء مثلا؛ فإنه في اللغة  في معناه غوي المستعمل شرعالبخلاف ال
، وقد استعمله أيضا في معنى آخر؛ وهوغسل، وقد استعمله الشرع فيه، للغسل

ثاني في قوله صلى االله عليه ؛ فيرجح المعنى الأول على الومسح مخصوصان
؛ وهوما الشرعي) بخلاف المنفرد(؛ وهذا )١()اره النّستْا ممم وءالوض: (وسلم

ذا بل استعمله في عرفه دائما؛ فإنه إ، ه الشارع  في مدلوله اللغوي أصلالم يستعمل
؛ لأن ح معناه الشرعي على معناه اللغويأطلق الشارع في مدلوله ذلك اللفظ رج

يجوز  هنولهذا فإ، لا في عرف غيره، ظ في عرف الشرعالغالب منه استعمال اللف
ل في لأن هذا اللفظ لم يستعم ؛لاق احتمل تخليصها من القيدبيت مطلقة يتعين الط

؛ فإذا كان دلالة ) بتأكيد الدلالة( يرجح : العاشر) و( .الشرع لهذا المعنى اللغوي
  ؛وأغلب على الظن، نها أقوى دلالة؛ لكوأحدهما مؤكدة؛ فهي أولى من غيرالمؤكدة

 مع، )٢()لاطل باطل باطب كاحهافن: (لمآله وسكما في قوله صلى االله عليه و 
  .  )اوليه ها منق بنفسم أحالأي(:قوله صلى االله عليه وسلم

                                                
  يجاء ف ، ط بيروت، الترمذي، باب ما١/٢٧٢ :٣٥٢سلم في باب الوضوء مما مست النار، برقمأخرجه م )١(

  السنن الكبرى، الأمر بالوضوء مما مست : ، بيروت، النسائي١/١١٤: ٧٩:النار، برقمالوضوء مما غيرت    
  باب الوضوء:،مصنف عبدالرزاق١/٨٥..:السنن، باب الوضوءمما:الدارميم،٩١ط،١/١٠٤: ١٧٩نار،برقمال  
   اظ وبألف. ١/٣٢: ٢٥٧:بة، الوضوء بالماءالمسخن، برقممصنف أبي شي،١/١٧٥: ٦٧٧:برقم:ماء الحميم من   

  أخرجه الترمذي في السنن، باب ماجاء لا...) بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل أيما امرأة نكحت: (الحديث  )٢(
  ، ابن ٢/٢٢٩: ٢٠٨٣:، وهو حسن، أبو داود، باب في الولي،برقم٣/٤٠٨: ١١٠٢: لي، برقمنكاح إلا بو    

  باب: حياء التراث، النسائي في الكبرىدار إم، ٧٥،ط٩/١٨٨١: كتاب النكاح،باب لا نكاح إلا بولي: ماجة    
  وما  ٢٧٠٦: رك، كتاب النكاح، برقم، الحاكم في المستد٣/٢٨٤: ٥٣٩٤رقمبتزويج الثيب بغير إذن وليها،    
  ابن.٦/١٦٥: ٢٣٥٦٥: برقم: صحيح على شرط الصحيحين، أحمد في مسنده: ومابعدها ٢/١٨٢: بعده    
 .٢/١٦٨،التعليق،ذهبي٢/١٨٧:البدرالمنير:ر.٩/٣٨٤: ٤٠٧٤: اح، برقمذكر بطلان النكحبان في صحيحه؛   
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 وفي.يرجح في الاقتضاء لضرورة الصدق على ضرورة وقوعه شرعاو
  .على المخالفةالموافقة، مفهوموبوالحشو على غيره، الأيماء بانتفاء العبث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرجح في الاقتضاء لضرورة الصدق على ضرورة : (ي عشرالحاد)و(   
 قتضاء، وأحدهما لضرورة الصدقذا تعارض نصان يدلان بالاإ؛ ف)وقوعه شرعا

لأن الصدق أهم من وقوعه شرعا؛ لأول؛ خر لضرورة وقوعه شرعا قدم اوالآ
ا وم، يانوالنس، طأي الخَأمت فع عنر: (مثاله قوله صلى االله عليه وسلم

أعتق عبدك عني على : وأنت مكره، ذا قلت لزيدمع لوقال أِ، )۱()يهوا علَرهاستكْ
صدق الصادق عدم لزوم االبيع ن مقتضى الأول لضرورة ؛ فأِلزمك للمعتق، ألف

يماء بانتفاء في الا(الثاني عشر يرجح )و( .)۲(يرجح الأول بما قلناف ؛شرعا
وقد عرفت  نايماءإا تعارض أذيماء؛ فمن أقسام الأِ )والحشو على غيره، العبث

م من الشارع لو لم يكن ذلك اقتران الوصف المدعي كونه علة بحكأن الإيماء 
ذا كان ؛ فأِثبات بذلك الحكمشارع الإأو نظيره لتعليله لكان بعيدا من ال، الوصف

غير ما بعد الفاذا لزم كون كا ن أبعد مما أِ، وحشو، )٤(عبث )۳(لى حيث يلزمإالبعد 
  . لى غير ذلك من اقسام الأيماء ر علة له إون ما ترتب عليه  الحكم غيأو ك، علة

قدم مفهوم ، خالفةوما يدل بمفهوم الم، )الموافقة بمفهوم(ما يدل : الثالث عشر)و(
، على الصحيح؛ لأن مفهوم الموافقة أقوى، )المخالفة(مفهوم ) على(، الموافقة

، ؛ لأن فائدته التأسيسوقيل بالعكس يات،لحق بالقطعبل ا ؛ولهذا لم يقع فيه اختلاف
: ؛ مثاله قوله تعالىوالتأكيد فرع، والتأسيس أصل، وفائدة مفهوم الموافقة التأكيد

   .لا تقتلهما ما لم يقصد قتلك: مع لو قيل، )٥())تَقُلْ لَهما أُفٍّ فَلاَ((
                                                

  .١/٦٠٢:أخرجه ابن ماجة،كتاب النكاح،باب استئمار البكروالثيب؛من حديث طويل).الثيب أحق بنفسها(و=  
 .٣٨٨ص : سبق تخريجه   )۱( 
 .٨٥٩ص : منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر   )۲(
 .، ص أ من س، تعارض السابقة١١٤خة أ، ونهية لوحة ، من النس٤٠٣نهاية صفحة    )۳(
 .ة ب، الصفحة ب، من النسخ ٢١٧خر ورقة أ   )٤(
:ورالمسألة. مهور العلماءهو مذهب جوماذكر بالصحيح؛ ، و)ولا تقل (، في النسخ ٢٣آية : الاسراء   )٥(  

، الشنقيطي، ١٤٤ص : ولغلية الوص: ، الأنصاري٢/٤١٢: المصدر السابق، ابن السبكي، جمع الجوامع      
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يرجح تخصيص و .وعلى المفهوم، يماءوعلى الإ شارةالاقتضاء على الإو
ولو من ، الخاص على العام والخاصو .؛ لكثرتهى تأويل الخاصالعام عل

  .العام الذي لم يخصص على العام الذي خصصو. وجه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعلى ، يماءوعلى الإ، )١(قتضاء على الإشارةالا(يقدم : عشرالرابع )و(    
ة أبعد من والشرعي، والصحة العقلية، لفة؛ لأن نفي الصدقومخا، موافقة) المفهوم

وما ، وما يدل عليه بالأيماء، شارةوهو ما يدل عليه بالإ؛ انتفاء قصد هذه الأمور
   .يدل عليه بالمفهوم

إنما و ،)يرجح تخصيص العام على تأويل الخاص: (الخامس عشر)و(   
   .ليهإفلا يصار ، نه قليل؛ فأِبخلاف تأويل الخاص) لكثرته( العام رجح تخصيص

؛ لأنه أقوى دلالة على ما يتضمنه )الخاص على العام(يقدم : السادس عشر)و(
 .)٢(ى ما يتضمنه من دلالة العام عليه؛ لاحتمال تخصصه منهمن دلالة عل

قوله  ؛مثاله وجه؛ على العام من كل )ولو من وجه ،الخاص(كذلك يقدم )و(
                                                                                     مع ،)٣()ةدقَصق وسأة خمس ونا دفيم ليس( :وسلماالله عليه صلى 

والأول أخص لهذا ، )٤()شرماء العالس تا سقَفيم( :االله عليه وسلم قوله صلى
  لخاص رض اتعا وغفل عن أصله في مسألة أذهل هنا ،،عهبأن ؛وأنت خبيير. رجح

                                                                        .عندجهل التاريخ كما مرغيرهما والأخذ في الحادثة ب،والعام؛ لأنه يقول باطراحهما
                                                                                                                                       

:، الآمدي١٧٠ص : المختصر: ، ابن اللحام٢/٣١٤: وما قبلها، مختصر ابن الحاجب٢/٢٩٨: نشر البنود      
. ن التأسيس أولى من التأكيدلأ: ، والصفي الهنديبعكسه؛ هو ل، وقا٤/٢٢١: الإحكام          

الصحة، ودلالة الإشارةغير مقصودة بالأصالة،لأن دلالة الاقتضاء مقصودة يتوقف عليها الصدق، أو      )١(  
.المصادر السابقة نفس :انظر. بل بالتبع       

.٢/٥٧٢ق/٢: المحصول: نفس المصادر السابقة، الرازي: وانظر. بعكسه: وقيل    )٢(   
  في: ، سندي، مسلم١/٢٥٤في كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة:أخرجه البخاري   )٣( 

 .، نووي٧/٥٠:  كتاب الزكاة، باب  مقدار الزكاة     
  :منهاج الوصول: ابن المرتضى: المسألة والتي بعدها فالمقصود بعليه السلام: رو. ٣٨٧: سبق تخريجه   )٤(

 .وع في النسخ كلها رمز لذلك.وأنت خبير بأنه ع؛ أي عليه السلام ابن المرتضى: وبعده جملة  .٨٦٤ص     
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 الجمع ، والنكرة المنفية العام الشرطي على، وكالتخصيص ؛التقييدو   
  الظنيلى النص على ما بعده في ع جماعالإو ،على الجنس باللاموما، من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

قد ) العام الذي لم يخصص على العام الذي(يقدم : ابع عشرالس)و(   
التقييد : (الثامن عشر) و( .؛ لتطرق الضعف إليه بالخلاف في حجيته)خصص(

ولو من وجه  ،ويقدم المقيد، تأويل المقيدلمطلق على ؛ فيقدم تقييد ا)كالتخصيص
التاسع )و(. يقيد على ما أخرج منهوالمطلق الذي لم يخرج منه ، مطلقعلى ال

النكرة (صيغة ) العام الشرطي على(نه يقدم ؛ فأِإذا تعارض صيغ العموم: عشر
ن الحكم في ؛ لأونحوهما، والمضاف إليه، وغيرها كالجمع المحلى، )المنفية

من : (قوله صلى االله عليه وسلم: همثال ؛الشرط معلل؛ فيكون أدعى إلى القبول
المحلى ) الجمع(يقدم )و. (لا قتل على مرتد: لو قيل مع ،)١()بدل دينه فاقتلوه

لكثرة استعماله في  )٢(،)باللام(المعرف ) على الجنسوما ، من(وكذا ، باللام
أو من أشرك ، اقتلوا المشركين: الهمث. ؛ فيصير دلالته على العموم أضعفدالمعهو

مع ، المشرك لا يقتل، وكذا ما خرج من السبيلين فهوحدث: فاقتلوه، مع ما لو قيل
لظني ا) جماعالإ(دم ؛ يقالعشرون)و. (الخارج من السبيلين ليس بحدث: قيللو 

وكذا إذا  ،يحتمل النسخ بخلاف الأجماع )٣(لنصووجهه أن ا، الظني) على النص(
؛ كالصحابة على )على ما بعده(قدم المتقدم منهما ، إجماعين ظن تعارض

وأقرب . ى هذا الترتيب؛ لأنهم أعلى رتبةوعل، ن تبعهموالتابعين على م، التابعين
جماع الإ) في( رانما يكون متصوولكن ذلك إ، صلى االله عليه وسلم لى الرسولإ
  .  حال عادةنه موأ جماعين في نفس الأمرزم تعارض الإللاوإ،دون القطعي)الظني(

                                                
  ـ ٥/٢٤: ، الترمذي٧/٩٦: ، النسائي٢/٤٤٠: ـ العثمانية، أبو داود ٤١٣٢، ٢/١١٣: خاريأخرجه الب   )١(

  :ابن المرتضى: وانظر هذه المسألة.  ٤/٣٦٦: ، الحاكم٢/٨٤٨: باب المرتد عن دينه: تحفة الأخوذي، ابن ماجة     
  نشر: الشنقيطي، ٢/٤١١: جمع الجوامع: ، ابن السبكي٤/٢٢٢: الإحكام: ، الآمدي٨٦٥ص : منهاج الوصول     
 . ١٤٤: غاية الوصول: ، الأنصاري٢/٢٩٥: البنود     

 .المصادر السابقة المسألة:ص أ من س، على الإباحة،الصفحة التالية، ور١١٥ونهاية لوحة. ، من أ٤٠٤هاية ص ن   )٢(
  الأولاد مع  ى منع بيع أمهاتكالأجماع علوفي أ، بعد بخلاف الإجماع؛ . ، صفحة أ، من النسخة ب٢١٨آخر ورقة     )٣(

 = :المسألةهذه  انظرو. وسلم وآله كنا نبتاعهن على عهد رسول االله صلى االله عليه ؛حديث أبي  سعيد الخدري     
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  :مسألة
  .على الندبو .بالعكس وقيل .باحةالترجيح بالمدلول فالحظر على الأِأماو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :فهو يقع من وجوه؛ )الترجيح بالمدلول(؛ وهوالصنف الثالث): أماو( ):مسألة(
على (يقدم ) فالحظر(؛ والآخر إباحة، رادلول أحدهما حظأن يكون م: الأول  
فكان ، بخلاف المباح، ثمه أن ملا بسة المحظور يوجب الأِووجه، )١()باحةالإ

متولد وإباحة؛ كال، حظر تاين الواحدة جهاجتمع في الع ولهذا لو، حتياطالأولى الأِ
 معجتَاام: (وقال صلى االله عليه وسلم، )٢(قدم التحريموما لا يؤكل؛ ، بين ما يؤكل

الحرا غلّلّإ، لالام، والحب الح(وقال صلى االله عليه وسلم ، )٣()امردا ع م
لَإبك يريا لَى مكان ، لإباحة على الحظرقدم ا؛ فت) وقيل بالعكس( ،)٤()بكا يري

م عليه د؛ فيكون المبيح المتقتأخرا عن ورود المبيح باستحالةجعل المحرم م بمنزلة
بعد ف ما إذا قدر وروده الجواز الأصلي بخلاواضح؛ وهوفي الورود أيضاحا لل

قال سعد . والتساقط،الى التساوي)٥(وعيسى بن أبان وذهب أبو هاشم ،المحرم
  يمكن ترجيح الإباحة:قال)٧(الآمديإلاأن ،باحةيذهب أحد إلى ترجيح الإولم ،)٦(الدين

                                                
  ، جمع ٤/٢٢٤: الإحكام:انظر. الإجماع مذهب جمهور العلماء وتقديم. هاومابعد ٨٦٦: منهاج الوصول    
  ، مسلم٢/٣١٢:،  مختصر ابن الحاجب٢/٣٠٤: ، نشر البنود١٤٥: ، غاية الوصول٢/٤١٤: الجوامع    

  .٣/٢٤٤ :المنهاج وعليه الابهاج :، وخالف البيضاوي٢٨٢:، إرشاد الفحول٢/٢٠٤: ثبوتلا    
 .٨٦٧: منهاج الوصول: ر. زي، من الحنفيةالأصوليين، وأحمد بن حنبل، والكرخي والرا وعليه أكثر  )١( 
 .١٤٦،٢٧١/ ٣: الروضة: النووي: ر. محرم فعليه الجزاء وإن قتلهوغيره،  ن مأكول،لو تولد حيوان بي   )٢(
  ، نقلا عن البهقي؛ ...قال السيوطي في الأشباه والنظائر؛ أوردهى جماعة، ولابن السبكي، في الأشباه   )٣(

  دريق عبوأخرجه من هذه الط. و منقطعضعيف عن الشعبي عن ابن مسعود، وه رواه جابر الجعفي رجل    
  أصل لا: مسعود وللزين العراقي في تخريج  منهاج الأصول الرزاق في مصنفه، موقوف عل ابن    
  ص: الأشبا والنظائر: السيوطي: انظر .فيما لا أصل له: تابه في الأصولأول ك وأدرجه ابن مفلح في .له    
 .٢/٢٣٦: ٢١٨٦: برقم..: كشف الخفاء ومزيل الإلباس: ، العجلوني١٣٩   

                         .وبعدها٢/٣٨٧: وللخطيب فيه كلاما .٦/٣٥٢: الحلية: أبو نعيم ،١٠٢: ١: الصغير: خرجه الطبرانيا    )٤(
  وابن أبان هو أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة تفقه على محمد صاحب أبي حنيفة .٧٨: ترجمته   )٥(

 .٨٦٧بعدها، و ٥٤٩: ورالمسألة منهاج الوصول. ١/٤٠، الجواهر المضيئة١٥٧:تاريخ بغداد .هـ٢٢١ت    
 .٢/٣١٤: ، مختصر ابن الحاجب وعليه الحاشية ٧٦٨ص: ر المصدر السابقوا. ٥١ص: سبق ترجمته    )٦(
 .  ومابعدها، نفس المصادر السابقة ٤/٢٢٧: الإحكام: وانظر له.  ٤١٨ص : سبق ترجمته    )٧(
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لمثبت ، واالوجوب على الندبو ،على الكراهةو ،لأن دفع المفاسد أهمو   
، تالبي دخلَ: أنه صلى االله عليه وسلم( :؛ كحديث بلالعلى النافي

  . سواء :وقيل ).صلِّي ولم، دخلَ(: وقال أسامة، )ىوصلّ
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقدم : لثالثا)و(. لمثل ما يقدم في الإباحة) على الندب(يقدم الحظر : الثاني)و( 
، والوجوب؛ لتحصيل مصلحة، الحظر لدفع مفسدة) لأن(؛ الحظر على الوجوب

لذلك؛ ) على الكراهة(يقدم الحظر : الرابع)و( .العقلاءعند ) دفع المفاسد أهم(و
ولأن ، )۱(ك زيادة الحظر بالذم على الفعلولتساويهما في طلب التر، حتياطفهو الأِ

، مه من دفع المفسدة اللازمة للفعللما يلزالحظر أولى بتحصيل المقصود منهما 
 .وفيه أبطال للمحرم بخلاف العكس، زا للفعلفي العمل بالكراهة تجويولأن 

: السادس)و( .لمثل ماتقدم في الرابع) الوجوب على الندب(تقدم : الخامس)و(
 دخلَ((: ؛ أنه صلى االله عليه وسلم)۲( )؛ كحديث بلالالمثبت على النافي( يقدم
دخلَ(: )٤(وقال أسامة، )۳( )ىوصلّ، تالبي ،وذلك لأن غفلة ، ))يصلِّ ولم
ولأن المثبت ، النافي على الغفلةن يكون مبنى فيحتمل أ، عن الفعل كثيرنسان الإ

بات مالم يكن ثابتا بخلاف ؛ وهو أثولأن المثبت يفيد التأسيس، يفيد زيادة علم
  )سواء(هما على أن): وقيل(، هو النفيلا التأكيد؛ لأن الأصل نه لايفيد أِأِ؛ فالنافي

                                                                              )٥(لوإلا لزم كونه مقررا للأص، لنافي في الورودتأخر ا، من جهة أن الظاهر
                                                

  :، وانظر المسألة والتي بعدها وقبلها، المصادر السابقة، ابن السبكي، من النسخة أ٤٠٥نهاية صفحة      )۱(
 .٢/٣٠٣: نشر البنود: ، الشنقيطي١٤٥ص: غاية الوصول: ،  الأنصاري٢/٤١٣: جمع الجوامع     

  ابن عبد :ر. م٦٤١/هـ٢٠وآله وسلم، توفي سنة بلال بن رباح  الحبشي؛ مؤذن الرسول صلى االله عليه    )۲(
 ١/٤١:الطبقات:، ابن خياط٣/٢٣٢:،ابن سعد الطبقات١/٢٤٣:اسد الغابة:ابن الأثير،١/٧٨:ستيعابالا:رالب    

    .نووي ٩/٨٢: كناب الحج: ، ط استنبول، مسلم١/١٢٠أخرجه الشيخان، وغيرهما، البخاري    )۳(
  وآله   عليهاللهأبو زيد؛ حب رسول االله صلى ا: أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل، أبو محمد، وقيل    )٤(

  ره على جيش عظيم، وكانصلى االله عليه وآله وسلم، أموسلم، وابن حبه، وأمه أم أيمن حاضنة رسول االله    
  .م٦٧٤/هـ٥٤المدينة وتوفي بها سنة و ةبدمشق، ثم مك سنة، اعتزل الفتن، وسكن مزة ٢٠وأ ١٨ عمره   
  : ، ابن قتيبة١/١٤: تاريخ الرسل: ، الطبري١/٦١: ، ابن سعد الطبقات١/٣١ :الإصابة: ابن حجر: انظر     

 .١/١١٣ :تهذيب الاسماء: ، النووي١/٥٧: الاستيعاب :، ابن عبد البر١٦٤، ١٤٤: المعارف   
 =م الحرمين عن وتقديم المثبت على النافي؛ هو للقاضي عبد الحبار، كما نقله ابن الحاجب، ونقله إما   )٥(
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، لموافقتهما النفي ؛والعتق، الموجب للطلاقو ،الداري على الموجبو   
  .لموافقته التأسيس ؛سعكوقد ان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خرا عتبر متأا ذافإ، وهو تعبد لكونه أِيضاح الواضح الذي هو النفي بمنزلة تأكيد له

أسيس خير من والت، للعدم بعد الوجود كان تأسيسا، في الورود حتى يكون العمل به
   . بين جهتي ترجيح المثبت والنافي فيتساويانيقع التعارض وحينئذ ، التأكيد

، سرللحد؛ لما في الدرء من الي) على الموجب(للحد ) الداري(يقدم : السابع)و( 
يرِيد اللَّه بِكُم ((: ؛ قال االله تعالىلشارع إليهاونفي الحرج الذي قد علم شوق 

رسي ا(( :تعالى وقال، )١())الْيف كُملَيلَ ععا جمجٍورح نينِ موذهب  )٣(،)٢())لد
، أن فائدة العمل بالموجب التأسيس لى؛ نظرا إ)٤(تكلمون إلى تقديم موجب الحدالم

على ما يوجب ) والعتق، الموجب للطلاق(يقدم : الثامن)و. (وبالداري التأكيد
فق الراسل النافي ؛ لأنه على و؛ فهو مؤبد بالأصل)لموافقتهما النفي(؛ عدمهما
النافي  ؛ فيقدم)عكسوقد ي(، والنافي لهما على خلافه، وملك اليمين، البضعلملك 
 ،وفق الدليل المقتضي لصحة النكاح ؛ بمعنى أنه على)لموافقته التأسيس(؛ لهما
  .)٥(اليمين المترجح على النافي لهما؛ وهو الأصل ثبات ملكوإ

                                                
  ، ٨٦٩:منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر.دي عكسه، والغزالي؛ بتساويهماواختار الآم. جمهور الفقهاء=  

  ،٢/٤١٣: جمع الجوامع:، ابن السبكي٢/١٢٠٠: البرهان: نيالجوي. ٢/٣١٥: ، مختصر ابن الحاجب٥٤٨   
  .٢/٢٩٩:نشر البنود: ، الشنقيطي٣/١٦١:تيسير التحرؤير  :، أمير بادشاه١٤٤ :الوصول غاية: الأنصاري   

 .١٨٥آية : سورة البقرة    )١(
 .٧٨آیة : سورة الحج     )٢(
  بن حمزة، وحكاه الحاكم ي، والمنصور بااللهوهو مذهب الجمهور، والفقهاء، واختاره أبو عبداالله البصر    )٣(
  قة،أبو الحسين،سابالأربعة  الأولى مصادر :ر.وحكى أبو الحسين عنه، أنهما سواءعبد الجبار، عن القاضي   

   ،الرصاص٤/٢٢٩:الإحكام:، الآمدي٢/٢/٦٢١:المحصول:،رازي٢/١٨٥: ٢٠٠٥بيروت ،٢/٨٤٩:عتمدالم   
 .٢/٢٠٦: مسلم الثبوت، ٣/٢٣٣: ، الابهاج٢٢٧:صفوة الاختيار: بداالله بن حمزة، ع٣١١:جوهرة الأصول   

  منهاج: المرتضىابن :  ر. جد صاحب الجوهرة، وابن اللحاموبه قال القاضي عبد الجبار، والغزالي، و    )٤(
  .١٧١:المختصر:، ابن اللحام٢/٣٩٨:المستصفى:اليالجوهرة  السابقة، الغز، المعتمد و٨٧٠،٥٤٨:الوصول   
  وإن أفادمثبت أولى،إذا كان المسقط مثبتا، فال: انه نسب للقاضي، وفال أبو طالبوقيل هما سواء؛ كما ذكرنا،  
 .٣١٢:جوهرة الأصول:، الرصاص٥٤٨:منهاج الوصول :أبن المرتضى:ر .حكما يتعلق بالشرح فهما سواء  

 = جمع الجوامع  : ، المعتمد سابقا، ابن السبكي٥٥٢،٨٧٢: منهاج الوصول: ابن المرتضى: وانظر   )٥(
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 ،قلالأثالأخف على و، قد يعكسو ،على الوضعي بالثواب التكليفيو   
  .وقد يعكس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على  ،اقترن به طلب ما؛ وهو ؛ كالاقتضاء)التكليفي(يقدم الحكم : التاسع)و(   
، أو سببا، نما هو جعل الشيء دليلالوضعي؛ وهو ما لم يقترن به طلب؛ إالحكم ا

ومن كَان مرِيضا أَو : ((؛ مثاله قوله تعالىتفسير الحكم أو شرطا على مامر في
ل على جواز الترخيص للعاصي بسفره؛ نه يد؛ فإ)١())ى سفَرٍ فَعدة من أيامٍ أُخَرعلَ

بالسفر سبب لعدم الترخص؛ كما قال صلى االله  )٢(العصيان: فيرجح على ما لو قيل
على (ح التكليفي نما رجإ؛ و)٣()هسخطاالله بِ دا عنْنال ملا ي: (عليه وسلم

؛ فيرجح الوضعي )قد يعكسو(، الذي يحصله التكليفي ،)٤()الوضعي بالثواب
أقرب إلى النفي ، على التكليفي؛ لأن الوضعي من حيث أنه يفتقر إلى شرائط أقل

، وفهمه، التكليف متوقف على أهلية المخاطب؛ وذلك أن الأصلي؛ فكان أولى
وأن كان للمكلف ، نه موقوف على الشارع فقطفأِ ؛ويمكنه من الفعل بخلاف الوضع

  . ي ذلك من حيث أن مصلحته منوطة بهأيضا مدخل ف
يرِيد اللَّه بِكُم : ((؛ لقوله عزوجل)الأخف على الأثقل(يقدم : العاشر)و(   

رسجٍ((: وقوله سبحانه، )٥())الْيرح نينِ مي الدف كُملَيلَ ععا جموله ولق، )٦())و
  .مثاله تعارض دليلي الترخيص ؛)ةمحالس ةييفالحنَبِ بعثتُ( :صلى االله عليه وسلم

                                                
  مختصر، ١٤٤:، غاية الوصول٦٤٥:، ط دار الأرقم ٢/٣٩٨: المستصفى، ٢/٤١٣: والمحلى عليه=      

   ،٤٨٧ص: التبصرة: ، الشيرازي٣١٢:جوهرة الأصول:، الرصاص٤/٢٢٨:الإحكام ،٢/٣١٥:ابن الحاجب   
  شرح: الدواري.٢/٢٩٩:،نشر البود٢٣٠:صفوة الاختيار: ،عبداالله بن حمزة٤/٤٦٥:البحرالمحيط:الزركشي   
  . البلخي، ونسب تقديم المثبت للكرخي، وجماعة من الحنفية والمتكلمين ي، ورجح الناف١٤٥ورقة:الجوهرة   

 .من النسخة ج، ما لم يقترن به طلب، السابقة ٢ج ١٥٩ونهاية ص . ١٨٥آية : لبقرةسورة ا   )١(
 .من النسخة أ ٤٠٦نهاية صفحة     )٢(
 ،٢/٤١٤: الجوامع أول مصدر سابق، جمع: انظرالمسألةو    )٣(
المصدرين .حناف وغيرهم، وآخرون على العكس ، صفحة ب، من النسخة س والأ١١٥نهاية لوحة    )٤(

 ٥ونهاية الجملة .٢/٢٠٥:، مسلمالثبوت٢/٣٠٣:،نشر البنود١٤٥:قين، غاية الوصولالساب
  .١٨٥آية : سورة البقرة    )٥(
 .=٣٣٩ص..): بعثت: (وقد سبق تخريج الحديث .بدون الواو..)) ما جعل(( ، وفيها٧٨: سورة الحج    )٦(
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  : مسألة
، أو لموافقته لأهل المدينة، بدليل غيرهأما  ؛الترجيح بأمر خارج وأما   

  .برجحان أحد دليلي التأويلينو ،أو للأعلم، أو للخلفاء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقوله صلى االله عليه وسلم ؛ )وقد يعكس(، الترخيص في العاصي بسفره وعدم 
     .)١()صبكنَ ى قدرِعلَ ثوابك: (لعائشة

، عن سند الدليل) الترجيح بأمر خارج(ع؛ وهو الصنف الراب: )وأما(: )مسألة(
   .كون؛ لأنه قد يوعن مدلوله؛ فهو من اثني عشر وجها، وعن مثبته

أو ، أو لموافقته لأهل المدينة، بدليل غيره(،ان أحدهما لاقتر) أما(   
من  )٢(آخر منها يرجح الموافق لدليل: الأول :فهذه ثلاثة؛ )أو للأعلم، للخلفاء

أو حس على مالا يؤيده دليل آخر؛ لأن ، أو عقل، أو أجماع، أو سنة، كتاب
   . ن أشد محذورا؛ ولأن مخالفة دليليالموافق أغلب على الظن

وكذا ، قتضاهعملوا بموافق لعمل أهل المدينة على مالم يمنهما بعدم الم: ثانيوال   
 صلى االله عليه ؛ لأن أمر النبي)٣(الموافق لعمل الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين

أحكام وكذا كونهم أعرف ب، الاقتداء بهم مما يفيد غلبة الظنو، وسلم بمتابعتهم وآله
  . اعتبر عمل أهل المدينةقع الوحي؛ ولهذا وموا، وأسرار التأويل، لتنزيلا

ذكر في موافق عمل  ؛ لمثل مالأعلم على غيرهم موافق عمل ايقد منها: والثالث  
   .أهل المدينة

، )٤(؛ فإذا تعارض مؤولان)برجحان أحد دليلي التأويلين(يرجح : الرابع)و(  
  . قدم على الآخر، هما راجحودليل تأويل أحد

                                                
  هـ ١٤٢٢ط دار المنار،  ١العباد، اول ج ، في خلق أفعال)أحب الدين إلى االله الحنيفية السمحة: (وبلفظ=    

  .، وأحمد والطبراني)٢٠٥٧٤:  (م، وعبد الرزاق في مصنفه برقم٢٠٠١/    
  : لنوويول.إنما الأجرعلى قدر الصبر:ركفي زوائده عن ابن المباى، ولابن أحمد فاظ أخربعداعتمارها،وأل  )١(

 .١/٤٩:كشف الخفاء:العجلوني:ر.بمطردليس : بكثرة النصب،أكده ابن حجر..ه أن الثوابوظاهر    
 .١٤٥ : غاية الوصول:،الأنصاري٢/٤١٤ :جمع الجوامع: ، ابن السبكي٥٦٤/ ٢:المحصول:الرازي:ر   )٢(
 .  ص  :، وعلي:     ص:، وعثمان ص   :ص   ، وعمر:سبق ترجمتهم؛ رضي االله عنهم؛ ابوبكر   )٣(
 .في النسخة س، ماولان   )٤(
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في  على العام المطلق على سبب خاص،العام و ،يض للعلةبالتعرو   
  .الخطاب شفاها مع العامو ،في غيره ، عليه العام الآخر، والسبب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يه على ماذكرف)١()يض للعلةبالتعر(نه يقدم ما تعرض فيه للعلة؛ فأِ: الخامس)و(  

، نقيادمقصود بسبب سرعة الأِإلى ال ؛ لقربهالحكم فقط من غير تعريض للعلة
وربما يرجح ومن جهة العلة، ، من جهة اللفظلته على الحكم ولدلا، وسهولة القبول

  . والثواب عليه أعظم ،ي قبوله أشدمن جهة أن المنفعة ف يدل على العلةما لا 
الآخر ليس و، ؛ أحدهما وارد على سبب خاصانعامذا تعارض إ: السادس) و(  

الذي لم يرد ) على العام المطلق، على سبب خاص(الوارد ) مالعا(؛ يقدم كذلك
لا على ، الوارد) العام الآخر(يقدم )و(. ه؛ لقوة دلالته في)في السبب(على سبب 

على سبب خاص في  ،على العام الوارد، قدم العام الآخر) في غيره ليهع(سبب 
                         .)٢(على سبب لغيرالسبب، لك السبب للخلاف في تناول الواردغير ذ

؛ ر ليس كذلكوعام آخ، عام هو خطاب شفاه لبعض من تناولهذا ورد أِ: السابع)و( 
ين ورد أحدهما على سبب دون ؛ كالعام)الخطاب شفاها مع العام(نه يقدم فأِ

يقدم عام كذلك ، والآخر في غير السبب، الآخر؛ فكما يقدم الوارد على سبب فيه
فيمن ، لقوة دلالة عام المشافهة لآخرفي غيرهم او ،ها بوفهالمشافهة فيمن شو

لى دليل من والافتقار أِ، ن دلالته في غيرهم؛ للخلاف في تناولهأو نقصا، شوفهوا
ى ي علَكمح(: وكقوله صلى االله عليه وسلم، رقةخارج الاجماع على عدم التف

الوداح ،حي علَكمى الج(:الى؛ مثاله قوله سبحانه وتع)٣()ةماع)  ينا الَّذها أَيي
ربِالْح ري الْقَتْلَى الْحف اصصالْق كُملَيع بنُوا كُت٤( ))آَم(     

                                                
  ،٨٧٣ص:منهاج الوصول: ابن المرتضى: ر. إلى انقياد سامعهعلى ارتباط الحكم، وأقرب  لأنه أدل: قيل  )١(

  :غاية الوصول:،الأنصاريبعدهاو٢/٤١٠:جمع الجوامع:أبن السبكي،٢/٥٧٥،٥٦٣ق/٢:الرازي، المحصول   
 .٢/٤١١:للنقشواني؛جمع الجوامعنسب ابن السبكي عكسه  بعدها،و٢/٢٩٣:نشرالبنود:وبعدها،الشنقيطي١٤٣: 
 ونصف المتن مثبت من س.٢/٢٠٦: فواتح الرحموت:نظام الدين. ٤/٢٢٢: المصادر السابقة، الإحكام:ر   )٢(
     .من النسخة ج، عبارةفي السبب السابقة ٢ج ١٦٠ونهاية ص  .٣٠٨ص : هسبق تخريج   )٣(
 .والثامن؛ سقطت من س: القول: ومن بداية الآية حتى. ١٧٨آية : سورة البقرة   )٤(
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مثل  ؛العامو .وقيل بالعكس ،العام لم يعمل به في صورة على غيرهو   
ما  أَو((: قوله تعالى مثل على ،))خْتَينوأَن تَجمعوا بين الأُ((: قوله تعالى

انُكُمملَكَتْ أَيم((.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في حق من ورد  ذا تعارضا؛ فإنهما إ)١())ومن دخَلَه كَان آَمنًا((: تعالى لهمع قو
وأن ، ذلك الزمان فخطاب المشافهة أولى وهم الموجودون في، عليه الخطاب شفاها

   .فخطاب غير المشافهة أولى، لنظر إلى غيرهميقابله با
ولو  وعام عمل به ،ذا تعارض عام لم يعمل به في صورة من الصورإ:الثامن)و(

وهو ماعمل  ؛)لم يعمل به في صورة على غيره(الذي ) العام(قدم ، في صورة
، والجمع ،زم إلغاء الآخر بالمرةولو اعتبر ما عمل به ل، به فيكون قد عمل بهما

  .             )٢(؛ فيقدم ما عمل به؛ لأنه شاهدله بالاعتبار)وقيل بالعكس( .بوجه أولىولو 
والآخر ليس ، وأقرب إليه ،تعارض عامان أحدهما أمس بالمقصودذا إ: التاسع)و(

وأَن : (((قوله تعالى) مثل(قصود؛ المتحلى بأنه أمس بالم) العام(قدم ، كذلك
يوا بعمالأُتَج نِنقوله  )مثل(ما ليس بأمس من المقصود؛ ) على )٣())خْتَي

هو الجمع بين ؛ ؛ لأن محل الخلاف)٤()))أَو ما ملَكَتْ أَيمانُكُم: (((تعالى
بعمومه على  ))أَو ما ملَكَتْ أَيمانُكُم(( :تعالىوقد دل قوله ، يمينالأختين بملك ال

   .)٥(فيقدم عبالجمإلا أن الأول أمس علة  ،إباحته
                                                

 . ٩٧آية : سورة آل عمران    )١(
  وابالج بن المرتضى؛لاأي يقوى باعتبار العمل به، و، ص أ من س، آحر المتن، ١١٦نهاية لوحة    )٢(

  أول مصدر سابق، : انظر. النزاع فيتعارضان ويسلم المتقدممحل  بجواز حمل ترجيحه على أمر خارج    
 .٢٢٢،٢٢٣:المنتهى: ابن الحاجب    

 .٢٣آية : ة النساءسور    )٣(
 .٣آية : سورة النساء    )٤(
  وحكى الألوسي عن الإمام علي كرم االله. دلةعلى مذهب الجمهور؛ عند تعارض الأ وكان المؤلف بهذا   )٥(

  صاص، فيذكر الج :أحلتها آية وحرمتها آية، وقيل: عثمان رضي االله عنه؛ القول وهويروى عن وجهه،     
  ـلىماع عـختين بملك اليمين، قد انتهى بحصول الإجالجمع بين الأ في جواز الخلافأحكام القرآن؛ أن      
  :، تفسيرابن كثير٢٦٠/ ٤: ، تفسيرالألوسي١٠/٣٦:الرازي في تفسيره: انظر. تحريم الجمع بينهما بذلك     
 =بعدها، وما  ١/٤٤٧:فتح القدير، ، الشوكاني ٦/١١٧:تفسير القرطبيوما بعدها،  ١/٤٧٢    
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؛ أو مضيق ،سلامتأخر الأِ، وبذكر السببو .أو قوله ،بتفسيبر الراويو   
  .لتأخر التشديدات ؛أو بتشديده ،كقبل موته بشهر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ إياه) بتفسيبر الراوي( وعرف معنى أحدهما، ا تعارض خبرانإذ: العاشر)و(   
: سمع قوله صلى االله عليه وسلملما  أنه )١(كما يروى عن ابن عمر، لهما بفعإ
يسيرة  كان بعد ما يبيع، شيئا يمشي خطا، )٢()اترقَيفْ ا لميار مان بالخايعبالمتَ(
لق لايغْ(: ؛ مثل قوله صلى االله عليه وسلم)أو قوله( .خيار المجلس)٣(قطعل

الريقدم ، ر الرهن مضمونا بالديني؛ لايصن معناهبأ فإنه رواية حسن؛ ؛)٤()نه
  .فيكون ظن الحكم به أوثقلأنه أعرف بما رواه؛ ، يفسر روايةما لم على 

على ) بذكر السبب(يرجح ، ما ذكر فيه سبب ورود النص: الحادي عشر)و(   
ما اقترن بقرينة تدل على : الثاني عشر)و( .)٥(لأ نه يدل على زيادة اهتمامه، غيره

ذ أِ، سلام راويه؛ أِ)٦()سلامالإ(يقدم على الآخر؛ وذلك كتأخر ، وروده) تأخر(
 ،أن علم موت الآخر قبل إسلامهما سلامه سيلآخر يجوز أن يكون قد سمعه قبلِ إا

والآخر مؤرخا بتاريخ موسع؛ ، )٥()مضيق(بمثل تاريخ ) أو(،أومثل كونه مؤرخا
   .حتمال كون الآخر قبل بأكثرلا؛ )كقبل موته بشهر(

                                                
  شرح: القرافي، ٢/٤٠٥: وبعدها، جمع الجوامع ٣/٢١٠  :الابهاج: ابن السبكي .٦/٣٠٣: ل الأوطارني=    

  .بعدهاما و ٢/١٣: وبعدها، وانظر للأحناف ما ذكره السرخسي في أصوله ٤١٧ :التنقيح     
 .١٠٤ص : سبق ترجمته   )١( 
 .١١٣ص : سبق تخريجه    )٢(
 .وهي فيها غير واضحة، والمثبت من  النسخة س. سخة أ، من الن٤٠٧نهاية صفحة     )٣(
  ،..)المتبايعان(يرجح على غيره؛ كافي صحيح بن حبان والدار قطني والبهقي والحاكم، والحديث )بمافيه(.. )٤(

 .٤/١١٠:، دار الحكمة اليمانية١ط: ، البحر الزخار٨٧٥ص: منهاج الوصول: وانظر. ريجهسبق تخو    
  المحلى مع حاشية وجمع الجوامع، مع نفس المصدرين السابقين، : انظر. ام الروي في ذلكأي زيادة اهتم  )٥(

 .٢٠٦: فواتح الرحموت: ، نظام الدين٥٦٣/ ٢ق/٢: المحصول: ، الرازي٤٠٧/ ٢: عطار    
  غاية: ، الأنصاري٣/٢٢٤: ، الإبهاج٤٠٩/ ٢: جمع الجوامع: ابن السبكي: انظر .وقال به أكثر العلماء  )٦(
  : ، الشوكاني٢/٢٨٨: نشر البنود: ، الشنقيطي١٢١ص: مفتاح الوصول: التلمساني ،١٤٣ص : الوصول    

  : ، مختصر ابن الحاجب٤/٢١١: الإحكام. مدي في عكسهالحاجب ألآ وتبع ابن. ٢٧٧ص :إرشاد الفحول    
 . ١٦٩ :أكثرالعلماء ، ومختصرابن اللحام؛ هما سواء عند٢/٣١٠   

 .٨٧٦:اج الوصولهمن: ر. كما في الأصلوب، وهوأصح؛  ر من المتن، والمثبت من أفي س، تاخ    )٥(



   442 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل
 الترجيح العقلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   443 
 

  الترجيح العقلي
؛ فيرجح القياسأو اجتهاد أما ، الترجيح  العقلي؛ فهو إما قياس أماو   

  .أو مدلوله أو بأمر خارج، ، أو فرعهبأصله
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنها ؛ )لتأخر التشديدات(يقدم؛ ) بتشديده( نهفأِ، مثل أن يكون فيه تشديد )أو(
  . وغلبت شوكته، إيماحات حين ظهر الإسلام

م ؛ وهذا هو القس)جتهادأو ا، ؛ فهو إما قياس)۱(وأما الترجيح  العقلي(   
  .استدلالان أو، معقولان قياسانال:)۲(قال ابن الحاجب. ترجيح المعقولينالثاني؛ وهو

أو : فلم يقل، وترك الثالث، إنما قصره عليهماو، )٣(قال بعض شارحي كتابه   
والترجيحات؛ ، لأن أكثر ما تكلم به من التعارض أو، ه؛ لظهورواستدلال، قياس

لا من ، أو إجماعين، ن؛ كخبرييما يكون المتعارضان من جنس واحدنما هو فإ
ن عبارة المتن مختلة؛ لأن المرجح غير الترجيح؛ فكيف يجعل أ: ءولا خفا، جنسين

  .له براخ
  . لا في نفس الترجيح، ما يرجحما على أن التقسيم من أصله فيأ   
كما ، ؛ مترادفان)٤(االله روحهقدس  فلأنهما عنده؛ وأما تبديل الاستدلال بالاجتهاد   

  .علمت
حكم  هاهناويعني به  ؛)؛ فيرجح بأصلهالقياس(وهو : الصنف الأول) أما(  

؛ وهو الحكم الثابت به )أو مدلوله، عهأو فر(، وعلة الحكم في الأصل، الأصل
  .  )٥(عما ذكرنا؛ فهذه أربعة فصول) أو بأمر خارج(، وغيره، من الوجوب

                                                
  .٥ص:، شرح الأزهار٨٧٦ص: هاج الوصولمن: ابن المرتضى: انظر. ي الدليل العقلي الظنيأ  )۱(

 . من النسخة ج، كلمة لتأخر السابقة ٢ج ١٦١ونهاية ص       
 .نفس المصدر السابق: انظر .ومابعدها ٢٢٢ص  :ملتهى الوصول والأمن. ٩٧ص : سبق ترجمته   )۲(
  .اوغيرهم وسعد الدين، ،يندكاالعضد، وحاشية التفتازاني؛ وكثيرا مايذكرهم المؤلف، عضد ال   )٣(

  .وعدم وضوح آخر الفقرة .امبعدهو٣٠٩، ٢/٣١٧:ين السابقين، مختصر ابن الحاجب،عضدالمصدر: ر     
 .بشرحه في باب الاجتهاد وفي هذ الباالمؤلف من خلال أي ابن المرتضى؛ وقد ذكر ذلك    )٤(
  .الترجيح بحسب حكم الفرع: الثاني. الترجيح بحسب حكم الأصل: ولالأ:  فالأربعة الفصول هي   )٥(

 .الترجيح بأمر خارج عن ذلك: الرابع.  الترجيح بالمدلول: الثالث     
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  الترجيح بحسب حكم الأصل
أو بأنه على  ،أو لم ينسخ باتفاق ،أقوى دليله أو، فبكونه قطعيا أما    

   .أو بدليل خاص على تعليله ،نن القياسس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وترجيحه ، ب حكم الأصلترجيحه بحسنوعان؛ هو ف: الفصل الأول) أما(   
   . بحسب العلة

في ) فبكونه قطعيا(؛ وهو ترجيحه بحسب حكم أصله: أما النوع الأول   
؛ حيث )دليله(بكون ) أو(، )١(هو ظنيم ما حكم أصله قطعي على ما؛ فيقدالأصل

الأقوى  ؛الترجيح بينهما بحسب قوة الدليل نه يقع؛ فأِ)أقوى( )٢(كانا ظنيين
لا  لأصلن حكم ا؛ فإ)٣(ق جهة ترجيحه في ترجيح المنقولينوقد سب، وىفالأق

لم (بكونه حكم الأصل في أحدهما ) أو(، )٤(جماعأو الأِ، محالة يكون ثابتا بالنص
أو بأنه على (، فقد اختلف في كونه منسوخا، وإن لم ينسخ والآخر) فاقينسخ بات

إذ لو  )٦(ولابد من تقدير ذلك القيد؛، مختلف فيه لآخرا)٥(و، باتفاق) سنن القياس
فلا ، فلا تعارض، فلا يصح ،فمقابلة على غير سنن القياس، رهجري على ظاهأُ

لا يدل دليل خاص خر، الآ بما علل به) أو بدليل خاص على تعليله(؛ ترجيح
، والقصور، ن الأول أبعد عن التعبدتعليل حكم الأصل فيه بما علل به؛ فأِ على

.                                              ه في ترجيح القياس بحسب حكم أصلهأوج )٧(خمسة؛ فهذه والخلاف

                                                
  . ؛ لانتفاء الظن عند القطع بالنقيضأنه لا تعارض بين قطعي وظني: وذكر ابن الحاجب    )١(

  الفصل  اأم. وفي النسخة س؛ مذكور من بداية الفقرة. ٣١٠/ ٢: مختصر ابن الحاجب ـ عضد: انظر      
 .وسقطت من  النسخة أ، وب. الأول؛ فهو نوعان، وهي المثبتة، لحسن الإيضاح بها    

  جمع الجوامع لابن السبكي ـالمحلى على  شرح، وفي ٨٧٦ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر   )٢(
 .٢/٤٠٢: أنه لا تعارض بين العقليين: عطار    

 .    هف  في جريانقياس، الخلالفي باب ا    )٣(
 .، من النسخة أ٤٠٨نھایة صفة      )٤(
 .نسخة أ، والمثبت من سلالواو سقطت من ا    )٥(
 .من النسخة س، ص ب ١١٦نهاية لوحة     )٦(
 .أ، والمثبت من النسخة س مسة سقطت من النسخةخ    )٧(
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   .كما مر ؛أو وجودها ،أو يكون طريق علته أقوى   
بطريق؛ نفي الفارق و. انتفاء المعارض؛ المناسبة ر علىيرجح السبو   

  .العدمي على الثبوتيو ،على غيره الوصف الحقيقيو ،في القياسين
      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ؛ فهو يقع من وجوه ؛ترجيحه بحسب علة الحكم في الأصل وهو :واما النوع الثاني
. ظنياوطريق الأخرى ، ريق علته الدال على عليتها قطعيايكون طلأنه أما بأن 

فيد طريق مما ت )۱()أقوى(و، فيد ظنا أغلبت، )طريق علته(أحدهما ) كونأو ب(
يكون ظن ) أو( .ظنيا في الآخر، أو يكون وجود العلة قطعيا فيه، الآخر

س؛ في باب القيا )كما مر( فيه أغلب على ظن وجودها في الآخر؛) وجودها(
يطوي وجهي المتن على ن أ؛أنت تعلم أنه ليس لأحد أن يتوهمو.)۲(فهذه أربعة أوجه

.                                           على الطريقهو تقديم ذكرالوجود أن الأليق كان)۳(وذلك واضح لا يخفى ،الآخرين
اء انتف(؛ لتضمنه )٤()السبر على المناسبة(قياس ) يرجح: (الخامس)و(   

 .           علية غير المذكور بخلاف المناسبةلعدم ، ؛ لتعرضه)المعارض

ذا كان طريق فأِ ؛)بطريق؛ نفي الفارق في القياسين(يرجح : السادس)و(   
على الآخر بحسب طريق نفي  هو نفي الفارق رجح أحدهما، ثبوت العلة فيهما

.                                          روالأغلب ظنا على الآخ، فيقدم القاطع على الظني ؛الفارق
مما العلة فيه ، )على غيره( عليه) الوصف الحقيقي(يقدم ما فيه : السابع)و(    

على تعليل الحكم بالوصف  تفاقة للإأو الحكمة المجرد، وصف الاعتباريال
  . والخلاف في غيره، الحقيقي

        ، فيه علة) العدمي(ا م) على(فيه ) الثبوتي(يقدم مالوصف : الثامن)و(
                                                

  اسبة ابن المرتضى؛نأو إجماع، وعلة معارضة تثبت بالم ثابتة، بنص... كأن تكون علة أصلا    )۱(
 .، والمثبت الصحيح..الوصف الحقيقي العلة: في المتن: ، وفي بعض النسخ٨٧٦منهاج الوصول      

  لأغلب والآقوى على الآخر، أووظني، أو طريق علته؛ يفيد اقطعي  ..كون طريق علتهوهي؛ أن ي    )۲(
  المصدر السابق،: وانظر المسألة. إلخ... يكون ظن وجودها فيهأغلب، وجود العلة قطعي على الظني، ا     
 .٤١٨، ٢/٤١٧: جمع الجوامع: ابن السبكي     

  .من ج،طريق السابقة ٢ج١٦٢ة صخفى، والمثبت من س، وهوأخف وأنسب، ونهايفي النسخة أ، بم لا ي   )۳(
 .نفس المصدرين السابقين: تغاير بين النسخة أ وس، في اختيار المتن، وانظر المسألة  والتي بعدها   )٤(
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 ،والمتحدة على خلافها ،والظاهرة، المنضبطةو الباعثة على الأمارةو   
المنعكسة على و ،المطردة على المنقوصةو ،الأكثر تعديا على الأقلو

  .المطردة فقط على المنعكسة فقطو ،خلافها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .                  )١(دون العدمي، لحكم بالثبوتيلى تعليل اأيضا ع تفاقللإ 
ق على التعليل تفاة للإالمجرد )٢()الباعثة على الأمارة(ة تقدم العل: التاسع)و(   

  .                                        دون الأمارة، )٣(بالوصف الباعث
على ) هرةوالظا(، على المضطربة )٤()المنضبطة(يقدم العلة : العاشر)و(   

  .          )خلافها(المتعددة للخلاف في ) والمتحدة على(، الخفية
ما ) على( اع فروعهباتس) الأكثر تعديا(قدم الوصف ي: الحادي عشر)و(   

  .             لكثرة الفائدة على ما مر تحقيقه؛ )الأقل(يتعدى في 
                                      .    )المطردة على المنقوصة(تقدم العلة : الثاني عشر)و(   
.                             ؛ وهي غير المنعكسة)المنعكسة على خلافها(تقدم : الثالث عشر)و(   
على المنعكسة (من غير انعكاس ، )المطردة فقط(تقدم العلة  :الرابع عشر)و(   
                       .                               )٥(من غير اطراد) فقط

                                                
  .وفي النسخة س، يا الثبوتي والعدمي، ليس من المتن، والمثبت من أ، وب، وهو أصح؛ كمافي الأصل    )١(

 .٨٧٦ص: صولمنهاج الو: ابن المرتضى: انظر       
  ك ما ذكره ابنذل: وقيل .ثة، بخلاف الأمارة؛ وهي الشبهيةللإتفاق المذكور على صحة التعليل بالباع   )٢(

  بأن العلة دائما؛ إما بمعنى الباعث، أو: المحلى على جمع الجوامع ـ عطار الحاجب، واعترض في      
  ذات التأثير  والتخيل انمفلم يقل به أحد، وكان مراده؛ أِمارة، و المؤثرأما انقسامها للباعث والأالأمارة، ا      
  .أرجح من التي يظهر لها معنى، وإلى هذا الإشارة بظهور مناسبة الباعثة      

 .وما بعدها ٢/٤١٨: نفس المصدر السابق، ابن السبكي، وعليه المحلى ـ عطار: انظر       
 .، من النسخة أ٤٠٩نهاية صفحة       )٣(
  كتعليل رخصة الجمع في السفرعلى غير المنضبطة؛ كتعليل ذلك بالمشقة، فإذا: ووضح ابن المرتضى     )٤(

 .٨٧٧ص : منهاج الوصول: نظرا. علته منضبطة تعارض القياسان ما      
  إلخ .... ة فقط ة بالخلاف فيها، ثم المطردكسة على المطردة فقط، لضعف الثانيوالمطردة المنع: قيل     )٥(

  . الثانية  بعدم الاطراد، أشد من ضغف الأولى، بعدم الانعكاس المذكور؛ لأن ضعف     
 .٤١٩/ ٢: جمع الجوامع، وعليه المحلى: انظر ابن السبكي       
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 .المناسبة على الشبهيةو .مانعا لها على خلافه، لكونه جامعا للحكمةو    
  .الضرورية؛ كالخمسة على غيرهاو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وصف أحدهما جامعا مانعا للحكمة؛ فكلما وجد ذا كاإ: الخامس عشر)و(   

مانعا لها ، لكونه جامعا للحكمة(تفى انتفت؛ فأنه يقدم؛ وكلما ان، وجدت الحكمة
نما لم يذكر الوجه في مثل تقديم ما يقدم وأِ، ؛ وهو مالايكون كذلك)على خلافه

.                                 )١(فادة زيادة غلبة الظنإ، وأصل الباب، وجوه الأربعة لظهورهمن هذه ال
لأن الظن  ؛)الشبهية(العلة ) المناسبة على(تقدم العلة : السادس عشر)و(   

  .                                                  )٢(الحاصل بالمناسبة أقوى
؛ إذا تعارضت أقسام من المناسبة قدم بحسب قوة المصلحة: بع عشرالسا)و(  

  . أوتحسيني، من حاجي )٣()؛ كالخمسة على غيرهاالضرورية(فتقدم 
كل من هذه وقد ضرب بعضهم ل، بأن هذه الكاف لم تقع موقعهابير وأنت خ  

لا يجوز ف، لمصبي مس اله لزيادة التفهيم ضرورة الدين؛ما ق ؛ فلنحكالخمسة مثالا
، في بيع الحاكم: أن يقال، كما لو كان عاقلا ضرورة النفس ؛)٤(ان تحضنه الكافرة

 كراه في الشفعةالإ؛ كفيجوز، تكر أخذ ماله كرها؛ لرفع ضرر عامعلى المح
فولدت لستة ، إذا طلقت ثلاثا ؛)٥(؛ يجامع مثلهاأن يقال في صغيرة، ضرورة النسل

العدة؛ فلا يثبت بانقضاء  قرولم ت، أنها كانت حاملا منهحتمل معتدة ي: أشهر مثلا
أو كا الكبيرة المعتدة ، ا لو وضعت لأقل من ستة أشهر مثلاكم، انقضاء عدتها

 شراب يستضر الشخص بشربه؛ فيحرم؛، رورة العقلبالأشهر إذا لم تعد ض
 ان يجبك: قال في ضمان السارق تلف عنده مال؛ كما يكالخمر ضرورة المال
   .فيضمنه كما لو استهلكه، عليه رده على صاحبه

                                                
 .٢٣٧ورقة : شرح الجوهرة: نفس المصدرين السابقين، الدواري: انظر   )١(
 .أخر المصادر السابقة: انظر .سبة به العلة على العلة الشبهيةلأن مجرد المنا: قيل   )٢(
  . من ج، موقعها اللاحقة٢ج١٦٣والمثبت من أ، وهوالصحيح، ونهاية ص. ماعلى غيره في النسخة، س،   )٣(

 .٨٧٨ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: المسألةوانظر     
 .في النسخة س، الكافر، والمثبت أصح للتأنيث   )٤(
 .غير واضحة في النسخة أ، والمثبت من س ، ص أ؛ والكلمة١١٧نهاية لوحة    )٥(
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   .والتكميلية من الخمسة على الحاجية ،والحاجية على التحسينية   
    .على الأربعة، وقيل بالعكس والدينية   

  .، ثم مصلحة النسب، ثم العقل، ثم المالثم مصلحة النفس   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . لتعلق الحاجة بالأول دون الثاني ؛)الحاجية على التحسينية(تقدم المصلحة )و(  
ولأنه : فيقول الخصم، الفاسق ؛ فيصبح كغيرأبوها مثاله في تزويج الفاسق زوجها 

حياء قول عدل فيه إ، د بمالفي شهادة العب: مثال آخر . يليق بالفاسق كالكافر )١(فلا
فلا يليق بوضيع ، منصب شريف: فيقول الخصم. ؛ فيقتل كالحرمسلمبحق ل

ول ؛ لأن قبمثال تتمة الحاجية: والثاني، مثال الحاجية: وألأول، المرتبة؛ كالخلافة
     .ل الناس عند التناكرإحياء أموا، إفضاء إلى دفع حاجة، قول العبد

؛ لأن )الحاجية(أصل ) على(الضرورية ) التكميلية من الخمسة(تقدم )و(   
تحريم المسكر ك :حكم المكمل؛ ولذلك يحرم شرب جرعة من الخمر، المكمل حكمه

  .كما يحد شرب المسكر ؛رب جرعة منهاويحد بش، منها
الأخرى؛  )ى الأربعةالدينية عل(عض الخمسة الضرورية قدمت إذا تعارض ب)و(

  .   )٢())إِلَّا لِيعبدونِ وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنْس((قال تعالى ، لأنها المقصود الأعظم
والدينية ، وهو يتضرر به، لأخر؛ لأنها حق الآدمي؛ فتقدم الأربع ا)وقيل بالعكس(

خر؛ فأِنه يقدم ضت الأربعة الأذا تعارإ نهإ )ثم(، ؛ وهو لتعاليه لايتضرربهحق االله
العبادات التي هي  حصلت ذ بهاإ ؛يـن؛ لأنها تلو لمصلحة الد)مصلحة النفس(

، تقدم على العقل، )ثم مصلحة النسب(، ؛ فتقدم على الثلاثة الباقيةس الدينأسا
لا ، لايبقى ضائعاحتى ، لدحيث شرع لأجل حفظ الو، والمال؛ لأنه لبقاء النفس

 ومدرك، لأمانةقدم على المال؛ لأن العقل مركب ات، )العقل(مصلحة ) ثم(، مسندله
                                            .)٣()ثم المال( كذلك المال، ولا، ب للعباد بتعيينه من غير واسطةومطلو، التكليف

                                                
 .، من النسخة أ٤١٠نهاية صفحة     )١(
 .وما بعدها ٨٧٨: منهاج الوصول ،ابن المرتضى :المسألة انظرو .٥٦آية : سورة الذاريات    )٢(
  لأنها القائمة بالدين، : لأن النفس خلقت من أجله، والنفس: الدين: وترتيب الضروريات فيه خلاف    )٣(

 ..لأن به قوام البدن: لأنه مدرك التكليف،المال:لأنه لبقاء النفس حيث شرع لحفظ الولد، والعقل: والنسل   
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، ضعفعلى ال، او فوات شرط، من مانع ؛يقدم بقوة موجب النقضو   
      .                      لي الأصلها فوبانتفاء المزاحم  ،الأِحتمالو

    .               الثبوت وبرجحانها على مزاحمها، والمقتضية للنفي على
                    .الخاصةوالمكلفين على . بالعكس وقيل

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، رطـاو فوات ش، انعـمن م ؛يقدم بقوة موجب النقض(؛ الثامن عشر) و(

ي ــلف فوكان موجب التخ، العلتان ؛ فأِذا انتقض)تمالـالأِحو، ضعفعلى ال
                    .قدم الأول، أو محتملا ،وفي الآخر ضعيفا، أحدهما في صورة النقض قويا

أن لا تكون ؛ ب)لـلها في الأص بانتفاء المزاحم(ترجح العلة : التاسع عشر)و(
                                                                               .ارضةمع والأخرى ،معارضة

ما ـفي أحده) حانهاـرجب(ة منهما مزاحم كل واحدـتقدم أِذا كان ل :العشرون)و(
 .                                        لأخرى دون ا)  على مزاحمها(

العلة التي تقتضي ) المقتضية للنفي على(م  العلة تقد: الحادي والعشرون)و( 
، أما راجحة فظاهرة. أو مساوية، ؛ راجحة؛ لثبوت حكم المقتضية للنفي)الثبوت(

  . تساقطتا انتفى الحكم بحكم الأصل؛ فلأنهما أِذا وأما مساوية
، فادة المثبتة حكما شرعيا؛ لأِفية؛ فترجح المثبتة على النا)وقيل بالعكس(  

أن الحكم لا وقد أجيب عن هذا ب، فأِنها تفيد ما يعلم بحكم الأصل النا فيةبخلاف 
والشارع كما يريد تحصيل ، مطلوبا لنفسه؛ بل لما يفضي أِليه من الحكمة )۱(يكون

؛ )وترجح بقوة المناسبة(، يريد تحصيلها بواسطة نفيه، لحكمالحكمة بواسطة ثبوت ا
 .                                       يقفكان طي ذكره أل، سابع عشروقد مر في ال

ببعض؛ ) على الخاصةالمكلفين (تقدم العامة في جميع : الثاني والعشرون) و(  
مامته  كغيره مع قول أِ زبتجو: مسلم، عاقل، في أِمامة الفاسق: مثاله .لكثرة الفائدة

بجميع م ؛ عاالوصف الأول، ؛ فلا يليق بالأِمامة الدينيةسقفا، مسلم: للآخر
 .                             المكلفين دون الثاني

                                                
 .بعدهاو ٨٧٨ص : منهاج الوصول: ورالمسألة،.من ج،أول الصفحة٢ج١٦٤وص. ، من أ٤١١نهاية ص   )۱(
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  الترجيح بحسب الفرع
وعين العلة ، بحسب الفرع؛ فيرجح بالمشاركة في عين الحكم ماوأ   

وبالقطع  ،خاصة على عكسهو ،في غير أحدهماو ،مرت على الثلاثة التي
  .بكون الفرع ثابتا فيه بالنص جملة لا تفصيلا، وفيه بها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : من وجوه) بحسب الفرع؛ فيرجح(وهو الترجيح ؛ الفصل الثاني) ما وأ(   

ة وعين العلة على الثلاث، الحكمفي عين (، فيه) بالمشاركة()۱(يقدم : الأول   
، أو عين الحكم، وعين العلة، ؛ وهي ماالمشاركة فيه؛ في جنس الحكم)التي مرت
  . وجنس العلة، أو جنس الحكم، وجنس العلة

، أما الحكم). في غير أحدهما(، يقدم من الثلاثة ما المشاركة فيه: الثاني)و(   
  . وجنس العلة، كمي جنس الحوجنس الآخر على ما المشاركة فيه ف، أوالعلة

ما ، وجنس الآخر، تين المشاركة فيهما في عين واحدةيقدم من الل: الثالث)و(   
في ، ما المشاركة فيه ؛ وهو)خاصة على عكسه(، المشاركة فيه في عين العلة

، ؛ فكل ما كان التشابه فيه أكثر)۲(ةهي العمدة في التعدي: عين الحكم؛ لأن العلة
  . كان أقوى

في ، فأِذا قطع بوجود العلة في الفرع ؛)فيه بالقطع بها(يقدم : الرابع)و(   
  . قدم الأول، في الآخر وظن وجودها فيه، أحدهما

ثابتا فيه بالنص جملة لا  الفرع(حكم ) بكون(يقدم أحدهما : الخامس)و(   
يحاول ؛ بل يكون كذلك؛ حيث لاوالقياس لتعطيل الحكم على الآخر ،)۳()تفصيلا

الثابت أهون من أِثباته من  ثبات تفصيل الشيء؛ وذلك لأن إبتداءأِثبات الحكم ا فيه
  .وأسرع إلى القبول، لى الظنيكون أقرب إ؛ فأصله

                                                
 .، من النسخة س، ص ب١١٧نهاية لوحة     )۱(
  :ولـمنهاج الوص: ىـابن المرتض: انظر. إلى الفرع؛ إنما هو فرع تعديتها وتعدية الحكم من الأصل   )۲(
 .٨٨٠ص      
  هذه الترجيحات العائدة إلى الفرع نفسه، وأمالترجيحات العائدة إلى أمر خارجي، فعلى قياس ماسبق،   )۳(

 . نفس المصدر: انظر     
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  ترجيح القياسين المتعارضين بالمدلول 
  أو بالخارج

أو ، يح القياسين المتعارضين بالمدلول؛ وهما ترجلفصلان الباقيانوأما ا   
  : )۱(بالخارج

فلذا لم نتعرض له؛ لأنه يعلم ، والخارج، لكلام في مدلول المنقولكا، فالكلام فيهما
  . مما ذكر
ونحو ، )۲(أو الأئمة الأربعة لموافقته لعمل أهل المدينة، :يرجح القياس: ثم مثلا

  .)۳(ذلك
؛ فيرجح ووجد المانع، وجد السبب: لأن مثل قولنا :)٤(ثاني الاستدلالوالصنف ال 

على قياس ما سبق ، أو أمر خارج عنهما، هماومدلول، مالى دليلهأحدهما بالنظر إ
  . قولفي المن

                                                
  .في باب القياس. يهوقد سبقت الإشارة إل .أي بأمر خارج عن ذلك المدلول    )۱(

 .من النسخة ج، مدلول اللاحقة ٢، ج١٦٥ونهاية ص      
  :أتييما كوهم؛ تترجم توقد سبق    )۲(

  .١٠٧فعي  ص الإمام  الشا        
  .٣١٣ص : والإمام أحمد         
  .١٣٤ص : والإمام مالك        
  .١٣٤ص : والإمام أحمد        

 .ا الباب والقياسمما سبق الكلام فيه قي هذ    )۳(
  : وعاننوهو     )٤(

  .التعادل؛ الذي يعني التكافؤ والتساوي بين الأدلة؛ تعارض دليلين شرعيين لا مزية لأحدهما على الآخر       
  ..مع مزية أحدهما على الآخر: والثاني      
  :آخرون يقدمونه، وبعضهم يذكرونه بعد ذلك، و.....قليد قد جعله المؤلف؛ مع الاجتهاد والتو      
  .التعادل والترجيح في نفس المعنى؛ لأنه لا تعارض إلا بعد التعادل واستعمل جمهور الأصول      

   منهاج : مادة عدل،  فيما سبق من هذا البحث، ابن المرتضى: تاج العروس، ولسان العرب: انظر       
  وما  ٤٠٠/ ٢: جمع الجوامع: ابن السبكي، ٢/١١٤٢: البرهان: الجويني ، ...باب الاجتهاد: الوصول      
  مسلم : محب الدين ،٢/٧٣ :نشر البنود: الشنقيطيوما بعدها،  ٢/٣٩٨: المستصفى: بعدها، الغزالي      
  ، المدخل١٨٦ص  :المختصر لابن اللحام وما بعدها، ٣١٠/ ٢ :مختصر ابن الحاجب، ٢/١٨٩: الثبوت     
  .ولابن المرتضى تفصيلا حول المسألة .١٩٦ص : أحمد إلى مذهب الإمام      
 .وما بعدها ٨٨٢ص : منهاج الوصول :انظر      
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  الترجيح بين العقلي والنقلي
   :فصل

 لا بمنطوقه والخاص ،بمنطوقه أما الترجيح بين العقلي والنقليو   
  .تقدم ؛العام مع القياسو، درجات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )  فصل(
  ؛ )٢()والنقلي لعقلياالترجيح بين (و ؛ وهالثالث )١(القسم) أماو(   

على المعقول من ) بمنطوقه(ما دال والخاص إ ؛ما عاموإ، فالنقلي إما خاص
  . ولعله تطرق الخلل إليه، يلى الرأة إ؛ لكونه أصلا بالنسبأو استدلال ، قياس

، والضعف، مختلفة في القوة )٤()درجات(له ) لا بمنطوقه(الدال  )٣()والخاص(  
  .يقع للناظر من قوة الظنعليه ما أو ، والترجيح له

في أنه هل يجوز التخصيص  ؛حكمه) تقدم(فقد ) العام مع القياس(أما ) و(  
  . )٥(أو لا، بالقياس

                                                
  .كما في الأصل. في النسخة ؛ القسم من المتن؛ والمثبت أصح    )١(

 . نفس المصدر السابق: انظر       
  ....مع الكتاب والسنة والإجماع القياس، والاستدلال،: أقسام ستة وهو    )٢(

 ٨٨٥ص : منهاج الوصول :انظر      
 .، من النسخة أ٤١٢نهاية صفحة     )٣(
  .ا في الأصلموهو أصح ك. من المتن، والمثبت من أ، وب غير معتبرة في النسخة س    )٤(

  والمخالفة، الموافقة أقوى من مفهوم المخالفة، وت في القوة والضعف؛ فإن مفهومفاتويعني بذلك ال      
  .  وأيضا فالأقيسة تتفاوت درجاته أيضا؛ كما عرفت ،تتفاوت درجاته أيضا     

 .نفس المصدر السابق: انظر      
  :وغيرهم توقف، ومن ذكرها إلى تسعة مذاهب ضهم قال بالجواز، وآخرون، بالمنع،فبع   )٥(

  ،ومابعدها ٢/١٧٧،١٧٦: الإبهاج: ، ابن السبكي٣٣٧ص: ابن المرتضى: منهاج الوصول :انظر     
  :ومابعدها، شرح العضد على المختصر ٢/٥٠١: البحر المحيط: الزركشي ،١/٤٢٨: البرهان: يالجوين    
  /٢: الإحكام:،  الآمدي١/٢٦٠: ابوالحسين المعتمد ،وما بعدها ٢/٥٨٥: المحصول: ، الرازي٢٣٣ص    
 .وما بعدها  ٦٠،٦٤/ ٢: جمع الجوامع: ابن السبكي. ٤٥٢   
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  الحدود
  .ما بالألفاظ الصريحةإ ؛وترجح الحدود السمعية   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ـلفص   
ومنهاسمعية؛ كتعريفات ، الماهيات؛ كتعريف )۱(؛ فمنها عقليةوأما الحدود    

) وترجح الحدود السمعية( وهذا هو الذي يتعلق به عرضنا؛ فتقدم، الأحكام
، أو كون المعرف أعرف، )۲()أِما بالألفاظ الصريحة(بوجوه؛ لأن الترجيح يكون 

 لا ،در عدمه في العقلفلو ق، ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه ؛ وهوأو بالذاتي
؛ وهو مايتصور ة للأنسان على العرضيوالجسمي، دكاللونية للسوا ؛ارتفع الذات

وغير ذلك مما يأتي عليه ، والحدوث للجسم، )۳(له؛ كالمفرد للثلاثةفهم الذات قب
  : هذه المذكورة ثلاثة أوجه؛ فالعد
، أو أِشتراك، أو استعارة، حد بألفاظ صريحة على ما فيه تجوزيرجح ال: ألأول   

سان عند نالجنابة حدوث صفة شرعية في الإ: راب؛ مثالهأو اضط، أو غرابة
بة الجنا: مع قول الآخر، لا الصوم، أو عند سببه يمنع من القرآن، خروج المني
ن قبيل التجوز؛ ؛ لأنه معلى وجه الشهوة؛ فإن الأول أولى من الثاني خروج المني

   .)٤(وإنما الجنب صاحبه، أن يكون المني جنبا، إذ يسبق إلى الوهم
لى التعريف فيكون إ، الآخرأعرف منه في ، كون المعرف في أحدهما :الثاني   

أو ، أو عقليا، و الآخر حسيا، في أحدهما شرعيا وذلك بأن يكون المعرف، أقرب
والشرعي، ، والعقلي من العرفي، أو عرفيا؛ فالحسي أولى من غيره، لغويا

  .والعرفي من الشرعي
  . ر تعرضيوالآخ، يكونه بذات: الثالث   

                                                
  .والأصل من أ، وهو أنسب، تمشيا مع النص المثبتلنسخة، س، عقليات، وافي      )۱(

 .١/١٢١ :جمع الجوامعـ  نفس أول مصدر سابق، ابن السبكي: نظرا       
 .٨٨٦ص : منهاج الوضول: ابن المرتضى: انظر. الناصة على الغرض المطلوب، دالة عليه بالمطابقة    )۲(
 .في النسخة، س كالفردية الثلثة     )۳(
 .سخ؛ كلمات المثال غير واضحة، بل ليس موجودا بالكامل في النسخة سفي الن     )٤(
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  .على الآخر لفائدته بعمومهو   
  .للإتفاق عليه ؛بالعكس: وقيل   
  .واللغوي، بموافقة النقل السمعيو   
   .كتسابهبرجحان طريق او ،قربه ،أو لغة   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدلول الآخر؛ فيرجح الأعم  أعم من، أن يكون مدلول أحدهما: الرابع)و(   
   .)١(وغيره؛ فتكثر الفائدة، ؛ إذ الأعم يتناول ذلك)وعلى الآخر لفائدته، بعمومه(
  . ؛ لتناول الحدين له)٣()تفاق عليهللإ(لأخص ؛ فيقدم ا)٢()بالعكس: وقيل(   

في تحديد ، والمتفق عليه أولى؛ مثاله مامر، الباقي؛ فأِنه مختلف فيه بخلاف
  .    )٤(المجاز

؛ فما كان على )٥()واللغوي، وافقة النقل السمعيبم( يقدم: الخامس)و(   
ن الأصل عدم لنقلهما؛ فأِ فيقدم على الآخر المخالف، وضعهماومقررا ل، وفقهما
  .النقل

   .المعنى المنقول عنه شرعالى أِذاكان أحدهما أقرب إ: السادس)و(  
  .   ىفالأقرب أول لو كان للمناسبة،، ؛ لأن النقل)قربه(؛ يقدم بسبب )لغة أو(  
؛ كتساب الآخرعلى طريق ا )٦()كتسابهبرجحان طريق ا(يقدم : السابع) و(  
  .نه أغلب على الظنلأ

                                                
 .غير واضحة في النسخة أ    )١(
 .، من النسخة س، ص أ١١٨نهاية  لوحة    )٢(
  .للأصل وهو أصح، وموافقا. سقط من متن أ، والمثبت من س   )٣ (

 .المصدر السابق: انظر       
 .ول الكتابفيما سبق آنفا، و المجاز في أ    )٤(
  .٨٨٧ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر .لأن الأصل هو تقرير اللغة لا بغيرها   )٥(

  .وتقدم ضرورة الأعلم في اللغة العربية عن غيره      
  .٢٢٠، ٣/٢١٨: الإبهاج: ، ابن السبكي٢/٥٥٥ق/٢: المحصول: الرازي: انظر     
   .عدهامن النسخة ج، ومقررا ب ٢ج ١٦٦ونهاية ص      

 .٨٨٧ص : منهاج الوصول: انظر .ما أرجح من دليل إثبات الآخرأي يكون دليل إثبات أحده   )٦(
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  .عمل واحداأو ،أو العلماء .الأربعة أوالخلفاء ،المدينةوبعمل    
  .حكم النفيأو ،بتقرير حكم الحظرو   
مور لا الحدود أو ،المركباتفي  مركب من الترجيحاتو .الحد بدرءو   
  .وفيما ذكرنا أِرشاد لذلك، حصرتن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )١(الخلفاء الأربعة( عمل  )أو(، به)  المدينة(أهل ) بعمل(يقدم  :الثامن)و(   
  . )واحدا(عالما  )٢()عمل وأ(؛ )العلماء(عمل ) أو
  ،باحةعلى ما يقرر حكم الإ، )بتقرير حكم الحظر(يقدم : التاسع، والعاشر)و(   
  . ثباتعلى الآخر المقرر للإ) حكم النفي(بأن يكون مقررا  )٣()وأ(   

ذا وإ، ؛ فالمقرر لدرءه أقدم من الآخر)الحد بدرء(يقدم : الحادي عشر)و(   
سواء كانت ، التصديق لىترجيحات الراجعة إلى الدلائل الموصلة إاعتبرت ال

ثم ركبت بعضها مع ، العرضياتو، أو في أجزائها من الذاتيات، )٤(الحدود بعينها
إلى ما لا يعد ولا  كوما فوق ذل، ورباعيا، وثلاثيا، ركيب ثنائياوكان الت، بعض

) المركبات(تلك ) في(، حينئذ) مركب من الترجيحات(أنه ) و(يحصى، 
، حصرتن لا( ووجوه من الترجيح، )مورالحدود أ(في )و(، ومقدماتها، الدلائل

يسهل الأطلاع ، ؛ فأن بالأطلاع على بسائط المرجحات)كوفيما ذكرنا أِرشاد لذل
، جهتان من الترجيحيعلم تقديم مافيه  ذيح ما يجب ترجيحه عند تزكيها؛ إعلى ترج

جهتان إلى غير ذلك من  على ما فيه، وما فيه جهات، مافيه جهة واحدة على
  . التفاصيل

                                                
  .١٢٨وص  ،١٠٤وص  ،١٠٢وص  ،٩٩ص : بق ترجمتهم رضي االله عنهمس    )١(

 .أو عمل العلماء. ، من النسخة أ٤١٣ونهاية صفحة        
      . لمثبت من الأصلنقص من المتن، في النسخ، وا    )٢(

 .٨٨٧ص : منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر      
 .سقطت من متن النسخة أ    )٣(
  .  في النسخة س، نفسها، ومابعدها غير واضح في أ    )٤(

 ..الباب، والمصدر السابق فيما سبق في هذا : وانظر المسألة والتفاصيل       
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  :ةمسأل
  .في العقليات اكونه لطف ؛الواجب الشرعي وجه وجوبه :البصرية   
 ،الشكر الاعتراف وهو يحصل بدونها لم يختص بالعبادات بوقت :قلنا   

  .ولا عدد مخصوص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ): مسألة(
؛ وهو )البصرية(؛ ماهو؟ فذهب )١(الواجب الشرعي قد اختلف في وجه وجوب  

وجه ( ،ونحو ذلك، وحج، وصوم ،من صلاة) الواجب الشرعي(لى أن المختار إ
وشكر ، ؛ كرد الوديعةالعمليات) العقليات(الواجبات ) في اكونه لطف ؛وجوبه
على ، هو أن المكلف يختار عنده الطاعة ؛ومعنى كونه لطفا في ذلك المنعم؛

بل وجه وجوبه : )٢(أبو القاسم وقال ،ذكره في موضعهتفصيل في حقيقة اللطف ن
   . بق النعماستحق الطاعة؛ لمل له من ستعالى ي؛ فهو كونه شكرا

فلو  ؛)وهو يحصل بدونها(؛ ليس إلا) الاعتراف(؛ هو )الشكر(ن إ): قلنا(   
إلا بالواجبات   ، وجه وجوبه كونه شكراً كما زعم إذن لم يحصل الاعتراف كان

فلم يصلح أن يكون وجها ، وإلا كان إيجابها عبثا؛ لكنه يحصل من دونها، الشرعية
لم يختص بالعبادات (ذن أيضا فلوكان الشكر؛ هو الوجه في ذلك إو، وبهافي وج

قتضى عدم وجوب الشكر في غير ذلكلا لا؛ وإ)مخصوص )٣(بوقت ولا عدد ،
  . )٤(أن خلافه ليس إلافي عبارة :قد قيل، ولضعف كلامه هنا، ولا قائل به

                                                
  :، الأسنوي٨٨٩ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: لةوانظر المسأ... سبق في باب القياس تعريفه     )١(

 ١/٣٤٥: المنير شرح الكوكب: ، ابن النجار١/٢٧٣: نهاية السول     
  ابو القاسم عبداالله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بالكعبي، نسبة ، نسبة لى بلخ خراسان، رأس   )٢(

  ٣١٩ت . ي عبد الجبار، له عيون المسائل وغيرهالكعبية من المعتزلة، أعجب به ابن المرتضى والقاض    
  ، ٢/٢٨١: ، شذرات الذهب١/٣١٦، وأخرى٣/٣٤:، وفيات الأعيان٩/٣٨٤: تاريخ بغداد: ر. وقيل قبل   
  وبعدها،٣/٢٥٥:، لسان الميزان٣/٤٤: ، اللباب٤/١٦٨: ،الخطط١/١٩١:، كشف الظنزن١١/٢٦٤:ابن كثير  
 .٨٨٩:منهاج الوصول:، في المسألة١٨٥:، المنية والأمل٨٨:بيروت٨٨طبقات المعتزلة ط : ابن المرتضى  

 . غير واضحة في النسخة أمن  النسخة ج، وما قبلها  ٢، ج١٦٧نهاية ص     )٣(
 .نفس المصدر السابق . وهذا فرع متفرع، على كون وجه وجوبها؛ كونها ألطافا   )٤(
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  :رعف  
بتأخر  ععلى القطدليل  ،واستمرار وجوب المؤقت أِلى آخر وقته   

أِلا لم يستمر ذلك الوجوب إلى آخر الوقت؛ وأِلا  ،فيه عن وقته الملطوف
  .فيه لطوفبعد مضي وقت الم وجه لوجوبه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ):رعف(
) لى آخر وقته دليلإ(الموسع ) المؤقت(الواجب ) واستمرار وجوب(   

، المضروب له )٢()وقته فيه عن بتأخر الملطوف )١(على القطع(ناهض 
لم يستمر (؛ بل جوزنا تقدمه فيه عن ذلك الوقت بحكم يتأخر الملطوف) لاوإ(

إلا كونه لطيفا في غيره؛ ) لا وجه لوجوبهلى آخر الوقت؛ إالوجوب إ )٣(ذلك
م يتقدم يتقدم على المظنون فيه؛ ليثبت له حظ الدعاء؛ فحيث ل أن، ومن حق اللطف

بعد (؛ وكيف يبقى ةللطيفلم يبق معنى ا، فيه لطوفعلى وقت الم، وقت اللطف
فلا ، له؛ حينئذ حظ التقريب ؛ وهو لا يتأتى)٤()فيه مضي وقت الملطوف

وفرعها ، المسألة؛ ولنفصل القول في هذه لطفا؛ فلا يجب؛ وذلك واضح  )٥(يكون
  . )٦(موضع آخر

                                                
 .، من النسخة أ٤١٤نهاية صفحة     )١(
  .وعلى ذلك نقيس سائرها، ظهر مثلا، لطف في أفعال، إنمافصلاة ال    )٢(

 .المصدر السابق: انظر       
 .نفس المصدر: ابن المرتضى .   أي لم يستمر في كل يوم    )٣(
  ،وما بعده ١/١٤٣: المعتمد. ونسب معنى ذلك القول؛ إلى أبي الحسين البصري    )٤(

  .ل أصحابناأنه مستقيم على أصو: وذكر ابن المرتضى      
 .نفس المصدرين السابقين: انظر المسألة       

 .، من النسخة س، ص ب١١٨نهاية لوحة    )٥(
  .وبصفة عامة؛ فإن كلام الفقهاء؛ يدل على ترجيح الواجب   )٦(

  .٤٩٣ص: التمهيد: الأسنوي      
  مؤلف الشارح، صنيف الالفرع هذا، في هذه المسألة، من تو والنسخ ليست واضحة والمثبت من الأصل،     
 .نفس المصدر السابق: انظر له .أما ابن المرتضى صاحب الأصل، فقد جعلها مسألة، مع هذا الفرع     
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   :مسألة 
  .وبالعكس، كذبت الأخرى، النقيضان كل نصين، إذا صدقت أِحدهما   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  :)مسألة(
؛ )وبالعكس، كذبت الأخرى، همااإذا صدقت أِحد، النقيضان كل نصينو(  

لاباعتبار ، والقضية؛ هي التصديق، ت إحداهما صدقت الأخرىذا كذبوهو أنه إ
قه طلابل باعتبار أِ ،كما زعم بعضهم، إطلاقه على أحد قسمي العلم؛ على ما مر

يطلق التصديق على ذلك إطلاقا للمصدر على  ذعلى المعلوم؛ أي المصدق به؛ إ
داهما؛ لم يرد به إحداهما بعينه؛ حإ: وقولنا ؛للمحل باسم الحال )۱(وتسمية، المفعول

؛ مثل )۲(وهما الكليتان، بالعكس عن المتضادينواحترزنا ، بل ما يتناول كلا منهما
لأن صدق كل ، الحيوان بإنسان؛ فإنه لا تناقضلا شيء من ، ساننكل حيوان إ

  .الأخرى لا يستلزم صدق )۳(لكن كذب كل، وأن استلزم كذب الأخرى، منهما
 ؛)٤(الحدود مما يحترز عنه ؛ لكنه عليه السلام أن لفظة كل في: وأنت خبير   

ن النقيضين ه أذ يعلم منفي أِيرادها على أن المقصود حاصل؛ إ )٥(تابع ابن الحاجب
ات المشايخ المتقدمين من واعتذر لابن الحاجب بأن أكثر تعريف، لى آخرهقضيتان إ

ولعلهم أرادوا ، همال ما لا يضر بذلكناقشون في إ؛ فلا يوالأصوليين، الأدباء
ين على المعاني ئدالتي هي أقرب ألى أذهان المبت حاطة الجزئياتلتنبيه بملاحظة إا

تعلمين؛ فإذا ذكر ما لى أذهان الميات أقرب إأن الجزئ، شك لا ذالمشتركة بينها؛ إ
 خلافب، وأِن كان على سبيل الإجمال، ليهاإ حاطة يتوجه الذهنيدل على الإ

  ،ملاحظة الجزئيات أبعد عن أذهانهمتعقلها مجردة عن  نفإ؛المشتركة بينها المعاني
                                                

  . والنقيضان اللذان لا يجتمعان، ولا يرتفعان؛ كوجود زيد وعدمه . غير واضحة في النسخ    )۱(
 .                ١/٦٨:، شرح الكوكب المنير٩٧:شرح تنقيح الفصول: وانظر       

 .مستأنف كتابتها في الهامشوس،  النسخة من سطور طتق، وسغير واضحة في النسخة أ    )۲(
 ،.سقطت من النسخة أ    )۳(
 .٨٩٠ص: منهاج الوصول :رتضى؛ وانظرأي ابن الم    )٤(
  .بق نفسهومابعدها، والمصدر السا ٢٢٣ص :منتهى الوصول والآمل: ؛ وانظر٩٧ص : سبق ترجمته   )٥(

 . من النسخة ج، إذ لا شك اللاحقة ٢ج ١٨٦ونهاية ص      
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................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما أن تكون شخصية؛ نحو زيد ، لا تخلو هو أن القضيةاقض؛ والضابط في التن   
ونحو بعض الحيوان ليس ، )١(كل إنسان كاتب: مثل، غير شخصية وأ، قائم

؛ بتبديللا ، وبين نقيضها تغاير، يكون بينها ؛ أِن كانت شخصية وجب أن لابأِنسان
والمحكوم به من ، محكوم عليه؛ فيلزم أن يتحد الوالأِثبات بالآخر، بل كل من النفي

  .  واعتبارا، ذاتا، ذاك
لف المحكوم ن اختوإ، ؛ فأِنهماهذا ليس بشر، هذا أِنسان: خل مثل؛ ليدذاتا :اوقلن  

  .وكون الأتحاد في اللفظ ليس بشرط ،لأِتحاد الذات، به فيهما لفظا نقيضان
زيد ليس و زيد أب،: ؛ مثلتحاد في الأضافةه لا بد من الإ؛ لأناعتبارا: وقلنا  

، وفي الجزء، لم يتنافيا  وفي الآخر لعمرو، في أحدهما لذكرلو أردت  ؛ أِذبأب
وفي ، لو أردت في أحدهما جزؤه ؛ أِذوالزنجي ليس بأسود، والكل؛ الزنجي أسود

  .لم يتنافيا، الآخر كله
  .ليس بمسكر، مسكر الخمر في الدن: مثل فعلوال، وفي القوة  
  . الشمس ليست بحارة، الشمس حارة: وفي الزمان؛ مثل  
  . زيد ليس بجالس، زيد جالس: وفي المكان  
ذا أِذا ه، ليس بمتحرك الأصابع الكاتب، الكاتب متحرك الأصابع: وفي الشرط  

ختلاف المحكوم لزم مع ما ذكرنا ا، وأِن لم تكن شخصية، كانت القضية شخصية
د ولا منافاة بين اشتراط اتحا، وفي الآخر بالكل، في أحدهما بالجزء عليه؛ فينوي
وفي ، المعتبر في أحداهما جميع الأفراد؛ وأِن كان واختلاف الكمية، المحكوم عليه

  ، كما حقق في موضعه، ن المراد اتحاد الوصف العنواني؛ لأالأخرى بعضها

                                                
  . ، من النسخة  أ٤١٥نهاية صفحة     )١(

  :، وغير منعكس؛ فلا يقال...وذكره البعض، ضمن الحد المنعكس ، وذلك كالحيوان النطق حد الإنسان      
  .  كل إنسان كاتب، ولا عكسه    

  ،٩٧ص: فصولشرح تنقيح ال: ومابعدها، القرافي ١/٦٨ختصر ابن الحاجبالمصدرين السابقين، م: انظر    
   ،يصيـ، شرح الخب١/٩١: شرح الكوكب المنير: وما بعدها، ابن النجار ١/١٧٦ :جمع الجوامع ـ عطار   
 . وما بعدها ١٣٠ص: وعليه حاشية عطار   
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ أو جزءيتين، لأنه لو لم يشترط لكانتا كليتين ؛تلاف الكميةوأِنما اشترط اخ
، بالفعل ليس بكاتبكل أِنسان ، كل أِنسان كاتب: والكليتان يجوز كذبهما معا؛ مثل

على ، )١(كوم عليهخاص ببعض أفراد المح، تا؛ لأن الحكم تعرضيوأِنما كذب
لايصدق سلبه ، محكوم عليه؛ فلثبوت العرضي لبعض أفراد الالمحكوم عليه كله

لا يصدق ، وانتفائه عن بعض آخر منه، ولاختصاصه ببعض أفراده، عن كله
 بعض، ان كاتببعض الأنس: ؛ مثلوالجزئيات يجوز صدقها معا، لكلهأِثباته 

مبني على عدم اتحاد المحكوم أِن عدم تناقض ذلك : ؛ لا يقالالأنسان ليس بكاتب
شرط في ، د المحكوم عليه؛ أن اتحاوقدعرفت، ؛ أِذ هذا البعض غير ذاكعليه

ي كل من الجزئين على ما ؛ لأن الحكم فبل الاتحاد حاصل: التناقض؛ لأنا نقول
المحكوم  )٢(تمن جزئيا لجزئين غير تعيين م، صدق عليه؛ أنه من بعض الأنسان

، جزء كل ؛ فيصدق الأيجاب في ضمن؛ وأِنما يوجد في ضمن كل جزءعليه
؛ بأن أريد تعيين ذلك البعضن ؛ فأِحتى لو قصد التعيين، والسلب في ضمن آخر

كان ، أو ينوي ذلك، وذلك البعض ليس بكاتب، سان كاتببعض الأن: يقول
بناء على اختلاف ، كان عدم التناقض، لآخروأِن أريد تعيين البعض ا، امتناقض

  .بل شخصية، كن القضية الثانية جزئيةولم ت، المحكوم عليه
؛ بكسر الجيم يض الكلية الموجبةتعين أن نق، أِذا ثبت ذلك، ينكلام في الجزءوال  

ية ؛ ونقيض الجزئليس بعض الأنسان بكاتب ؛ الجزئية السالبةأِنسان كاتب كل
؛ وهو ن بكاتبلاشيء من الأِنسا الكلية السالبة؛، ن كاتببعض الأنسا الموجبة
  .)٣(واضح

                                                
  .، من النسخة س، ص أ١١٩نهاية لوحة       )١(

 .من النسخة ج، ولاختصاصه التي بعدها ٢ج ١٦٩ونهاية ص       
 .، من النسخة أ٤١٦نهاية صفحة    ) ٢(
  .نعم واضح ليس بحاجة إلى توضيح    )٣(

  .وانظر نفس المصادر السابق       
  .والمثبت من س، والأصل. كلمات هذه الصفحة غير واضحة وفي النسخة أ، بعض      

 ).١(، ونفس مصدر هامش ٨٩٠: منهاج الوصول: ابن المرتضى: انظر       
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  :ةمسأل
فعكس على وجه يصدق  والعكس في كل قضية؛ هو تحويل مفرديها   

؛ نحو بعض جزئية موجبة، الكلية الموجبة؛ وهي نحو كل أِنسان حيوان
، ؛ كل حيوان ليس بجمادالسالبة مثلها؛ نحو وعكس الكلية ،الحيوان أِنسان

  .وعكس الجزئية الموجبة مثلها ،وكل جماد ليس حيوانا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ بأن يجعل )والعكس في كل قضية؛ هو تحويل مفرديها( ):مسألة( 
؛ أِذا )على وجه يصدق(؛ محكوما عليه، والمحكوم به، محكوما به، المحكوم عليه

أِنسان  ؛ نحو كلهو وأصله، قد يكذب، لا في نفس الأفراد، الأصل صادقاكان 
لكن لو صدق الأصل صدق؛ : عكسه بعض الفرس أِنسان؛ وهما كاذبان، فرس

والتحويل؛ وهذا معناه ، والعكس قد يطلق بمعنى المصدر؛ وهو التبديل، فهذا حده
؛ ضاعكس أي، را للقضية التي حصلت بعد التبديلمجازا مشهو: وقد يقال، الحقيقي
فعكس الكلية الموجبة؛ وهي (؛ المعنى الآخر وعلى هذا، )١(والخلق، كالنسخ

 ؛ وأِنما)؛ نحو بعض الحيوان أِنسانجزئية موجبة، نحو كل أِنسان حيوان
به قد التقيا في  والمحكوم، ؛ لأن المحكوم عليهلا كلية، كان عكسها جزئية موجبة

؛ عليهصدق عليه المحكوم ، ذات صدقا عليها؛ فبعض ما صدق عليه المحكوم به
لكن ربما يكون المحكوم به أعم؛ يثبت حيث لا يثبت المحكوم عليه؛ كما في هذا 

نحو؛ كل (كلية سالبة؛ ) وعكس الكلية السالبة مثلها(، المثال؛ فلا يلزم الكلية
لا يلتقيان في ، ؛ لأن الطرفين)وكل جماد ليس حيوانا، حيوان ليس بجماد
نحو (جزئية موجبة؛  )الجزئية الموجبة مثلها كسوع(شيء من الأفراد؛ 

ولا عكس للجزئية ، بعض الأِنسان حيوان للألتقاء، )بعض الحيوان أِنسان
وقد ، لجواز أن يكون المحكوم عليه أعم؛ نحو ليس بعض الحيوان بأِنسان ؛السالبة

كان ، ليس بعض الأِنسان بحيوان: ذا عكس، فقيلسلب الأخص عن بعضه؛ فأِ
    .عم من الأخص؛ فلا يصدقب الأسل

                                                
 .إلى آخر الكتاب ٨٩٠ص: منهاج الوصول: ابن المرتضى: وانظر المسألة. تغاير في النسخ في المتن   )١(
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 ،صدقت انعكست السالبة، بنقيض مفرديها ذا عكست الكلية الموجبةإ   
  .سالبة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ وهو تبديل كل من هاهنا نوع آخر من العكس؛ يسمى عكس النقيض :فرع 
؛ )١()ذا عكست الكلية الموجبةإ( ثم، لطرفين بنقيض الآخر على وجه يصدقا

 لا، كل لا حيوان: ؛ فيقول)صدقت، بنقيض مفرديها(نحو كل أِنسان حيوان 
وعدم اللازم مستلزم ، به فيها لازم للمحكوم عليه منها ؛ وذلك لأن المحكومأِنسان

ن ثم أِ، ومن أجل ما يثبت، وهذا بخلاف الجزئية؛ أِذ لا استلزام فيها، لعدم الملزوم
، واحدة منهما منعكسة أِلى الأخرى لأن كل ؛الكليتين الموجبتين متلازمتان

   .جزئية) سالبة(أو كلية بهذا العكس ، جزئية كانت، )انعكست السالبة(
والتلازم بين ؛ البتين نقيضا الكليتين الموجبتين؛ فلأن الجزئيتين السأما الجزئية  

ية ؛ فلأنهامستلزمة للجزئوأما الكلية. التلازم بين نقيضيهما)٢(يستلزم، الشيئين
  .؛ وهو بعينها عكس الكلية هكذاسهاالمستلزمة لعك

لا مزيد  أما ما ذكره الشارح المحقق؛ مماو: )٣(قال عضد الدين؛ قال سعد الدين   
أنه موجب انعكاس الموجبة ؛ وهو وقد تفرد به؛ أِلا أنه قد يتوهم عليه سؤال، عليه

السالبة الجزئية و، لية؛ لكونهما نقيضي السالبة الكأِلى الموجبة الكلية، الجزئية
ونقيض ، والعكس لازم، المتلازمتين؛ وجوابه منع التلازم؛ بل الأصل ملزوم

كلية ال: وبحقيقة أنا أِذا قلنا، ؛ لجواز كونه أعمزم نقيض اللازمالملزوم لا يستل
الكلية تنعكس : وأِذا قلنا، منهما عكس الأخرى تلازمتا؛ لأن كلا تنعكس ألى الكلية

  .            قق الملزوم أِلا من جانب الجزئيةلم يتح، ى الجزئيةأِل
                                                

 . من ج، ثم بعدها، وآخر الصفحة نهاية التي بعدها٢ج١٧٠، من النسخة أ، ونهاية ص٤١٧نهاية صفحة    )١(
 .نفس المصدر السابق: يها مستلزم، وانظروف. ، من النسخة س، ص ب١١٨نهاية لوحة    )٢(
  لهما الشرح والحاشية: وانظر .أن المرجحات لا تنحصر لكثرتها: علموا. ٥١، ٥٠ص: بق ترجمتهماس  )٣(

  وما  ٨٩٠: مناهج الوصول: ابن المرنضى: وانظر. إلى آخر الكتاب ٢/٣٠٩: على مختصرابن الحاجب    
  نشر: ، الشنقيطي٦٢٩ـ٢/٤٢٨ق/ ٢ :المحصول: ، الرازي٢٠٩،٢٥٣/ ٤:قبلها وبعدها، الآمدي الإحكام    
  . ٢٨٤ـ ٢٧٥ :إرشاد الفحول: ، الشوكاني٤٢٠ـ٢/٤٠٣جمع الجوامع: ، ابن السبكي٢/٢٨٢،٣١٤:البنود    
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  الخاتمة
نقم، فبنعمته تمـت الصـالحات،   الحمد الله الذي بيده تمام النعم، وجلاء جميع ال   

وآلـه، وأصـحابه    ، و الصلاة والسلام علـى نبيـه  يرطريق الشر من الخ وتبين
  .أجمعين

  :وبعد
 ـبحث؛ ى ختام هذا الإل لنا بعونه وتوفيقه سبحانه وتعالىفقد وص ة وتحقيـق  دراس

العقول في علمي الجـدل  القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار ( كتاب
شرح لمتن  ؛كما ذكرنا ، للإمام الحسن بن عز الدين المؤيد، وكتابه هذا)صولوالأ

، ومن ، للإمام أحمد بن يحيى المرتضى)معيار العقول في علم الأصول(كتاب 
تشارف على وداع هذا البحث المتواضع، نصل إلى ذكر  خلال هذه السطور التي

ملخص لما تضمنه هذا البحث؛ والتحقيق للمخطوطة المذكورة من أول باب القياس 
لى مقدمة، والتي فيها كانت الإشارة إإلى نهاية الكتاب، فقد استهللت هذه الرسالة بال

اختيـاري   بأهمية علم الأصول، والكتاب المخطوط الذي بـين أيـدينا، وأسـبا   
للموضوع، وخطة البحث والدراسة، وبعد ذلك كانت الترجمة لصـاحب المـتن،   
وكتابه معيار العقول، بعد ذلك كانت الترجمة للمؤلف الشارح، صـاحب الكتـاب   
المخطوط المذكور، والذي أعاننا االله في تحقيقه، حيث كانت ترجمته مـن خـلال   

ثم انتقلنا . ، ومؤلفاته وآثاره، ووفاتهذكرنسبه ولقبه، ونشأته، وطلبه العلم، وإمامته
صره، وتناول جميع جوانب هذا العصر، ومختلف جوانب حياتـه  عإلى التعريف ب

والعلمية، والفقهية، والاجتماعية، والتي من خلالها توضح لنـا الأئمـة   ، السياسية
الذين تقلدوا المناصب والحكم والولاية، وكان الاهتمام بالعلم والفقـه والأصـول؛   

ذلـك   ل، ومن بلغ إلى رتبة الاجتهاد، وحظـي كان وجود علماء الفقه، والأصوف
العصر بنصيب وافر من العلم والتعليم، والتدريس والتـأليف، وحلقـات العلـم،    
والهجر العلمية المشهورة آنذاك، فكان الهم والجهد ينصب على توارث العلم فـي  

الكثيـر مـن المؤلفـات    الفقه والأصول وغيره، فكان إنجاز مكتبة ضخمة ترصد 
  .موالكتب، التي تحمل بين طياتها الرصيد من العلم والمعرفة لهذا الدين العظي
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وكان ذلك الإنجاز القيم في تلك العصور رغم ما صاحبها من اضـطرابات فـي   
  .ستقرارلطة، وخلافات على الحكم، وعدم الإ، وصراع على السةالسياس

فه من خطوط؛ صحة نسبته وإثباته إلى مؤلِّثم بينت بعد ذلك في دراستي للكتاب الم
، كما بينت المـنهج  الأبحاثلمعتمدة في الدراسة و، واالموثوقةالمصادر والمراجع 

، والمصادر والمراجع التي لف في تأليفه، والأدلة التي اعتمد عليهاالذي سلكه المؤ
ليـه  ذكرها الشارح، وما يدل عيها، كما بينت الرموز والمصطلحات التي رجع إل
للشافعي؛ وغير ذلك من الرموز التـي  ) شا(مز منها؛ كرمزه للأعلام، مثل كل ر

وسبق توضيحها في نهاية القسم الدراسي، ثم كـان   الكتاب المخطوط،وردت في 
  .والمحتويات ضيعماتضمنه من المواالتوضيح ل

 ويكون من المناسب الذكر بإيجاز واختصار لما تضمنه التحقيق في هذه الرسـالة؛ 
 ـ في أول باب القياس عنيث تكلم الشارح ح وأورد ، واصـطلاحا  ،لغـة  ؛هتعريف

، )١(القياس المختلفة لدى بعض الأصوليين؛ كالقاضي عبد الجبار المعتزلي فتعاري
  .وغيره

ثم ذكر بعد ذلك بعض المسائل التي تشتمل على صحة التعبـد بالقيـاس لـدى      
للرسول صلى االله عليـه وآلـه   ووروده، والخلاف في أنه لم يكن يجوز ، الأكثر

  .وأنه لا يجوز لغيره، وأنه مفوض، وسلم؛ أن يحكم من غير مستند
، واطرادهـا ، وذكر المسائل التي تحتوي على الاخـتلاف فـي نـص العلـة      

هل يجرى القياس في الكفارات والأسـباب مستعرضـا   ، وبعد ذلك، وتخصيصها
ولدى الزيديـة  ، الفرع بنصوهل يكون لزوم صحة القياس ثبوت ، الآراء في ذلك

  .فالبيان في ذلك بالقياس، في الجملة اعدم الشرط على تضمن الفرع نص
، والآراء في ذلـك ، وتعرض في المسائل التي بعد ذلك لفحوى الخطاب ودلالته 

وجوانب أخرى متعلقة ، التي توحي بأن الدلالة لفظية، والاستنتاجات والاستقراءات
  .بهذا الموضوع

أم لا؟ من غير ذكر التعاريف ، الاستحسان من الأدلةاعتبار لخلاف في وأورد ا   
  .في ذلك

                                                
 .٧٧ص : أول التحقیقترجمتھ في    )١(
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، وتعلقهـا بالأركـان  ، وذكر المسائل التي تحتوي على أركان القياس وشروطه  
ولا  ،لا لغويـا ، وكذلك شروط الحكم الذي يثبت بالقياس الشرعي؛ كونه شـرعيا 

  . عقليا
عنى بشروطها ما وهل ي، دى الأصوليينوأحكام العلة ل، وتطرق إلى طرق العلة   

  . علة حكم خيري غير ضروريفي الهل الوصف الجامع و، يعلل به حكم الأصل
هـذا   ويختم ، وعددها، الاعتراضات فيهذكر ، باب القياسويأتي قبل الختام في  

  .وتحقيق الملازمة، الباب بذكر أقسام التلازم
تعريـف أصـحاب   ستفتاء والتقليد؛ الاجتهاد والا في باب بعد ذلك أول ما يذكرو

لـى صـاحب   ع يذكر ما لاحظهو، والأعم والأخص، الأصول والعلماء للاجتهاد
  .الأصل في جوانب التعريف

 ـ. لمسائل الظنيةالاجتهاد في ايأتي بعد ذلك و   وهـل   آخر؟وهل ينقض اجتهاد ب
القطعية فيها؟ وهل يجوز التراجع عـن   يكون البحث لمسائل لا وجود للنصوص

  .؟وماذا يلزم عليه إن وقع مثل ذلك قول سابق؟
في هـذا البـاب لتسـمية القيـاس     المذكورة ويتعرض من خلال تلك المسائل   

، وموقف العلماء من تعارض القطعيات، والاجتهاد دين االله عند بعض الأصوليين
وتقليده لغيره ولـو  ، ورأي أكثرهم في عدم جواز انتقال المجتهد عن غير المرجح

  .علمكان أ
بيـان  ، ومن خلاله يكـون  باب الحظر والإباحةب اللواحق لكتابه نا يبدأ فيومن ه

 ـ، والأحكام الأخرى، تحديد أهل الأصول للمباح والمحظور ه وتعريفهم لما ينتفع ب
و الأكثر على أن من قطع بنفي حكم عقلي أو  ،وما الإباحة عقلا، من دون ضرر

  .م الحاجة إلى ذلكوعارضهم البعض بعد، شرعي فعليه الدليل
، المرشـد؛ أي الناصـب  : وبدأ في الترجيح بتعريف الدليل؛ علـى أنـه لغـة     

وتعلق النقيض ، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير: واصطلاحا
  .بما صدر عنه الخبر

وتمييز المجاز ، واللفظ ودلالته، وتطرق بعد ذلك إلى العلم المعرفي والتصديقي  
  .يقةمن الحق
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وفاعـل  ، وتابع مؤكدا على ما ذكره في الباب السابق من ذم المخـل بالواجـب    
، ولا ترجيح لفعل على ترك المباح، وعكسه المكروه، والحسن هو المندوب، القبيح

  .وما لا يمتنع عقلا أو شرعا، وهو الجائز أيضا
شروط الأخذ و، والقرينة، التفهيم في مفهوم الموافقة والمخالفة، ويوضح بعد ذلك  

  .بالقرآن، ليصل في النهاية إلى ذكر الفرق بين العلة والسبب والشرط
القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول في (ويختم أبواب كتابه     

بفصل الترجيح الذي تضمن العديد مـن الفصـول؛   ، )علمي الجدل والأصول
، ظنـي وأحـدهما  ، عيـين والتعارض بين قط، مبتدءا باقتران الأمارة في الترجيح

  .والأمر الخارج عن ذلك، والمدلول، والترجيح بالمبين
وتـرجيح الحـدود   ، وتأتي الفصول الأخيرة متضمنة الترجيح العقلـي والنقلـي   

  . وما وجه وجوب الواجب الشرعي، السمعية
ن، وعكسهما، وآخر مسائل الكتاب في مباحث كتابه بتوضيح حول النقيضينتهي وت

والعكس في كل قضية، وعكس الكلية السالبة، والجزئية الموجبة،  ذكر صحة ذلك،
  .والله عز وجل الحمد والمنة؛ فهو ولي الهداية والتوفيق

  
  
  
  
  
  
  
  
  



   471 
 

  مقترحات وتوصيات
  الوجه الخالص إلى االله بالدعاء: وصيات؛ أي أهمهاـ أول المقترحـات وآخر الت١

  الأخروية؛ عطاء منه من لدنـهة الدنيوية ودائما، بصلاح جميع أمور هذه الأم    
  تبارك وتعالى، وبِأن يجعل العلم والعلماء وطلبة العلم والباحثين في غاية اليسر    
  والسهولة، لما من شأنه الوصول إلى أهداف وغايات إسعاد الأمة والمجتمـع،    
  .إنه على كل شيء قدير    

   لعلم والتعليم؛ هو لم شمليعا في ميادين اـف الأسمى لنا جمأن يكون الهـد ـ ٢
  د جميع المبادئ والأهداف والغايات تحت ظلال رضايشتات هذه الأمة، وتوح     
  زقـوت التمـة من طاغـ؛ فليس أعتى على هذه الأمعلاه يالرحمن جل ف     
  .في الأمة الواحدة، الذي يجلب العداء بين الإخوة والتفرق والشتات     
  مـماء وعاملين، طلبة علذا الصرح العلمي الهام؛ علمن في هـ أن يكون جميع ٣
  قاة على الكاهلي جل وكل المعاملات والأعمال المللى فـوباحثين، القدوة المث    
  فتكون النخبة المميزة والطيبة التي تلقي بثمار العلم في أركان وزواياوالكتف،    
  .المجتمع، بغية السعاد الشاملة   
  تحقيق، فإن العديد من المخطوطات في رفوف المكتبةفي موضوع البحث وال ـ٤

  اتـمام الذي يجب؛ مما يفرض على الجامعـاية والإهتـلم تنل العن ةـاليمني    
  ام نحوها، من العنايةـوالجهات المسئولة في الدولة، ضرورة القيام بالدور اله    
  .والطباعة والدراسة والتحقيق    
  ازـلباحثين وطلبة العلم، والتعاون معهم في إنجـ ضرورة التسهيل والتيسير ل٥

  .مهامهم العلمية التي على أساسها يكون النهوض بالبلدان، ورقي المجتمعات     
الدراسات العليا، فذلك مما  اتـ العمل على إزاحة الصعاب، أمام طلاب وطالب٦

  س ذلكادين العلم، ومجالات المعرفة، فينعكـلا شك فيه يؤدي إلى النفور من مي
  .سلبا على المجتمع 
  ،بالإعتماد على االله والتوكل عليه تأكيد المقترح والتوصية، بماذكرناه في أولها ـ٧
  ، من قاعات الجامعات، وسطور الباحثين،الأمة بالنهوض والرقي عدفي ان يس    
   .المجتمع المشاركة لتحقيق ذلك وعقول الدارسين، مما يحتم علينا جميعا في  
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  العامةالفهارس 
  
  .فهرس الآيات القرآنية الكريمة: لاأو

  .فهرس الأحاديث النبوية الشريفة: ثانيـا
  .فهرس الأعلام: ثالثـا

  . فهرس الفرق والطوائف: رابعـا
  .قائمة المصادر والمراجع: خامسا
  .    س المحتوياترفه: سادسا
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  فهرس الآيات القرآنية الكريمة
  ـة              رقمها                الصفحةــــالآيــ   

  سورة البقرة                       
 َهمصفَلْي رالشَّه نْكُمم شَهِد ن٣٨١               ١٨٥                         فَم  

نفَم كَان نْكُمم  رِيض٤٣٧              ١٨٤...                               ام          
  ٤٣٧              ١٨٥ى سفَرٍ                          مرِيضا أَو علَ من كَانو

      رسالْع بِكُم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيد٣٣٩، ٣١٧           ١٨٥        ي ،  
                                                                     ٤٣٧، ٤٣٦  

  ٣٩١              ١٨٧                                     أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ
    نوهراشب ٣٩١             ١٨٧                                       فَالْآَن  

   ٤٣٩         ١٧٨ص في الْقَتْلَى             يا أَيها الَّذين آَمنُوا كُتب علَيكُم الْقصا
  ٤٣٩         ١٧٨لْقَتْلَى الْحر بِالْحر يا أَيها الَّذين آَمنُوا كُتب علَيكُم الْقصاص في ا

نرطْهتَّى يح نوهبلَا تَقْر١٩٦              ٢٢٢                                و  
  ٣٩٥، ٢٣٧          ٢٣٠                   تَنْكح زوجا غَيره              حتَّى

  ١٩٦              ٢٣٧                  ن يعفُون         فَنصفُ ما فَرضتُم إِلَّا أَ
  ٢٤٥، ١٩٧، ١٤٣   ٢٧٥                           وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا 

  ١٨٩                ٢٨٢               فَإِن كَان الَّذي علَيه الْحقُّ سفيها أَو ضعيفًا
               يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّه١٤١                 ٢٨٢                   و  

  سورة آل عمران                              
  ٤٠٢                  ٧                                 اللَّه  وِيلَه إِلاَّم تَأْوما يعلَ

 كإِلَي هؤَدنْطَارٍ يبِق نْهتَأْم إِن نتَابِ ملِ الْكأَه ن٣٩٢             ٧٥          وَ م   
ح امِ كَانائِيلَ إِلاَّكُلُّ الطَّعري إِسنا لِبا  لم هلَى نَفْسائِيلُ عرإِس مر١١١         ٩٣ح  

  ٤٤٠         ٩٧                             ان آَمنًا               ومن دخَلَه كَ
  سورة النساء                                

انُكُمملَكَتْ أَيا مم ٤٤٠            ٣                                          أَو  
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  الصفحة       رقمها               ـــــة          الآيـ   
  

  ٣٩٦        ٣                         تُقْسطُوا في الْيتَامى        وإِن خفْتُم أَلاَّ
  ٤٤٠         ٢٣                                      وأَن تَجمعوا بين الْأُخْتَينِ

  سورة النساء                              
  ٣٩٦                     ٢٣                      تي في حجورِكُموربائِبكُم اللاَّ

                    ٢٤٦                      ٢٩                لَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ    
  أَن تَكُون تجارةً  لاَّإِ

نْكُماضٍ متَر ن١٤٣                     ٢٩                                   ع  
  سورة المائدة                              

  ٣٠٧                      ٦                                ة إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاَ
  ١٨٧                     ٦                             ن كُنْتُم جنُبا فَاطَّهروا وإِ

  ١٨٩                    ٣٨                 والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما
  ١٩٥                   ٨٩              ...  للَّغْوِ في أَيمانكُم يؤَاخذُكُم اللَّه بِا لاَ

  سورة الأنعام                   
  تَأْكُلُوا مما لَم يذْكَرِ  ولاَ

           هلَيع اللَّه م٢٣٩                ١٢١                             اس  
  سورة الأعراف                  

  ١٩١                  ٢٠١                  يطَانِ              طَائِفٌ من الشَّ
ي الْغَيف مونَهدمي مانُهإِخْو١٩١                  ٢٠٢                        و  

  سورة التوبة                             
منْتَ لَهأَذ لِم نْكع فَا اللَّه٣٢٧                   ٤٣                          ع   

ا الصإِنَّم       اءقَاتُ لِلْفُقَر٣٩٥                   ٦٠                       د  
  سورة يوسف                              

  ٤٠١، ٣٨٨              ٨٢                                      واسأَلِ الْقَريةَ
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  الصفحة      رقمها         ة               ـــالآيــ     
  سورة الرعد                           

ءخَالِقُ كُلِّ شَي ٤٠١                 ١٦                               قُلِ اللَّه                    
  سورة النحل                   

          ٣٠٨               ٤٣                نتَعلَمو هلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَفَاسأَلُوا أَ
  سورة الإسراء                    

   ٣٦٦               ٢٤                                    تَقُلْ لَهما أُفٍّ  فَلاَ
  ١                ٨٥                         قَليلًا  أُوتيتُم من الْعلْمِ إِلاَّوما 

  سورةالأنبياء                 
       ٣٠٨              ٧            تَعلَمون        هلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَفَاسأَلُوا أَ

  سورة الحج                 
  ٤٣٧، ٤٣٦         ٧٨                   وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ

  سورة النور                 
  ٣٩٥           ٤                                    فَاجلدوهم ثَمانين جلْدةً 
يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّه١٤١          ٦٤                                     و  

  سورة لقمان                                     
ي عف الُهصفونِ            ام٣٩٠          ١٤                           ي  

  سورة فاطر                                     
    اءلَمالْع هادبع نم خْشَى اللَّها ي١                 ٢٨                 إِنَّم  

  الصافات         سورة                         
  ٣٧٧            ٩٦                        تَعملُون          ه خَلَقَكُم وما واللَّ

  سورة الأحقاف                                 
  ٣٩٠، ٣٦٤       ١٥                            ثُون شَهرا وحملُه وفصالُه ثَلاَ
     سورة محمد                             

أَشْر اءج ا                فَقَد٤٠٧            ١٨                          اطُه         
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ــــة                               رقمها       الصفحة                                        الآي  
  سورة محمد                             

 مرِفَنَّهلَتَعلِونِ الْقَوي لَح٣٩١               ٣٠                               ف  
  سورة الحجرات                     

 يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّه١٤١              ١٦                                  و  
  سورة الذاريات                     

      ٤٤٩            ٥٦لِيعبدونِ                        نْس إِلاَّلإِوما خَلَقْتُ الْجِن وا
  سورة النجم                    
   ٣٢٨         ٤، ٣     وحي يوحى       و إِلاَّإِن ه ،وما ينْطقُ عنِ الْهوى

  سورة المجادلة                         
يفَص جِدي لَم ننِفَميرشَه نِ         اميتَتَابِع٢١٨            ٤                م  

  رفَعِ اللَّه الَّذين آَمنُوا منْكُم يَ
  ١         ١١                             وتُوا الْعلْم درجات     والَّذين أُ

خَبِير لُونما تَعبِم اللَّه١        ١١                                        و  
  الحشر سورة                                

  ٤٠١           ٦                          شَيء قَدير        واللَّه علَى كُلِّ 
  سورة الجمعة                               

عيوا الْبذَر١٩٥                ٩                                           و  
  سورة التغابن                               

يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّه١٤١               ١١                                   و  
  سورة الطلاق                               

   ٣٩٤               ٦ن                        ت حملٍ فَأَنْفقُوا علَيهِوإِن كُن أُولاَ
  سورة التحريم                               

  ١٢٨                ٤                                       فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما 
  سورة العلق                               
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الصفحة                                           رقمها                        ــــة        الآي  
  سورة الزلزلة                               

   ٣٩٢              ٨                            ...فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خَيرا
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  فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

  ديث                                        الصفحةطرف الح  
  

   ٣٢٣...................                                      اجتهد رأيك    
  ٢٢١...................                                      أحسنوا أساره 

  ١٩٤، ١٩٣                ..........             أرأيتَ لو تمضمضتَ بِماء 
  ١٩٣.........                                  أرأيتَ لو كان على أبِيك ديناً 

 الحاكم فأصاب تهد٣٠٣..........                                     إذَا اج   
   ١١٩،١٩٥                ...........               .....  المتَبايعانإذَا اخْتلفَ 

   ١٩٥................                                    إذَا اخْتلفَ الجِنسان 
    ٢٣٩..........                                    اسم االله على قلبِ المؤْمن 

  ٣٤٦، ٣١٤، ٢٩٨                            .................أصحابي كالنجوم
  ١٩٦...................                                        رث القَاتل لا ي

  ٢٤٦...............                                               أمسك أربعاً  
  ٤٤١                        ............                   المتبايعان بالخيار 

                        ٤١٦                                        ...    أن بريرة اعتقت وزوجها 
  ٤١٦، ٤١٥...                          أنه صلى االله عليه وآله وسلم، أنكحها 

  ٤١٥...                            أنه صلى االله عليه وآله وسلم نكح ميمونة
   ٣٩٠                              ....                    إنهن ناقصات عقل 
  ١٩١                                                 .....إنها ليستْ بِسبع   
  ١٤٣،١٩١                               .....              إنها ليستْ بِنَجس  

    ٤٣٠              ........                          الوضوء مما مسته النّار  
   ١٩٤.........                                        أينقص الرطَب إذا جف  

   ٣٩٦....                                                   أيما امرأَة أنكحت 
  ٣٣٩........                                                 بعثتُ بالحنَيفية  

    ١١٢................                                                 بلْ لِلأبد 
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  طرف الحديث                                        الصفحة 
  

  ١٠٦.....                                                          بم تحكم 
  ٤١٦                                      ........    تزوجني ونحن حلاَلان

  ١٩٢.............                                                 ثمرة طيبة 
        ٤٣٨........                                          ثوابك على قدر نصبك 

  ٤٣٩، ٣٠٨، ١٠٦      ....                             حكمي على الواحد 
  ٤٣٤............                                                دع ما يرِيبك 

  ٤٣٥............                                           دخلَ البيت وصلّى 
    ٤٣١، ٣٨٨... .                                        رفع عن أمتي الخَطأ 

           ١٨٩، ١٨٧......................                           لوهم بكلومهم زم
   ٣٢٤...........                                             صدقَ فاعطه إياه

   ٤٣٠................                                            فنكاحها باطل
  ١٨٣...............                                          في أربعين شَاة 

  ٤٣٢، ٣٨٧......                                         فيما سقت السماء 
          ٢١٥، ٩١..........                                         كلّ مسكرٍ حرام

   ٩٢                                    .............           كلّ ذَي نَاب 
           ١٣١..........                                      لاَ تبيعوا الطّعام بالطّعامِ 

  ٢٩٦.....                                               لاَ تجتمع أمتي على 
  ٤٢٨                            ......             لاَ صلاة إلا بِفاتحة الكتَاب

   ٣٢٤........                                             لقد حكمتَ بحكمِ االله
   ٤٤١..........                                                لاَ يغْلق الرهن 

   ١١٣        ....                                   لا يقْتل بعدها قرشي صبرا
              ١٢٣، ١٩٧.........                                       لا يقضي القَاضي 

   ٤٣٧.....                                          لا ينال ما عند االله بِسخطه
   ٣٢٨......                                             لو استقبلتُ من أمرِي 
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  طرف الحديث                                       الصفحة   
  ١٩٥................                                             للراجل سهم 

  ١٩٢                                     ............          لعن االله اليهود 
   ١١٣                                                 عنهلو جئتني قَبل لعفوتُ 

  ٢٥٠                        ...........           لو منع النّاس من قب البعرة 
   ١١٢                       ......                     لولا أن أشقّ علَى أمتي  

   ٤٣٢                        ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة                 
   ٤٣٤...                                              ما اجتمع الحرام والحلال 

  ١٩٠.........                                                    ما ذا صنعتَ  
  ١٦١         ..........                                        من أعتَق شقصاً 

  ٤٣٣، ٢٥٦                     من بدل دينه فاقْتلوه                             
  ١٦٥                           ..............                من شهِد له خزيمة 
  ١٨٥                            ............                  من قَاء، أو رعفَ 

أ منفليتوض ذكره ٤٠٦                          .                           مس  
   ٣٢٥                            ...                   ياعمرو صليتَ بأصحابِك 
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  فهرس الأعلام
  
  الصفحة                             العلم                          
  ٣٠٠، ٢٩٤                                             الأصم      

  ١١٢                                           بن حابس الأقرع 
  ٤١٩، ٣٢٢، ٢٦٦، ١٣٦                       لآمدي                  ا

  ١١٥، ٩٠                    ام       أبو إسحاق، إبراهيم بن سيار النظ
  ٣٥١                      حاق الأسفراييني                     أبو إس

  ٣٥٠                               أبو إسحاق الأشعري               
   ٣٤٤، ٣١٣                  أحمد بن حنبل                               

  ٤٣٥                                  أسامة بن زيد                     
  ٣٤٤                 إسحاق بن راهويه                                

  ٤١٧                            أنس بن مالك                           
  ٢٩٣، ١٣٦                       الباقلاني                               

  ٤٢١                                    البخاري                        
  ٣٦                             بدر الدين أحمد بن أحمد المؤيد         
  ٤١٦                           بريرة مولاة عائشة                     
  ١٠٣                            بروغ بنت واشق                      

   ١١٩                        ي                             بشر المريس
  ٤٣٥                             رباح                         بلال بن 

  ٣٢٤، ٣٢٣، ٩٩                         صديق                 ابو بكر ال
  ٨٧           أبو بكر القفال                                            

  ٢٨٥                                       الجاحظ                      
  ٥٠                           جار االله الزمخشري                      
  ١١٤، ٨٦                        جعفر بن حرب                          

  ١١٤، ٨٦                            جعفر بن مبشر                     
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  الصفحة                               العلم                               
  ٢١                            جمال الدين النجري                     

  ٩٩                                   الجوهري                        
  ٢٧٩، ٢١٦، ١٨١، ٥٠، ٢٥                                         الجويني 

  ، ٢١٠، ٢٠٥، ١٦٩،٢٠٣، ١٤٨، ١٣٥، ١٢٣ ،٩٧       ابن الحاجب        
                                             ٣١٣، ٣٠١، ٢٨٢، ٢٧٧، ٢٥٣                                                            .

  ١١٦                                            الحاكم الجشمي            
  ، ١٤٦، ١٤٢، ١٤٠، ١٢٧، ١٢٥، ١٢٠، ١١٤        ابو الحسن الكرخي  

                                             ٤١٤، ٢٩٣، ١٥٤، ١٤٨،١٥٣.  
  ،٣٢٦، ١٥٤، ١٣١، ١٣٠، ٨٧              ابو الحسين البصري           
                                                             .٤٢١ ،٣٣٦، ١٢٥                              أبو حنيفة                    

  ١٩٣                                  الخثعمية                            
  ١٦٥                                         خزيمة الأنصاري            

  .٣٠٥، ٢٢٢، ١٥٧، ١٤٨، ١٣٧، ١٣٠، ٥٠، ٢٥ابن الخطيب الرازي      
  ٤٢٥، ٤٢١                               أبو داود                         

  ١١٦           الدواري                                                 
  ٤٤            ي                                                الدبوس

  ٤١٥             أبو رافع مولى النبي صلى االله عليه و سلم           
  .٣٣١، ١٩٦، ١٦٧، ١٢٣       الرصاص                                 
  ١٠٠                         زيد بن ثابت                              

  .٣٤٥، ٣١٣، ١٣٧                ابن سريج                             
  ٤١٧                           سعد بن أبي وقاص                     

  ، ٢٨٦، ٢٨٢، ٢١٣، ١٥٤، ١٤٨، ١٢٠، ١١٣   سعد الدين التفتازاني 
                         ٤٣٤، ٤٢٩، ٤٢٧، ٣٨٠، ٣٧٧، ٣٧٥، ٣٢٢.  

   ٣٢٤                                     سعد بن معاذ                 
                                               ٣٤٤                                سفيان الثوري                    
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  لصفحةا                         العلم                              
  ،١٦٧، ١٦٦، ١٥٣، ١٥١، ١٤٩، ١٤٠، ١٣٠، ١٢٩، ١٠٧الشافعي    

                           ٣٣٦، ٣٢٧، ٢٩٩،٣٢٠، ٢٩٥، ٢١٦، ١٧٢                                                    .
  ١٤        الشوكاني                                              

  ٣٢١                                            الشهر ستاني     
  .٣٥٦، ٣٥٠، ٣٣٥                الصيرفي                                

  ،١٤٠، ١٣٦، ١٣٢، ١٢٩ ،٥٨                     أبو طالب              
                                                  ٣٣٣، ٣٠٥، ٢٩٣، ١٤٢.  

    ٤١٦                                          ائشة أم المؤمنين   ع
  ،١٢٧،١٣٢، ١٢٥، ١٢٠، ١١٨، ١١٧، ١١٦، ١١٥   أبو عبداالله البصري  

                              ٣٢٧،  ١٥٤، ١٥٣، ١٤٨، ١٤٦، ١٤٢ ،١٤٠.  
  ، ١٥٣، ١٤٠، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٤، ١١٤، ٧٧           القاضي عبد الجبار  

                                                     ٣٢٩، ٣٢٢، ٣٠٥، ٢٩٣.  
  ٢٩٧                            من بن عوف                الرحعبد 

  .٤١٧، ٤١٦، ٢٩٧، ٩٩                    عبداالله بن عباس                 
  .٤١٧، ١٠٤                               عبداالله بن عمر                    
  .١٩٢، ١٠٠                                عبداالله بن مسعود                 

  .٢٩٧، ١٠٤                            عثمان بن عفان                       
  .٤١٨، ٢٤٧، ٢٤٣، ١٧٥، ٥٠                 عضد الدين الإيجي            

   .٢٩٨ ،٩٨                                                   أبي طالب علي بن
  .١٣٠، ١٢٨                                ابن علية                           

  ، ٣٢٢، ٣٠٩، ٣٠٥، ٣٠٣، ٢٩٣، ١٤٥، ١٤٢، ١٠٩    أبو علي الجبائي   
                                                            ٣٤٦، ٣٤٥، ٣٢٩  .  

  ٢١                      عماد الدين يحيى بن أحمد، ابن المظفر      
  .٢٩٧، ٢٧١، ١٩٣، ١٠٢                  عمر بن الخطاب                  

  ٣٢٥       عمرو بن العاص                                           
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  الصفحة                                        العلم                  
  .٢٩٠، ٢٨٩، ٢٨٧العنبري                                            

  ٤٣٤                            عيسى بن أبان                        
  . ٢١٦، ١٣٦، ٤٣الغزالي                                               

  ٢٠                                                     المرتضفاطمة 
  ٤٦٠                                أبو القاسم                         

  ٤١٦                  القاسم بن محمد                                 
  .١١٣، ١١٢    قتيلة بنت النضر                                       

  ٤٢٩                            القزويني                              
  .٣٣٣، ١٤٢المؤيد باالله                                                

  ١٨٨                 ماعز الأسلمي                                    
  ١٠٩                              مؤيس بن عمران                    

  .٤٥٤، ٢٨٤ ،٢١٥                             مالك بن أنس            
  ١٨                                  محمد بن إبراهيم الوزير          

  .٣٤٤، ٣٠٥                 محمد ين الحسن الشيباني                  
  ٣٥٦                                                المزني             

  ٤٢١                               مسلم النيسابوري                   
  ٢٠                              المطهر بن محمد الحسن              

  ٣٢٣                  ابو موسى الأشعري                               
  ٤١٥                      ميمونة أم المؤمنين                            

  ٢٠                 المكنديم                                             
  ١١٢                     النضر بن الحارث                               

  .٣٣٦                              الإمام الهادي                          
  ١٨                     الهادي بن إبراهيم الوزير                        

  ،٣٢٢، ٣٠٥، ٢٩٣، ١٥١، ١٥٠، ١١٥، ١١٤، ٧٨أبو هاشم الجبائي  
                                                              ٤٣٤، ٣٢٧     .  
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  الصفحة                                              العلم          
  .              ٣٢٩ ،٣٠٥             أبو الهذيل                                  

  .١٣٧ابن أبي هريرة                                                
   .٤٠٦، ٣٥٨                                    يحيى ابن حمزة      
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  فهرس الفرق و الطوائف والمذاهب
  

  .٣٧٧، ٣٧٥، ٣٥١، ١٧٩، ١١٦، ١١٠                             الأشاعرة
  .٣٤٩الإمامية                                                                   

  .٢٨٧                      أهل الوعيد                                          
 .٣٤٩، ٣١٠، ٣٠٧                                              البغدادية      

  .٤٦٠البصرية                                                                  
  .٢٩بني رسول                                                                 
  .٢٨٧الجبرية                                                                   
  .٢٥٢الجدليون                                                                  
  .٣٠الجراكسة                                                                  

  .٣٠٧                                                       الجمهور           
  .١٦٨الحنابلة                                                                   

  .٣٨٥، ٣٥٦، ٢٧١، ٢٤٩، ٢٤٧، ١٧٠، ١٥٨، ١٢٥الحنفية                
  .٣٤٩، ١٧٠، ١٦٨، ١٤٦، ١٢٤، ١١٥                   الشافعية           

  .٢٩٤ ،٩١ ،٩٠                      الظاهرية                                 
  .      ٢٨٧العدلية                                                                   
  .٢٧١المالكية                                                                  

  .٣٠٦، ١٧٨                                    لمخطئة                      ا
  .٢٨٧المرجئة                                                                  
  .١٧٨المصوبة                                                                 

  .٣٧٧، ١٧٩                                       المعتزلة                   
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 فهرس المصادر والمراجع          

 
  . ابراهيم المقحفي، معجم البلدان في اليمنـ ١

 .  م٢٠٠٢دار الكلمة ـ صنعاء، بيروت ـ المؤسسة الجامعة

 

   .هـ أبو إسحاق٤٧٦ن علي الشيرازي ابراهيم بـ ٢
  . طبقات الفقهاء

 .م١٩٧٠ان عباس، نشر دار الرائد العربي ـ بيروت دإحس: تحقيق

 

  . هـ ابو إسحاق٧٩٠ابراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي ـ ٣
  ، ٢وط. مطبعة محمد علي صبيح ـ مصر. الموافقات في أصول الأحكام

 . م١٩٧٥دار المعرفة ـ بيروت،

 

  هـ، بغية المستفيد في أخبار زبيد، ٩٤٤ابن الديبع الشيباني الزبيديـ ٤
  هـ ـ ١٤٠٢يوسف شلحد، ط الأولى / محمد عيسى، ود/ د: تحقيق
 .م، مركز الدراسات والبحوث اليمنية ـ صنعاء١٩٢٨

 
  .التقرير والتحبير. هـ٨٦١الحاج ابن أمير ـ ٥
 .م، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣، ٢ط 

 . شرح الأربعين النووية. ابن دقيق العيدـ ٦ 

 

  .هـ٣٨٥الحسن علي بن عمر الدار قطني البغدادي، ت ابو ـ ٧
  مكتب المطبوعات:عبد الفتاح أبو غدة،حلب:طني؛ تحقيقسنن الدار ق

 .هـ١٤٠٦الإسلامية 

 

  ). هـ٧٧٤(ابو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ـ ٨
  .تفسير القرآن العظيم، طبع عيسى البابي الحلبي

 .دة ـ مصرط السعا. البداية والنهاية في التاريخ

 

  هـ،  ٤٧١ابو المظفر الأسفرائيني الشيرازي ت ـ ٩
  التبصرة في الدين وتمييز الفرق الناجية من الفرق الهالكين، 

 .ـ مصر ١هـ، ط١٣٥٩محمد الكوثري، ط الأنوار : تحقيق
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  ، ٢ط.. ابو بكر بن هداية االله الحسيني، طبقات الشافعيةـ ١٠

 .منشورات الآفاق الجديدة ـ بيروت

 
  . الإمتاع والمؤانسة). هـ تقريبا٤١٤(ابو حيان التوحيديـ ١١

 .م١٩٤٤أحمد أمين، وأحمد الزين، ط القاهرة، : تحقيق

 

  . هـ٧٤٥ابو حيان النحوي الأندلسي الغرناطي، ـ ١٢
  عبد الحسين الفتلي،: تحقيق. النكت الحسان في شرح غاية الإحسان

 .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥مؤسسة الرسالة ـ بيروت : ١ط 

 

  ).هـ٤٣٠ت (ابو نعيم أحمد بن عبداالله الأصفهاني، ـ ١٣
  . هـ١٣٥١ط القاهرة .  حلية الأولياء، وطبقات الأصفياء

  .م، مدينة ليدن المحروسة١٩٣٤أخبار أصبهان، ط إبريل 
  ، )أبو نعيم، الأصفهاني(أحمد بن عبداالله بن أحمد . معرفة الصحابة

 . م١٩٩٨رياض عادل يوسف، ط دار الوطن ـ ال: تحقيق

 
  إسماعيل الأكوع،: تحقيق. مجموع بلدان اليمن. احمد الحجريـ ١٤

 .مكتبة الإرشاد ـ صنعاء 

 
  . مؤلفات الزيدية. احمد الحسينيـ ١٥

 .مطبعة إسماعليان، ومكتبة آية االله المرغني: طبع ونشر

 
  .  إيضاح المبهم من معاني السلم. احمد الدمنهوريـ ١٦

 .ب العربية، لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاهط دار إحياء الكت

 معجم الوسيط، . احمد الزيات ومن معهـ ١٧ 

 
  ). هـ٤٥٨) (أبو بكر. (احمد بن الحسين بن علي البيهقيـ ١٨

 .هـ١٤٨٦هـ، وط بيروت؛١٤١٤مكة؛: سنن البيهقي؛ ط دار الباز

 

  ، هـ٦٨٤س القرافي شهاب الدين أبو العباس، احمد بن إدريـ ١٩
  .دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت ـ لبنان. الفروق

  طه عبد الرؤوف سعد، : تحقيق. شرح تنقيح الفصول
 .م، مكتبة الكليات الأزهرية ـ القاهرة١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣، ١ط
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  . هـ٧٢٨احمد بن تيمية تقي الدين ـ ٢٠
  عبد الرحمن بن محمد العاصمي، :جمع وترتيب.مجموع الفتاوى

 .ارف ،الرباط ـ المغربمكتبة المع

 

  ). هـ٣٠٣) (أبو عبد الرحمن(احمد بن شعيب علي النسائي، ـ ٢١
  سنن النسائي؛  طبـع مصطفى الحلبي، وشرح السيوطي؛ 

 .هـ١٣٤٨: حاشية السندي، المطبعة الأزهريةو

 

  . احمد بن صالح بن محمد أبو الرجالـ ٢٢
  ط مركز أهل . مطلع البدور ومجمع البحور في تراجم رجال الزيدية

 .م٢٠٠٤البيت ـ صعدة 

 .ط صنعاء. تراجم الرجال. هـ١٠٦٨رياحمد بن عبداالله الجنداـ ٢٣ 

 
  .هـ٤٦٣احمد بن علي الخطيب البغدادي، أبو بكر ـ ٢٤

 .١٩٣١دار الكتاب العربي، وط. تاريخ بغداد 

 

  . هـ٥١٨ن الدين البغدادي أبو الفتحاحمد بن علي بن برهاـ ٢٥
   ،مكتبة المعارفتحقيق عبد الحميد علي أبوزنيد،.لأصولاالوصول إلى 

 .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣الرياض، 

 
   ).هـ٤٦٣(، )أبو بكر(طيب البغدادي احمد بن علي بن ثابت الخـ ٢٦

 .، مطبعة السعادة١ط. الكفاية في علم الرواية

 

  ). شهاب الدينأبو الفضل،(ن علي بن محمد بن حجر العسقلاني،احمد بـ ٢٧
  هاشم : تلخيص الحبيرفي احاديث الرافعي الكبير، تحقيق ).هـ٨٥٢(

  فتح الباري شرح صحيح البخاري، . بيروت: اليماني، ط دار المعرفة
  مؤسسة الأعلمي ـ بيروت،. لسان الميزان.الطبعة السلفية
  .الإصابة في تمييز الصحابة.هـ١٣٢٩وط حيدر أباد 

 .هـ، وبهامشه الاستيعاب١٣٢٨ط 

 

  . هـ٣٩٥رس بن زكريا اللغوي ابو الحسين احمد بن فاـ ٢٨
  ، ١زهير عبد المحسن سلطان، ط: تحقيق. مجمل اللغة

  .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤مؤسسة الرسالة ـ بيروت 
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  عبد السلام هارون، : تحقيق. معجم مقاييس اللغة
 .، مطبعة مصطفى البابي الحلبي١٩٦٩هـ ـ ١٣٨٩، ٢ط

 

  الدين،ابو العباس بن ابي بكر بن خلكان،شمساحمد بن محمد ـ ٢٩
  هـ، ١٣٦٧ط القاهرة. وفيا الأعيان وأنباء أبناء الزمان. هـ٦٨١ت
 . م١٩٦٨دار الكتب، وط دار الثقافة ـ بيروت  وط

 

  .هـ١٠٠٤احمد بن محمد بن أحمد بن حمزة الرملي، شمس الدين ـ ٣٠
  مطبعة مصطفى البابي الحلبي، . نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 

 .م١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٦

 

  .هـ٦٥٦احمد بن محمد بن حسن الرصاص ـ ٣١
  دأحمد علي الماخذي،: تحقيق. جوهرة الأصول وتذكرة الفحول

 .م، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٢٠٠٩هـ ـ ١٤٣٠، ١ط 

 
  ، ..المصباح المنير.هـ٧٩٧احمد بن محمد بن علي المقري ـ ٣٢

 .ـ صنعاءدار الحكمة اليمانية . ط المطبعةالأميرية ببولاق

 

  بن عمر تقي الدين بن قاضي شهبة،أبو بكر  احمد بن محمدـ ٣٣
  هـ، ٨٥١ت 

  دار المعارف العثمانية،١د عبد العليم خان،ط: عليقت. طبقات الشافعية
 . ـ حيدر أباد 

 

  . هـ٨٤٠احمد بن يحيى المرتضى ـ ٣٤
  أحمد / د: تحقيق. منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول

  . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢، ١مطهر الماخذي، ط علي
  البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، ط دار الحكمة اليمانية، 

  الطبعة الأولى لدار الكتب دمحمد تامر،:ـ، وط بيروت، تحقيقه١٣٦٦
  هـ، ١٣٩٤والثانية لمؤسسة الرسالة، . هـ١٤٢٢العلمية 

  .وبهامشه ـ كتاب جوهر الأخبار للصعدي
  ط دار الندى ـ بيروت، ومقدمة . والأمل في شرح الملل والنحلالمنية 

 . محمد جواد مشكور/ د...تحقيق كتاب المنية والأمل 
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  . تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن. احمد حسين شرف الدينـ ٣٥

 .م١٩٦٣القاهرة ،مطبعة السنة المحمدية،١ط.اليمن عبر التاريخ

 
  . رح الصغيرالش. احمد محمد أحمد الدرديريـ ٣٦

 .د مصطفى كمالو مطبعة المعارف ـ مصر: تعليق

 
  . ط الأزهر. الزيدية. احمد محمود صبحيـ ٣٧

 .م١٩٨٢وط منشأة المعارف ـ الأسكندرية 

 

  إيضاح المكنون في الذيل . هـ١٣٩٣اسماعيل باشا البغداديـ ٣٨
  م، ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢: ط دار الفكرـ بيروت. على كشف الظنون

 .م١٩٤٧ وط المعارف،

 

  . هـ١٣٣٩اسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي ـ ٣٩
  ط استنبول، . هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفيفن

 .م١٩٥٥وكالة المعارف 

 
  . هجر العلم ومعاقله في اليمن. اسماعيل بن علي الأكوعـ ٤٠

 م١٩٩٥الطبعة الأولى، دار الفكر ـ بيروت 

 

  كشف  ).هـ١١٦٢(مد الجراحي العجلوني، اسماعيل بن محـ ٤١
  . الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس

 .هـ١٣٥٢طبع القاهرة، 

 

  . ل تيمية؛ المسودة في أصول الفقهآـ ٤٢
  ه، ٦٥٢أبي البركات عبد السلام بن عبداالله بن تيمية الحراني

  السلام بن عبد االله  وشهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن عبد
  تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم هـ،٦٨٢بن تيمية الحراني

   هـ،٧٢٨سلام بي تيميةبن عبد السلام، شيخ الإ
  أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد العني الحراني الدمشقي : جمع

  محمد محي الدين عبد الحميد، :  هـ، تحقيق٧٤٥الحنبلي
 .مطبعة المدني بالقاهرة

  البناني، حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد ـ ٤٣ 
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 .هـ، على متن جمع الجوامع لابن السبكي٨٦٤المحلى أحمد

 
  . هـ٣٣٤الحسن بن أحمد الهمدانيـ ٤٤

 .م١٩٧٤صفة جزيرة العرب، ط الرياض 

 

  . الحسن بن أحمد بن يحيى المرتضىـ ٤٥
  ، ١١٠رقم: مع الكبيرمخطوط بالجا. كنز الحكماء وروضة العلماء

  وبمكتب المخطوطات العربيةأحمد الماخذي،/وأخرى في مكتبة الدكتور
 .بالقاهرة 

 

  الحسين بن أمير المؤمنين المنصور باالله القاسم بن محمد، ـ ٤٦
  ط وزارة المعارف . هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول

 .م١٣٥٩المتوكلية ـ صنعاء ـ اليمن، 

 
  . بيصي، شرح الخبيصي وعليه حاشية العطارالخـ ٤٧

 . م١٩٦٠هـ ـ ١٣٨٠ط عيسى البابي الحلبي

 
   ضري بك، تاريخ التشريع الإسلامي،الخـ ٤٨

 .دار القلمط بيروت،

  .حسن حمید الغرباوي، رسالة العصمة/ د. ـ ا٤٩ 

 
  مركز الدراسات والأبحاث اليمنية : تحقيق. النفس اليمانيـ ٥٠

 .ـ صنعاء

 
  . هـ، شرح ابن عقيل٧٦٩بهاءالدين عبداالله بن عقيل ـ ٥١

 .دار احياء التراث ـ القاهرة

 

  هـ، ٩١١جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، أبو الفضل تـ ٥٢
  . النظائر في قواعد وفروع الشافعيالأشباه و

  م، ١٩٥٩هـ ـ ١٣٧٨مصطفى الحلبي، : ط الأخيرة
  : ج وتعليق وضبطبيروت، تخري: ؛ مؤسسة الكتب الثقافية٣وط

 .خالد عبد الفتاح شبل أبو سليمان

  . هـ٧٧٢جمال الدين عبد الرحيم الأسنويـ ٥٣ 
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  عبداالله الحبوري، دار العلوم للطباعة : تحقيق. طبقات الشافعيية
 .م ـ بيروت١٩٩٧م، وط١٩٨١والنشر 

 
  حسن محمد العطار أبي السعادات ، حاشية العطار علي شرح ـ ٥٤

 . م١٩٦٠هـ ـ ١٣٨٠ى البابي الحلبيط عيس. الخبيصي

 

  هـ،بلوغ المرام في مسك الختام في ١٣٩٢حسين أحمد العرشيـ ٥٥
  تحقيق إنستاس الكرملي، . من تولى ملك اليمن من ملك وإمام

 .م١٩٣٩القاهرة 

 
  مصادر التراث اليمني، ط دار المختار ـ . حسين عبداالله العمريـ ٥٦

 .دمشق

 
  .هـ، الحدود في الأصول٤٧٤ي أبو سليمان خلف الباجي الأندلسـ ٥٧

 .دنزيه حماد: تحقيق 

 
  . الطبقات لابن خياط. هـ٤٢٠خليفة بن خياط أبو عمرو ـ ٥٨

 .هـ١٣٦٦ط الثقافة ـ دمشق 

 
  . الأعلام). هـ١٣٦٧(خيرالدين الزركليـ ٥٩

 .ط دار العلم للملايين ـ بيروت

 .دائرة المعارف الإسلاميةـ ٦٠ 

 
  جد الأثيل في أولاد المؤيد بن جبريل، ذروة المـ ٦١

 .نسخة مصورة مخطوطة في مكتبة الإمام زيد، صنعاء

 

  هـ، ٩٢٦زكريا الأنصاري، أبو يحيى ـ ٦٢
  هـ ـ ١٣٦٠الطبعة الأخيرة، .غاية الوصول شرح لب الأصول

 .م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي١٩٤١

 
  . يةتاريخ آداب اللغة العرب. هـ١٣٣٢زيدان جورجي ـ ٦٣

 .م١٩٧٥ط القاهرة 

 
  مختصر صحيح البخاري، . زين الدين أحمد الزبيديـ ٦٤

 .. التجريد الصريح
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  كرة تذ).هـ٨٠٤(سراج الدين عمر بن علي بن الملقن، ـ ٦٥
   حمدي عبدالمجيد السلفي،:تحقيق. المحتاج إلى أحاديث المنهاج

 .هـ١٤١٥بيروت، : ط المكتب الإسلامي

 

  ود بن عمر التفتازاني، حاشية التفتازاني سعد الدين مسعـ ٦٦
  . على مختصر المنتهى، لابن الحاجب. على شرح العضد

 .م١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣ط مكتبة الكليات الأزهرية، 

 

  هـ، ٧٩٢سعد الدين مسعود عمر التفتازانيـ ٦٧
  هـ، ١٣٢٢، المطابع الخيرية بمصر١ط. التلويح على التوضيح

 .م١٩٥٨هـ ـ ١٣٧٧لقاهرة وط محمد علي صبيح وأولاده ـ ا

 

  ).هـ٢٧٥(سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود ، ـ ٦٨
  محمد محي الدين عبد الحميد، : سنن أبي داود، تحقيق

  هـ، ١٣٨٨وط دارالحديث، حمص . القاهرة: مطبعة السعادة
 .  عزة الدعاس: تحقيق

 

  ). هـ٣٦٠(سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم ،ـ ٦٩
  مكتبة العلوم والحكمة، : الموصل. حمدي السلفي: تحقيق. الكبيرالمعجم 

 ... المعجم الصغير.٨٣ط 

 
  شعبان محمد إسماعيل، أصول الفقه، نشأته وتطوره، ـ ٧٠

 .م٢٠٠٢: د ط المكتبة المكية

 .المطبعة الهندية. هـ، التاج المكلل١٣٠٧صديق خان ـ ٧١ 

 
  .عادل عبد الموجود وغيرهـ ٧٢

 . ق المعالم في أصول الفقه ـ الرازيمقدمة تحقي

 
  مؤسسة الوفاء ـ  ٢ط. هـ، الكنى والألقاب١٣٥٩عباس القصيـ ٧٣

 .هـ١٤٠٣بيروت 

 
  . هـ، فرق وطبقات المعتزلة٤١٥عبدالجبار أحمد المعتزليـ ٧٤

 .هـ١٣٩٢علي سامي وعصام الدين محمد، دار المطبوعات الجامعية بمصر/د: تحقيق
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  . احمد المعتزلي، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةعبدالجبار بن ـ ٧٥

 .دار المطبوعات ـ مصر

 
  .شذرات الذهب في أخبار من ذهبهـ،١٠٨٩عبدالحي العماد الحنبليـ ٧٦

 .هـ١٣٩٨وط الآفاق. ط المكتبة التجارية ـ بيروت 

 

  . هـ٥٩٧، عبدالرحمن ابن علي ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرجـ ٧٧
  محمد قلعجي، : محمود فاخوري، تخريج الأحاديث: حقيقت. صفة الصفوة

 .ط الأصيل ـ حلب

 
  .مقدمة بن خلدون. عبدالرحمن بن محمد بن خلدونـ ٧٨

 .م١٩٨٤ط دار القلم ـ بيروت  

 

  هـ، جمال الدين، أبو محمد، ٧٧٢عبدالرحيم الأسنوي ـ ٧٩
  دمحمد حسن هيتو، : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، تحقيق

  .م، منشورات مؤسسة الرسالة ـ بيروت١٩٨٢هـ ـ ١١٤٠٠ط
   ،نهاية السول في شرح منهاج الأصول، مطبعة محمد صبيح

 .م١٩٦٩القاهرة، 

 
  هـ، ٨٠٦عبدالرحيم الحسين العراقي زين الدين ـ ٨٠

 .ط دار الكتب العلمية. التبصرة والتذكرة

 .م١٩٨٦د ط بغدا. عبدالستار عز الدين الراوي، ثورة العقلـ ٨١ 

 
  . عبدالسلام عباس الوجيه، أعلام المؤلفين الزيديةـ ٨٢
 .صنعاءسسة الإمام زيد بن علي للثقافة،مؤم،١٩٩٩هـ ـ١٤٢٠، ١ط

 

  عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، ـ ٨٣
  هـ، ١١١٩محب الدين عبد الشكور.فواتح الرحموت،وشرح مسلم الثبوت

 .طبوع بهامش المستصفىالمطبعة الأميرية، م. هـ١٣٢٢، ١ط

 
  . الجواهر المضية في تراجم الحنفية. عبدالقادر القرشيـ ٨٤

 .هـ١٣٣٢ط حيدر أباد ـ الهند 

 
  عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران ى الدمشقي، ـ ٨٥

 .ط إدارة الطباعة المنيرية ـ القاهرة. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد



   496 
 

 
  هـ، ٤٢٩اهر البغداديعبدالقاهر بن طـ ٨٦

 .م١٩٨٧ط دار الكتب، وط دار الآفاق ـ بيروت. الفر بين الفرق

 .طبع بغداد. عبدالكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه/ د.ـ أ٨٧ 

 
  هـ، ١٢٢٣عبداالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي المالكيـ ٨٨

 .المغربمطبعة فصالة،المحمدية، .نشر البنود على مراح السعود

 

  . هـ٦٢٠عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، موفق الدين ـ ٨٩
  المناظرفي أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد روضة الناظر وجنة 

 . دار الندوة الجديدة ـ بيروت ، لبنان. بن حنبل

 
  هـ، ٦٢٠عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أبو محمد ـ ٩٠

 .بيروترح الكبيرط دار الكتاب العربي،ومع الشمكتبة ابن تيمية،. المغني

 .شرح جوهرة الأصول، مخطوط. عبداالله بن حسن الدواريـ ٩١ 

 

  هـ، ٧٦٨عبداالله بن سعد بن علي اليافعيـ ٩٢
  ط حيدر أباد ـ . مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان

 .م١٩٣٩الهند

 

  . هـ٢٥٥ت عبداالله بن عبد الرحمن الدارمي، أبو محمدـ ٩٣
  دار الكتاب : فوزان رمزي، وخالد السبع؛ بيروت: سنن الدارمي؛ تحقيق

 .العربي

 

  شرح الأزهار؛ . هـ٨٧٠عبداالله بن مفتاح أبو الحسن ـ ٩٤
  ). المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار(

 .هـ١٤٢٤ط صنعاء، وط بيروت ـ مكتبة التراث الإسلامي، 

 

  . مصادر الفكر الإسلامي في اليمن.  محمد الحبشيعبدااللهـ ٩٥
  .المعارف.م١٩٨٨العصرية ـ بيروتط مركز الدراسات اليمنية، وط المكتبة 

  ثروة عكاشة، / د: هـ، تحقيق٢٧٦عبداالله بن مسلم بن قتيبة أبو أحمد 
 .م١٩٦٩ط دار المعارف 

  . عبداالله محمد الحبشي، جامع الشروح والحواشيـ ٩٦ 
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 .م٢٠٠٤ع الثقافي ـ الإماراتط المجم

 
  . عبداالله مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليينـ ٩٧
 .م ـ بيروت١٩٧٤هـ ـ١٣٩٤، ٢ط

 .دار الجمال للطباعة. عبدالمتعال الصعيدي، المجددون في الإسلامـ ٩٨ 

 
  عبدالملك بن أحمد بن قاسم حميد الدين، الروض الأغن في معرفة ـ ٩٩

 .السعوديةدار الحارثي للطباعة،. في كل فنن باليمن ومصنفاتهم المؤلفي

 
  .هـ، يتيمة الدهر٤٢٩عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ـ ١٠٠

 .هـ، دار النهضة ـ مصر١٣٨٤ط

 

  ، هـ٤٧٨عبدالمللك بن عبداللة الجويني، أبو المعالي ـ ١٠١
  ،دار الأنصار ـ ٢طدعبد العظيم الذيب، : تحقيق. البرهان في أصول الفقه

 .القاهرة

 
  عبدالواسع بن يحيى الواسعي، فرجة الهموم والحزن في حوادث ـ ١٠٢

 .هـ١٤٢٢المطبعة السلفية، وط الدرا اليمنية . وتاريخ اليمن

 . الفكر الأصولي.عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمانـ ١٠٣ 

 

  ي تاج الدينعبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي المشهوربابن السبكـ ١٠٤
  هـ، جمع الجوامع، مع حاشية عطار على شرح المحلى، ٧٧١ 

 .مطبعة مصطفى محمد، المكتبة التجارية الكبرى

 

  . عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي بن السبكي تاج الدين أبو نصرـ ١٠٥
  محمود الطناجي، وعبد الفتاح الحلو، : تحقيق. طبقالت الشافعية

 .م١٩٦٤/هـ ١٤٨٣، ١ط

 
  هـ، منتهى الوصول والأمل في ٦٤٦عثمان بن عمر بن الحاجبـ ١٠٦

 .وأخرى. م١٩٨٥ط دتر الكتب العلمية ـ بيروت، . علمي الأصول والجدل

 

  هـ،  ٦٤٦عثمان بن عمر بن أبي بكر المعرو ف بابن الحاجب ـ ١٠٧
  شعبان محمد إسماعيل، نشر مكتبة الكليات : تصحيح. مختصر المنتهى

 .م١٩٧٣ـ ـ ه١٣٩٣الأزهرية،
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  هـ، ٧٤٣عثمان علي الزيلعي فخر الدين ـ ١٠٨

 .دتر المعرفة ـ بيروت. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق

 
  . هـ، اللباب في تهذيب الأنساب٦٣٠عزالدين علي بن الأثيرـ ١٠٩

 .ط دار صادر ـ بيروت

 
  عضدالدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، شرح العضد على مختصر ـ ١١٠
 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١، ١ط دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط. لحاجبابن ا

 
  هـ، ٥٨٧علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ـ ١١١

 .هـ١٣٢٨، دار الكتاب العربي ١ط. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

 

  هـ، ٧٣٠علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاريـ ١١٢
  دار الكتاب العربي ـ . سلام البزدويكشف الأسرار عن أصول فخر الإ

  .م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤وت ربي
  لطائف الإشارات على تسهبل عبد الحميد بن محمد علي قدس، ـ ١١٣

   . الطرقات لنظم الورقات في الأصول الفقهيات
 .مطبعة مصطفى البابي الحلبيط الأخيرة، 

 

  هـ، ٨٨٥علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي ـ ١١٤
  نصاف في معرفة الراجح من الخلاف، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،الإ

 .م١٩٥٥:تحقيق محمد حامد الفقي، الطبعة الأولى

 
  . النبذ في أصول الفقه. علي أحمد بن حزمـ ١١٥
 . محمد حلاق، دار ابن حزم: تحقيق

 . التهذيب. هـ٥٧١علي بن الحسين بن الهبة بن عساكر ـ ١١٦ 

 

  هـ، ٣٣٠سماعيل الأشعري أبو الحسن علي بن إـ ١١٧
  هـ ١٣٦٩، ١محمد محي الدين عبد الحميد، ط: تحقيق. الإسلاميين

 .م١٩٥٠ـ 

 

  هـ ، ٤٥٦علي بن أحمد الأندلسي الظاهري، أبو محمد ـ ١١٨
  أحمد محمد شاكر، منشورات المكتب النجاري للطباعة : تحقيق. المحلى

 .والنشر والتوزيع ـ بيروت
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  . هـ٨٠٣عباس البعلي الحنبلي علاء الدين، أبو الحسن  علي بنـ ١١٩
  ، دارالعلمية ١ط. محمد حامد الفقي: تحقيق. القواعد والفوائد الأصولية

 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣بيروت، ـ 

 

  هـ، ٧٥٦علي بن عبد الكافي السبكي، تقي الدين تـ ١٢٠
  هـ، ٧٧١وولده تاج الدين عبد الوهاب، ت. الإبهاج في شرح المنهاج

  ، ١م، وط١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤بيروت، : ط دار الكتب العلمية
 .شعبان محمد إسماعيل: تحقيق. المكتبة المكية، دار ابن حزم

 

  هـ، ١٣١علي بن محمد الآمدي، سيف الدين ـ ١٢١
  ط مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، . الإحكام في أصول الأحكام

 .م١٣٦٧هـ ـ ١٣٨٧

 
  ، هـ٦٣٠)عز الدين أبو الحسن(بن الأثير ا علي بن محمد الجزريـ ١٢٢

 .ط دار الشعب ـ القاهرة. اسد الغابة في معرفة الصحابة

 
  هـ، ٨١٦علي بن محمد بن علي الحسيني الشريف الجرجاني الحنفيـ ١٢٣

 .هـ١٤١٨ط مكتبة لبنان، وط بيروت . التعريفات

 

  علي بن محمد بن علي بن عباس بن شيبان الحنبلي ـ ١٢٤
  . هـ، المختصر في أصول الفقه٨٠٣وف بابن اللحامالمعر

 .م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠محمد مظهر، ط دار الفكر ـ دمشق، /تحقيق د

 

  عمر بن علي بن الملقن الأنصاري، خلاصة البدر المنيرفي كتاب ـ ١٢٥
  حمدي عبد المجيد السلفي، : الشرح الكبير، تحقيق

 .الرياض: هـ، مكتبة الرشيد١٤١٠ط 

 
  . ا كحالة، معجم المؤلفينعمر رضـ ١٢٦

 .م١٣٨١هـ ـ ١٣٧٦ط بيروت، وط دمشق 

 
  فهرست المخطوطات، الجامع الكبير بصنعاء، ـ ١٢٧
 .عبد الرزاق الرقيحي، وعبداالله الحبشي: إعداد

 
  : ترجمه بالعربي. فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربيـ ١٢٨

  ، محمد فهمي حجازي، ط الرياض/ د: فهمي أبو الفضل، راجعه
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 .جامعة الإمام بن سعود الإسلامية

 

  هـ، ٧٦٦قطب الدين محمود بن محمد الرازي ـ ١٢٩
  ط مصطفى البابي الحلبي، القاهرو، . تحرير القواعد المنطقية

 .م١٩٣٤/هـ١٣٥٢

 
  هـ، إمام دار الهجرة، ١٧٩مالك بن أنس الأصبحي ـ ١٣٠

 .مطبعة دار السعادة ـ مصر. المدونة الكبرى

 

  . هـ١٧٩بن أنس الأصبحي أبو عبداالله  مالكـ ١٣١
  . محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق وتصحيح وفهرست. الموطأ

 .مصر: ط القاهرة

 
  . مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي، التحف شرح الزلفـ ١٣٢

 .ط دار الحكمة اليمانية، وط مكتبة بدر ـ صنعاء، وط الأنوار،الرياض

 

  . هـ٢٧٩ة، أبو عيسى ت محمد ابن عيسى بن سورـ ١٣٣
  شرح المباركفوري، نشر محمد عبد المحسن كتبي، . سنن الترمذي

  : وبشرح ابن العزي المالكي، دار الوحي المحمدي، وبشرح وتحقيق
 .بيروت: دار إحياء التراث العربي. أحمد شاكر وآخرون

 . دار الطباعة العامرة، محمد الأزميري، حاشية الأزميري على المرآةـ ١٣٤ 

 
  . محمد الشربيني الخطيب، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعـ ١٣٥

 .ط دار إحياء الكتب العربية، لعيسى البابي الحلبي وشركاه

 

  هـ، ٧٩٧محمد الشربيني الخطيبـ ١٣٦
  . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

 .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان: الناشر

 
  دار الفكر العربي، : القاهرة. مد أبو زهرة، أصول الفقهمحـ ١٣٧

 .م١٩٨٥هـ ـ ١٣٧٧

 
  . محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلاميةـ ١٣٨

 ط دار الفكر العربي
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  محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي، ـ ١٣٩

 . تيسير التحرير مع الشرح للهمام

 

  . هـ٤٥٨نبلي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحـ ١٤٠
  هـ ـ ١٤٠٠، ١د أحمد علي المباركي، ط: تحقيق. العدة في أصول الفقه

 .م، مؤسسة الرسالة ـ بيروت١٩٨٠

 
  . هـ٩٠٤محمد بن الخطاب أبو عبداالله ـ ١٤١

 .مكتبة النجاح ـ طرابلس ـ ليبيا: الطبع والنشر. مواهب الجليل

 
  هـ، ٢٠٤ محمد بن إدريس الشافعي أبو عبدااللهـ ١٤٢
 .ط دار الشعب ـ القاهرة. الأم

 

  هـ، ٢٥٦محمد بن إسماعيل البخاري، أبو عبداالله ـ ١٤٣
  ط دار إحياء الكتب العربية ـ . مع حاشية السندي. صحيح البخاري

 .هـ١٤٢٢الحلبي ـ  وط دار المنار، 

 
  محمد بن إسماعيل الكبسي، اللطائف السنية في أخبار المماليك ـ ١٤٤

 .هـ١٤٢٦ط مكتبة الجيل الجديد ـ صنعاء  .اليمنية

 
  . مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر الرازيـ ١٤٥

 .ط صادر ـ بيروت، وط أخرى

 

  محمد بن أبي بي بكر بن قيم الجوزية، شمس الدين، أبو عبدااللهـ ١٤٦
  هـ، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ط الأولى؛ مطبعة السعادة ٧٥١ت

 .م١٩٥٥ـ هـ ١٣٧٤ـ القاهرة، 

 

  . هـ٤٩٠محمد بن أبي سهل السرخس، أبوبكر ت ـ ١٤٧
  بيروت،: ، دار المعرفة.أبي الوفاء الأفغاني: تحقيق. أصول السرخسي

 .م١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣

 

  هـ، ٧٧١محمد بن أحمد المالكي التلمساني أبو عبداالله ـ ١٤٨
  تحقيق عبد الوهاب . مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

 .م١٩٨٣هـ،١٤٠٣اللطيف، ط دار الكتب العربية ـ بيروت،لبنان عبد

  محمد بن أحمد بن رشد القرطبي أبو الوليد، ـ ١٤٩ 
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  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، نشر مكتبة الكليات الأزهرية ـ مصر، 
 .محمد حلاق: وط أخرى مكتبة الإرشاد ـ صنعاء، تحقيق

 

  هـ، ٧٤٨س الدين أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي شمـ ١٥٠
  أبو هاجر محمد بسيوني، : تحقيق. العبر في خبر من غبر

 . دار الكتب العلمية ـ بيروت

 

  محمد بن أحمدبن عبد العزيزبن علي الفتوحي الحنبلي ـ ١٥١
  . شرح الكوكب المنير. هـ٩٧٢المشهور بابن النجار

  القرى، جامعة أم . د محمد الزحيلي، و د نزيه حماد: تحقيق
 .م١٩٨٠هـ،١٤٠٠حث العلمي الإسلامي، دار الفكر،دمشقمركز الب

 

  هـ، ٧٩٤محمد بن بهادر الزركشي الشافعي بدر الدين ـ ١٥٢
  د محمد تامر، : ضبط وتحقيق. البحر المحيط في أصول الفقه

 .هـ١٤٢١، دار الكتب العلمية ـ بيروت ١ط

 
  هـ، ٣١٠محمد بن جرير الطبري أبو جعفر ـ ١٥٣

 .ط دار التراثوتاريخ الطبري،.مكتبة خياط،بيروت. اريخ الرسل والملوكت

 
  . هـ، مشاهير علماء الأمصار٣٥٤محمد بن حبان البستيـ ١٥٤

 .م١٩٥٩ط لجنة التأليف والترجمة ـ القاهرة

 

  صحيح ابن حبان، . محمد بن حبان بن أحمد البستيـ ١٥٥
  وت، بير: شعيب الأرناؤوط، ط مؤسسة الرسالة: تحقيق

 .هـ١٤١٤: الطبعة الثانية

 
  فصول البدائع في أصول . محمد بن حمزة بن محمد الفناريـ ١٥٦

 .هـ١٣٢٦طبعة . الشرائع

 
  هـ، ٢٣٩محمد بن سعد البصري ابو عبداالله تـ ١٥٧

 .ط ليدن، وط بيروت. طبقات ابن سعد

 

  . محمد بن سعد الدين عبد الرحمن بن عمر القزويني، جلال الدينـ ١٥٨
  ط دار إحياء اعلوم ـ بيروت، . الإيضاح في علوم البلاغة

 .١٩٩٨: الطبعة الرابعة
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  مختصر من تفسير الإمام الطبري، .هـ٤١٩محمد بن صمادح التجيبيـ ١٥٩

 .دار الفجر الإسلامي، بيرووت

 

  . المقاصد الحسنة. هـ٩٠٢محمد بن عبد الرحمن السخاوي، ت ـ ١٦٠
   .هـ١٣٩٩وت، بير: ار الكتب العلمية؛ د١ط 

 .عبداالله محمد الصديق: هـ، تحقيق١٣٧٥مصر: وط دار الأدب العربي

 

  بن أحمد الشهرستاني  محمد بن عبد الكريم أبي بكرـ ١٦١
  ط المكتبة التجارية ـ حجازي، . هـ، الملل والنحل٥٤٨أبو الفتح

 .وط الحلبي ـ القاهرة

 
  ، هـ كمال الدين ٨٦١محمد بن عبد الواحد الهمامـ ١٦٢

 .هـ١٣٥٠شرح كتاب التحرير ط مصطفى البابي الحلبي ـ مصر 

 
  .هـ٤٠٥محمد بن عبداالله الحاكم النيسابوري أبو عبداالله ، تـ ١٦٣

 .المستدرك على الصحيحين

 

   .هـ٧٤٨لدينا شمسأبوعبداالله محمدبن احمدبن عثمان الذهبي،ـ ١٦٤
  .هـ١٣٧٧هـ، وط بيروت ١٣٧٦حيدر أباد،الهند٢تذكرة الحفاظ، ط
  .ط مؤسسة الرسالة، بيروت..تحقيق شعيب الأرناؤوط.سير أعلام النبلاء

  العبر في خبر من غبر، تحقيق أبو هاجرمحمد بسيوني، 
 .دار الكتب العلمية، بيروت

 

  . هـ١٢٥٠محمد بن علي الشوكاني، تـ ١٦٥
  .الطبعة الأخيرة؛ مصطفى البابي الحلبي. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار

  ، مصطفى البابي الحلبي،١ط. لأصولالفحول لتحقيق الحق من علم اإرشاد 
  .م١٩٣٧هـ ـ ١٣٥٦

  ط مكتبة السعادة، وط بيروت، . البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع
   .، جمع محمد أحمد عبد العزيز، القاهرة..والملحق للبدر

 .فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

 
  . هـ٤٣٦محمد بن علي الطيب البصري ابو الحسين ـ ١٦٦

  حميد االله وآخرين، ط المعهد العلمي، : تحقيق. المعتمد في أصول الفقه
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  م،٢٠٠٥هـ٣،١٤٢٥م، دمشق، وط١٣٨٤/هـ١٩٦٤وط 
 . لبنانبيروت،

  ...أبو محمد علي بن أحمد بن حزم، المحلىـ ١٦٧ 

 

  ر الأبرار في تفصيل مجوهرات محمد بن علي بن يونس الزحيف، مآثـ ١٦٨
  م، ٢٠٠٢، ١عبد السلام الوجيه وحاتم المتوكل، ط : تحقيق. الأخبار

 .مؤسسة الإمام زيد، صنعاء

 
  ). هـ٦٠٦ت . (محمد بن عمر الحسين الرازيـ ١٦٩

 .مصر: الطبعة البهية). مفاتيح الغيب(تفسير الرازي 

 

  هـ، ٦٠٦محمد بن عمر بن الحسين الرازي فخر الدين ـ ١٧٠
  طه جابر فياض العلواني، /د: تحقيق. المحصول في علم أصول الفقه

 .م، السعودية١٩٩٩م، وط١٩٨٧هـ، و١٣٩٩، ١ط

 
  . هـ٤٨٨يدي ابو عبداالله محمد بن فتوح  بن عبد االله الحمـ ١٧١

 .الدار المصرية للتأليف والترجمة. جذوة المقتبس

 

  علملمستصفى من اهـ،٥٠٥حامدمحمد بن محمد الغزالي أبوـ ١٧٢
  .بيروتالأرقم  وطهـ،١٣٢٢المطبعة الأميرية ببولاق١ط.أصول الفقه

 .دمشقدمحمد هيتو،دار الفكر،:تحقيق. الأصول المنخول من تعليقات

 

  . تاريخ الأئمة الزيدية. محمد بن محمد بن يحيى زبارةـ ١٧٣
  . دمحمد زينهم، مكتبة الثقافة الدينية ـ القاهرة: تحقيق

  مركزالدراساتوالبحوث.ن في أنباء نبلاءاليمن الميمونوالمتخلاصة
 هـ،١٣٨٠محمد بن محمد زيادةـ ١٧٤. هـ١٤٢٤صنعاء 

 .المطبعة السلفية ـ القاهرة. ائمة اليمن 

 
  . محمد بن مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموسـ ١٧٥

 منشورات دار مكتبة الحياة ـ لبنان

 
  . هـ٧١١ور، ابو الفضل، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظـ ١٧٦

 .دار صادر ـ بيروت، وط دار لسان العرب. لسان العرب
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  . هـ ٢٧٥محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ابو عبداالله ـ ١٧٧
  الفكر؛ تحقيق فؤاد عبد الباقي، ط عيسى الحلبي،وط دارسنن ابن ماجه؛

 .م١٩٧٥وط إحياء التراث العربي، 

 

  هـ، ٨١٧ب الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوـ ١٧٨
  م، مطبعة مصطفى ١٩٥٢هـ ـ ١٣٧١، ٢ط. القاموس المحيط

 . البابي الحلبي

 
  . فهرست ابن النديم. محمد بن يعقوب الوراق أبو الفرجـ ١٧٩

 .تحقيق رضا تجدد، ط طهران

 
  ، ..موسوعة السفير للتاريخ الإسلامي. محمد حربـ ١٨٠

 .ط شركة السفير بالقاهرة

 
  هـ، حصول المأمول من علم ١٣٠٧محمد صديق حسن خانـ ١٨١

 .هـ١٢٩٦القسطنطينية، : مطبعة الجوائب. الأصول

 
  سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ .محمد ناصر الدين الألبانيـ ١٨٢

 .الرياض: ط مكتبة المعارف

 
  تفسير الألوسي ). هـ١٢٧(محمود الألوسي البغدادي، ـ ١٨٣

 .عة المنيرية، الطبا)روح المعاني(

 

  . هـ٦٥٦محمود أحمد الزكاني شهاب الدين ـ ١٨٤
  دمحمد أديب صالح،: تحقيق. تخريج الفروع على الأصول

  م، مؤسسة الرسالة، ١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩، ٣ط 
 .م١٩٦٢هـ ـ ١٣٨٢وطبعة جامعة دمشق، 

 

  هـ،٢٦١.ج القشيري النيسابوري أبوالحسنمسلم بن الحجاـ ١٨٥
  د فؤاد عبد الباقي، ط دار إحياء التراث محم: صحيح مسلم، تحقيق

  هـ، ٦٧٦يحيى بن شرف النووي،. رح النوويبيروت، ومع ش: العربي
 .م١٩٥٥: ط عيسى الحلبي، الطبعة الأولى

 
  هـ، ١٠٦٧مصطفى بن عبداالله المعروف بحاجي خليفة ـ ١٨٦

  هـ، ١٤٠٢ط دار الفكر . كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون
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 . هـ١٣٦٢وط، ١٣٦٠وط البهية 

 

  دراسة تاريخية للفقه وأصوله والإتجاهات . مصطفى سعيد الخنـ ١٨٧
  الشركة المتحدة للتوزيع ـ م،١٩٨٤هـ١٤٠٤، ١ط. ظهرت فيها التي

 .دمشق ـ سوريا

 
  . هـ، الحور العين٥٧٣نشوان بن سعيد الحميري ـ ١٨٨

 .م١٩٨٥، ٢تحقيق كمال مصطفى، ط

 
  . هـ، معجم الأدباء٦٢٦ويياقوت بن عبداالله الحمـ ١٨٩

 .دار المستشرق ـ بيروت

 
  هـ، غاية الأماني في أخبار١١٠٠يحيى بن الحسين بن القاسمـ ١٩٠

 .القاهرةسعيد عاشور،ط دار الكتاب العربي،/د:تحقيق. اليماني القطر 

 

  يحيى بن شرف الدين النووي محيي الدين، أبو زكريا ، ـ ١٩١
  .الطبعة الأولى. لمهذبهـ، المجموع شرح ا٦٧٦أبو بكر 

  .روضة الطالبين، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر
  تهذيب الأسماء واللغات، إدارة الطباعة المنيرية بمصر، تصوير دار 

 .الكتب العلمية ـ بيروت

 
  هـ، ٦٢٨ي المغربي زين الدين، أبو الحسينيحيى بن عبد المعطـ ١٩٢

 .ط عيسى البابي الحلبيمحمود الطناجي، : تحقيق. الفصول الخمسون

 

  . هـ٨٧٤يوسف بن تغري الأباتكي، جمال الدين أبو المحاسن ـ ١٩٣
  هـ، ١٣٨٣ط. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

 .هـ، القاهرة١٣٤٩وط دار الكتب المصرية 

 

  هـ، ٤٦٣يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر أبو عمر ـ ١٩٤
  .م١٩٨٧هـ ـ ١٣٩٨، ١اني، طتحقيق محمد محمد المريت. الكافي

  ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، . الاستيعاب في أسماء الأصحاب
 .على هامش الإصابة. ـه١٣٢٨
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   ٣١١............................................   في المستفتي: ـ مسألة١٠٢
   ٣١٣.........     هل يجوز تقليد الأفضل؟ ،إذا تعدد المجتهدون: مسألة ـ١٠٣
  ٣١٥ ...............    .لاف في جواز تقليد من ليس بعدل الخ: ـ مسألة١٠٤
   ٣١٧.؟ فما المفروض على العامي؟إذا اختلف المفتون في مسألة: ةـ مسأل١٠٥
  ٣١٩..................................     لا يصح لعالم قولان : ـ مسألة١٠٦
   ٣٢١..؟ هل يجدد الاجتهاد؟في واقعة فتكررت المجتهد إذا اجتهد: ـ مسألة١٠٧
   ٣٢٢.      .االله علي وآله وسلم ي عصره صلى ـ مسألة جواز الاجتهاد ف١٠٨
  ٣٢٦  ..   ه وآله وسلم متعبدا بالاجتهاد هل كان صلى االله علي: ـ مسألة١٠٩
   ٣٢٧.....................       .الخلاف في الوقوع على مذاهب : ـ فرع١١٠
   ٣٢٩................................       القياس هل هو دين : ـ مسألة١١١
  ٣٣١........................       تي هل يفتي بالحكاية عن غيره ـ المف١١٢
   ٣٣٣.......     .هل لغير المجتهد أن يفتي بمذهب مجتهد آخر : ةـ مسأل١١٣
   ٣٣٥......................     على المجتهد البحث في استدلاله: ـ مسألة١١٤
   ٣٣٦...............    .................هل يجوز أن بقلد الميت: مسألة ـ١١٥
   ٣٣٧....................     المجتهد إذا أفتى باجتهاده ثم تغير : ـ مسألة١١٦
  ٣٣٩....     هل للمفتي ان يخير المستفتي بينه وبين قول آخر : ـ مسالة١١٨
  ٢٤٠......................................     تعارض الأمارات : ـ فرع١١٩
   ٢٤٠      .............................. تعارض في القطعياتال: ـ مسألة١٢٠
   ٣٤١..................     ويعرف مذهب العالم بنصه الصريح : ـ مسألة١٢١
  ٣٤٢.....................      ليس للمقلد الانتقال بعد الالتزام : ـ مسألة١٢٢
   ٣٤٤.............     ................ليس للمجتهد تقليد غيره : ـ مسألة١٢٣
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  م     الموضوع                                   الصفحة
   ٣٤٧      ...........................باب الحظر والإباحة ـ ١٢٤
   ٣٤٨      ..................................حدود المباح : ـ مسألة١٢٥
   ٣٤٩     ............. .................ـ مسألة الانتفاع فيما ينفع ١٢٦
   ٣٥٣      ...................الدليل  النافي للحكم هل عليه: ـ مسألة١٢٧
   ٣٥٥       .......................حال معنى استصحاب ال: ـ مسألة ١٢٨
   ٣٥٩       ................................... باب ذكر اللواحقـ ١٣٠
   ٣٦١       .................وفي الإصطلاح  الدليل في اللغة: ـ مسألة١٣١
   ٣٦٤       ....................ه الخبر الدليل كلما صدر عن: ـ مسألة١٣٢
       ٣٦٧      ........................ فة ـ مسألة أما بمفرد فتصور معر١٣٣
   ٣٧٠  ...الموضوعات اللغويةو أقسام اللفظ المفرد والمركب: ـ مسألة١٣٤
   ٣٧٣       ..............................دلالة اللفظ المفرد : ـ مسألة١٣٥
  ٣٧٤       .......................قيقة وغير المجاز من الح: ـ مسألة١٣٦
  ٣٧٥   ................   .......؟ الخلاف في الحكم ماذا هو :ـ فصل١٣٧
   ٣٧٥     .......................الواجب ما للإخلال به مدخل :مسألةـ ١٣٨
   ٣٨٠     ..................................تقسيم آخر للحكم :ـ مسألة١٣٩
   ٣٨٠  ...................   .......فعل الأداء في وقته المقدر: مسألةـ ١٤٠
   ٣٨٢    .................  يمتنع عقلا يطلق على المباح ما لا: مسألةـ ١٤١
   ٣٨٣   ........................  بان ل والتجويز متقارالاحتما: مسألة ـ١٤٢
  ٣٨٤     ...........................الصحة والبطلان والفاسد : مسألة ـ١٤٣
   ٣٨٦    ............................................ الرخصة: مسألة ـ١٤٤
      ٣٨٧ .   ..................................اللفظ يدل بمنطوقه: مسألة ـ١٤٥
            ٣٩٢...........    الحكم المفهوم والمنطوق، مفهوم الموافقة : مسالةـ ١٤٦
   ٣٩٤    ..................................... مفهوم المخالفة: ـ مسالة١٤٧
   ٣٩٧ ...........................  ........تقسيم آخر للمفرد : ـ مسألة١٤٨
   ٤٠٠  . ..............................................قرينةال: مسألة ـ١٤٩
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  م     الموضوع                                   الصفحة
  ٤٠٢    .................................الأخذ بالإدلةشرط : مسألةـ ١٥٠
  ٤٠٤     ..........................ـ فائدة في كيفية الاستدلال بالإدلة ١٥١
  ٤٠٥   ...........................الفرق بين العلة والسبب : ـ مسألة١٥٢
   ٤٠٧   .........................ة الشرط ما وقف تأثير العل: ـ مسألة١٥٣
  ٤١٠   ..................ربعة فصولوفيه مسألة، وأ ؛ـ فصل الترجيح١٥٤
  ٤١١   ..............................ـ الترجيح في اللغة والإصطلاح ١٥٥
  ٤١٢  ....................................تعارض الدليلين : ـ مسألة١٥٦
   ٤١٣   ..........................د في الترجيح بالسن: ـ الفصل الأول١٥٧
   ٤١٤  ............................ ...ـ ترجيح السند بحسب الراوي ١٥٨
  ٤١٩  .......................  رواية بال في الترجيح: ـ الفصل الثاني١٥٩
   ٤٢٠   ..........................................ـ الترجيح بالرواية ١٦٠
  ٤٢٢    ............... بحسب المروي في الترجيح : ـ الفصل الثالث١٦١
  ٤٢٣    ..................................ـ الترجيح بحسب المروي ١٦٢
   ٤٢٤  .........    عنه في الترجيح بحسب المروي : الرابع ـ الفصل١٦٣
   ٤٢٥  ..........................  ...ـ الترجيح بحسب المروي عنه ١٦٤
   ٤٢٦  ............................  .....الترجيح بالمتن  : ـ مسألة١٦٥
  ٤٣٤    ................................لول الترجيح بالمد: ـ مسألة١٦٦
  ٤٣٨   ........................... ...الترجيح بأمر خارج : ـ مسألة١٦٧
  ٤٤٢    ...........................  ....ـ فصل في الترجيح العقلي ١٦٨
   ٤٤٣   ........................   ................ـ الترجيح العقلي ١٦٩
   ٤٤٤   ..........   .........ـ فصل في الترجيح بحسب حكم الأصل ١٧٠
   ٤٤٥      ............................ـ الترجيح بحسب حكم الأصل ١٧١
  ٤٥١  ...................    الفرع حكم في الترجيح بحسب :ـ فصل١٧٢
   ٤٥٢      ..............................ـ الترجيح بحسب حكم الفرع١٧٣
       ٤٥٣      ...............عارضين المت في ترجيح القياسين نفصلاالـ ١٧٤
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  م     الموضوع                                   الصفحة
   ٤٥٤  .......... المدلول أو بالخارجـ ترجيح القياسين المتعارضين ب١٧٥
                ٤٥٥ .. .................والحدود ـ فصل في الترجيح العقلي والنقلي١٧٦
  ٤٥٦  ...............................ن العقلي والنقلي الترجيح بي ـ١٧٧
   ٤٥٧   ........................... ..............ـ فصل في الحدود ١٧٨
   ٤٥٧ .......................... .........ـ الحدود العقلية والسمعية١٧٩
   ٤٦٠   ......... جوب الواجب الشرعي الخلاف في وجه و: ـ مسألة١٨٠
   ٤٦١ ...........................  ..استمرار وجوب الواجب : ـ فرع١٨١
   ٤٦٢  ............................ .........في النقيضين  : ـ مسألة١٨٢
   ٤٦٥   ............................ ..العكس في كل قضية : ـ مسألة١٨٣
   ٤٦٦   ........ ........................نوع آخر من العكس : فرعـ ١٨٤
  ٤٦٧    ..........................  .......................ـ الخاتمة ١٨٥
   ٤٧١   .............................   ........مقترحات وتوصيات ـ ١٨٦
   ٤٧٢     .......................................   ـ الفهارس العامة ١٨٧
   ٤٧٣    .......................     الكريمة ـ فهرس الآيات القرآنية ١٨٨
   ٤٧٨     ..............................  ـ فهرس الأحاديث الشريفة ١٨٩
   ٤٨١     .........................................  ـ فهرس الأعلام ١٩٠
   ٤٨٦    ...........................   .....الفرق والطوائف  ـ فهرس١٩١
   ٤٨٧      ............................  ـ  قائمة بالمصادر والمراجع ١٩٢
   ٥٠٧     .....................................   ـ فهرس المحتويات ١٩٣

  
  
  

  .تم بحمد االله وعونه عز وجل
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  إهداء 
 :من سورة الإسراء٢٦،٢٣:عملا بقول المولى جل وعلى؛ في الآية  
، وفي سورة النساء ،))، وآَت ذَا الْقُربى حقَّه...إِحسانًا وبِالْوالِدينِ((

وإنطلاقا  ،)وبِالْوالِدينِ إِحسانًا وبِذي الْقُربى(: قوله عز وجل: ٣٦:آية
  :؛ أقدم الإهداءمن هذا؛ ومن خلال هذه السطور

رضوانه ورحمته في إلى الوالدين العزيزين، سائلا المولى أن يكونا في 
  .الدنيا والآخرة

الحق وكل من تعاون معي، ولكل باحث عن  ،وكذلك لجميع الأهل   
  .سطور هذ ه الرسالة المتواضعة أهدي ؛والفائدة، ولكل مسلم ومسلمة
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  شــكر
الله الحمد والشكر على كل نعمه؛ دائما أبدا، أزلا سرمدا، وأتم الصلوات وأزكى   

  :وسلموآله صلى االله عليه  ية؛ رسول الهدى؛ القائلالتسليم على خير من علم البشر
   .)١()من لا يشكر الناس لا يشكر االله عز وجل(

  ؛جزيل الشكر والتقدير
عبد الكريم زيدان، المشرف الرئيس، رئيس لجنة / القدير الدكتور إلى الأستاذ

أحمد علي الماخذي المشرف / الدكتور لمناقشة والحكم، وكذلك إلى الأستاذا
  . شارك على الرسالةالم
/ الدكتور الأستاذإلى أساتذتي الكرام في لجنة المناقشة والحكم؛  الشكر أيضاو  

  .المناقش الخارجي، جامعة عدنحسن غرباوي، 
  .المناقش الداخلي ـ جامعة صنعاءالحميري،  سعيد علي/الدكتوروكذلك   
الأساتذة  لهم جميعا جزيل الشكر وخالص التقدير والإمتنان، وإلى جميع  

والزملاء في القسم والكلية؛ عميدا ونوابا، وجميع هيئة التدريس، وكذلك إلى كل 
، وكل من تعاون معي ويتعاون؛ في كل ما من يابة الدراسات العليا، والجامعةمن ن

شأنه النهوض بهذا الوطن الغالي إلى أفضل مستويات الرقي، وشتى مجالات العلم 
  . والحمد الله رب العالمين ،آيات الشكروالمعرفة، إلى الجميع أسمى 

  
   

                                                
 ).٢٠٢٠: (، وسنن الترمذي، برقممسند الإمام أحمد؛ عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه  )١(


